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( كتَابٌ الجنائِز ) 


بفتح الجيم» جمغ جنار بكسرهاء والقمخ لََدٌ: اسم عاذت أو 
شري َيه مَيِتٌء فَإِنْ لم يكن عليه مَيِتٌء فلا يُقال: تَعْشّء ولا 


(يُسَنٌّ الاستِعدَادُ ل ا من ين المعاصى: والخؤوج من 
المظاله”؟؟ . روانسة الاك من ذكره) ا ف العردت» العديك: 
وأكثدوا م كر هَاذِم اللذَّات)1'1. أعين: الموت» بالدَّالٍ المعجمة. 
(و) تَسَنٌ (عِيادَةٌ) مَريض (مُسلِم)؛ لحديث أبي هريرةً مرقوعًا: 
«وخمسٌ تجبُ للمُسلم على أي السّلام» وتَشْمِيتُ العاطس» 
وإجابَةٌ الدعوق راك المريض» وانّباعٌ الجتازة). متفقٌ عليهط"!. 


كِتَابُ الجتائِز 
)١١‏ قوله: (بالتَوبَةِ... إلخ) قال في «شرح الإقتاع)1': وَالتوبَةُ من 
المعاصي والخُروجٌ مِن المظالم واجبٌ قَورًا. والُستحثك إنما هو 
مُلاحظَتُهُ في ذَلِكٌ الحَوفٌ من الله» والعرضٌ عليه» والسُوّالٌ عن وعن 

غيرو مها ينَعُ له يعد الموك بمشيكة الله تعالى . 
7] أخرجه الترمذي (1017؟) من حديث أبي هريرة . وصححه الألباني في (الإرواء) (185). 


[؟] أخرجه البخاري »)١١54٠0(‏ ومسلم (4/5155). 
[9] «كشاف القناع» (4/؟١).‏ 


1 3 / حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ -. :: يبح تت تت يت 
وتحزم م عِيادَةٌ م 

(غير مُبتَدِع يَجبُ هَحِرْةُ كرَافِضِيّ).» داعِيَةَ أؤ لا. قال في 
«النوادر) : وتَحوْمٌ عِيادنُه2'0. (أو يُسَنْ) هَجِرة, (كمُتجاهرٍ بمَعصِية) 
فلا تَسَنٌ عِيِادَنْه إذا مَرض 4 ليرد وَيَثُوت, 


000 


00 


3 
ذا 
نا 
لا 


وَعُلِمَ فئدة أن عاك المتجاهر به بمعصية يُعَادُ2" . 
قوله: (غير هبنع .. إلخ) قال في «القُروع)1١1:‏ ونَصّه: لا يُعادُ 


المبتَدِعٌ. وحَرّمّها في «النوادر) . 

وظاهِرُ نصُوصه: أنه لا فَرقَ بين مَن جَهَرَ بها- دعًا إليهاء أم لا- أو 
أسَها. وظاهد بعضها: والمعصيّة. 

قال ابن قُندُّس["؟: التََدِيدُ: بِينَ من جهَرَ بالبدعة أو أَسَرّهاء دعا إليهاء 
أ لا. 

قولها"!: «وظاهِرُ بَعضِها: والمعصِيةٌ). أي: ظاهو عض التُصُوص: 
والمعصِيَّةٌ كالبدعة. فعلّى هذا: لا فَرقَ بين البدكة والمعصيّة . 
اي 10 

تقل أبو داو في الرَجلٍ يمشي مع المبتدع: لا تُكلّمَه. 
تقل غيزه: إذا سلّم على المبتدع» فهو ييه 


قوله: (بمعصيّة... إلخ) قال النَّاظمٌ : المستَتد بالمعصيّة: مَن فعَلّها 


«الفروع) (555/7). 
وحاشية الفروع) (559/9). 


أي : قول صاحب «الفروع). 


قول ابن قندس. 


والمرأةُ كرَجلٍ مع أن الفِتئةِ. وتُشْرَع العيادةُ في كل مَرَضٍ حبَّى 
الوَمَدِء وتحوه. وحديثٌ: «ثلاثّةٌ لا يُعاُون)1'!: غَيدُ ثابت. 

(غتًا('"») قال في «الفروع) : ويكوجّه : احتلافة باختلافي النّاس) 
والعما. بالَرَائنٍ وظاهر الحالٍ. 


وَتَكون العيادَةٌ (من وَل المَرض)؛ لحديث: «وإذا مَرِض ) 
ا 


5 
0ن 


فعْدة) 


وَتَكُون (بكرة وعَشِيًا)؛ 0 قال لحيل عن شرب وَسط 


بموضع لا يَعلّمُ به غالبًا- إِنَا لعده؛ أو نحوه- غَيدْ مَن حضّره. وأمًا 
مَن فعَلّها بموضع يَعلّمُ به جيرائه» ولو في دَارِهء فإنَّ هذا مُعلِنُ مجاهِرٌ 
)١(‏ قوله: (غبًا) هذا موافِقٌ لما ذكره الأصحابٌ من الشّعرٍ المشهُور, 
وشُّو: 
لا تُضْجِرَنٌ عليلًا فى مُمَاءَلَةِ إن العيَادَةٌ يوم بِعَدَ يَومَين 
بل سَلَهُ عن حالهِ وادحٌ الإله لهُ 2 واجلس بقّدرٍ قُواقٍ بِينَ حلبين 
مَنْ زارَ غًِا تا زادث!*" مَودّنُه 2 وكات ذاك صَلاححا للسَليين1*! 


3 أخخ رجه الطبراني في «الأوسط» )١1519‏ من حديث 1 هريرة. وقال الألباني في 
«الضعيفة) :)١5١(‏ موضوع. 

[7] أخرجه مسلم (5/51177) من حديث أبي هريرة. 

[*] أخرجه الترمذي (4559) من حديث علي. وصححه الألباني في (الصحيحة» 
(فحسسدةة 

[] في : «دامت). 

[5] في النسخ الثلاث: «انتهى. عثمان»). وانظر: (حاشية المنتهى» .)387/1١(‏ 


5 حاشية آبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
التّمار: ليس هذا وَقت عِيادة. 

(و) تكونُ (في رمَضَانَ ليلا) نضا لأنّهُ أرفّق بالعائي2" . 

(9) تس لعاقل: (تذكيكة) أى: المريض» مَحُوفًا كان مَرَضُه أؤ 
لا. (التوبَة)؛ أنه أحو إليها من عَيرِهء وهي واجبَةٌ على كُلّ أحَدٍ يمن 
كل ذنب» وفي كل وقتِ. 

(و) تذكيرُهُ (الوصيّة)؛ لحديث ابن عمرّ مرفوعًا: «ما حقٌ امرئ 
مُسلم» له سّيءٌ يُوصِي به. بيت لََئين» إلا ووَصِيئةُ مكثُويةٌ دده(" . 
متفقٌ عليهة'؟. 


(1) قال ابن قُندُس["!: لأنّه ربّما رَأى الصّائمْ من المريض ما يُضْعِفُه. 
وأَنشَّدَ الشافعيٌ : 
مرضٌ الحبيبُ فَعْدْنُهُ فَمَرِضْتٌ مِن حوفي عَلَيهِ 
قأتى. الحنيثك أعرانن. افشنيك عن تظري إلبه 
(0) قوله: َماَق امري فسلم ..إلخ أي ما الحَدم والمعووفٌ شَرعَاء إلا 
ذلِكُ. ودما): نافية . وخذلة وله شي2): صفةٌ «امري) . ويه 
(يُوصي به): صفةٌ لوشيء). وجملة رشك البلقن) يوم وجملة 
(ووصيتُه مكتوبةٌ عندة )+ سال اسان 


[1] أخرجه البخاري (0717؟)) ومسلم (17710). 
[5] ١حاشية‏ الفروع) (554/9). 
[*] «هداية الراغب) (؟5/5؟١5).‏ 
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(ويَدعُو) عائِدٌ لمريض «بالعافية» والصّلاح) وممًا ورَدَ: «أسأل 
الله الَظيم» رَبّ العرش العظيم أن يَشفيَك . سَبعًا)1']. وأَنْ يقرأ عِندَه 
«فاتحة الكتتاب)!"!ء و«الإخلاص»» و«المعوٌدَتَين). ويقول: «اللهُمَ 
اق غيدتك: يذكا إك عَدُوّاء أو يَمشي لَك إلى صَلاة)1"1, و: رلا 
بَأْسَ» طَهُورٌ إن شاءَ اللهُ)1*؟. وصَعٌ أن جبريلٌ عاده عليه الشلام: 
فقال: اسم الله ازقيك» من 11 شيِءِ بؤذيك» من شد كل نفس او 
عَيْن حاسدٍ » الله يشقيات: باسمه أذقيكٌ)ل”!. 

(و) يْسَنٌّ: أن (لا يُطيل) العائِدُ (الجُلُوسَ) عِندّه2"0؛ لإضجاره 


ومَنْع ب بَعض تَصدّفاته . 


)١(‏ قوله: (ولا يُطيل الججلوسٌ عندّه) قال في «الفروع)!"؟: ويتوجة: 
اخلاقه باععتلافي التّاس» والعمل بالقرائن وظاهر الخال . وصفيه فى 
«الإنصاف)1"! قال: ثم رأيثٌ النَّاظِمَ قطع به. 


[1] أخرجه أبو داود »)9١١5(‏ والترمذي 879 )5١‏ من حديث ابن عباس. وصححه 
الألباني . 

5 أخرجه البخاري (7717): ومسلم )75١١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

*] أخرجه أحمد (17/11) (550-0)» وأبو داود 109 1*) من حديث عبد اللّه بن 
عمرو. وعنده: (جنازة). بدل: «صلاة). والحديث صححه الألباني في 
«الصحيحة) .)١756 235١5١‏ 

[5] أخرجه البخاري (5717) من حديث ابن عباس. 

[5] أخرجه مسلم (40/718) من حديث أبي سعيد الخدري. 

ن5] «الفروع» (55:/5). 

[7] «(الإنصاف) (5/5). 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ولا بأسّ بوضع يدِه) أي: العائدٍ الاي أي: المريض؛ لحبرٍ 
«الصحيحين)!'!: 5 يَعودُ بَعضّ أهلهء ويَمِسَحُ بيده اليمئّى» 
وتقول: «اللهُمٌ رب الثّاسء أَذْهِبٍ البأسء واشيٍ أنت الشّافي؛ لا 
كذاء إلآا كنار كم سذاء لذ ماده ستعا. 

(و) لا بأس ب(.إخبار مريض بما يَجِدُّء بلا شَكوَى27)؛ لحديث: 
«إذا كان الشّكدٍ قَبلَ الشكوف: فليق بشاك)31"!؛ وقول تعالى حكاية 
عن مُوسَى: لَقَدَ لَعَبِمَا من سَمَربَا هذا نصَبَايُه [الكهف: .]1١‏ وقوله 
عليه السّلامُ في مَرَضِهِ: «أَجِدُني مَعْمُومَاء أجِدُني مكروبًا)! ' ولا بأسّ 


يقكزاة لكالقه. 


)١(‏ قوله: (بلا شَّكوّى) بن تيحمية الله تعالى أولاء مُه يُخْبِوء فقّد كان 
الإمام أحمَدُ أَوَلَا يَحمَدُ الله فط فلمًا دحَلَ عليه عبدُ ال5حمن طَبِيبُ 
السنّة» وحدَّتَهُ الحديتٌ عن يشر بن الحارثِء أي: عديتٌ ابن 
مَسعُودٍ مرفوعًا : «إذا كان الشّكو ...2 إلخ. صارَ إذا سألهُ قال: أُحمَدٌ 
الله إليك» أَجَدٌ كذاء أَجَدٌ كذا. (إعفمان1*1, 


[1] أخرجه البخاري (51/47, 51745)) ومسلم )5١31(‏ من حديث عائشة. 

[9] ذكرة ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة) )5١//١(‏ عند ترجمة أبي الفضل 
عبد الرحمن المتطبب» وابن مفلح في «الآداب») (177/5). ولم أجده مسندًا . 

[] أخرجه الطبراني (830؟) من حديث علي بن حسين عن أبيه. وقال الألباني في 
«الضعيفة) (51785): موضوع. 

[5] (حاشية عثمان) .)585/١(‏ 


كتَابٌ الجَتائز 


(وتتبغي) للمريض <أن يُحسِنَ ظَنَهُ بالله تعالى)؛ 


57 


- 


«الصحيحين)! !2 فخ أن هريرة ترفوعاء (أنا عند ظٌٌُ عَبِدِي بى). 
زاد أحهدذا"!: رإِن 0 بي حا فَلَهُ وإن 0 شَجَاء فَلَهُ). وعن أبي 
موسى(22 مرفوتًا: (مَن أَحَبٌ لِقَاءَ اللو» أحبٌ الله لِقَاءَهُ ومَنْ كرة لِقَاءَ 
اللدء» كرة الله لقاءه)7" 


0ع0 


0020 


01 
] "1 
0 
][ 


بعلب رَجَاءَه2'2. قَدَّمَهُ في «الفروع». 
وفي «النصيحة): يُعَلبُ الحَوف؛ لحمله على العَمَلٍ. ولضّه: 


قال ابن مُبِيرَةَ في حديث أبي مُوسَى» قال: هذا يدل على استِحبَاب 
تحسين العبدٍ ظََهُ بريّهِ عِندَ إحسايه بِقَاءٍ اللهِ؛ لقلا يكرة أحدٌ لِقَاً 
الله» يوَدُ أن لو كان الأمد على خلاف ما يكرَهُة والّاجى بي المسرُوز 
َودُ زيادة بوت ما ترجو ا 

قوله الأولناث رَجَاءَهُ) قال الشيحٌ 8 كلدم أحمّدَ: هذًا هر القدل. 
قال ابن قُندّس ل فول المصِنّفٍ : وولنات حاف . إلخ) ظاهِرُةُ في 
حل تن هر ححيع: وأقا النريط لأنيقها الفرطٌ الميخرف وقالدي 
يَظِهَوء وهو المسمُوعٌ من الاشيّاخ : أنه يُعْلَبُ الرَجَاءَ. والمصئف لم 
يُفصِح بعزو» فيِحدّرُ في غير هذا الموضع. 

أخرجه البخاري »)74٠١5(‏ ومسلم (951/8/ 7 .)5١‏ 

أخرجه أحمد (8١/5؟)‏ (9175). 


أخريعه البخاري ١8١‏ دك ومسلم 8/5١‏ ل). 
«وحاشية الفروع) (55/8/9). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
37 عد ا يبنبتحتت تت له 
ينغي للمُؤْمن أن يكونَ رجاؤه وحَحوفه واجدًا. زادّ في رواية: فََيّهُمَا 
غَلَك صاحبه» 20 


(ويكرَةُ الأنينُ) ما لم يَغلبة؛ لأ يتَرجِمْ عن الشّكوّى. ويُستَحبُ 


له الصّبده"؟؛ والوّضا. 


(و) يكرَهُ (تَمَنِي المَوتِ) تَرَل به ضُّدٍ أْ لا. 
وحديتثٌ: (لا يَكَمبّى أحدُكم الموتٌ من صُّدٍ أصابه فإِنْ كان لا 


بُنّ فاعِلاء فليَقّل: اللهُمَ أحينى ما كانّت الحياةٌ حَيوًا لى» وتَوَفْنى إذا 
كانت الوقاة غيذا ل ودعتفق علع!": جوئ على الغالسه. 


000 


00 


قوله: (ولَّصٌّهُ: ينبغي.. إلخ) قال العنيخ: كلدم أحمد هذا هو الغذل. 
(تقرير) . 

قوله: (ويستحبٌ لَهُ الصّبِرُ والرّضًا.. إلخ) قال غعَيوُ واحدٍ من 
الأصحاب: يجبُ من الصّبر ما يمتغه عن محدّم» فيكونُ هذا مُرَادَ 
القيكب وذكرة عرائي بالشير العف ها لين ذلك 

وفي والاأخمياراتك يلكا العيانة"1 واجيك بالالقاق. والصية التجديل 
تُنافِيهِ الشّكوى إلى المخلُوق» لا إلى الخالِتق» بل هذه مَطَلُوبَةٌ بإجماع 
المسلِمِينَ» قال تَعالى : م كتمهم بالبأسك وَالصَرَة لله شعو » 
[ الأعراف : 47 . إلى غير ذلِك مِن الآيات . 


17] أخرجه البخاري »)575١(‏ ومسلم (5180) من حديث أنس. 
[؟] «(الاختيارات) ص (865). 
[1] “في (): «أن الصبر) . 


كتابُ الجمائ 


اقلق 
0 : «إذا أَرَدْتَ بعبادك فِتنَهَ تنه فاقبطّني إليك غَيرَ مَفبُونِ)! 


1 


إن 0 5 البِاسُور): داه مَعروفء (ومَعَ خَوفٍ تَلَفٍ 
بقَطجِه: يَحرْمُ) قَطغه؛ أنه تَعريضٌ بتفيه للهلكة. (و) مع حوفٍ تلَفٍ 
(بتركه) بلا قطع» (يُباخ) فيه لأ ذاو 

(ولا يَجبُ التَّدَاوي) من مَرَضء (ولو ظَنٌّ تَفعه)؛ إذ ا في 
الخقيقة والضّاة؛ هو الله تعالى والتَاهُ لا يجح بذَاَ (وتركه) أي : 
التّداوي : (أفضَلٌ0'') نضّاءٍ لأنّهُ قث إلى التُوكلٍ ولِحَبرِ الصَّدّيقٍ) 
تنيت : رن الله أجل الذاك والدواف وغل لكل دلج 213 فذاوواة 
ولا تَعَدَاووا بالحرام)1"؟. والأمئ فيه للإرسَّادٍ. 

2010 مُسِلِمٌ ذِميًا بلا ضَرُورةء وأَنْ بأد مِنهُ دَوَاءَ لم 
ين مُفْرَدَاتِه المباحة. 

(ويحرُْ) تَدَاوٍ (بمحرّم”"2) من مأكول وغيره» ولو ِصَوْتٍ مَلْهَاةٍ؛ 


(1) قوله: (وتركة أفضَلُ) واختار القاضي» وأبو الوفاِء وابن الجوزيّ» 
7 
وَغيدهُم : فعلدا ا 
)١١‏ قوله: (ويحزمٌ بمُحرّم) قال في «شرح الإقناع)1*!: وياتي كلامة 2 
[1] أخرجه أحمد (417/5) (4)84/4» والترمذي 89 *97) من حديث ابن عباس. 
وصححه الألباني في «الإرواء» (185)» وينظر: «علل ابن أبي حاتم ») 5): 
1 أخخر جه أبو داود (0/4/؟) من حديث أبي الدرداء. وضعفه الألباني . 
[] تكرر التعليق في (أ). 
[5] «كشاف القناع») (9/5). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ ت ة يصيبت-تلب تت ا تم 
عُْمُوم : «وولا تَدَاوَوا بتحرام) . ويدخل فيد رياف فيه لَحُومُ عات أو 

ويجورٌ بول إبل. نَضّا('©؛ للسَبر1'!. ونََّاتٍ فيه سُمَيةٌ إِنْ غلِتِ 
السَلامَةٌ مع استعمّاله . 

(ويَْاح كثبُ قرآن) بِإِنَاءِ» (و) كثبُ (ذكر بإِنَاءِء لحامل؛ لعْشْر 
الولادّة. و) ل(مّريض) و(يُسقيانه) أي: الحامل والمريض. نضّاءٍ 


«الجهاد)ء أنه يجوز الادّمَانُ بذّهْنِ غير اكول 
وقال في (المنتهى): يحرُمٌ بمحرّم . فتَتَاوَلَ الكل 
قال في وح الإقتاع)7"؟: قولهُ 8 بمحوّم أكلا وسَُربَاء ذكرَهُ في 
(البلعّة). وظاهلة: لا يحرِمُ الادّهَانُ لجس ماه به في (الجهاد) . 
وظاهِرُ الخَبر: التّحريمٌ» وهو ظَاهِرُ (المنتهى) وغَيرهِ. 

(1) قرلهة وبيول إبل» ونقل أبو طالب والمدُوذيٌّ وابنُ هانئ وغَيرُهُم : 
ويجورٌ بِتِولٍ ما أكل لحمٌّة. 
قال في «الفروع)1"!: قال في «البْلعَة): التّداوي لا يجوز بتَجاسَة؛ 
أكلا وشُّربًا. وظاهِرة: يجوز بِعَيرٍ أكلٍ وشّربٍ. قال: وسبَق في 
(الآنية) كيان نجس . 


.)155/١( وهو خبر العرنيين» وقد تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.)5١4/١( «حواشي الإقناع»‎ ]5[ 
انظر: «الفروع) (57/9 ؟).‎ ]9[ 


كتَابٌ الجَتائز 


اده 


لقولٍ ابن عباس . 

ولا بأس بالجمهة. وتحرغ التَمِيمَةُ» وهي : حُؤدَة0') أو حَرَرَة تُعلّق. 

(وإذا نْزِل) بالبناءٍ للمفغول» (به) أي: المريض» لعي رُوحه: 
(سُنّ تَعاهُدٌ) أَرفْقٍ أهلٍ المريض به وأَتقَاهُم لله ربل حَلقِهِ) أي: 
المريض (بِمَاءٍ أو د شَرَابِء و) تَعامُدُ (تَندِيَة سَفتيهِ بقطئةِ)؛ لإطِمَاءٍ ما 
نرّلَ به مِن الشَّدَّة وتسهيل التْطِقٍ عليه بالشَّهادَةٍ 

(و) شك (قلقيئه) أي: المنزول بوء قَولَ: (لا إلة إلا الله08"©)؛ 
لحديث أبي سَعيك ل مَرفُوعًا : «لَقّنوا وتاك لا إلة ل اللهعل" , وأطلة 
على المحتضّر مَيْت؛ لأنّه واقغٌ به لا محال وغن عاذ مرفُوعًا :0 
كان آخو كلايه: لا إله إِلَا اللك دَحَنَ الجئة0©). رواكُ أحمدٌ 


)١(‏ قال فى «القاموس): العُودَّةٌ: البُقيدٌُ كالمَعَاذّة والتّعوِيذٍ. وقال 
الجوهريٌ: التّمِيمَةٌ: عُودَةٌ تعلق على الإنسانء ويقال: حَرَرَةٌ. 

(؟) قوله: (وتَلقِيئَهُ.. إلخ) قال في «الإقناع) : وتَلقِينُهُ قَول: لا إلهَ إلا الله 
مَكَة فإن لم ب يجبٌ» أو تكلم بَعدَّهَاء أعاد تَلقِيئَهً1 "1 

99) قوله: (دخل الجنّة) معتاةُ: أَنّه لا بُدَّ له مِن دُخولٍ الجنَّة. فإن كانَ 
عاصِيًا غير تائب» فهُو في أُوَّلٍ أمرهِ في خخطر المشيعة» يُحتَمَل أن يَعفوَ 
اللهُ عنة» ويُحتَمَلٌ أن يعاقته ثم يُدَحَلَ الجنّة. ويُحيَملٌ أن يَخِتِصّ هذا 
الفاقل بالعنى عد فلا يكو قن خطر المسيةة؟ #فريمًا لعن غيرة 

[1] أخرجه مسلم (3017). 

[5] «الإقناع» 5/1 05). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
وصحححةُ الحاكها .١'‏ واقتصَر عليها؛ لأنَّ إقرَاره بها إقراد بالأخرن. 
(مَوَة) نضا واعقاك الأكقد: تلحنًا. (ولم رذ على ثلاث: 1 أن 
َكلُم) بعد الََاثِء (فيعية 6ُ) أي : التَّلمِينَ ؛ ليَكُونَ آخد كلامه: لا إلهَ 
إلا اللة. كن (برفق)؛ أنه او ف شيع وهذا أؤلى به. 
وذكرّ أبو المعالي : يكرّه التَّلقينُ مِن الوَرَثّةِ بلا تدر 

(و) سن (قرَاءَة الفاتحةء و) قِراءةُ («يس» عنتّه) أي: 
المحتضّر”'2؛ لحديث: «قْرَؤُوا على مَوتّاكم يس). رواةُ أبو داود, 
وسكي ارق جناو كار ولاك وك روج الؤوح. 

(و) سن (توجِيهّهُ إلى القبلة ؛ على جنبه الأيمَنٍ او سريف 5 


ممّن لم يكن آخرٌ كلايه ذلِكَ. (ش محرر). 

)١(‏ قال في «الاختيارات)7!: القِراءةٌ على الميّتِ بعد موته بدعَةٌ 
بخلافٍ القِرَاءَةٍ على المُحِتَضَرِء فإنها تُستَحبٌ» بل حَسَنٌ. انتهى . 
لعله: «تُسئَحتٌ بيس»). 

(؟) قال في «الإقناع)!*!: وعنة: يُوجَهُ مُسئَلقِيَا على قَمَاهُ مُطَلَعًا. اختارَةُ 
الأكدّد. قال في «الإنصاف): وهو الفعاون به. والذي ذف في المتن» 


[1] أخرجه أحمد (77/55”) (0570514)» والحاكم .)5.00/١(‏ وحسنه الألباني في 
«الإرواء» (/5817). 

[؟] أخخرجه أبوداود (7071)» وابن حبان (07.*) من حديث معقل بن يسار. وضعفه 
الآلباني في «الإرواء») (84ة). 

"ع «الاختيارات) ص .)51١١‏ 

.)0 55/1١ «الإقناع»‎ ]5[ 


كتَابٌ الجَتَائز 


قتادة. أخرجَةُ الحاكهل'؟, والبيهقيئ» وصحححه الحاكم. وروي أنَّ 
ديق أمر أصحابه عند مَوته أن يُوَجَهُوهُ إلى القِبلة . ورُوي عن فاطمَة . 
(معَ سَعَةٍ ةِ المَكان)؛ لِتَوجهِهِ على جنبه» «وإلا» ينع المكانٌ لذلك» 
بل ضاق عنه: (ف)مِلقَى (على ظَهْرِهِ) وأَحمَصَاة إلى القبلَةء كرّضعه 

على المُغْتَسَل. زادَ جماعَةٌ: ويُرقَعُ رأسه قَليلَا؛ لتصيرَ وجهّهُ إلى 
المَبِلَةِ» دُونَ الشَمَاءِ. 


عَيدَو 


(ويَبفي) للمريض (أن يَشتَغِل بتفسه)؛ بأنْ يَستَحضِر في تفيه أنه 
عدووهم عفارنات اللّم وأنّه تَعالى غَنِنٌ عن عبادّاته وطاعاته» وأنْ لا 
يَطلّبَ العفو والإحسانٌ إلا منة» وأنْ يُكثِر- ما دام حاضِرَ الذَّمْن- من 
القَرَاءَةٍ والذكرء وأن يُيَادِرَ إلى أدَاءٍ الحقوق» بِرَدٌ المظالم والوّدَائع 
والعواري» واستحلالٍ نحو زَوجَة وولَدِء وقّريب» وجارٍء وصاجب» 
ومن بِينَهُ ويِيته مُعامَلَةٌ ويُحافِظ على الصَّلواتٍِ واجتئاب النَّجِاسَاتِ 
ويصبرَ على مَسْقَةٍ مَشَقَةِ ذلك» ويَجِتَهِدَ في خثم عمِرِهِ بأكمَلٍ الاحوّالٍ. 
ويتعاهدَ نَفسَه بتحو تَقليم ظَفْرِء وأخذٍ عائَةٍ وشارب وإبطٍِ. 


ا سا عو ا 00-7 


سر. ميس 


قول أكثَر العُلمَاءٍ. 
قوله: طلقا أي: سَواء كات المكاثٌُ وَابِعًا أو ضَيِمًا. 


[1] أخرجه الحاكم »)857/١(‏ والبيهقي (/84*). وانظر: «الإرواء» (5895). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 

/ عد ا ان؛ححجت تبت ا م 
وعلى غَيرٍ بالغ رَشِيدٍ من أولاده؛ (للأرججح في نَظره) من قريب 
وأَجِتَبِيٌ ؛ ا د 

(فإذا ماتَ: سن ده ليقت المي لدج عر ماي 
وقال: «إِنَّ 0 وَمتُونَ على ما تَقولُونَ) . رواةٌ مسله1'؟. ولّلا 
يَنْفَتِحَ مَنظرة ويُسَاءَ به الظنٌّ. 

(وثباخ) تغميضه (من مَخبرم» ذكر أو أنقى) وظاهذه: لا يُباحح مِن 
عفتري م : إن أذّى إلى لَمْسٍ أو نَظْرِ ما لا يجوز معن لعورته 
محكم» بخلافٍ نحو طِفْلٍ وطفلَة» وتغميض ذَكرٍ لذَّكرِ» وأننّى لأنتّى . 

(ويْكرَةُ) الكوييعية (من حائض»ء وجُنْبء أو أ يَقَرَباةُ) اي : 
الحائط والجلقء الحديت: الا تدشل الملائكة تيا فيه ث1 

(9) م لاعن مضه قر : بس الله وعلى وفاةٍ سول الله) 
اسار البيهقيئ» عن بكر بن عبد الله المزني» ولفظه: «وعلى 

ملة رسول اللّه) . 


)١(‏ قوله: (لأنّه يِه أغمَضٌ أبا سَلَمَةَ أسقّط المصنفٌ رحمة الل أُولَ 
الحديث» والحكة فيه» ولّفظةٌ : (إنّ الوع إذا قيض تَبِعَهُ الببصدء فلا 
تقولُوا إلا ححيًا» .. إلخ . 

33 أخرجه مسلم 0/9193 عن .حديث أم سلمة. 


[؟] أخرجه أبو داود (3570)» والنسائي )55١1(‏ من حديث علي . وضعفه الألباني في 
(ضعيف أبي داود) (١١5؟).‏ 


كتَابُ الجَتَائر 
#1 1 
(و) سد ش (سَدّ لحييه) بعِصابَةٍ أو نحوهاء تجْمَعْ لحّيه » راطيا 
قَوقَ رأسِه؛ لقلا يَبِقَى قَمْهُ مفتُوحاء فَتَدخُلَهُ الهوَاةٌ ويتَسَرّهُ حَلقه. 
ووه رين عاميه بِرَدٌ ذراتيه إلى تتدواكم رهما ورد 
سابع يديه إلى كمّيه نُمْ تبشطهُماء ورد فَحِدَّيه إلى بَطنه وساقَيهِ إلى 
لكدين ثم نشبا لشؤولة الْعَشْلِ؛ لبَقَاءِ الحرّارّة فى ي بدن عَفَبَ 
الموتء ولا يُمكِنُ تَليينُها بعد برُودَد 
(و) شن (خَلْعُ ثيابه)؛ لثلا يَحمى جَسَدُه فيسرع إليهِ القَسَاك3ُ 
ورُبّما خرج منهُ سَّيِءٌ فلوتّها. 
(و) سُنّ (سَترْةُ) أي: الميّتِ (بقّوب)؛ لحديث عائسَّة: أنه عليه 


السام حينّ توه سْجيّ بتَوب جبرو1 3 . واحترَامًا لخ وصّونًا عن 


الهوَامٌ. وينتغي جَعلٌ أحدٍ طَرَقيه تحت رأْسِهء والآحَرٍ تحت رجليه؛ 

(و) شن (وَضعٌ حَديدَة) كيرآة» وسَيفٍ» وسكين, (أو نحوها) 
كقِطعَةٍ طِين (على بَطنه)؛ لما روّى البيهقيئ : أَنَّه مات مَولَى لأنّس عند 
مَغيبٍ الشّمسء فقال أَنّسْ: ضَعُوا على بَطيه عديدًا. ولقلا يَمَفِحَ 
بَطنْهُ . وقَدَّرَ بَعضّهم وَزْنّه بتحو عِسْرينَ دِرهمًا. ويْصانٌ عنهُ مُصحَفٌ» 


وكثّبُ فِقِهِ وحديثء وعلم نافع. 


[1] أخرجه البخاري »)١747(‏ ومسلم (847). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(و) سن (وَضْعْهُ على سَريرٍ غَسْلِهِ) بُعدًا لاعن اليراة» ودارة 
الأرضء (مُتَوَجُْهَا) إلى القبلّة» (مُحَدِرًا تَحوَ رجليه) فيكونُ واشة 
أعلّى؛ لِيَنصَبٌ عنهُ: ما يخدح مِنهُ» وماعٌ غَسْلِه. 

لو اا : ١لا‏ يني لجيفَةٍ مُسلِم أن 
تُحبَسٌ بينَ ظَهْرَائّي أهله). رواةُ أبو داودل'!. وصونًا لهُ عن التَثْييرٍ. (إِنْ 
مات غير فَجأة) أي : بغقة. 


(و) سُنّ إسراعٌ (تفريق وَصَيّيِهِ)؛ لما فيه من تَعجيلٍ أجره. 
(ويجبُ) الإسرا 20 (فى قَضَاءِ ديبه) أي: الميِّتِ0"©»: ولو لله؛ لأنَّ 


)١(‏ قال في «الإقناع)1"؟: ويجب أن يُسارَعَ في قَضَاءِ دَينِه» وما فيه إِبرَاءُ 
ذققه من إخراج 0 وكمّارقٍء وحجٌ» ونَذرِ» وير ذلك. ويُسنٌ 
تَفْرِيقُ وَصِيّتِه . كل ذلك قبلَ الصلاةٍ عليه يه. انتهى . 
وفي «الرعاية) : قبل غْشْله . وفي (المستوعب): قبل دَفْنِه . 
قال في (ح التنقيح)1"!: ويجبُ أن يُسارع في قضاءٍ دَينِه. وكدًا كُُ 
واجب عليه» ككَقَارَةٍ» ونذر» ورد مَظلَمَة وتفريقٍ وَصِية. يسن كل 
ذلِك قبل الصّلاةٍ علّيهِ. انتهى . 

(؟) قوله: (ويجبُ في قَضَاءٍ دنه . إلخ) كل ذلِكَ قبِلَ الصلاة عآيِء كما 


[1] أخرجه أبوداود (7159) من حديث الحصين بن وَحْوّح الأنصاري . وضعفه الألباني 
في «أحكام الجنائز) ص .)١5 - ١١(‏ 

[؟] «الإقناع» 5.0/1١‏ 0). 

[9] «حاشية التنقيح) (5/1؟١).‏ 


كتَابُ الجََائٍْ 


تأخيرةُ مع القدرَةٍ ظلع لرئه» فيِقَدُمْ حتى على الوصية؛ لحديث علي : 
قضّى رسول اللو كك بالدّينٍ قبل الوصيّةة'؟. 

(ولا بأسّ أن يُنتَظرَ بهِ) أي: الميّتِ (مَن يَحضُرُة من وَليْهِ أو 
غيره إن قَرْبَ) المنتظر (ولم يُخشٌ عليه) أي: الميّتِء (أو يَشْقّ) 
الانتِظارٌ (على الحاضرِينَ) نضّاء أنه تكئية للأجر بكثرة الفا وييالة 
مضّرّة. فنْ بعد أو حُشِي عليه أو شَّقَّ على الحاضرين: مهرَ فَوْرًا. 

(ويكظد ب بِمَن مات فَجْأَة أو شك في مَوتِه)؛ لاحتمالٍ أن يكونٌ 
رس لهُ الكتةُ (حنّى علَ) كوثه تقيكا قال لهمد؛ يرد هذوة إلئن 
اللّيلٍ. وقال القاضي : يُترَكُ يَومَين أو ثلائّة» ما لم يُخَفْ فْسَادُة . ويْتيقّنُ 
موه (بانخسَاف صُدْغيه 3 أنفه ) . 

(ويُعلمْ مَوتْ غيرِهما) أى: قو عاق قفات أو شك في مَوتّه : 
(بذلك) أي: بائخْسَافٍ ضُدغَيهء ومَيلٍ أنفه. (وبِعيره كانفصالٍ 


َه 
مامه 


ل أي : انخلاعهما عَن ذَرَاعَيهِ؛ أن نسثر خجى عي اليدِ» فتبقى 
لانيل فى تفاع علعة اندم روزا عابم عاء جلها 


في «الإقناع)» فإن تَعذرَ يماك دَينِهِ في الحالٍ» استّحبٌ لوارِيه أو غَيرِهِ 
أن يتكمًا به عِندَةٌ. و1 
]١[‏ أخرجه أحمد (81/89*) .)١١917(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» (231551 


154). 
[؟] (حاشية عثمان) (١//81"؟).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
/ 
كذلِكٌ. وكذا: امتِدَادُ جِلدَة وجهه وتقلك : خصيكية إلى فُوق» مع * 
لذي الجلدّة. 


ويُكرة ترك المت مقت اف قف وتحتهه بل تيك نه أحلس قالد 


الأجريّ . 
ويكرة النَّعيْ. نَضًّا. وهو: النَدَاءُ بموته. ولا بس بالإعلام بموته 
بلا تي . 


(ولا بأ بتقبيله) أي :“المت (والتّظر إليه) ممّن يُباح لهُ ذلك في 
الخياة : (ولو يعد تكقيية ‏ نضاة لحنديك. عائشة : رأية رسول. الله 
لد يُقبْلُ عثمانَ بِنَ مَظعُونِء وهو ميِتٌّء حتّى رأيثٌ الدّمُوع 
ا" صحّححه في (الشرح) 


1 أخرجه أحمد )١1915/50(‏ (54155)» وأبو داود (917)» وابن ماجه .)١555(‏ 
وضعفه الألبانى فى «الإرواء) 5359). 


( فصل ) ف غسل المَيّتِ 

(وغشلة مرّة, أو ِيَمُمْ لعْذْر), من عدّم الماء» او عَجْرِ عن 
استِعمَاله؛ لخوفٍ نحو تقطع, أو تََدّ: (فرض كِفَايَة) إجمائاء على 
مق أمكقةة لقوله عليه الام فى الذي وَقَسَقْه راجلته: واغسلوة يماء 
وسدرء وكَمْنَوُ في تّوتَيه). متفقٌ عليه!'!» مِن حديث ابن عبّاس. 

وهو حََقٌ لله. فلو أوصّى بإسقاطه: لم يسقط. وإِنَ لم يَعَلمْ به إلا 
واحِدٌّ: تَعيّن عليه. 

(ويتتقِل) نوابُ عَسلِه (إلى ثُوَاب فرض عَينء مع جَتَابَةِ) مَيْتِء 
(أو حيض). أو نِمَاس وتّحوه» كان به ؟ أن الغه تكن على الميتك 
قَبْلَّ مَوتِه22» والذي يتوَلَى عَسْلّهِ يَقَومُ مَقَّامَه فيه» فيكونٌ تَُوابُهُ كتّوابه. 


65 عِبَارَةٌ «حاشية التنقيح)1'!: وله : ويتعيّنُ مع جنابَة أو خيض ٠.‏ هذا 
كلام ى: 3 » لم أرَلَهُ مَعنّى ص حيحًا ! فإنْ الحائض وا لجُنْب إذا ماتاء 
كغَيرهِمًا فى العَسَْلء قاله فى (المغنى). 
فإنّهِ إن كان المت جنباء أو كانّت حائِضاء لم يَنققِل الفُسلُ عن فُرض 
الكِمَايةِ فتِصِيرُ فَرضٌ عَينٍ على النّاسٍ كُلّهم أن يُعَسْنُوا هذا المت 
فإن هذا من المُحَالٍ. فإن قِيلَ: المرادُ به واجبٌ. 
قُلتَا: وعَشْلُ المت الذي لم يَلرَمَهُ عُسلٌ في الحيّاةٍ واجبٌ. 
وإن كان الواجك باغيهار المفت» لأثه كان نعلا عليه فى عبات فقية 

[؟] (حاشية التنقيح) (١5/1؟١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
جئ : يسبجت-ت تت بت 
هكذا حمَلَ المصّفٌ قَولَ «الشقيح». ويتعيّنُ مع عِنابَةٍ أو حيض» 
على ذلك؛ لأنّه لا يَصِحُ حمل على تَعيِن غَشْلِه على كُلّ مَنْ عَلِمْ به؛ 
لشَقُوطِه بوَاجِدٍ. 
(ويَسمُْطَانٍِ) أي: عسل الجنابة بَةِ واليض (به) أي : بِعسْلٍ | لميّتِ. 
ل ا ال 
00 لقَولِهِ تعالى : «9ولا خسن 
موك 0 حي عِندَ رَبْهمَ وني آل عمران: 059ع» والحيع لا 
0 . وقالَ عليه الشلام في قتلى أح: رلا كسريم فإنَّ كل 
خرج؛ أو كل فوح سكا يوم القيامة»» م بُصَلٌ علّيهم. روا 
أبعي الل بؤفقه الع تُوجَدٌُ في غيرهم, فلا يُقالُ: إِنَّه خاصٌ بهم. 


4 بايا 


صَحيح؛ لأنَّ المت سقط عنة التُكليفُ من العْسْلٍ وغَيروِء وإنما 
ليله ولعا عق كبر 
ولع المصنّف حصّلّ لهُ هذا الوَهمٌ مِن غَسْلٍ الشَّهِيدء فإنَهُ يُعْسَلُ إذا 
كان جا أو حائضًا أو نُفَسَاءَء وجوبًا يقُومُ به مَن يُعَسْلهُ لا مُتعينًا على 
الئّاس كُلّهمء كما تقدّم. فلفظة غَيدْ مُستقيم في الشَّهِيدِء إن يل 
عليه ولا في غيرِه. انتهى . 1 
)١(‏ قوله: (والحي لا يُقَسَلَ) والقصفٌ بالحيّاة لا يَخْتَصٌ بشَهِيدٍ 
[1] أخرجه أحمد (919/57) )١41485(‏ من حديث جابرٍ بن غَيه اللف .وهو حفد 
البخاري )١71537 2١557١‏ بتعضه. وينظر: (الإرواء) .)17١(‏ 
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وسمِي شَّهِيدًا؛ لأنّه عق أو لأَنَّ اللة وملائكته يَسْهَدُونَ له 
بالجنّة» أو لِقِيامهِ بشهادّة الحقٌّ حتّى قتل. ونحؤٌةُ مما قبل فيه 

(و) سوى (تقثول ظَلْمًا) كمن قَنلَهُ نحؤ لِصّ أو رد ين الف 
فقيل ذوئه» أو أريد على نفسِه) أو ماله أو حرميهء فَقَائلَ دُونَ ذلك» 
فقيل؛ لحديث سعيدٍ بن زيدٍ مرفوعًا: «مَنْ قل دون دينِه فهو شهيدٌ» 
ومن قتِل دُون دمِهِ فهو شَّهِيدٌ» ومن قيِل دُونَ ماله فهو شَّهِيدٌ» ومَنْ قل 
دُونَ أهله فهُو سَّهِيدٌ) . رواة أبو داوة» والترمذيً' ١‏ وصَحححةُ : ولأتهم 
مَقعُولُونَ كير حَقٌء أ شبهُوا قَلَى الكَمّارِء فلا يُعَكَلون» بخلافٍ تحو 
المطعُون» والمبطون» والعْريقِ» وتَحوهم. 

(ولو) كان سَهيدُ معركة ومَقعُولٌ ظُّلمًا: (أَنيي» أو غَيرَ مُكلَقَين) 
كصَغيرَيْن؛ للعُمُوماتٍِ. 

(فيكرَةُ) تغسيلُ سَّهِيدٍ معركة ومَمَيُولٍ ظلمًا. وقِيلَ: يحرم. 
وجرّمَ به في «الإقناع). 

ولا يُوضَّآنِء حيثٌ لا يَُصَلانَء ولو وبحب عَلَيهِمَا الؤْصُوءٌ قَبل. 

(ويْعسَّلان) أي: سَّهِيدٌُ المعركة» والمقثُول ظَلمَاء وجوبًا (مغ 
وجوب غعَشْل عَلَيهِما قَبلَ مَوتِء بجناة» أو خيضء أو نفاس, 


[1] أخرجه أبو داود (511/7)) والترمذي .)١471(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(000. 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أو إسلاه2"0)؛ لأنَّ الفُسلّ وجب عير الموتٍ» فلم يَسقّط به كعَسْلٍ 
التّجاسّة. (كغيرهمَا) ممَن لم يَمْتْ سَهِيدًا. 

(وشُرط) لصِكّة عَسله: (طهوريّةُ ماءِ. وإباحثه),» كباقي 
الأغسَالٍ. 

(وإسلام غاسِلٍ)؛ لاعتبار نيته وَلاتَصِحٌ م من كافر (غَيرٍ نائب عن 
مُسلم نَوَاهُ) أي : المسلم, فِيْصِحٌ ؛ لو جود النية مِن أهلهاء كمَنْ نوَى 
رفع عَدَثه وأمر كافِرًا بِعَشْلٍ أعضائه. 

(ولو) كان م ا الميْتَ (جُنبَاء أو حائِضًا("))؛ لأنَّه لا 
يُشترَطٌ في الغاسلٍ الطهارةٌ. 


(1) قوله: (أو إسلام) وفي (الإقناع): وإن أسلّمء ثم استشهد قَبلَ غْسْلٍ 
0 لكات 0 0-0 
اه د 0 ا 

. قوله: (ولو جنا أو حائضًا) قال في «الإقناع): بلا كراهّة‎ )١١9 
أقول: ولا تَعَارْضٌ بين الحكم بعدّم كرَامَة ذَلِكٌُ من الجتُب‎ 
والحائْضء والمحكم بِكَرَامَةٍ قُربَانِهما للميِتِ؛ لأَنَّ المراد: أنَّ قُربَانَهما‎ 
مَكروةٌ) ون ذاتٌ العَصَلٍ ليست مكذوهة . (مصنف).‎ 
وظهرٌ لي قَرقٌ احقة عد ذلك» وهو: أن كرَاهَة القَربَانِ و دَق قت التّرع؛‎ 


[1] انظر: «كشاف القناع» (85/4). 
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(وعَقَله) أي: الغايِلٍ (ولو) كان (مُمَيْرَا) فلا يُشترط بِلوعُه؛ 
لصِحةٍ عُسله لئفسه2©0. 

(والأفصَلٌ): أن يُحتَارَ لعَسْلِه (ِيِقَةٌ عارفٌ بأحكام العَشل)؛ 
احقياطا له, 0 

(والأَؤلَى به) أي : غَسْلِه : (وَصَيْهُ العدلُ0))؛ لأنَّ أبا بكر أوصّى 
أن تقشلة امرأته أسقاة: وأ 3 المي أن عله مُحَمد بن سيرينّ. 


لمكن للميّت » (فَهَدَّمَ فيه وَصِيْهُ على غيره. 


أَذِيّة الملائكة التي تقطةة لأسن الوح» وقد قال عَلةِ: رلا 0 
الملائكةٌ ينا فيه جُجدْبٌ)1']. وفي رِوَايَة: «فيه حائضٌ)1"1 
وعدَمُ كَرَاهَةٍ العَسْل؛ لانتفاءٍ العلّةِ إذ الملائكةٌ تكونُ قد صَعِدَت 
بئوجه» بل ريّما يكونُ قد مضّى على ذلك زمنٌ طويلٌ. فتدبّر. 
رمخ 
)١(‏ قوله: (ولو مميرًا) أي: يصحٌ عسل الميّتٍ من الممير» لكنْ مع 
الكرامة, على ما في «الإقناع)؛ لصحّحةٍ عسِلِهِ لئفسه. (خطه). 
وم قوله: ووالآولى به وَعَفة القدل» لعل المناف الاضيقاك بالعدالة 
الظاهرزة . 
وهل تُعتبَدُ العدالَةُ أيضًا في غَيرٍ الوَصِيّ لِعَدَمِ القَرقِءِ أو فيه وَحَدَةُ؟. 
[1] تقدم تخريجه (ص8١).‏ 


[؟] لم أجده بهذا اللفظ. 
[] (حاشية الخلوتي» .)5١/9(‏ 


ع 


ثم (أَبُوهُ) إن لم 0 وَصَّى ؛ لاختِصاصِهِ بالخنو وَالْسّفْفَة. م 
الجد (وإن غاذة)؟ لمشامكة الجن الأ في المعتّى. 

4 (ثُمّ الأقربُ َالأقِرَبُ من عَصّبَاته نَسَبًا) 9 ابقع فايقة أت 
َرَلَ كُمْ أ لايرو بده وهكذا خلى ترتيب الغيراتك, 

(ثُمّ) الأقربُ فالأقربُ من عَصَّباتِهِ (نعمَةً)» يدم منهم مُعتَفُةُ ثْمٌ 
ابنهُ وإن نَرَلَء ثم أبوهٌ وإن علاء وهكذا. 

نم ذوو أرحامه) أي: الميتِ. 

(كمِيرَاثِ الأحرَار في الجميع) أي: جميع من تقدّم. فلا تقديم 
لرقيقٍ ؛ لأَّه لا م ْ ْ 

ثم م الأجانبُ) مِن الرَجالٍ. 

)و الأولَى (بغشل أنَى : وَصِيكهاٍ لما تقدّمَ في الوَجلٍ. 

(فأمها إن عَلت) أي: نع آم أتهاء ؟ نم آَم َه أمّهاء وهكذا. 

(فبنها وإنْ تَرَلَت) أي: فينثٌ ينتيهاء فبنثُ بنتٍ بنتهاء وهكذا. 

(ثْمٌ القُرتى فالقُرتى» كميراث)» هعدُمْ أَخْتٌ سَقِيفَة ثم لأب, 
ع لآم وهكذا اد وخالَةٌ) : سَوَاكٌ (أو با أخ ولحت سَوَاءٌ) ؟ 
لاستوائهما ذ في القُربٍ والمحرميّة» أشبَهًا العَمَتِينِ أو الخالتين. (وخكم 
تقد يمهنٌ : كربجالي0©) أي: يدم مِنهُنٌ من يُقدّم من رِجَالِء لو كن 
رجَالا. 


: قوله: (وحكم تقديمهنٌ كرجالٍ) انظر هل أفادَ غَيرَ ما أفادَ قَولَهُ قبل‎ 01١ 
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(وأجتِيٌّ وأجنبيّة: أولى إن زوعة وزوج) أي: إذا مات رَجَلَ : 
الأجتبئ أؤْلَى بِكَسلِه من رُوججته. أو مانت امرأةٌ: فالأجنية أؤلى 
بعَسلها مِن رَوجها؛ للاحتلافٍ فيه. 

(ورّوجٌ ورّوجَة0": أولَى من سَيْدٍ وأمّ ولَدِ) أي: إذا ما رَقيقة 
مُرَوَيَةُ: فرّومجها أؤلى بِعَسْلِهَا من سَيّدها؛ لإباحةٍ استممّاعه بها إلى 
حِينٍ موتهاء بخلافٍ فيدها. أو ساك ول له رود وأك وليه فزوعله 
أؤلى يكشلد: بن أ ولَب؛ لبقا عل اروب ين الاعيداِ» والإحدادٍ. 

وخلوينة. : بجوارٌ تغسيلٍ كل ين الرُوجَينٍ الآحرء لقَولٍ عائْشَة: لو 
مل ل ار ع لله إلا نسَاوٌه. 


رواة احيلة وأبو داودٌ» وابن فاهلا لو روفن أبو بكر أن عسل 
توكله أسماةع تقسلثة : وطقل أب و ترشن اأودةة أه عبد الل دكيقها 
جمد وابنٌ 00 وأوصّى ييا أن ل وأوصّى 


«ثمٌ القُربى فالقُرتى كمِيرَاثِ). (خطه)1!"!. 
0 قال ضّ «الفروع) : ولقر رَوجَهاء وفاقًا . وذكره ألحمد وجماعة 
إحناقا وقس رَوجِتّه. نقَلّه الجماعَةٌء وفاقًا لمالكِ والشافعهل"ا 


[1] أخرجه أحمد (81/49*) (751905)» وأبو داود (41 91)» وابن ماجه .)١4515(‏ 
وحسنه الألباني في «الإرواء) .)7١57(‏ 

[5] التعليق من زيادات (ب). 

[*] «الفروع» 79/9 ؟). 


د حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


ولو غير مَدحُولٍ بهاء أو مُطَلقَة وَجعيّاء أو انقَضّتْ عِدَتُها بوضع عَقِبَ 


مَوتّه» ما لم تترّوّج. 

وحيثٌ جار أن يُعَسْلَ أَحَدُمُما الآخَرَ: جار النّظِمُ إلى غير 
0 230 . ذكرَةٌ جماعةٌ. 

لسيّد عَسْلْ أمَيه) ولو مُدَبّرةَء أو مرَوّجة 1 وأَةٌ ولِّه ومكاتبيه, 

نطق أ سواك شيط وأا في عَمَدٍ الكتاية» أؤ لا؛ لأنّه يَلرَمهُ 
كمئُهاء ومُؤْنَةٌ تجهيزها. (ولّها) أي: المكاتبة (تغسيلَهُ إن صَرَطَ 
وَطأا)ء الإباخنيها له فإِنْ لم يَسْتَرطه: لم تُعَسْلُّْ؛ لخرميها عليه قَبلَ 
موه . 


(وليس للم بلي > حَقّ في عَسْلِ مَقثْر يكم ولو كان أبَاء أو ابئا لهُع 


2 


كما لا ير اروف لم يكن انعا لم سقط حقهء وإن لم يَرث. 


)١(‏ ويجوز لكل من الرُوجِينٍ النّظرْ إلى غير العورّة. قاله في «الإنصاف). 
(خطه)!'١.‏ 

() قوله: (وليس لآثم.. إلخ) يعني: ولو أبَا واباء وإلا لم يَسقْط عَم 
وإن لم يَرضُه خلامًا وللاشناع»» سحيثٌ سؤى يرن العمدٍ والخطأً. 
لكن ما في «الإقناع» مَنقُولٌ عن أبي المعالي: وما في «المنتهى) 


5 


مأحُوذ من مَفَهُومٍ تُوجيه صاحب «الفروع)» فلئحرّر. (عثمان)'"". 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] (حاشية عثمان) .)591/1١(‏ 


كتَابٌ الجَتائز 


(ولا لِرَجْلِ غشل ابنَةِ سَبع) سِنينَ فأكثّرء إن لم تكن رَوجْتّهِ أو 
أمقة4 لأن تعر نيا حكها. 

(ولا) ل(امرَأةٍ عَسشْل ابن سَبْع) سين فأكثّر غير زوجها وسَيدِها؛ 
لما تقَدّم. 

(ولهُما) أي: الرَجلٍ والمرأة (غشل مَنْ دُونَ ذلك) أي: السّبع 
يتيك ين ذكور .وإناق؟ الأله لا حكم لعَورَتِه. واب عَلَيه السَلامُ 
إيراهيٌ عَسَلهُ النّسَاك. قال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ نحمَّظ عَنهُ: أنَّ 
المرأةً تُعَسّل الصَّبِئَ الصَّغيرَ من غير سترَةٍء وتمسٌ عَورَتّه وتَنظرُ إليها. 

(وإنْ مات رجُلٌ بَينَ نسَاءٍء لا يُباحٌ لَهُنّ عَسْلَّهُ)؛ بأن لم يكن فيهنٌ 
رَوجَةق ولا امَة لة: يِمُمَ. 

(أو عَكسه)؛ بأنْ مات امرأةٌ بِينَ رجالٍ ليس فيهم رَوججهاء ولا 
دعا ست 

(أو) مات (خُنتّى مُشكل) لَهُ سَبِعٌْ سِنينَ فأكتّد: (لم نَحضُرْةُ أمَة 
لَهُ) أي: لِلْحُنتَى : (يُم2"0)؛ لما روى تَمَامٌ في «فوائده)1 "١‏ عن واثلة 
مرقوعًا: «إذا مانت المرأةٌ مع اللإبجال ليس يبتها ويبتهم مخرغء يكم 


: قوله: (يُمّم.. إلخ) قال بَعصهُم : ولّعل المرّادّ بقَولهم: (يُمْم). أي‎ )١( 
. إذا لم يُمكن فِعلّ ما ذُكْرَ من جَعله تَحتٌ مِيرّاب أو نحوه. انتهى‎ 
فالتَظيدُ في قَولِهم: لا يَحصّل العَشْل مِن غير مَسٌ.. إلخ.‎ 


[1] أخرجه تمام فى «فوائده) (435). وأورده الألباني في (الضعيفة) (558485). 


حاشية أبا بطيء شح متهم الارادّات 

7١ 1‏ / شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

كما ئيَهُمُ الإجال». ولأنّه لا يحضل بالعَشْلٍ من غَيرٍ مَسٌ تَنظيفٌ» ولا 
إزالةٌ نجاسَةٍء بل ربّما كثّرت. 

قُلتُ: وفيه نَطَدِ؛ لأنّهم لم يدوا بالحديث؛ لأنّه لو كان فيهم 

مَحرَمٌ: لم يُعَسْلَها. وظاهِدُ الحديث خلافه. ويأتي: أنه لو حَصَرَ مَنْ 

يَصلّحْ لمُشل الميّتء ونَوى, وثُرِكُ تحت مِيرّاب ونّحوه: أجرّأ حَيتٌ 


2 م2 


عَكَه 

(وححزم) أن بيهم واحدٌ من الثّلانة (بدُونٍ حائِلٍ» على غيرِ 
مَحْرّم). فيَلُتُ على يَدِِ خرقَةَ علّيها ثَرَابٌء فيْيَمْمُهُ بها. فإن كان 
مخرة: ذل أن ن بُيَمُمَهُ بلا حائلٍ. 

(ورْجُلٌ أؤلَى بحُتنى) هِيَمْعَهُ إذا كان نَم رِجَالٌ ونِسَاء؛ قعل 
لد ور كن إن ماقت ابر مع رخال نيهم طبن 0 شهره له 
عَلَمُوهُ 0 وباشَّرَُ. نضًا. وكذا: رَجلْ يموثُ مَعَ نسوةٍ فيهنٌ 
صَغيرَةٌ تُطيقٌ العَسْلٌ. قال المجدٌ في «شرحه): لا أعلّمُْ فيه خلامًا. 
انتهى . 

فعليه: إن كان مع الى صغين أوصغيزة» فكذلِك. 

(وَنْسَنٌ بُدَاءَة ُ) الغاسِلٍ (ب)عَشل (مَنْ 5 علية) بتأخيرو» إذا 
ناك جماعة بتَحو هدم أو كريق. (ثمٌ بأب» ثم بأقرَبء ثم أفضَل ثمٌ 
َسَنٌ: كم قُرعَةٌ) إِنْ تَسَاووا؛ أنه لا مُرَجح إِذَنْ غَيدها. 


كتَابٌ الجتائز 


(ولا يُقَسّلُ مُسلِمٌ كافِرًا("2)؛ للنّهى عن مُوالاةٍ الكافر. ولأنَّ فيه 
تعظيمًا وتطهيدًا له ة يجخز» كالصّلاة عليه 

وما ذكِرَ من العْسْلٍ في قِضَّةٍ أبي طالب: لم يَنيِث. قال ابن 
المنذر: ليس في غَُشل المشرِكِ سه سك كر نتَبَعْ . وذكرٌ حديتٌ عي بالمواراةٍ 
فقولل 

(ولا يُكَفْنْهُ . ولا يُصَلَي علّيهء ولا يد يََبِعُ جَتَارّته)؛ لقوله تعالى وول 
انا و صوية 0 عَلَيَهمَ * [الممتحنة: .]1١1‏ 

(بل يُوارَى؛ لعَدَم) مَن يُواريه من الكفار» كما فل بكفار بَدرِء 
وارَوهم بالقلييي1"!, ولا فرق بِينَ الحرين والذميّ والمستامَنٍ والمركد 
فى ذللق؛ لأنّ شكها قدلة يه» وقد ثهيم عنها: 

(وكذا: كل صاجب بدعَةٍ مُكَفّْرة2"") أي: يُوارى؛ لعَدَم. ولا 


(1) قوله: (ولا يُعَسَلُ مُسِلِمٌ كافرًا) وفاقًا لمالكِ. 
وعنةُ: يجوز غَسلَهُ وتكفيئة) ودَفُهُ وفاقًا لأبي حنيفَةَ والشافعين. 

(؟) قوله: (مُكفْرَة) أي: كالرَافِضَة. واحيّررٌ به عن غير المكمّرة؛ كمن 
يَرَى تَفضِيل عليٌ على أبي بكر أو حمر أو لا يَرى بجوارٌ المسح على 
الخقين. (يوسف). 

[1] أخرجه أحمد (985/9”) »)٠١57(‏ وأبو داود »)951١54(‏ والنسائي .)50١8(‏ 


وصححه الألباني في «الإرواء» (17107). 
أخرسيه البخاري (7917/5؟)» ومسلم )١815(‏ من حديث أبي طلحة . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

/ عد :7 ال فبببببببببتتتت تت م 
1 58 02 بنقيقة 
يُغْسَلء ولا د غ» ولا يُصلٍ عليه ولا تتَبِعْ جنازته 5 

(وإذا أَحَذ) أي: شَّرَعَ (في غشله: سَتَرَ عَورَتَهُ) أي: المّتِ 

(وجُوبًا)؛ لحديثء ع : دلا ترز مَحِذّك ولا تَظر إلى فَحِذٍ حَيئٌ ولا 

مَيِتِ) . رواهٌ أبو داودل'؟. وهذا: فِيمَن لَهُ سَبِعٌ سِنينَ فأكتّد, كما تقَدّم 


0 


وعورة ابن سبع إلى عَشْرٍ: الفَرجَانِ. ومَنْ فُوقَهُ» وبدثُ سَبع فاكثر: 
ما بين سُرَةٍ ورُكبَةَء كما تقّدّم. 

روشق قعريذة أن + البسث للقشل؟ لأله امكل اق تتسيلة: 
وأصون ل من التنجيس» ولفعل الصّحابَة بدَليل قولهم : َنُجَددُ اليم 
يٍَِ كما تُجَرُدُ موتَانَاء أَمْ لا؟. 

إلا الب كةِ) فَعَسَلُوهُ وعليه قَميصٌ» يَصُيُونَ الماءً قَوقَ 
القميص» وكين بالقميص دُونَ أيديهم ؛ لمكلّم كَلَّمَهُهٍ من ناحيّة 
التبتِء لا يَدَرُونَ مَنْ هوء بَعدَ أن أُوقَعَ الله عَلَيهِم النُومَ. روا أحمدُ» 


3 فال لعمثة الجيكة والرافظة لا فصل عليهم. 
وقال: أهل البدع إن مَرِصُوا فلا تعودُومٌمء وإن مانثُوا فلا تُصِلُوا 
1" 
عليهم . (خطه) 
3 ] رحد أبو داود ,)5١5-(‏ وقال الألباني في «الإرواء) 25599 5518): ضعيف 


كذ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


وأبو داودظ؟» ولطهارَةٍ فَضَلاتِهة'". 

(و) سُنٌّ (سَترْهُ عن العيون» نحت سِثْرِ) في حَيمَةٍ أو بَيتِ إِن 
امكو لآل أمقن وفل تين يعرزته الشهاة. 

(وكرة حصُورُ غير معِينٍ في غَسلِه)؛ لالسرقي كان بالف نا 
يكرهُ أن يُطّلعَ عليه والحاجةٌ غَيرُ داعِيَة إلى حصُوره. واستنتى بَعضّهُم 


رم 


- 

3 كرة (تَغطِية وَجهه) تضّا. وثَانًا. 

ثم يَرفُ) غَايِلٌ (رأسّ غيرٍ حاملٍ إلى قُرب جُلُوسِهِ) بحيثُ 
0 كالمحتَضّنٍ في صَدرٍ غَيرِهء (ويِعصِرٌ بطتة برفق)؛ 55 
المستعدٌ للحُؤوج؛ ل ييخوج بعة الأحدٍ في قشل ؛ » فتَكثُر الَّجِاسَةٌ . 
(ويَكُونٌ نَمّ) أي : هَُاكَ (بَحُورٌ) بوَزنٍ: «رَسُول)؛ دَفْعَا للتَذي برائحةٍ 
الخارج. الوه الماء حيتئذٍ ) ؛ يددع ما دده جُ بالعضر . 

والسايل لها تعضد عاقيا لذ يتأت الولد. ولعتدييف 1 م سلَيم 
مَرفوعًا: «إذا تُوفيتَ المرأةٌ» فأرادوا عَُشلهاء ليدأ يتطيهاء فلتُمسح 
كني ربكا نل وو خاي ون كانك ين » فلا تُحدكها)!'١.‏ 
(01) والئّجسٌ مِنًا طاهِرٌ من النَبِيَ كَلِ. ذكرَةُ في «الفنون) وغَيرِه. وفي 

«النهاية) وغيرها: لا. 


[1] تقدم تخريجه (ص9؟) عند قولها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 
رسول اللّه إلا نساؤه. 
لابين أخرجه البيهقي (5/4). وقال الألباني في «الضعيفة) (091659): منكر. 


ت 


520 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
رؤاة الكادل. 

ثم (تُمَ يَلْقْ) دادر (على يَدِهِ خرقة, فيتجيه) أي: الميِتَ (بها) 
أي: الخرقة» كما تُسَنٌ بُداءَةٌ عي بالحجر وتحوه» قبل الاستنجَاءٍ 
بالماء. 

(ويَجبُ غَسْلُ نَجِاسَةٍ به) أي: الميِْتِ؛ لأنَّ المقضود بِعَسْلِه 
تَطهيرهُ حسَب الإمكانٍ. وظاهِرة: ولو بالمخرج فلا يُجِرِئٌ فيها 
الاستجمَارٌ. وفي سحي البحرني): إن لبيقة الحارع فرعم العاف 
فقِياسُ المذهب: يُجرئ فيه الاستجمَار. 

(و يتك (أن لا يف غرزة هن بلغ شخ معق :أن اللسسن 
0 وكَحَالٍ الحَيّاةٍ. وروي أن عَليَا جين غَسْلِه كَلِةِ لَنٌّ 
َدِهِ خِرقَةٌ حِينَ عَسَلٌ فرجَة1'". ذكرَةُ الموذِيٌ » عن أحمد. 

(وسْن أن لا يَمَسَ) الغاسِلٌ (سائرّةُ) أي : باقي بَدَن الميِّت (إلا 
بخزقةٍ) قال في «شرحه): لِفعلٍ علي مع الب كل. فجيعدٍ 4 
الغاييلٌ رين : إحدَاهُما للشميَين» والأخرى لتقي يدنْه. 

(ثمَّ ينوي) الغاسِل (غَشْلَهُ)؛ لأنّه طهَارةٌ تَعَبديّةٌ أشبة عْسْلَ 
الجنابة. (ويُسَمّي) وجوبّاء اماد هيه | اء كعشل العبيّ . 

(وسْنٌ أن يُدخلَ) الغاسيل- بعد غَسِلٍ كمي الميْتِ لميِت. تضّاء ثلانا- 


لني أخرجه ابن 5 شيبة 591/59 والطبراني 0559 وانظر: «الإرواء» 0559 


كتَابٌ الجَتائز 


(إبهامةُ وستابته0". عَلَيِهما خرقَةٌ مِلُولةٌ بماء. بِينَ سَفَتَيه) أي: 
الميِتِء (فِيَمسَحُ) بهَا (أستاته. و) يُدعِلَّهُما (في مَنخريه فيتظْمَهُما) 
نضًّا. فيقومَ مَقَامَ المضمّصّة والاستِنشّاق؛ لحديث: (إذا راك 
بأُمرء فأنُوا منةُ ما استطعتم) ل 

(نْمَ يُوَضئه) استحباًا(”» ؛ كايلا؛ لحديث أَمْ عطيةٌ مر فُوعَا ال 
ابتته : ( ابِدَأَنَ بمَيامنهاء ومواضع ع الوضوءٍ منها). رواه الجماعدً1؟!] 


وكعُشل الجنابة. 


(1) قال في «ح التنقيح): قله : وسنٌ أن يُدجلَ إصبعيه.. إلخ. استِحبَابُ 
ذلِكُ: عليه الإمامٌ أحمدُ والأصحَابُ» كما حكاة اليَّرَكَشِيٌ وغَيدةُ. 
وأمًا كُونه مسئُوناء أي : مُتلقّى عن التي يِه ففيه نَظَرَاء ولم نَرَ مَن 
قال قبل المسشّح» إلا صاجِت «الفروع): كما هي عالة؛ يَجِعَل 
المستحب والمستَحسَن مَسبُونّاء ولو لم يرد في السنّ» كما قالّه في 
لطت بالنيّة في الؤُصُوءِ وتابعه في «التنقيح)1"!. 

(؟) قال في «الفروع): والأْصَحُ لا يَجِبُ تَوْضِيهُ؛ لقيام مُوجبهء وهو زوال 
عَقَلِهِ. وذكره وفاقًا . قال: وظاهذه: ماقام ذا لأبي حنيفة . 
(خطه)!”!. 


[1] تقدم تخريجه .)١914/١(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (517؟١)»:‏ ومسلم (55/974)» وأبو داود (047)» والترمذي 
(33)» والنسائي »)١885(‏ وابن ماجه (555 .)١‏ 

[9] (حاشية التنقيح) (١//ا؟١).‏ 

[5] «الفروع» )١807/5(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


(ولا يُدْلُ) غَاسِلٌ (ماءً في فيه ولا) في (أنفِه) أي: الميِتِ؛ 
حَسْيَةَ نَحريكِ النّجِاسَةٍ بِدُخُولٍ الماءٍ إلى جُوفِه. 

(ثمّ يَضْرِبُ سِذُرَاء أو نَحوّةُ) كخطيِيٌ (فيغيل بِرَعْوَتِهِ رَأْسَهُ 
ولحيتهُ فقَط)؛ لأنَّ الكأسَّ أشرف الأعضًاءء ولهذا عل كشفْةُ شِعَارَ 
الإحرام» وهو مَجِمَعٌ الحَوَاسسٌ الشَّرِيفَة . والوغوةٌ تيل الدّرَنَء ولا تتعلق 
بالشعرع فَْاسَتَ ب أن تُفصل بها اللحية. 

(ثم يفيل شقَهُ ا م 5 ل يسَرَ)؛ لحديث: (ابدَأنَ 
بميامنها)! '1» وكقْسل الحيه يبدَأْ بصَفحةٍ عُنّْقِه ثم إلى الكتفٍ» ثم 
إلى الل . وَقائة على جنوه دمع غدل يه رفغ حا الأممن» وتغيل. 
ظهره وَوَر" ك. وتغيل جاه الأيمر ذلك . ولا يَكبهُ على وجهه . 

(نْم فيض الماء على جميع بدَنِه)؛ ليعمٌةُ المَسل. 


(وَيكلتُ ذلك) أي: كز ثانا كعُسٍ الحيّ ل الؤْضُوء22) 


(1) قوله: ( إلا في الوْصُوء) اعلّم أنَّ مَحَلَّ كون الوْصُوءٍ في لمُسلَة الأول 
ققّط: إذا لم يحرج مِنهُ شيم وإلا فيُعِيدُ الؤْضصُوءَ نَدبّاء أو وجُويّاء 
والثّاني ظاهذ كلام المصنف في «شرحه)ء تَبَعَا «للمبدع). 
والظاهد أن تعنيةء. أن إغافة هذ الرطوة تكجات: الخارجةة لا 
للموتٍ» فلا يَردُ أنَّ الموث يُوجِبُ العُسلَّ دوت الوضُوء» ولهذا َأَيثُ 
كط ولد المسلي» اله يعانة بها كنال : عدف امه اريك 


كتَابٌ الجَتائز 57 
.3 الم الأولى فَقَط. 
يُمُِ) الاسِلٌ (في كل مرّةِ) ٠‏ من الثَّلاثِ غَسَلاتٍِ (يَدَهُ على بَطبه) 

ل الميِتِء برثْ؛ لهخوج ما تحَلّفَء فلا يَفسْدُ العَصْلُ بعد به. 

(فَإنْ لم يَنْقَّ) المت (بثلاث) غَسَلاتٍ: (زَادَ) في غَسْلِهِ (حنَّى 
يَنقَى» ولو جاوَزَ السّبِعَ20) نقاكة الال اقش , 

(وكرة اقتِصَارٌ في غَسْلٍ) ميْتٍ (على مرّةٍ) واحِدَةٍ؛ لأنّه لا 
يحض بها كقال التَظافَة» بخلافٍ الحيٌّء فإنّه يَرَجِمُ إلى العْشَلٍ. 

(إنْ لم يَخْرْحَ شَيِءٌ) من الميّتٍ بَعدَ المئة. فإِنْ خرج: عَرْمَ 
الاقِتِصَارٌ عليها. بل ما دَامَ يَخرِحٌ: إلى الس 


عُشلاء وأبطلّ عُسْلًا؟. انتهى. 
فسمّاة 12 امد ومَعتّى قَولِهِ : أبطلٌ عُسْلاء وأوحبت عُشلك أنه إذا 
خرج نه شَيء قَبلَ الشبع» بعال هله الشابقء وفغت غسلة إلى 
سس يعني : مع وجُجوب إعادّة الوضوعء كما صرح ب بمعناه في 
«الإقناع»» وإن لم يُصرّح بوجوب الوْضُوءٍ. فتدبّر. (عثمان)''. 
)١(‏ قوله: (ولو جاوَزٌَ السَّبِعَ) وهل يسن إن جاوّز؟ قال في «الإنصاف): 
والصّحيحُ مِنَ المذهبء أنه يُرَادُ على سَبْع إلى أنْ يَنقَى. ويسنٌ أن 
أت 5 5 5 ّّ 


[1] (حاشية عثمان») .)595/١(‏ 
[؟] «(الإنصاف) (5/7) . والتعليق من زيادات (ب). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

(ولا يجب الفغل) أي : اميه العَشْلٍ») كالحيٌ . (فلو ثْرِك) ميت 
(تحتٌ مِيزّاب» ونّحوه) مما يَنْصَّتُ مِنهُ الماك (وحَصَّرَ مَنْ يَصِلّحْ 
لعَسْلهِ) وهو: المسَلِم المميّرُ (ونّوَى) عَسْلّهء وسَكَىء (ومَضَى 
1" يمكال غريلة فيو بعيث ينيك على الذة أذ اليه ققة: 
(كقّى) في أدَاءٍ فَرضٍ العَسْلٍ. 

(وَسَنّ قَطغ) عَدَدٍ غسّلاته (على وثر2"©)؛ لحديث 1 عطية في 
عُشل ابتيه: «اغسِلتها وترّاء ثلاثاء أو عسيشاء أو شبعاء أو أكتد عن 
ذلك7” إِنْ را عق ااا 


) 
أيه 


)١(‏ قوله: (ومَضَى زَمَنّ... إلخ) لو قال+ وققه المافه لكان اضف 
وأَظهَرَ فتدبّر. (م خ). (خطه)!'!. 

() قوله: (وسْنَّ قَطعٌ على وثْرِ)؛ أيْ: في جميع ما تقدّم يكونُ وترَاء كما 
مر في (إزالة النجاسة). 
وقد يقال إِنَّ قَولَ المصنٍّ الآتي: «ويُسنٌ قَطعْ على وتر» عَائِدٌ إليه 
أيضا. فتدبّر. (م خ). (خطه)"!. 

م 0 (من ذينِ) 7 الكاف؛ كا خطات 3 عطيَةٌ وحَدَمّاء أو 


[17] تقدم تخريجه (ص707). 

['] (حاشية الخلوتي» (707/7) . والتعليق من زيادات (ب). 

[*] انظر: «حاشية الخلوتي) (07//7؟) . والتعليق من زيادات (ب) . 
[5] التعليق من زيادات (ب). 


رو( 0 (جغْل كافور وسِدَرٍ في العَسِلَةِ الأخيرة2'2) نَضَّاءٍ لأنَّ 
الكاقور يُصِلَْبُ الجسدّ ورد ويَطرْدُ عَنهُ الهوامٌ برائحيه. وإنْ كان 
الميّثُ مُحرمًا: + ختج الكائروة دوق اديب 

قات شَّعرِهِ) أي : الميّتء يعني : رس المرأة؛ ولحية 
لجل بجا(" وقصٌ شارب غير مُحرِمء وتقليم أظفارِوء إنْ طالا 
أي: الشَّاربُ والأظمَاد. (وأخد شَعْرِ إبطيه) تطياة لاله ا لا 
يتَعلَقُ بقطع عْضْوٍ أشفة إزالة الومخ والدون: ويُعَضُدَُهُ : عْمُومَاتَ 
سُئَن الفطرة. (وجَعْلَهُ) أي : المأحُوذِ من شَّعرٍ وظَمُرٍ (مََهُ) أي: الميّتٍِ 


)١(‏ قوله: (في العَسِلَةٍ الأخيرة) قال شيحُّناة'؟: ظاهِد هذه العبارة غير 
قرادة بل الحرافة أن القيلة الأعيدة فرق أن لا دار عن اللتدر فا 
بُنافي استحات كونه في غيرها. والعبارةٌ توهم خلاقه. 

)2522 قال ف «الفروع)1"!: ويُستَحَبٌ خضاث الشكر بِجِتَاءٍء نص عليه» 
وقِبلَ: الشَّائْبُ . وَقال أبو المعالي: يُحَضّبُ من عادَتُهُ الخضابٌ. 
اختيار المجد: اختصاصٌُ الخِصَّاب بالشائب. وحمل نص أَحمَدَ 

8 7 
عليه. (خطه)1'!. 


[1] النقل هنا عن الخلوتي في ١‏ حاشيته») فيكون المراد ب«شيخنا) هنا: البهوتي » وانظر: 
«وحاشية الخلوتي» (؟/07؟). 

[5] «الفروع» (9/؟55). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 


في كَفَيه بعد إعادّة غَسْلِه دي (كعْضُو ساقِطٍ)؛ لما ووئ: أ حمد 
في «ومسائل سالج ان م عطي قالّت: 0 97 الميّتةء فما 
سَقَطَ مِن مّعرِها في أيديهم غَسَلُوه ثم رَدُوهُ في رأسها. ولأنه 
يُستَحبٌ دَفْنُ ذلِكُ من الحيع» فالميِتُ أؤلى . 

(وحَوْمَ حَلقُ رَأس) مَيِتِءٍ لأنّه إنّما يكونُ لنّشكِء أو زيتةٍء 
والملك لبن معاد لهما: 

(و) عدوم (أَخَذَ شَّعر عالِّ)؛ لما فيه من مَسسٌ العَورَةٍ ونظرهاء وهو 

مُحرَةٌ فلا يُرتكبُ لمنذذوب. 

اماه يَحرِمُ (حَفْنْ) مَيْتٍ أقْلَفَ؛ لأنَّه قَطعْ تعض عُضْوٍ مِنهُ» وقد 
زال المقصودٌ منهُ. 

(وكره ماءٌ حازٌ) إِنْ لم يُحتّج إليه لشِدّةٍ برد؛ لأنّهِ ُرحي البدَنَ 
فيُسرعٌ الفَسَادُ إليه» والبارة يُصَلَبَهُ نيحد عن القَسَادِ. 

مو( 0 (خلالٌ0») إن لم يُحتَج إليه لِشَيءٍ ا 


ل 
عََثْ 
5 
5 


)١١‏ قوله: (بعدَ إعادّةٍ غَسِلِهِ تَدبًا) اكتفاءً بِعَسِلِهِ الأَوَلٍء فتكونٌ إِعادَةُ عسل 
ذلك مُستحيًا لا واجبًا. (خطه)1'!. 
)١(‏ قوله: (وكرة خلال.. إلخ) قال في «المُطلع)!"! مُتَاءٍ تقلا عن 


[] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] «المطلع: ص (87). 


كتابُ الجمائ 


(و) كرة (أشتانٌ إِنْ لم يُحتّج إليه) لوَسَخ كثير به؛ لما تقدّم) 
فإِنِ احتيج إلى شَيِءٍ منها: لم يكره. ويكونٌ الخلال إِذَنْ من شَجْرَةٍ 
يِبَةّء كالصّفْصَافٍ. 

(و) كرة (تسريخ شَّعْره) أي: الميّتِء رأسًا كانَ أو لِحيّة. 

نّضَّاا'؛ لأنَّهِ يطغ من غير حاجةٍ إليه. وعن عَائْشَة أنّها موت بقّوم 


يُسِاِحُونَ شَعْر مَيِتِ) فَتَهَتهُم عن ذلك» وقالتث: علامً تَنْضْونَ7©) 


مَيتكم؟! . 
(وَسْنّ أن يُضْف 0000 شَّعْرُ أنتى كَلانة قَرُونِء وَسَدلة) ا قاذ 
(ورَاءَها) 0 نَضَّا؛ِ لقَولٍ م عَطكَةَ : فَصِدَدنَا شَّعرَّها دق دون ؛ وَأَلقَيتاهُ 


الجوهريٌ: خلال» ككتاب: ما تُخْلّلُ به الأستان. 
فدلَّ كلام «المطلع): أَنَّ هذا هو المرَادُ بالخلالٍ مُتاء وهو ظاهِد. 
وكذا صوّع الرَركَشِيٌ أَنَّ المرادّ بالخلالٍ هُنا: ما تُحْلّلُ به الأسنان. 
وفي الك «ترك الخلالء يُوهق الأستادٌ). 
)١(‏ واختارٌ ابن أبي مُوسَى: يُسرّخ حَفيقَاء وفاقًا للشافعي. (خطه!'". 
22 قوله : (تَنْصّوْنَ) بفتح المَّاءِ المثنّاق» وشكرن الثُونِء والصَّادُ العوماة 


مص عي من نَصَوْتٌ | لشّعد أي سكحثه . وا 


8 أخرجه الطبراني )١7٠0575(‏ عن ابن عمر موقوفا. وصححه الألباني في «الإرواء» 
(01915). 

[] التعليق من زيادات (ب). 

[*] انظر: «النهاية في غريب الحديث) (58/5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

م 
خلفيا. رواة البخاري1", 

و2 ولس ند مَيْتِ بقُوب» كما فُعِلَ به عليه السَلامٌ؛ مَل 
كَل كَفَنّهُ فيفشَدَ به. ولا يَنَجْسُ فا لشف بك 

(ثُمَ إن خْرَجَ) من الميّتِ (شَيةٌ) من السبيلين؛ أو غَيرهما (بَعد 
سَبع) غشالاك: (خشي) مَحْرَجَهُ (بقطن) يَمنَعْ الخارج) 
كمُستَحاصّة. وقال جَمَعٌ: عدم يلي الفكل بقْطِن» إن لم يَمتَنِع: 
حَشَاةُ. 

(فإِنْ لم يَستميك) خارج 58 حَشْرٍ بقُطن: (ف)انّه يُحسَّى 
000 أي: م لأن فيه قُوَةَ تمع الخارج. 

بعضل الفخل) المتَنَجسسٌ الخاريء وجُوبًا. ا 

0 معنب اتحدلك فة سادة لفكرن مهاده 


و ا 0 


)١(‏ قوله: (وجُوبًا) قال سَّيحُنا: هذا واضِحٌ على القولٍ بوجوب الؤْصُوءِ 

ما على القَولٍ باستحبايه» ففِيه نَظَوْء إذ ليس لنا مَسنُونٌ إعادنةُ واجبة . 
أقول: بل له نظي وهو الح المسنونُ إذا فسَدَّء فإنَّ قضَاءه واجبٌ» 
إلا أن يُقالَ: إِنّ هذا ثبت على خلاففٍ القياس» فلا يُقَاسُ عليه. (م 
خ). (خطه)!"!. 


[1] أخرجه البخاري )١١77(‏ باللفظ المذكور. 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي» (؟/55). 
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فيه مِن الخرَج . ثم لا يُوْمَنُ روج شَيءٍ بَعَدَهُ. 

(ولا بأسّ بعَسله) أي: المّتِ (في حَمَّام) نَضَّاء كحي 

(ولا) بأى (بِمْخَاطَة غاسلٍ لَهُ) أي: الميِتِ (عَالَ غَسلِه ب: 
انقلتِ يَرحَمُكَ الل وتحوه)؛ لقَولٍ عَلِعَ لها لم يَجد منة يكل ما 
بدذة من .سات الموكى يا وشول اللمه طبق سنا وميكاةا!. وكَزل 
الح ررس ضام : أرخني أرخني» فقّد قَطْعْتٌ وتبني» 
ني أجِدُ شيا يدل عَلَنَا .١'‏ 

(ومُحرِم) بحجٌ أو تُمرَةٍ (مَيْتٌ: ك) محرم (حَي) فيما يُمنَعُ منة 
(يْسَل بِمَاءٍ وسِذرٍ)» لا كافُورٍ (ولا يتقربُ طِيئَا) مُطلًا('». ولا فديّة 
على مَنْ طَيَه. ونّحوه . (ولا يْلِسُ ذَكرٌ المخيط) نَحوَ قَمِيصٍِء (ولا 
بُقَطَى رأسْة) أي: المُحرِم الذَّكرٍ (ولا) خط (وَجهُ أنتّى) أ : 
مُحرمَةٍ . ولا 0 شيع من شّعرِه ) ولا ظفرِه ؛ لحديث ابن عباس 
مَرقُوعًا في مُُحرِم مات : (أغسِلوة بماءٍ وسِدَرِء وكفَنُوهُ في نويه ولا 
تُحتْطوة ولا تُخروا رأصدء فإنه يِعَتُ يوم القيامة ملييا». متفق 
عر 


)١١‏ قوله: (مُطلقًا) و لا في بَدَنْه» ولا في كفَيهِ. 


3 أخخربثة ابن ماجه (/54571 )١‏ وصححه الألباني في «أحكام الجنائز) ص (50). 
[؟] أخرجه عبد الرزاق (/5-0717)» وابن أبي شيبة .)45/8/١(‏ 
سم أخرجه البخاري (75؟١))‏ ومسلم (05؟١97/1).‏ 


إ 37 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ولا تُمتَع مُعتَدّة) مَبتَةٌ (من طيب)؛ لسْقُوطٍ الإحدَادٍ بموتها. 

(وثُرَالَ اللّضُوقُ) بفتح اللامء أي: ما يُلصَّقُ على البَدَنْء يمنّعُ 
وصُولَ الماءِ (للغَسْلٍ الواجب)؛ ليِصِلَ الماك لاِشَرٍَء كالحيّ (وإِنْ 
سقط همنه) أي: الميِتِ (سَيءٌ) بإزالّة لَصوق: (بْقَيتْ وميع 
علّيها)؛ كجبيرة حي . 

(ويُزال خاتَم ونّحؤه) كَمِوَارٍ وعَلْقَةِ (ولو بتردو)؛ لأنَّ تركة معة 
إضاعَةٌ مالٍ بلا مَصلَحَةٍ. 


و(لا) يُرالُ (أَنْف مِن ذَهَب)؛ لما فيهَا من المئلة» (وبْحَطٌ ثَمنْهِ إن 
لم يُؤَخَذ) أي إن لم يكن بايغه أده ين المت (من تركة) ميت: 
كسَائر دُيُوِه. (فإنْ عُدِمتْ) تَرِكَةٌ المئّتِ: (أَخِذَ) الأنث (إذا بَلِي) 
الميِّت؛ لَعَدّم المانع إِذَنَ. 

(ويِجبُ بَقَاكُ دم شَهِيدٍ عليه)؛ لأمره عليه الصّلامُ بدَهْن سُهِدَاءٍ 
أحدٍ بيمائهم7". (إِلَّا أن تُحالطَهُ نَجاسَةٌ فيِفْسَلا)؛ لأَنَّ دف 
المفسَدَّةٍء وهو غَسْلُ النّجاسَةٍء أؤلى من لب المصلَحَةِ وهو إِبِقَاُ 
أثْرِ العبادَةٍ. 

(و) يجث (دَفُهُ) أي: الشَّهِيدٍ (في ثيابه(" التي قَيْلَ فيها) فلا 


)١(‏ قوله: (في ثيابه) قال في «الإقناع): وظاهرةٌ: ولو كان عريرًا. 
وظاهِرةُ أيضًا: أنه لا تحرمٌ الزادةُ علّيهاء وهو كالصّريح في «شرحه) 


.07١1( تقدم تخريجه (ص؛ ؟). وانظر: «الإرواء)‎ ]١[ 


كتَابٌ الجَتائز 


يُرَادُ ولا يُنقّصُءِ وإن لم يَحصّلٍ المسئُون. (بَعدَ تزع م حَرْب 

أن يُترَعَ عَنَهُمْ الحديدُ والجلُود2"0: وأن يُدْمَنُوا في ثيابهم بِدِمَائْهم. 

رواه أبو داودء وان ماجها'. فإن سُلِبَ ثِيابهُ: كمّنَ في غيرها . 
(فإنْ سَقطً) حاضو صَفٌّ القتَالٍ (من شاهق”", أو دَابَةِ» لا بفغلٍ 


في الجواب عن قِصَّةِ حَمرّة. 
لكِنْ قال في «المبدع»: فعلّى المذمّب: لا يُرَادُه ولا يُنْقَصُ. ويردُ 
علّيه: لو كان لابسًا لكريرء ولَعلهُ غَيدُ مُرادٍ» وذكرَ القاضي في 
تُخريجه : أنّه لا بأ بهمَا. (ح)1"1. 

0 وهل يُوْححَذُّ من مَفَهُومٍ ذلك: وهو ما إذا لم يكن عليهم بياب غير 
الجَلُودِ أنّها تُْرَحُ ويِكمَنُونَ في غيرها؟. 
ويفرَقُ بين الجلُودٍ والكرير على القَولٍ بجواز بَقائه: بأنّهُ كان مباحا 
حال الحرب» وأنه من جنس ما كفن به في الجملة. (م خ). 
0006 

(؟) قوله: (وإن سقط من شاهق..إلخ) هذا من المفردات. (خطه)!*!. 


[] أخرجه أبو داود »)"١5(‏ وابن ماجه .)١5١5(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» 
.)/١‏ 

[؟] «إرشاد أولى النهى) (701/1). 

6] التعليق من زيادات (ب). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


العَدُوٌ أو مات برَفْسَةٍ أو حثفَ أنفه2"2) أي: لا بفِغلٍ أحدء (أو ؤجدَ 


5 
2 
له 

0 


ولا أئر) قَملٍ (به) فإنْ كان به أَثَدهُ: لم يُعَسَلء (أو عاد سَهِمُةُ) أو 


سَيقُهُ (علّيه) ففَدلهِ: فَكَغَيروء يَُسَلُ» ويُصَلَّى عليه. نضا لأَنّه لم يمْثْ 
قعل العذ قاقر .ول تعضاء أضقة عق مالك #ريضاء .والأصل 
وجُجوبٌُ العَشل والصّلاةِء فلا يَسقْطُ بالشَّكْ في مسقِطه. 


000 


0020 


]١[ 


][ 
] 


(أرخوزيخ عضا اعذةه وتذزه ونا 16 40 أوظرته أوثافق 


قوله: (حَتفَ أنفه) الحتفٌ: الهلاك. والمرادًة'؟ بموته حتف أنفه: 
الموثٌُ على فِرَاشِْهِء كأنّهِ سقط لأنفِهِ فمَاتَ؛ وذَلِكَ لأنّهُم كانُوا 
يتحَيَلُونَ أَنَّ وخ المريض تَحْوْجٌ من أنفه, فإن جرح حرجت مِن 
جراحه . وعنمان 1 

قوله: (فأكل.. إلخ) فيد في الأخير فقّطء وما قَبِلّهِ كغَيره» تكلم أو 
شرب أو نام ونحوة» أؤ اوس ريرم عن 

قال اب صر الله : وظاهده : لابد أن تكو هذه الأو ف بين شمله: فأما 
لو كانت في المعركةء مثل: إن أكلٌ أو شرب بعد جرحهء وهو في 
المعركةء ثم مات فيهاء فالظاهِد: أنه لا يُعْسَلء إلا أن يَطولَ مكنّه 
فحتمل أن يُخْسَلٌَ» كما تُتِلَ عن أحمد فين أَقامَ فبها يومًا إلى الأيل. 
التهى . :لإغثمان 1 

سقطت : «والمراد» من (أ). 


«وحاشية عثمان) )4٠00/1١(‏ 
«حاشية عثمان) )1٠00/١(‏ 
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أو بال» أو تكلم أو تحطسء أو طال بقازة عُرِقَاء ف)هُو (كغيره) 
يُعَسَل وا علي جه لا بكرن الاون فى عباة تقاف 
والأصل وججوبٌ الغشل والصّلاةٍ. 
(وسِقْطُ) بتثليث الشين (لأربعةٍ أشهْر) فأكتر: (كمَولُودٍ عيًا). 
يُْسْلُ » ويُصلَى عليه ال «والشقط يصَلَى 
عليه». رواةُ أبو داود» والترمذيٌٌ!'". وفي رِوَايَةِ الترمذيّ: «والطفل 
9 عليه). وقال: حسَنٌ صَحيحٌ . وذكرة ايد واحتّحٌ به. 
وتُسقحث تسويثة: فإن جهل أذكد أم أنقّى ؟ : سمي بصَالح لهُماء 
ك (هبة اللّه) . 
(وتحزم سوه الطَنّ بمُسلِم ظاهر العدَالَِ) ؛ لقَولِه تعالى : « أَجَمَبوا 
0 ين لظن الأيّة [الحجرات: ؟1]. ويسكحثك ب ظَنٌ الي بمُسلِم 


0١‏ قوله: (أو خُمِلَ فأكلّ أو شَربَ..إلخ) قال في «الإنصاف)»: وهذا 
المذهبُ في ذلك كله. 
وقيل: لا يُعَسَل إِلّا إذا طالَّ المَصلٌء أو أكَلَ فقّط. اختارَة المجد في 
«شرحه)» قال: لأنَّ الكلامٌ والشّرب يُوجحدان من هو في الشياق. 
قال ابن تميم: وهو أصحٌ. وصحّحه الموقق . قال في (الإنصاف): 
وهو عَينُ الصواب!"! 

[1] أخرجه أحمد »)١18114( )١١١/90(‏ وأبو داود (9189)» والترمذي .)١٠١11(‏ 


وصححه الألباني في «الإرواء» فملقةة 
[؟] «الإنصاف) .)1٠١١/5(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
ولا ينبي تَحقيقُ ظَنّه في ريبة. 

وعُلم منة: أنه لا حرج بظَنٌ الشوءٍ لمن ظَاهِرَةُ الشّد. وحديثٌُ أبي 
هريرةً مَرقُوعًا: «إيّاكم والطّنّء فإنَّ الظىٌ أكدّبُ الحديث»1'!: 
مَحمُولٌ على طن لا قَرِيَةَ على صِدقه. 

(ويجبُ على طبيب» ونحوه) كجرائحيٌ (أنْ لا يُحَذَّتَ بعيب) 
ببَدَنِ مَنْ طَبهُ؛ أنه يُؤذيه. 

(و) يَجِبُ (على غاسِل سَتَرْ شَرْ))؛ لحديث: (ليِعَسْلُ مَوتّاكم 
المأكولوة و دوواة اق مائجية"؟, وغيوعائقة فرفوقا :مق خقل فقا 
وأدّى فيه الأمائة» ولم يُفْس عيه» خََرَج من ذُنوبه كيوم وَلَدَتهُ أنه . 
رواة أحمدًا'! مِن روايّة جابر الجَغفيٌ. 


)١(‏ قوله: (ويجب على غاسِلٍ ضيه ذ) قال في «الفروع )1*1 4 يوقال 
جماعةٌ: إلا على مُشكهر بمج ل* 4 أ أو بدعَةء فستحثُ إظهار سَّدْه 


وسَتر خيره. 


[1] أخرجه البخاري (5157)) ومسلم 5519 ؟/58). 

[؟] أخرجه ابن ماجه )١551١(‏ من حديث ابن عمر. وقال الألباني في (الضعيفة) 
(405:8) + موصو 

[9] أخرجه أحمد (1/4/41*) (55881). وقال الألباتي .كن «الضعيفة) (ه؟١؟١):‏ 
ضعيف 00 

.)5١ :/8( «الفروع»‎ ]5[ 

[5] في الأصل: «فيجوز). 


كتَابٌ الجَتائز 


7 


و(لا) يجبُ عليه (إظهارُ خَيرِ) ميّْتٍ لِتَرَحُمَ عليه. 
وتَرجو للمُحِسِنٍء ونَخَاف على المُسِيءِء ولا تَشَهَدُ إلا لمن شَّهِدَ 
لهُ عليه السّلامُ. قال الشَّيحُ تقئ الدّين: أو اتمَمَّت الأمَةُ على الَّناءٍ أو 


ومَنْ ججهل إسلامّه» ووجدَ عليه عَلامَةٌ المسلمين: عُسْلَء وصُلي 


27 


عليه» ولو أَقلَفَء بِدَارِنَا لا بدّار حربء بلا علامّة. نَضّا. 


)١(‏ قوله: (أو انَمَقَت الأَمَّةُ.. إلخ) قال فى «الفروع)1'1 بعدَ ذْلِكُ: 
وظاهِرةٌ: ولو لم تكن أفعَالٌ الميّتٍ مُوافِقةَ لقَولهِم» وإلا لم تكن عَلامة 
مُستقِلُةٌ: وكذا: مَعنّى كلام ابن هُبِيرَةَ الاعتباذ بأهل الخير. 


نا 


.)3١ 4/95 «الفروع)‎ ][ 


537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(فضْلٌ) في التُكفين 

(وتكفِيئهُ : فرض كِفَايَة) على مَنْ عَلِمَ به؛ لقَولِهِ عليه السَلامُ في 
حَبِرٍ ابن عباس السَّابقٍ: (وكفتُوه في 0" 

(ويَجبُ لِحَقّ الله تغالى» و) ل(حَقَه) أي: الميِتِء (نوبْ) 
واحِدٌ (لا يَصِفٌ البَشَرَةَ يَسثْرْ جَمِيعَةُ) أي: الميِتِ؛ لظاهر الأخبار 
(من مَلبُوس مفله) أي : الميّتِ» في الججمّع والأعيّادٍ؛ لأنّه لا إجحاف 
فيه على الميّتِء ولا على وله 00 

(ما لم يُوص) ميت مَيِتّ (بدونه) أي : موس مثله؛ لأنَّ الحَقٌّ لهُ» وقد 
6 

(ويكرَة) أن يُكمّنَ في (أعلّى) من مَئوس مثله» ولو أوصّى به؛ 

أنه إضاعَةٌ» وللئئهي عن التخالي في الكمّن!"". 

(و) يَجِبُ (مُؤْنَةُ قجهيز) من أجرة مُغْسَلِء وحمّالٍ» وعَفَارٍ 
ونحوه: (بِمَعرُوفٍ) لمثله. فَمَن أخرج فَوقَ العادّة في طِئِبٍ» وإعطاءِ 
مُقرئِينَ» وإعطاءٍ حمَالِينَ وتَحوهم» زيادةً على العادّة» على طريقٍ 
المروءةٍ : فمُتبَرِحٌ . فإن كان من تَركةٍ : فمن تّصِيبهِ. ذكرّه في (الفصول) . 


[13] تقدم تخريجه (ص 550). 
[؟] أخخرجه أبو داود (7154) من حديث علي مرفوتًا. وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع) (557437). 


(ولا أن بمشسك فيه) أي: الكمّن. ' نَضَّاء (من رَأْس ماله2"2) 
مُتَعَلّقّ ب«يجث)» أي : : يَجِبُ ثُوبٌ يسنو جميعٌ ميت ومُونَة تُجهيزه 
بمعرويء مِن رأسٍ مال الميّتء فيخرج مِن ماله (مُقَدَم 


مُقَدّمًا حنّى على 
دَيْنِ بِرَهْن» وأؤش جَنَايَةِ» ونَحوهِمَا) مما يتعلّقُ بين المال؛ لأنَّ شعرتّة 
واجبَةٌ في الحياق» فكذا بَعدَ الموتء ولأنَّ حمرّةَ ومُصعبًا لم يُوجحد 
لكل ينهم إلذ نوكه 3 فيوة'5 ولأنّ ياس المفيس بُقَُمُ على 
ولع كوفع كذ كدق القت ولأ تققل انول ين فال عقه | ها 
فَضَلَ عن حاجته الأسافة " 

(فإن عُدِم) مال الميتِء فلم يُحَلْفْ تَرِكَة أو تَلِفَّت قَبِلَ تُجهيزه: 
(فممّن تَلرّمُهُ تفقثه) أي: المت حال حياته, يُوَخَلْ ذلِك؛ لأنّه يَلرَمْه 
حال الحياةة فكذا يعن المودت, 

إلا الرّوج”") فلا يَلرَمهُ كم رَوجيِهء ولا مُوئةُ تجهيزهاء ولو 


)١‏ قوله: (مِن رَأس ماله) قال في «الفروع)!"": وقِيلَ: وعنوطة» وطِيئة 
وفاقًا لمالكِ وأحدٍ قولَي الشَّافِعيٌ . 

(0) قوله: (إلا لروج) قال في «الفروع)1"7: وقيلَ: بلَّى. وحكي روايَة 
وفاقًا لأبي حنيقَة والشَّافعِيٌ» وروايَةٌ عن مالك. فهو مِن المفرَدّاتٍ. 
قالهُ في (الإنصاف). 

17] أخرجه البخاري )١7174(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


[؟] «الفروع» .)1١/8(‏ 
[9] «الفروع» ركه ١‏ ؟3). 


مُوسِرًا؛ لأنَّ التَمَقَةَ والكسوّة في النّكاح وجيت لاتّمكين من 
الاستمتاع؛ ل انقَطْعَ ذلك بالموت» 
فأشبَهْتِ الأجنبيّةً. وفارَقّت العَبدَ؛ لوجوب تَفْقَيهِ بالملك» لا 
لانياع: ولِذلِكُ تحب نَمَقَةُ الآبق. 
فإنْ لم يكن لها مَالُ: على من لَرمتهُ تََقَُهاء من أقاربها أو مُعتقيها 
لو لم تكن زوجة. 
(نٌ) إن لم يكن للميِتِ عن كَلرَمه تََقَه: وجب عَهَنه ومؤتة 
تجهيزهِ (من بَيتِ المالٍء إِنْ كانّ) الميّتُ (مُسَلِمًا) ؛ لأنّه للمصالح 


وهذا من أهكهًا. فإن كان كافراء ولو ذميًا: قَلا؛ لأنَّ الذَمَة ةَ إنّما 
أرجت عسعتهم فلا رنيج لا الإرقاق بهم. 
لهم إن ل مكو متدمالء اوه الاعلد يه كاد وقول 

تجهيزه (على مُسلِم عالم به) أي: | لميّتء ككشوة الحين . 

(وإن تبر به تعض الورَثّة: لم يَلرّْ بيهم قَبولّه)؛ لما فيه من المنّة 
عَلِيهِم وعلى الميّتِ. وكذا: لو 0 به أجتبئ» فأبى الورَنّة أو 
بَعضّهمء (لكن ليس لهُم) أي: الورلّة (سَلْبهُ) أي: الكمّن الذي تبدع 
به بَعضّهم أو عَيدهم: (مِنهُ) أي: الميّتِ (بَعدَ دَفنِهِ)؛ لأنَّه لا إسقَاط 
لِحَقٌّ أحدٍ في تبقيته2"2. 


. 


5 قولءه (لأنَهُ لا إسقّاط.. إلخ) أي: ليس في تَبِِيَة الكمَنِ إِسقَاطً حَقٌ 
مملُوكِ لأحد, وإنّما هو حقٌّ للمُتباع بهء لا دخلّ لأحدٍ فيه. 


كتَابٌ الجتّائز 


(ومّن نش وسُرِقَ كقَئْه: كفّنَ من تركته) نضا (ثانيّاء وثالنًاء 
ولو قُسَمت) تَرِكَتُهُ كما لو قُسَمت قبل تكفينه الأول ويُوْحَدُ من 
كل وارثُ للكفنٍ بس حِصّيه من الثَركةٍ 0 
وَصِيّة) . إذال لكو أو تشرقك ف ذلافة لم يَرَمْ تكفِيئه 1 . ثم إن 
برع بو أحدُ الورُِ» أو غيرْهُمء وإلا رك بعاله.. 

(وإن أكلّ) أي : َكل الميِتٌ سَبْعٌ (وتّحؤة وبق كفَنْهِ : فما) 
أي : الكَمَنُ الذي (مِن ماله) أي : : الميِت: (فتركة) يفْسَم بين ورئيه. 
(وما تُرَعَ به) من وارِثْء أو أجتبيٌ ا ل لأنَّ تكفيته 
ا بتمليك» عبل إباعاء داوق مالووي لوز تعره رن 
لبو وكذاة لو قلع يقن كفل 

رتعز كوي امن احبر امدطريما تيع إليد: 
(ف)هّو (لِرَبّه) إن عُلِمَ؛ الأ باع لمم أ مُحتَاحٌ إليه» فَيِينَ أنه 


مُسِنَعْنٍ عَنةُ) فيِرَدٌ د إليه. 
(فإِنْ جهل) ريه أو اخقلّط ما لجبي(" ولم يَتَمَيْرْ ما يكل إِنسَانٍ: 


ا يَاَ: إُّ حي للاقي. فلس لأحد أن يسقطة؛ لأنّ هذا ممقوع؛ إذ 
يست فيه حقٌّ مملولكٌ لهم كما قُلَاء وإنّما فيه اليه فلا يهمكُ المت 
لأجلها. 

(1) قوله: (أو اختلط ما ججبي) قال في «الفروع»: وجعَلٌ صاحِبُ 
«المحوّر) اختلاطة كجهلٍ رَيّ. وكلام يرِِ خلاقة وشو أظهَنُ. 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
(ففي كفن آخَرَ) يُصرف إن أمكن؛ لأنّه ميئل ما بذِلَ لهُ. (فإنْ تَعَذر) 
صَرفةٌ في كفن آشن: (تُصَدَّقَ به)؛ لأنها مِن جنس ما بُذِل فيه. 


د 


000 


> 
0 


92 يُحِبَى 00 عَدَم) ما د 56 به مَكِتٌّ» (إِنْ ستر) أ 
ع سَيْْهُ (بحشيش) أو ورَقٍ سَجَرٍ ونّحوه؛ لحصُولٍ المقصُودٍ بلا 


و تكفِينُ رجُلٍ في ثلاث لفائف0", بيضء من قطن)؛ 


والمرادٌ: إذا اختّلطٌ المال الذي جبي» وبقيت منة بَقيةٌ لا يُعرفُ من 
أخذّت منة» 0 كما ل رجه (ابن 0 

بختشيش ؟ لق قلغل السو الوم 
ذهلان ) . 

قوله: (وسُنّ تكفِينُ رَجلٍ في ثلاث لفائف) ظاهِره: ولو كانَ في 
الور صَغِيرٌء أو كان عَلَه دَين. 

وقال فى «الفروع)1'1: وقيل: يَجَبٌ تَلاتَقّ واحتّجٌ القاضي وغَيدةٌ) 
وتِعَهُم صاحِبُ «المحرر)»ء بأنّها لو لم تجبء لم تج مع وارِثِ 
صَغِيرٍ . وأبطلة الشيحٌ وَغيدةُ بالكمّن الحسن . 

وقبل: تُقدّمُ الثلاتةٌ على الإرثِ والوصيّة, لا على الدَّينَء اخْمَارَهُ 
صاحجبٌ «المحرر)» وجِرّمَ به أبو المعالي. 


«وحاشية الفروع) (5/9؟55). 
«الفروع) .)731١5/79(‏ 


كك #خخ ؤت 
ل جُدْدٍِ يَمَانِيَةِ » 58 فيها قَمِيضصٌ 577 عَمامَةٌ) 0 فيها 
إِدرَاججًا. متفق عليه!'!. زادَ مُسِلِمٌ في روايةِ: وأمّا الحُلُّء فاشتبه على 
ا ااا ا 
0 نوَاب بيض سحو 

(وكره) 0 رَجلِ (في أكثْرَ) من ثلاثّة أثواب؛ أنه وَضْعْ 
ابعال في عبر لجيه 

(و) كرة (تَعمِيمُهُ) أي: المثت؛ لحديث عائِسَةً. 

(تبشسط) أ الألذث لقاكق» (على بَعضها) واجِدَةًَ فوق أخرى ؛ 
ليُوضَعٌَ الميّتُ عليها مَبَةَ واجِدّةً (بَعدَ تَبَخِيرِهَا) بِعْوْدٍ ونّحوه ثَّلانًا. قاله 
2 «الكافي)» وغيره. بَعدَ 7 بحو ماءٍ وَردِ؛ تعلق رائحة الور 


قوله: (في ثَلاثِ لَقَائِفَ .. إلخ) قال أبو المعالي : وإن كُقّنَ مِن بيت 
المال» فتَوبٌ واحِدّء وفي الرَّوائِدٍ الحلالٍ وَجِهَانِ. 
قال في «المبدع): ويتويجة نَوبٌ من الوّقتٍ على الأكمّانٍ. 

)١(‏ قوله: «شخوليّة) بضِمٌ الشّينٍ أو قتجها. فالمتخ ؛ فيه إلى السّحول» 
وهو: القَصَّارءٍ له مياه أي : #قيايا: ويُقَال: إلى «سَحُول): 
قَيَةُ لمن . والضَّعُء جمعٌ سَحل» وهو: الثوبٌ الأبيضُ لني ولا 
عرد إلا من قطن. (ابن نصر الله- كافي). 


[1] أخرجه البخاري »)١5714(‏ ومسلم (545/551). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
هاا إن لم يكن اللي حرفا 

(وتجِعلٌ) اللَقَافه (الظَاهِرَةُ) وهي الشفلَى من الثَّلاثِ (أحسّتها)؛ 
لأنّ عادةً الحيئ جَغْلٌ الظاهر مِن يابه أفكَرهاء فكذا الميِتُ. 

(و) يُجعَلُ (الحَنُوط» وهو: أخلاط من عليب)- ولا يُقالٌ في غَيرٍ 
طيب الميْتِ- (فيما يَيتها) أي: يُذَدُ بين اللَّائٍ . 

ثم يُوضَعُ) الميّتُ (عليها) أي: اللَّائْفٍ مَبِشْوطةً (مُستلقيَا)؛ 
أنه أمكنٌ لإدراجه فيها. ويَجبُ سَتَره حال حمله بتّوب. ومُوضَعْ 

ون موق بع ا ف ختوط وق أليتيه) أي 
الميّتت» (ودُشَدُ فوقَهُ) ا القُطِنِ (خرقة مَشْقُوقَةٌ 5-7 
لقان وهو الشراوي بلا أكمّام (تَجِمَعٌ) الخرقَةٌ (أليتنه 
ومثاتته) أي: الميْتِ؛ لرَدٌّ الخارج, واخقاو ها حلي من الرُوائْح» 
(ويُجعل الباقي) من قُطْنٍ مُحْطٍ (على منافذٍ وَجهه). كعيئيه وفَمه 
وأنفِه» وعلى اف (و) يُجعل ٠‏ مِنهُ على (مَواضِع سُجُودِه) جَبهَتِه 
ويَدَّيهء وركبتيه» وأطراف قَدَمَيهِ؛ تشريفًا لها. وكذا: مغابه» كطيٌ 


ذكبتيه» وتّحتٌ إبطَيه» وسُرته؛ لأنَّ ابن عُمرَ كان يَتتَكعُ مَعْاينَ المِئِتٍِ 


)١(‏ قوله: (كالثيَان) قال الجوهريٌ!'!: : الانُ» بالضّمْ وَالعَشدِيدٍ: سروال 
صَغيرٌ مقدارٌ شبر؛ سف الغودة المدلظة قط 14 الماتغين. 


[17] «(الصحاح) : ( تبن). 


كتَابٌ الجَتائز 


وَمَرافِقَهُ بالمشك. 

(ونْ طِيْتَ) الميّتُ (كُله: فحَسَنْ)؛ لأنَّ أنسَا طُلِيَ باليشك. 
وطلَى ابن عُمَرَ مَينَا السك . 

وذكر السَامَرِيٌ : يُسَحبُ تطبيبُ جميع بَدَنِْ بالصَّنْدَلٍ والكافُور؛ 
لدفع الهوامٌ. 

(وكره) تَطَييبٌ (داخل غَيتيه) نضا لأنّه يُفسِدُهُماء (ك)ما 
يُكرَهُ تطبه (بِوَرْس) 5 لأنَّ العادةٌ غير جارية بالتّطيْبٍ به 
وما تفل لوذاء أو ريه 

(و) كر (طَليهُ) أي: الميِتِ (بما يُمِسِكَة كصّبرٍ) بكسرٍ 
البوشاق لبك في ضَرورة الشّعرء (ما لم يُنقَل) الميّتُ لحاجةٍ 
دَعَتَ إليه» فيباح ؛ للحاجة. 

(ثم يَوْدُ طَرَفَ) الاق (العليا مِن الجانب الْأَيسَرِ) للميِتِ (على 
شِقَّهِ الأيمنء ثمٌ) يَردُ (طرَفَها) أي: اللّاقةَ العليا (الأيمّن على) شِقٌّ 
الدقتك (الأيسَر) كعادّة الحيئ» (ثمّ) يُُ اللقاقة (الثَّانيَةى كذلك» 
(نمٌ) يَردُ (التَلَهَ كذلك) فيدرججه فيها إدرابجاء (ويَجِعَلُ أكثر 
الفاضِل) من اللّفائئف عن الميّتِ (ممًا عند رَأْسِه)؛ لشَرَفِهِ على 
الِجلين؛ (ثُمَ يَعقِدُها)؛ لكلا تَسَهِرَ. (وتُحَلٌ) الُقدُ (في القَثْرِ) قال 
ابن مسعودٍ: إذا أَدحَاكم الميِتَ اللّحدَء فَحْنُوا الفمّد. رواة الأثرع. 


ت 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا- 
/ / 

ولأمن انتشارها. فإن نس المُلَحَدُ أن يَخلها: ُبِشٌ» ولو بعد نّسويَة 

الراك عليه أرقا وخلريه لألة شكل ذكره أبو السعال» وغيقه. 
(وكرة تخريقها) أي: اللّفائنٍ؛ لأنّه إفسادٌ وتفبيخ للكمّن» مع 

الأمر بتَحسينِه. قال أبو الوفّاءِ: ولو ِيف نَبِشّه. وجوّرّه أبو المعالي م 


حَوفٍ لَبِشِهِ. 

و(لا) يكرَةُ (تكفيئه) أي: الرَجل (في قميص.ء ومِثْرَرء ولقَافة)؛ 
الك غليه القلاة * النسن حبك اللهون. أيع. قييصة. لقا عات .رواه 
البخاري1'؟. وعن عَمرو بن العاص: إن الميّت يُورَّرُ ويْقَمَصُء ويُلف 
بِالثَالئَة. 

والشنةً إِذّن: أن يُحِعَلٌ المعرّد مما يلي جسَدّهء ثم يُلبِسَ القَميصّ» 
ثم ل كما 0 الحيّ . وأَنْ يكون انفيض بكمّين ودَحَارِيصٌ») 
كقميص الح . نضًا. ولا يُخل الإِرَارُ في القبرٍ. 

ولا يكرَهُ تَكفِينُ رَجلٍ في تُوتِينِ؛ لما تقدّم في المُحرم» من قُولِه 
عليه السَلامٌ : (وكَفْنُوةُ فى 000 

(و) الكمَنُ (الجَديدُ: أفصّل) مِن العتيق» إِنْ لم يُوص2"0, كما 


: وفي نُسِحَةٍ: (إن لم يُوجد غَيرِهُ) . وفيه إشكال! . وعِبارَةُ «الإقناع)‎ 01١ 


إن لم يُوص بغْيرِه. 


3 أخر جه البخاري )١755(‏ من حديث ابن عمر. 
[؟] تقدم تخريجه (ص55). 


كتَابٌ الجَتائز 


للق 
فعِلَ به عليه السّلامُ. ولأنّه أَحسَنٌ. ولَيسَ من المغالاة؛ لأنّه مُعتَادٌ 
للح » 006 قف عُمُوم حديث: (إذا ولى احذكم أتحاقه فليْحسِنٌ 
كفَة)1!"!. ْ 

(وكرة) تكفينٌ ب(رَقِيقٍ يتحكي الهَينَة2'1) لرقته. نضًّا. ولا يُجِرِىّ 
ما يَصِفٌ البشرة. 

(و) كرة كمَنٌ (من شَعْرِء و) من (صُوفٍ)؛ لأله خلاف فِعلٍ 
السَلفٍ . 

(و) كرة كُمَّنٌ (مُرِعَفَر ومَعطفَرٌ)» ولو لامرأة؛ لأنّه لا يَلِيقُ 
بالال. 

(وعؤم) التُكفينٌ (بجلب)؛ لآمره عليه السّلامٌ بترع الجلودٍ عن 
الشهدَاءِ1'؟. 

(وجارٌ) تكفينُ ذكرٍ وأنتّى (في خريرٍء ومُذهّبٍ) ومُقَصْض؛ 
(لضَرُورَةِ)؛ بأن عُدِمَ ثوبٌ يَسئْرُ جميعه غَيرُْ فيتعيّن؛ لأنَّ الصَّرورة 
تَندَفِعُ به. ويحرم عند عَدَّمِ الصووةة فى شَىءٍِ من ذلك» دكا كان 


)١١(‏ قوله: (يتحكى الهِيئَةَ) 1 تَقاطيع البدّنِ» وأعضّاقة. وأمًا الذي 
يتحكي اللُونَ من سَوَادٍ التشرة وتِياضِهَاء فلا يُجرئ. 


انا أخرجه الترمذي (455) من حديث أبي قتادة. بهذا اللفظ, وهو عند مسلم (5147) 
من ديت حاير ين عيد الله بلفظ + وإذا حفن لخدو أحاء فنصي كلقه: 
[؟] تقدم تخريجه رص 17). 


ت 


حاشية أبا , 1 3 2 الارادًا 
1 2- شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراد 
الميتُ أو أنثى؛ لأنّه نما أبيع لها حال الحياة» لأنّها مَل زيئةٍ 
وشَّهِوَة وقد زال ذَلِكُ بموتها. 

(ومتى لم يُوجَدٌ ما يَسثْرُ) المت (جَمِيعَهُ : سَتَرَ عَورَتّه) كالحين , 
(نمٌ) إن فضَّل لي عن حوزقه: سَثَرَ به (رَأَسَهُ) ؛ لشَّرَفِهِ (وجعل على 


باقيه) أي: الميت (خشيش: أو وَرّق)4 لحديف البيخاري1"!: أن 


و 
ع 


ل ل '», فكاتت 
إذا وُضِعَتُ على رأْسِهٍ بَدَثْ رجلاه؛ وإذا وُْضِعَت على رجِلَيْه خَرج 
رأشهء فَأمَرَ النبيئ كله أن ن يُخطّى رأشهء ويُجِعَلَ على رجليه الإِذْحرُ. 

(وسْنّ تَغطية نَغش)؛ مُبالَعَةَ في سُئْر الميِت.. 

(وكرة) أن يُعَطَى (بعَيرٍ أبيضّ)» كأحمر وأسوّة. ويحومُ بعُذَهٌبٍ 
ونْحووء وخرير. 

(وسنٌ لأنتَى وحُشى) بَالكين (حَمِسَةٌ أثاب» بيضء من قَطْنٍ) 
كم فيها: (إزا, وجِمَارٌ وقَمِيصٌء ولقَاقعَانَ) قال ابن المنذر: أكتّد 
من تحط عنة من أهل العلمء يرى أن تكَمَّنَ المرأةٌ في تسعة أن د 

(و) شن (لِصَبيّ: تَوبٌ) واجِدٌّ؛ لأنّه دُونَ الجُلٍ. (ويباح) أن 
ِكَذّنَ صَبِي (في ثلا ما لم ينه غير مُكلُفٍ) رَشِيدِء من صَغيرٍ أو 


1١‏ قوله: (تجِوّة) قال الجوهريٌ: التّمِرَةٌ: بُردَةٌ من صُوفِيء تليسها 
الأعرراث. 


[] أخرجه البخاري )89١4(‏ من حديث خباب . وانظر ما تقدم و(ص7ه). 


كتَابٌ الجَتائز 


اقل 


فحعلرق: أو سَفيه فلا. 

(و) سن (لصَغيرَةٍ: قميصٌ ولفافتَان) بلا خِمَار. نضًا. 

ولأبكن باسنا الك لسر أو عبات به . قيل لأحمد: يُصَلَي 
أو يحرم فيه ثم يَعْسِلهُ وطن كنية ولعي 

ويحرمٌ دَفْنٌُ 3 وثياب مع ميت غير كفَنهِ. وكسيد اوانٍ 
ونّحوه؛ د إضاعة كُ مالٍ. 

ويُجِمَعٌ في نوب واجدٍء لم يوجد غَيدْةُ ما أمكنّ من مَونَّى ؛ لخبر 
آنين فى قدلى أغر1!"!. بويأ إذا عات السافية"؟. 


11 إذاعات تساف كثتة نفيفة عن هالده إن عدر قيدة » ويأخل هه 
تَركته. ومن تَلرَّمُهُ نَفقَتُهُ إن نَوَى الوجوع» ولو لم يَسِتَأَذِن حاكمًا. 


2 © 


[1] أخرجه أبو داود (817)» والترمذي .)٠١١7(‏ وحسنه الألباني في «أحكام 
الجنائر) ص (9ه - 5.0). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/ 
(فشخل) فق الصَّلاة عليه 


(والصّلاةُ على مَنْ فُلتا: يَُسَلْ) من الموتى: (فَرضٌ كَفَايَة)؛ 
لأمره عليه السَلامُ بها في غَيرٍ حديثٍ» كقوله: «صَلُوا على أَطفَالِكُمء 
فإنّهم أفراطكم ) 1 وقوله في العَالَّ: «صنُوا على صاحبكم 1" 
وقوله: إن ماه لاسي قد اكه فقوقوا لوا عليي21, 
زقولهة وصلرا على 6ق قال لا إلة إلا اللهعل؟, 

والأمئ للومجوب . فإِنْ لم يَعلّعْ به إلا واحدٌّ: تَعيّدت علّيه. ومَنْ 
يَعلّم : معذورٌ. 

وعُلِمَ منه: أنه لا يُصلّى على شَّهِيدٍ معركةٍ) ومَقيُولٍ ظُلْمَاء في 
حالٍ لا يُعَسَلانٍ فيها('؟. 

(وتَسقّطُ) الصّلاةٌ على الميّتِء أي: وجُوبها (ب)صلاة (مُكَلّفٍ) 


(1) قوله: شكرَهُ الصّلاةٌ على الشَّهِيدٍ والمقثُول ظَلْمَاء ولا تَحيُمُ. 
وقبل: تَحدم وفاقًا للشافعة . 


1] أخيرجه ابن ماجه )١5٠09(‏ من حديث 7 هريرة. وقال الألباني في «الإرواء) 
(7/75): ضعيف جدًا. 

3 سيأتي تخريجه (ص15). 

[] أخرجه البخاري (755١)؛‏ ومسلم (401) من حديث أبي هريرة. 

م أخرجه الدارقطني (07/7) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في «الإرواء» تحت 
حديث (/ا5ه. 5/8 ه). 


كتَابٌ الجَتائز 1 
ذكرٍ أو حُننتَّى أو أنثى» حر أو عَبدٍ أو مُبَعُض» كعَسشله وتكفينه ودَفيه. 

وظاهره: لا تَسقطُ بِمْمَيرِ؛ لأنّه َس من أهل الومجوب. وقَدّمَ في 
«المحرر): 5 كنا لو مقس 

(وَتْسَنٌ) الصلاةٌ عليه (جَماعَةً)؛ كفعله عليه السَلامُ وأصحابه» 
واستمرّار الئاس عليه إل على التي 5ة) فلم يُصَلُوا عليه بإمام2©"0؛ 
احيواقا له قال ابق عباس + حقل النَاسُ على النبئ عل رسالا 
تضارة علبوع ع إذا اموا أفشارا اللبنافه عق إذا اقركرا اذكلوا 
الصّبِيانَ» ولم يوم النان على رسول الله يل أحدٌ. رواه اب ماجوظ'؟. 
وفي البرّارء والطبراني7'!: أن ذلك كان بوَصيّةٍ منة وَك. 

(و) سْنّ (أنْ لا تَنقْصَ الصّقُوفُ عن ثلائّةِ)؛ لحديثٍ مالكِ بن 
مُبيرةً: كان إذا صلَّى علّى مَيِتٍء جَرّأ النّاسَ ثَّلائةَ صُهُوفٍِء ثم قالَ: 
قال رشولٌ الله يِ: «مَن صلَّى عليه ثَلانْهٌ صْفُوفٍ من النّاسء 


)١(‏ قوله: (إلا التي كَلِ) في استنتاءِ ذلِكَ من مَضِمُونٍ الجملَةٍ 
الْمُضَارِعِيَة ما لا يَحفّى !. ولو قال بِدَل الجملَةِ الاستثنائئة: «لَكِنْ لم 
يُصَلّ عليه يَكِةٍ كذلِكٌ إلا قُرَادَى) لكان أُحسَنَّ؛ إذ المقصودٌ حكايةُ 
حال ماضِيَة لا إثباتُ كم في حقَّهِ يل فإنّهُ لا فائدة لَهُ الآنَّ. (م 

ل 


ع 


ع 
[1] أخرجه ابن ماجه .)١774(‏ وضعفه الألباني. 
1 أخخر علد البزار في «مسنده) ))5١58(‏ والطبراني في «الأوسط» (519595). 
[] (حاشية الخلوتي» (50/5). 


إ 7-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
فقد أؤبجبت2(7) رواةٌ الترمذيٌّ وحسّنه, والحاكه7'"!؛ وقال: صحيحٌ 
على ارد مببار» فإن كانُوا س نه فأكثر: جَعَلَ كل اثتين صَنَا . وإن 
كانُوا أربَعَةً: جَعَلَهم صَفين. يي ا 
عَقَيلٍ) والقاضي في «التعليق) 

(والأَؤْلَى بها) أي: بالصّلاة على الميت إمامًّا9©: (وَصِيْهُ 
العَدلّ)؛ لأن. الطمعارة! ها الما يُوصُونَ بهاء وَيُقَدَمُونَ ا 
أُوصَى أبو بكر أن ِصَلْي عليه مُمر. وأو لهو أن بصي عليه 
صَهَِيبٌ . وأُوصَت أ سَلمَةَ أن َي عليها سعية بن ويد . وأوصّى أبو 
بكر أن يُصَلَيَ عليه أبو يَوَرَة. ذكرةٌ كُلّهِ أَحمَدُ. وكالمالٍ وتفرقتِه. 
وإن وك بها لفاسٍق : لم نَصِح. 

(وتصِحٌ الوَصيّةُ بها) أي: الصّلاةٍ عليه (لاثتين) قُلتُ: ويْمَدُم 
لفيا بإمامةٍ؛ لما يأني. 

(فسيّدٌ برقيقه) ؛ لأنّه ماله. 


)١١‏ قوله د : يقال : و م إذا فعل 
نال وعدت لثنيه الجلة آى الثاك, 

(؟) قال الحسن البصريّ أدذ كت الناس وأحقّهُم بالصَّلاةٍ على جنائزهم : 
من رَصُوَه مَرَائْضِهم . ذكره البخاريٌ في (صحيحه)! '!. 


3] أخرجه الترمذي »)٠١54(‏ والحاكم .)777/١(‏ وضعفه الألباني. 
[1] ذكره البخاري معلقًا قبل حديث .)١5717(‏ 


كتَابٌ الجَتائز 


(فالشلطانُ)؛ لحديث: (لا يُوَمَىَ الجلٌ في سلطانه)2'1. خرجج 
منه الوَصييٌ » والسَيّدُ؛ لما تقدّمء فيبقَى فيما عداهٌّما على العُمُوم . ولأنّه 
عليه الصَلامٌ» وحُاَاَهُ من بَعيوء كانوا يصَنُونَ على الموتّى» ولم يُنقلْ 
عنهمٌ اسَيِعِدَانُ العَصَبَة. وعن 0 حازم؛ قال: شَهِدْتُ حُسيئًا حَينَ 
مات الحسَنٌ» وهو يَدفَعُ في قَمَا سَعيدٍ بن العاص» أمير المديئة» وهو 
ار لولا السُنةٌ ما قدَّمتّكَ. 

فَتَائئهُ الأميئ()) على ذال الوقيق 6 لاه في مَعنَاهُ (ف)نائئة 
(الحاكمُ) أي: القاضي . 

فإن لم يَحصّو: (فالأولّى) بالإمامة عليه: الأؤلى (بغَسْلٍ رَجْلِ) 


)١(‏ قوله: (فنائية الأميز فالحاكُ) انظر: ما القَرَقٌ بِينَ ما هُناء وما في 
ا 5 علق الأمير» وقد قال القَاضِي في تلك : 
اد ا ص): اا عدرل الحكمء والأميد لا دَخل 
له فيه. وما هّنا مَنظورٌ فيه إلى القوّةٍ والبأس؛ لقوله عليه السَّلامٌ: 
دلا يُوْمَّنَ التجل في سُلطَانِه) والأفية أقَوّى شلطة من الحاكم. 
(م خ)1"ا 


.)385 2394/5١ تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
[؟] ١حاشية الخلوتي» (؟/40).‎ 


عدافية أيا 5 ُ 2 الارادّات 

6ت / و بطين على شرح مُنتَهى بإراقات 
ولو كان المىِْتٌ أننّى 00 ٠‏ فيِقَدَمُ 5 فأبوةُ وإن علا ع ابنٌ» ثم ابه 
وإن نَرَلء * ثمٌ على ترتيب الميراث» (فرّوجٌ بَعدَ ذُوي الأر رحام)؛ لا داه 
َي على باقي الأجانب. 

ويُقدّم حد بعيدٌ على عَبدٍ قريب, وعَبدٌ مُكلفٌ على صَبِيَ حر 
وامرأة2"” . 

ثم مَعَ تَسَاو) في المرب » كابتين) وشقيتيمة: ُقدَّمُ (الأواى 
بإِمامَة)؛ لمزيّة فضيلته 

(ثمّ) مع تَساوِيهمَا في كل شَيءٍ: (يُقرَع) بَيَهُما؛ لعدّم المُربجح 
غيرها. 

و(لا) يكوث من دم (وصِي بقتزيه أي: لون 000 
المُوصِي ما أَمَلَهُ في الوَصِئٌ من الخير. فإِنْ لم يُصَلَّ الصيئ: انتقّلتْ 
إك تن تعن 


(1) وَالرْجَالُ أولَى بالصّلاةٍ على المرأة ين نساءٍ أقاريهًا. 

(0) قوله: (ويُقدّم عبد مُكلّفٌ على صَبِيٌ خُرٌ وامرأة): قال في 
«الإقناع) : وَيُقَدَّمُ العبكٌ على الصّبيّ . ٠‏ إلخ قال 5 وشرحه)!١!:‏ لذي 
لا تبيخ إماظة للبالفيق: وعلى المرأةه لأنها لا ترك إمامتها للوجال. 
فَغْلم منهُ: أنَّ هذا التتقدِيم واجبٌ» بخلافي غَيرِه . 


[1] «كشاف القناع) (5/؟؟١).‏ 


كاب الجَبَائ 


(وثباح) صَلاةٌ على ميّتِ (في مسجدٍ2"0, إن أمِن تلويئة)؛ 


لصّلاتِه عليه 7 على سَهِلٍ بن بِيضَاءَ فيه. رواةُ مسله!'! من 


3 
حديث عائشة ان 


ع 


أبا بكر» وعُمرَء صُلَّي عَلَهِمَا في المسجدٍ. 


و كسائر ل فإن خيفت تلوييث المسجد بحو انفجاره: حرم 


إدححا 


خَاله إياةُ؛ صِيانَة له عن التَّجَاسَةٍ. 


(وسَنٌّ قِامُ إمام, و) قبامُ (مُفْرِدِ, عِندَ صَدرٍ رَجْل ©) أي كر 


000 


0020 


]١[ 
0 
8 


قوله: (وثبائح في مَسجِدٍ) وعِندَ أبي حنيَة: تكره. وقال الآَجريٌ 
اليل أذ تمل علبيا فو ونه فون الشافعيئ وأحمد. 

قولهُ: (عِندَ صَدرٍ.. إلخ) فَإنْ خالفٌ هذا الموقق؛ بأن وقَفَ لا عند 
الصَّدرِ واو وَسَطْء فإن كان مع م بِقَاءٍ المحاذاق وعَكس ها ذ كن كان 
خللافق الأُولَى فَقَط. 

وإن كان بحيثٌ لم تنحقّق المحادّاةٌ كان مكؤومًا. ونصٌ على الثانية 
في «الإقناع)؛ نقلا عن (الرعاية») . 

ويتعض الهوامش: الثانية» ما لم يفش الانجراف؛, بحيتٌ إذا رآهُ 
الرائي لا يَفهِم أنه يُصلَّي على المقّت» فإنَّ الصلاة لا قح بالكلئة. 
انتهى. وهو حَسَنٌ. قاله الحَلوّتي!". 

وقال في «المبدع)1" 1 لي يتعروض المضكفت للمقام من الصبىٌ 
والصبيّة. وظاهِرٌ «الوجيز): أَنّهُمَا كما سَبَقَ. 

أخرجه مسلم .)١١1/9107(‏ 


«حاشية الخلوتي» (؟/١11).‏ 
«المبدع) ١/9‏ 6). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
(ووَسَطٍ امرأة) أي : أنتّى . نضًّا. (و) قِيامُهُما (بِينَ ذلك) أي: الصَّدرِ 
وَالوَسَطٍ (من خُنتّى) مُشكل؛ لتساوي الاحيِمَالَينٍ فيه. 

(و) سن (أن يلي إمامٌ) إذا اجتمع توتى (ين ككل توع» أفضل”"0) 
أفرادٍ ذلِكُ التّوَع؛ لمُضيلته» وكانَّ عليه السّلامُ ُقَدُمُ في القبر مَنْ كان 
أكثْرٌ قرآنًا. 

عدم خر مكلت الأنصَلُ فالأفضلُ فعبدٌ كذلك» فصي 
كذلكء ثم حُسّىء ثم امرَأةٌ كذلك. وتقَدّمَ. 

(فَأْسَنّ» فأسبق) إن استوّوا. (ثمَ يُقرَعٌ) مع | الاستوَاءٍ في الكل. 
وإذا سَقَطَ فَرضُها: سقّط التّقَدِيمُ. 

(وجَمعْهُم) أي: الموتى مع التّعدّدٍ (بصَلاةٍ) واحِدَةٍ: (أفضَل) من 
إفرادٍ كل بصَلاةٍ؛ لأنّهِ أسرع, وأبلَعُ في توثر الجمع . (فيِقَدُمُ من 
أوليائهم ) للإمامَةٍ علّيهم: (أؤْلاهُم بإِمامَةٍ)» كسائر الصَّلواتِء وكما 
لو اسكوي وين لواجدٍ. (ثمٌ يُقرَحٌ) مع الاستواءٍ في الخْصّالٍ. 

(وَلِوَليٌ كل( مِنَهُم أن يَنفْرِدَ بالصَّلاةٍ عليه) أي: ميته ؛ لأَنَّ لهُ 
عا في وليه . 


)١(‏ لوئصب المصِئّفٌ «إماما) ورََعَ «أفضّل) لكانّ مُطابقًا للحديث لفظًا 


ومعنّى . (خطه)1". 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ الجَتائز 


(ويْجِعَلٌ وسَط أَنتَى جذاء صَدرٍ رَجُلِء و) يُجِعَلٌ (حُتَى بَينَهُما)؛ 
يِف الإمامُ أو المنفردُ مَوقِقَهُ من كل واحدٍ مِنهُمء (ويُسَرَّى بين 
رُؤُوسٍ كل توع)؛ لأنَّ موق التُوع واحدٌ. 

(ثم يكبز) مُصَلّ (أرتِعًا) رافِعَا يديه مع كل تكبيزة. 

(يْحَرِمُ ب) التكبيرةٍ (الأولّى) بَعدَ الّيةِ. ولم يُتبّهِ علّيها؛ للعلم بها 
ما سبق. فينوي الصّلاةٌ على هذا الميتِء أو هؤلاءٍ الموتى» عَرَفَ 
عدَدَهُم أؤ لاء وإن لم يَعرِفُهم رجالا أو نِسَاءً. وإن تَوَى الصّلاةَ على 
هذا الوّجلء فبَانَ امرَأةٌّ أو بالعكس: فالقِياسُ الإجزاك؛ لم 
يبي" والأُولَى : مَعرِفَة اررق ا ارس واسيو وتسييله في 
الذّعاء. وإن تَوَى أَحَدَ الموتى: عبر تَعبينُه . 

(ويِتعَوّدُ ويُسَمّي 7 الفاتِحَة) فيهاء (ولا يَستفيخ)؛ لأنَّ 
مَبَاها على التّخفيفٍ؛ ولذلك لم تُشْرَعٌ فيها السُورةٌ بعد الفاتحة. 

(وفي) التُكبيرة (الَانِية: يُصَلْي على التي يَلِِ ك) ما يُصَلّي عايد 
(في تَضَهدِ)؛ لأنّه عليه السّلامُ لما سيِلَ كيف تُصَلَي علَيكَ؟ علَّمَهُم 
3 


(1) ذكرَةُ أبو المعالي. قال في «الفروع»): وهو مَعنّى كلام غيره. قال أبو 
المعالى : فإن نَوَى الصّلاةَ على مُعيّن من مَوتَىء كأنْ يُرِيدُ رَيدَّاء فبَانَ 


غَيده : لم نَصِحّ. 


[17] تقدم تخريجه وى 1 .)١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
/ عبتتب ب ب تت 
(ويَدو فى) التكبيرة (الثالقّة) مُخلصًاءٍ لحديث: (إذا ايلو 
على المّت» فأخلصُوا له الدّعاع) . روا أبو داود» وابنٌ ماجه» 
وصتححة ابن حِان1'؟. (بأحسن ما يَحَصُرْةُ) من الذّعاءِ. ولا تَوقِيتَ 
(وسُنٌّ) الذّعَاءُ (بما ورَدَّ. ومنة) أي: الوارد : (اللهُمَ اغفِز لحَيّنا 
وتنا وشاهدنا) أي : حاضرنا (وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذّكرنا 
وأَنكانَاء إن تعلّم متقبتا) أي: 4. ضرق ووغؤانا) أن تأواقاء لوادت 
على كل شَيءٍ قَدِيرء اللهُمٌ مَنْ أحييته مِنَاء فأحيه على الإسلام 
والسْنَّةِ ومَنْ توفيته مناء فتَوَفهُ علَيهمَا). رواة أحمدُء والترمذيٌ» واب 
ماجهل"!ء من حديث أبي هريرة. زادً ابن ماججه: «اللهُمٌ لا تَحرِمنا 
أجرة ولا َتنا بَعدّه). وفيه ابن إسحاق. قال الحاكم: حديثٌ أبي 
عرصي عل قرب لقني لكك زاة فيه المولق: لوانت على 
كل سَيءٍ قديوٌ) . ولفظ: (السّنَّة) . 


(اللَهُمّ اغفز لهُ وارحَمّةُ؛ وعافه واعف عَنَهُ وأكرم نُزْله)- بِضَمٌ 


1] أخرجه أبو داود (15995")؛ وابن ماجه »)١4417(‏ وابن حبان (70077) من حديث 
أبي هريرة . وحسنه الألباني في ١‏ «الإرواء» (507/). 

[؟] أخرجه أحمد (5 »)88٠05( )5 05/١‏ والترمذي »)١٠١54(‏ وابن ماجه »)١149/4(‏ 
والحاكم (١/./5؟).‏ وصححه الألباني في «أحكام الجنائز) ص .)١75(‏ 


كتَابٌ الجَتائز 


الاي وقد تسكق- : قِرَاةُ. اراريخ مَدخَلهُ) بفتح الميم: مَوضِعُ 
الدَّحُولٍ وبضّمّها: الإدحال. (واغسِلَة بالمَاءِ والتلج وار 
بالشّحريلك : المطذ المنعَقد . (وقه من الذنُوبِ والخطايا كن يُنَقَى 
التُوبُ الأبيضٌ من الدَّنَسء وأَبِدِلَهُ دَارَا حيرًا من ذَارِوء وزّوجًا حَيرًا 
من زّوجه وأدخلة الحنة: وأَعِذَهُ من عَذَاب القبر» وعَذَاب اكاب 
رواةُ مسلا “امن ديت غرف بن مالك : أَنّه سَمِعْ النب له يُقُول 

ذلك على جََارَة» حنّى تَمَنّى أن يَكونَ ذلك المكّثت. وفيه: (وايدلة 
أحل حَيرًا من أهله وأدخلة الجنّة). وزادٌ الموققٌ لَفظ : («مِن 


الدلوي: 

(وافسخ لهُ في قَبِرِهِء ونور لَهُ فيه)؛ لأنّه لائِنُ بالحَالٍ. 

زاد الخرقِي» وابنٌ عَقيلء والمجدء وَغَيرْهُم: الله إِنّه عَبدّك 
راك تلض لول يلك وانك غود مؤول ين إن كات الريك وقلة درن 
كان افده قال: اللهُءٌ إِنّها أَمَتْكُء بنتٌ أُمَتِكُء نَرَلَتْ بك وأنتَ ححيد 
مَنَزُولٍ به. 

زادَ بَعضُهُم : ولا تَعلَمْ إلا تحيرًا. قال ابن عقيل وغَيزه: ولا يَقُوله إلا 
إن عَلِمِ غواة ولا أمقك غزة» حِدانا من الكَذِب. 


[1] أخرجه مسلم (978/ 245 85). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادتات 

/ عار وا البصببب حب ا 2 
(وإن كان) المييث (صَغيوا اوبح كيار و يكف )على كوه 
حبّى ماتّء (قال) بَعدَ: «ومَنْ توفيته منّاء قَتَوفُهِ علّيهما»: (اللهُمٌ 
اجعله دُخْرًا لوَالِدَي وقَرَطًا) أي: سابتًا ميا لمصالح أتؤيد في 
الأخرق سَوَاءٌ مات في حياتهما» أو يَعدَ مَوتِهما. وواغواء وشَفِيعًا 
مُجَابَاء اللهُمَ تقل به مَوَازِيتهُماء وأعظم به أَجورَهْماء وألجقّه بصَالِح 
سلَفٍ المُؤْمِنِينَ» واجعَلهُ في كفالّة إبراهيم: وقه بِرَحمَتِكَ عذابَ 
الجحيم)؛ لحديث المغيرّة بن شُعِبَةٌ مَرَفُوعًا : (الشقّط صل علبفن 
ويُدعَى لوَالِدَيهِ بالمغفِرَة والدحمّة). وفى لفظ: «بالعافية والدحمّة). 
وإنّما عَدَّلَ عن الدّعَاءِ لهُ بالمغفرة إلى الدّعاءٍ لوالِدّيهِ بِذَلِك؛ لأنّه 


شافعٌ غَيرُ مشفُوع فيه ولم يَجْرِ عليه قَلمْ. 

(وإنْ لم يَعلَم) مُصَلّ (إسلام وَالدَيِ) أي: الصّغيرٍ أو المجئُون: 
(دعًا لمَوَالِيهِ)؛ لقيامهم مَقَامَهُمَا في المُصَابٍ به. 

ولا أ بإشازةٍ بتحو أُصبِع لميتٍ حال دُعاءٍ لَهُ. نضًا. 

307 الضّمير) في صَلاةٍ (على أنتّى) فيقُولٌ : اللَهُمٌ اغفِز لها 
وارحههًا.. إلى آخره. ولا يقول في ظاهرٍ كلامهم: وأَبدلها روجا 
خيرًا من زَوجها. 


[13] تقدم تخريجه (ص5 1). 


كتَابٌ الجتائز 


(ويُشيز) مُصَل (بما يَصلْح لَهُما) أي: الذّكرٍ الأقى في صَّلاةٍ 
(على خُننَى) فَيَقُول: اللهُمَ اغفِو لهذا الميِتِء وتّحوّة. 

(ويّقفٌ بَعدَ) تكبيرَةٍ (رابعةٍ قليلا)؛ لحديث رَيدٍ بن أرقه0© 
مَرَفُوعًا: كان يكز أربعاء ثم يفت عاعشاك الل يه هذه 
الوققَة؛ ليكبر آخِر 58 ''. رواةُ الجورّجانئ. (ولا يَدعُو) بَعدَ 
الدَابعَة ؛ مر الخبر. 

(ويسلّم) تَسِلِيمَةَ (واحدّة عن يَمينه) نضا نكا لأله أشي بالحال» 
وأكتَدُ ما روي في التّسليم . (ويّجورُ) أن يُسَلّمَها (تِلقَاءَ وَجهه) نضا . 
(و) يجورُ أن يُسَلَّم (ثانيةً) . 

ويُجزئ» وإن لم يَف : ورَحمَةٌ الله؛ لما روّى الخلا وحربٌ» عن 
عَليٌ : أنه صَلَّى على زَيدٍ بن الملَقّفء فسَلّم واجِدَةٌ عن يَمينهِ: السَلامُ 
عاك لكنّ ذكرّ الوّحمَة ألَيَقْ بالحالٍ» فكانّ أؤلى. 


)1١‏ قوله: (لحَدِيثِ زَيدِ بن أرقم) ذكرّ في «الشرح) في حديث رَيدٍ بن 
أرقم» فْقَالَ رَوَى الكرركاو و أرهم» أن رسول الله 2 
كان يُكبّز أربعاء ثمٌ يَقُومُ مُ ما شاءً الله ثم يََصَرِف . 
قال الجورَجانئ : كنث أحسَبُ هدو الوققة ليكبر آر الشفُوفٍ» فإنّه 
إذا كثرء ثم سلّم» حفث أن يَكُونَ تَسلِيمهُ قبل أن ُكبر آخزهمء فإن 
كان عذاء فاللةغة وخل هو الموثى لثعوإن كان غيد ذلك + فإنى أ 
إلى الله أن أَتََوٌلَ على رسُولٍ الله أمرًا لم يُرْهُ أو أراد 0 


[1] قال الألبانى في (الإرواء) (5”*/) : ضعيف » ولم أقف عليه من حديث زيد . 


لومب 
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(وسْنٌ وقُوفْهُ) أي: المصَلّي علَيهًا (حتَّى تُرفَع) نضا قال 
مجاه : : رأيث عبد الله ب عمو لا تر من مصلا حتَّى يرَاهَا على 
أيدِي الرّجَال. وروي عن أحمد أيضًا: أنه صَلَّى ولم يقِف. 

(ووَاجيها2"2) أي: أركانٌ صلاة الجنارّة سِنَةٌ: 

(قيام) قادِرٍ (في فرضها) فلا تَصِحٌ من قاعِدٍ, ولا راكب راحِلَةٍ» 
بلا عذرء كمَكيُوبَةِ؛ لغهوم: صل قائمًا سل 
إن لكوضف+ شكك فد قاعوة بَعدَ مَنْ يَسقْطْ به فَرضُهاء كبقئة 
التوافِل. 

كك الثاني : (تكبيراتٌ) أره بَعْ؛ِ لما في «الصّحيح)» عن أنس 

: أن النيى ملل 0 الجَمَارَةٍ أربَعًاا'أ» وفي «صحيح) 


)١(‏ قوله: (وواجِبهًا.. إلخ) مُرَادُهُ بالواجب: الدَكنُء وِإِنّمَا عَبْرَ عنها 
بالواجب دُونَ الؤكن؛ لأنَهُ حُولِمَت فيه القَاعِدَةٌء مِن عَيتٌ إِنَّ 
المسئوق يُحيْدُ بِينَ القَضَاءِ وَعَدَمِه فقّد سَقَطْ القَرضُ عَمْدَاء مع 37 
ا شيك ولا كيك هذا ورا شيكناء 
وفيه : أن هذا الكلامَ ب يَتَضِي أنَّ الواجت المصطلح عليه يَسقْطَ عَمدًا؟ 


ولي كذلِك. )1 1 


[1] تقدم تخريجه .)١50/5(‏ 
[؟] أخخرجه البخاري (17177) من حديث أبي هريرة. وعلق عن أنس قبله موقوقًا عليه. 
[”] (حاشية الخلوتى) (15/9). 


كتَابٌ الجَتائز 


مسلم!'!: أنه عليه السّلامُ نَع التّحَاشِيَ في اليوم الذي مات فيد 
فخَرَجَ إلى الفا وكير أَربَعٌ تكيعات. وفيية؟" عن ابن عباس 
مَرفوتًا: صلَى على قَبرِ بَعدَ ما ذفِنَ» وكبر أربعًا. وقد قال: «صلُوا كما 
رأكموتني 00 

(فإنْ تَرَكَ غَيرُ مَسبُوقٍ تكبيرة) من الأربّع (عَمْدًا: تطلت) صلائه ؛ 
أنه ترك واجبًا عَمْدّاء فأبطلّهاء» كشائر الصّلواتِ. 

(و) إداتركيا ركهزاء اكبزهاراكيا لز هام في المكارة قبل 
إتمامها سَهوًا (ما لم يَطْلٍ المَضْلٌ) ونَصحٌ؛ لأنَّ هذا التَكبِيرٌَ يُقَضَى 
مُفْرَداء أشي التكعات. وعكشه: الكبية الانتقالٍ» فللا يُشْرَعٌ قَصَاؤُهُ 
مُفرَدّاء فسَقَطْ بتركه سَهًْا. (فَإنْ طالّ) المَصلّ عُرقًا: استأتَمَهًا. (أو 
وْجِدَ مُتَافِ) للصّلاةٍ من كلام ونّحوه: (استأئف) الصَّلاة؛ لما روّى 
حربٌ فى «مسائله) وَالحَلال فى (جامعه) عن قتَادَة: أَلَّ أَنَسَا ع 
م م ا وكا وتَكلم. 0 ِنَم 0 ثلامًا . 
ثلاثاء ملم فقيل لَهُ: إِنّما 5 تلان . ا 5 


3 أخرجه مسلم (17/351) من حديث أبي هريرة . 
[1] أخرجه مسلم (304). 
[9] تقدم تخريجه .)508/١(‏ 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الإايعة ...رواة. البخاري1'؟. وهذا الثاني محمول على عدم ورد 
المنافي . 1 

غ0 الثَّالِتٌ : (قراءَة 4 الفايكة)؟ لَعْمُوم حديث: (لا صلاة إلا 

تَحَةٍ الكتّاب)1"1 200 شريلك كبك أثزنا لبي ييدِ أن 0 
ا بفاتحةٍ الكتاب. رواةٌ ابن ماجدا"!. وعن ابن عباس: أنه 
صل على عقاوق قدا بقايكة الكقاب »+ وفاله لتعكفوا أله نين الفكة. 
رواةُ البخاري» وغيذه» وصحكححة الترمذي!” .١‏ 

(وسْنٌّ إسرَازها) أي: الفاتحةء (ولو) صَلَّى (لَيلَا)؛ لما روى 
م بن سَهِلٍِ» قال : الشنةٌ في الصّلاةٍ على الجَتَارَة : 

فى التُكبيرة الأولى بأ القن محاققةٌ» ثم مُكَبرَ ثانا والصّلام. 
رواهُ شو ولأش قل اساي 

(و) الوَابعٌ : (الصّلاةٌ على رسولٍ الله 1 َيِ) ؛ لما روى الشّافعمه 11 ! 
والأثرمُ بإستادهماء عن أبي أُمامة بن سَهْلٍِء أله أعيرة تفل عن 


13] ذكره البخاري معلقًا قبل حديث .)١*(‏ وتقدم قريئا . 
[7] تقدم تخريجه (00/5): 

[] أخرجه ابن ماجه .)١437(‏ وضعفه الألباني. 

[5] أخرجه البخاري (1755)» والترمذي .)٠١707(‏ 

[5] أخرجه النسائي .)١948(‏ وصححه الألباني . 

[1] أخرجه الشافعي في «الأم) .)908/١(‏ 


كتَابٌ الجَتائز 


أصحاب ب النبي ييِ: أن الشنةَ في الصَّلاةٍ على الجَارَة : يكير الإمام؛ 
م يقر فاتحة الكت بعد الأكيرة ة الأولى سرًا في نفسِهء ثمٌ يُصلّي 
على النبيّ ” يك ومخلص الذّعاءَ للحا 0 في التكبيرَاتٍ لا يَقرَأ في 
شيءٍ 575 قر ايلع يوا في ليها 

زادَ الأثرمُ: والسْنّهُ: ل 
قال في «الكافي) : ولا يعيّن صلاةٌ”"؛ لأَنَّ المقصوة مُطَلَقُ الصّلاةِ. 

(و) الحاواق: ادي دَغَاء للفلت )4 لما سبق و المقصْودٌ 
مِن الصّلاةٍ عليه. وأقلّهُ: اللهمٌ اغفِو لهُ» وتحؤةٌ. 

لخي مُه اغفه لحيّنا وميّتنا. 

ويوحَذُ من «المستوعب)» و«التلخيص)» و«البلغة»» و«الكافي) : 
اعتبارٌ كونٍ القِرَاءة بعد الأولى» والصّلاةٍ على النبيئ كَللٍ في الثاني 
وَالدّعَاء شف الثَالِئة . وفي «الإقناع): أو الرَابِعَةَ . 


)١(‏ قال في «الفروع): وظاهِرُ كلام الأصحاب : أنَّ الإمام يَجِهَدُ 
بالتُّسلِيم . وظاهِد كلام ابن الجوزيٌ: أَنَّهُ يُسدُ. انتهى . 
وفي (الرعاية)» و«الحاويين»: ثمٌ يُسِلِمْ عن يمينه» نص عليه» وقيل: 


١؟)‏ قوله: : (ولا يِتعيّنُ صَلاة) أي: لا يتعيّيُ لظ صَلاةٍ ممخصُوص ؛ لذن 
المقصودّ مُطَلَقُ الصّلاة. 


[3] انظر: «الإنصاف) .)١59/5(‏ 


حاشة أنا ١‏ 3 2 الاادات 
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(و) السَادِسُ: «السَّلامُ)؛ لما تقدّم2©0, ولِعُمُومِ حديث: 
ووتحليلها الأسليه ع1" 

(وشرط لها) أ صَلاةَ الجتَارّة» (مع ما) شُرِط (لمَكيُويَة- إل 
الوّقتَّ) فا يُشْتَرط للجَتارَة- لام شدُوطِ : 

الخطية المت بَينَ يَديه) أي : المضلي: فلا نَصِحٌ 2 جَتَارَةٍ 
تحهولة؛ لأنها كالإمامء ولهذا لاصَلاة بدُونٍ اميت . ولو صلى وه 
من وَرَاءٍ جدَارٍ: لم تَصِمٌّ. 

ويس 1 يا ولا تمق أن يُسَامِتَها الإمام 0 يُكرَهُ له 
م ذكرَهُ فى «الرعاية). 


غ0 قال في الفروع بَعدَ عَدّ الواجباتٍِ السئة: ولَعَلّ ظاهِرَ ذلِك : لا تَتعيّنُ 
القِرَاءَةٌ فى الأولى» والصَّلاةُ في الثانية» والدَّعاءٌ في التَالئَد خلاقًا 
لكريم و«الكافي»). 
وقال في «الإنصاف): قُلتٌ: صرّع في «(التلخيص) و«البلغة») 
بالتّعيين» فقالَ: وأَقَلّ ما يُجِرِئٌ في الصلاةٍ سِتَهُ أركان: اليد 
والتكبيرَاتٌ الأريَعُء والفاتحةًا"! بعد الأولى: والصلاةٌ على النبئ كلل 
بعد الثَّانَِةَ» والذّعاءُ للميّتِ بعدّ الثالتّة» والتَّسِلِيمُ مدَةً واحِدَةً1"!. 


[1] تقدم تخريجه (؟55/5١).‏ 
3 في : «والفاتحة في الصلاة ) . 
[9] انظر: «الفروع) (57/9*)» (الإنصاف) .)١157/5(‏ 


كتَابٌ الجَتَائز 


ولا ُحمَلٌ إلى مَكَانٍ أو مَأ لِصَلَى عليها كر اب في 7 

إل إذا 0 (على غائئب 3 البلّد ولو) أل (دُونَ مساق 
قَضْرِء أو في غير قبلَته) أي: المصَلّي. ولو صارَ ورائه حال الصَّلاةٍء 
تَصِح من الإمام والآحادٍ بالنيّة. نضا لحديث جابر في صلاته عليه 
السلامٌ على النّجاشِيٌ 8 وأمرة أصحابه بالصَّلاةٍ عليه. متفقٌ عليهظ'؟. 

(و) ل إذا 1 (على غَريقٍ» ونضرة): ار ا رط 
الخضُور؛ الحاة. وكذاء كسليهاء لتغدره. 

(فيِصَلَى علَبِ) أي: مَن ذُكرَ (إلى شَّهْرِ) من مويه (بالنيّة)؛ لأنّه لا 
يعلَمُ بقاؤه من غير تلاش أكثّر منة. فإِنْ كان الميّتُ في جانِب من 
البلّدِء والمصَلّي في الآحَرِ: لم تَصِحٌ صَلائهُ عليه من غيرٍ حُصُورِه؛ 
لأنّهِ يُمَكنّه الحصُورُ للصّلاةٍ عليه أو على قَبرِو أُشبَهَ ما لو كانًا في 
جانب واحدٍ. 

(و) الثاني : (إسلامة) أ الميّت؛ لأنّ الصّلاة سَفاعَةٌ ودُعَاءٌ له 
والكافد ليس أهلًا لذلِك. 

(و) الثَالِثُ: «تطهيرُة) أي: الميّْتِ (ولو بثْرَاب لعُذْرِ) كمَقدٍ 
المايء أو تَمَدْقِ أجرّائه بِصَبٌ الماءِ علّيهء وتَقَشْحْدِ: فيِيَهُمُ. (فإن 


)١(‏ قال: فى كالامام يُقَصَدُ ولا يتقصد. (خطه)!'!. 


[1] أخرجه البخاري »)١١70(‏ ومسلم (17/987). 
[] التعليق من زيادات (ب). 


١ /‏ / حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لذن لع را لقت لابه أرظرءة متام و(صُلَيَ عليه)؛ لذن 
الجر عن العريادة لا 0 فَرضَ الصَّلاق كالحيء وكباقي 
الشّروطٍ . 

ويُشترط لها أيضًا: تكفِيئه. ولم يُتبْه علّيه؛ لمُلارّمَيه للعَسْلٍ عادةً 

(وْتَابَعُ) بالبنَاءِ للمَفعُولٍ (إمامٌ زادَ على) تكبيرَةٍ (رابعة)؛ لعْمُوم : 
(إنّما جعِلَ الإمامٌ ليُوْتَمٌ به). (إلى مع تكبيرَاتٍ. قال أحمدٌ: هو 
أكبَّد ما جاءً فيه. وروّى ابن شاهِيت!': أنه عليه السَّلامٌ كبر على حمرَّةٌ 

(ما مال قن بدعق أي : الإمام (أو) يْظَنّ (رَفضُة0"©): فلا بْتَابعْ 

(ويَبَغى أن 56 به) أي: الامام؛ إذا جاور السَبعَ (بَعدَها)؛ 
لاحتِمَالٍ سَهوه . وقبلّها: لا يُسبَحٌ به . قاله في «الفروع ). 

(ولا يَدعُو) مأمُو م (في مُتابَعَتِهِ) لإمامه (بَعدَ) التُكبيرَةٍ (الرّابعَة) ؛ 


)١(‏ قوله: (ما لم تظنٌّ بدعَتَُ.. إلخ) يعني : لا يُتَابَعْ» بل يَنتظرء ولا يُحكمُ 
ينطلانٍ الصّلاةٍ؛ لأنا سا على يقين من ذَلِكٌ. 
وعَطفٌ («رَفْضْهُ) على «بدعته) من عَطِفٍ الخاصٌ على العَام. 
ا 
[؟] (حاشية الخلوتي» (؟/48). 


كتَابٌ الجَتَائز 


القدة 


لاله بس قعل لاس أصل الل 

(ولا تبطل) صلاةٌ جَتَارَةٍ (بمُجاوَرَّة سَبع) تكبيرات؛ لأنّه فول 
مَشْرُوعٌ في أصَلِهِ داخل الصَّلاةٍ» أَسْبه تكرَار الفاتحة. وعَكشةُ: زيادَة 
الركعة؛ لأنّها زيادة أفعال. قال في «الإقناع»: ولا تجورٌ الزيادةٌ على 

(وحَرْمَ) على مأمُوم (سَلامٌ قبله2"0) أي: الإمام المجاوز سَبِعًا 
نضا لأنّهِ كر لا يَقطِعُ الصَّلاةَ فلا يَقطِعُ من أجله المتابَعَة» كإطالةٍ 
الدَّعَاءِ. 

(ويُخِيّرْ مَسبوق) سَلَّم إمامهُ (في قَضَاءِ) ما فاه (وسّلام مَعَهُ2")) 
أ الإمام؛ لحديث عائشةً قالّت: يا زشول الله ني أصَلَي على 
الجَتَارَّة» ويَحمّى عَلَئَ بَعضٌ التُكبير؟. قال رما مق فيفيق فكترى: وما 
فاتك فلا قَضَاءَ عَلَيِك)1'؟. 


(1) قوله: (وحَوْمَ سَلامٌ قبلَهُ) ظاهدة: أنّها لا تَبِطلُ بذَلِكَ» أي: الزيادة 
المذكورة. وينبيغي أن تقد الحرمةٌ بما إذا لم ينو المُقَارَقة 07 ا 

فيه قوله : (وسّلام مَعَهُ) فيِعايَا بهاء فيُقَال: لنا صَلاةٌ صحّحت مع ترك بَعض 
أركانِهًا عَمِدّاء مع القُدرَةِ على فعله؟. 

(5) قوله: «الثايية) لا يُنَاسِبُ قَول المتن: وقد بَفِيَ من تكبيره أربَعٌ. 

[1] لم أجذه مسندًا. وذكره في (المغني») مدتفضة” وذكر ابن حزم في «المحلى) 
(179/5) أنه لم يصح فيه شيء خاص بصلاة الجنازة . 

[؟] (حاشية الخلوتي» (؟/48). 


1 -- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

ويُستَححتٌ إحرامٌ مَسبوقٍ مَعَهُ في أيٍّ حالٍ صادفةُء ولا يَنتَظد 
تكبيرَةُ» كباقي الصّلوات. 

(ولو كير إمامٌ أو مُنفَرِدٌ على جَتَارَة» (فجيء ب)جَتَارَةٍ رأخيف: 
فكئر) التَانِيده'2 (وَوَاهَا) أي: التُكبيرة (لَهُمَا) أي : الجَتَارَئَين» (وقد 
بَقِيَ من تكبيره) السّبع (أر َعْ) بالتي ا كانت رابعَةَ فما 
كود برها لتقا فون جي ه بأُخرى بَعدٌ الوابعة: يبر إدََالُها فى 
اللا لوي إلى تيه عن أرئعء أو زهاةماقبها على تفع 

ومتى توى التكبيرَةَ لِهُمَا حيثُ يَصِحٌ: : (فهالهُ (يقرأً) الفاتحة 
(في) تكبيرةٍ (خامِسّة2"2. ويْصَلّي) على النبئ عليه السَلامُ (في) 
تكبيرة (سادِسَةء ويدعُو) للمَوتّى (في سابعةٍ)؛ لتكممل الأركان 
لجميع الجنائرٍ. 


والأولى ما في «شّرح المصئّفٍ) من قوله: تكبيرة. ولم يُقهد يكونها 
انب مع أن التَّمِييدَ بكاوي لا اك قله هذه بأ كانت رَابِعَةَ فما 
دُون» 03 العبارَةٌ : فكبر للثّانية . قاله (م خ). 
)1١‏ قوله: (في خامسّة) هذا ما قَطعَ به في (الشرح)» و«التنقيح») وتَبِعَهُ 
في «المنتهى) . 
وفي «الكافي): يقر فى الدَابِعَةِ الفاتحة ويُصلَي على النبئ كن 
الخامسة» بااسسسسا 0 شراو” 
(؟) قوله: (فِعْسَلٌء ويكقّنُء ويُصلّى علّيه) قال في «الفروع»: إذا صُلَيَ 


كتَابٌ الجَتائز 


(ويتقضي مَسَبُوقٌ) إذا ص مامه ما فاتهُ: (على صِفَيها)؛ لأنَّ 
لقَمَاء لقَضَاءُ تحكي الذَدَاكَ كباقي الصَّلواتٍ. فيْتايعٌ إِمامَهُ فيمَا أدركةُ فيه 

ثم إذا لم إماقه: عبر وقرا الفائسة؟ لآن ما أددكة اعد ملحي وها 
عا 

(فإنْ حَضِيَ رَفْعها) أي: الجَتَارَةِ: (تابّع) التكبير. رُفعت أو لم 

(وإن سَلَّم) مَسبُوقٌ عَقِتِ عَقِب إمامه» (ولّم يَقُض) شَينًا: (صَحَث) 
صلاثه؛ لخبر عائشة. كاه القَضَاءٌ. 

(ويجورٌ دُحُوله) أي: المسبوق (بَعدَ) التُكبيرة (الرَابعةِ ويتقضي 
القَلاتَ) تكبيراتٍ استحبابًا؛ لينَالَ أجرها. 

ويْصَلّي على مَنْ قُرَ) بالبئاءِ للمفغول» أي: دُفِنَ (مَنْ فائثة) أي : 
الصَّلاةٌ عليه ه (قَبلهُ) أي : الذَّفْنِ (إلى شْهْرٍ من دَفنِه) قال أحمدٌ: : وَمَنْ 
في الصّلاةٍ على المَبرِ؟ ! يرقف عن المي ككل من سنة وخروء 
ا وقال أعتدما شيقك أن لين صلّى على َم سَعدٍ 
بن حُبادةَ َعدَ سَّهِرٍ. (ولا تَصُرٌ زِبادَةٌ يَسيرَة) على شَّهْرٍ. لاقي 
كاليوم والتومين. انتهى. وإن شك في بَقَاءٍ المدّة: صَلَّى حبّى يَعلّم 
انتَِاءَها . 

(وتَحرْمُ) صلاةٌ على قَبر (بَعدها) أي: الريادَةٍ التسيرة. نَضَّاءٍ لأنّه 


<< 
طم 


يَقَضِيه 


0 


لا تعلق ناذه على ساله رونل ذلك بوله يضل على قبره خليه الشاذة؛ 
عا 


لقلا يُنَحَدْ قبدِه مَسجدَّاء وقد نَهَى عَنهُ 
وعْلِمٍ مما نقدّم: أن تن صَلّى على ميتٍ» لا يُصَلّي على قبره. 
(ويَكُونُ المَيّثُ) إذا صَلَّى على قَبرِه (كإمام) فيجعلَه بَنَُ وبين 
لقبلة» كما قَبلَ الدفنِ. ْ 
(وإن جد بَغضُ مَيْتٍ مَيْتِ تَحقِيقًا)؛ بأنْ تَحَمّقَ الموث؛ وكان الميْتُ 
ولم ُصَل عليه) وهو (غَيرُ شَّْرٍ وظفْرِ وسِنٌ: ف)محكفه (كَكُله) 


ع 


أي: كل ا لمكت لواؤعةه نسل وتكدة ولضلى عليه وو ج00 لذن 


على بعض مَيْتِء ثمٌ وُجِدَ الأكتّر احتَمَلَ أن لا تَجبء واحتمل أن 
تَجب» وإن تكد الؤوبُ؛ جعلا للأكثر كالكلٌ. 

وعَنهُ: لا يُصلَّى على الأَقََّ» وفَاقًا لأبي حنيفة ومالك. 

قال في «الإنصاف10"!: إذا صُلْيَ على البعضء ثم وُجِدَ الأكتّو, فقال 
المجدُ في «شرحه»: احثملٌ أن لا تَحِبَ الصَّلاةٌ ويَحعَمِلٌ أن نَجِبَ» 
وإن تُكورَ الوجوبٌ؛ جعلا للأكثّر كالكلٌ. وهو الصّحي» جِرّمَ به في 
«المغني) و(الشرح). 


[1] أخرجه البخاري (577)؛ ومسلم (070) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري 
)4554١(‏ من حديث عائشة. 
[؟] «الإنصاف) .)١94/5(‏ 


كتَابٌ الجَتَائز 


أبا أبُوب صَلَّى على جل إِنسَانٍ . قالهُ أَحمَدٌُ الك 
بِالشّام وَضَلى بو عُبِيدَة على رُوُوس. . روَاهُما عي الله..: 3 الخد 
بإسناده . وقال الشّافعيُ : ألقَى طاء ين مانس ون عقر قلات 
الخائوء وكات يد عبد الرحمن بن عَتَّابٍ بن أُسدِء فصَلَى عليها 
أهل مكة. ولأ عض من مَيْتِ» قبت ل 

فإن كان الميث صُلَي علّيه: عُسْلَ ما وْجِدَء كفن وجوبّاء وصُلَي 
عليه نَدْبَاء كما يأتي. وإن كان ما وُجِدَ شرا أو ظَفرَاء أو سنّا: فلا؛ 
أنه في محكم المنفَّصِلٍ غال الحياة, 

(ويُنوَى بها) أي: الصّلاةٍ على ما وُجد (ذْلِك البغض) الموجود 
(فقط)؛ لأنّهِ الحاضِر. (وكذا: إن وُجِدَ الباقي) من ا لمفتء فتفشل: 
ريكفّن» ويُصلى عليه (ويدفَن بجديه) أي: القبر. قال في (المغني): 
أو بش بَعضٌ القبرٍ ودُفِنَ فيه. ولا حاججة إلى كشب المَيِتِ. 

(وتكره) لمن صَلَّى على جَتَارَةٍ (إعادَةٌ الصّلاةِ('2 علَيها مَرَةَنانيةً) 


(1) قوله: (وتكرَةُ إِعادَةُ الصّلاةِ) قال في «الفروع)1'!: ومن صَلَّىء لم 
يِصَلٌّ ثاياء وقَاقَاء كما لا يُستحبٌ رَدُهُ سَلامًا ثانيهًا. ذكرةُ صاحِبُ 
«المحرر) . 
وكذا في (المغني): لا يُسِتَحَبٌ هُْنَاء ونّصّ الإمامُ هنَا: يُكرَهُ؛ على ما 
ذّكرَّةٌ جماعَةٌ. 


[1] «الفروع» (45/9؟5). 


77 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادةات 
قال في «الفصول»: لا يُصَلَيها ميتي كالعِيدٍ. 
(إِلَّ إذا ؤجد بخص ميت بشرطه)؛ بأن يَكُونَ غير سَعرٍ وظُفرٍ 
0 (صُلَّي على جمليه) سوئ ها وجد: وَففْقَن) الصّلاةٌ عليه يعد 
تغسيله وتكفينه» كما تقدّمء (ك)استحبّاب (ضَلاةٍ م مَنْ فاتتهُ) صَلاةٌ 
جَنارَةٍ مع مَنْ صَلَّى علَيهَا ألا فعله ص وأنسٌء» وغيزهما. (ولو) 
ل مَنْ فاتتهُم (جَماعَة) كما لو ذا قُرادَى. 
(أو مَنْ صُلّي عليه) غائبًا (بالنيّةِ: إذا حَضَرَ) فيستحب أن يُصَلَى 
عليه ثانا . 
(أو صُلَىي عليه بلا إذن الأَولَى بها) أي: الإمامَةء عليه (مغ 
خصُوره) أي : الألَى : (فَيْعَادُ) الصَّلاةٌ عليه به الاك (تبَعَا) لَهُ؛ 
لأنّها حقّةُ. وظاهزه: لا يُعيدُ عَيدُ الوَِيّء فإِنْ صَلَى ول حَلقه: صار 
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إذنًا . 


إلى أن قال: وقِيلَ: يُصلّي . ذكرهُ في «الفنون»» وسَِّحُنا. وأَطلّقَ في 
«الوسيلة») و«الفروع) عن ابن حافطية آل يُصلي ؛ كله دعائ. 
واختار ابن حامِدٍِ» وصاحبٌُ «(المحرر): يُصلّي تبعَاء وإلا قلاء 
إخياطا. 

ومن لم بُصلٌ جار أن يُصلْي » خجلاذًا لبي عنيقة ومالك دبل لسك 
وفاقًا للشافعئ ؛ لصَلاتِهم على النيئ يدي كما لو صُلَّي عليه بلا إذنٍ 
وال حاضرء أو ولي بَعَدَهُ حاضرء فَإنّها يعاد وقَاقًا. 


كتَابٌ الجَتائز 


(ولا تُوضَعٌ) جَتَارَةَ (لصّلاة) علَيها (بَعدَ حملها)؛ تحقيقًا 
للمُبادرة للمُوارَاة. قال في «الإقناع): فظاهزه: يكره. 

(ولا ُصَلَى على مأكول يبطن آكل) من سَبْع» أو غيره» ولو مع 
مُسْاهَدَةٍ الآكل. (و) لا على (مُستَجِيلٍ بإحرّاقي)؛ بأنْ صارَ رَمادًا. 
(وتحوهما). ؛ كواقع بملاحةٍ ة صار مِلْحا؛ أنه لم ببق منه ما يُصَلَى عليه . 

(ولا) يُصلَّى (على عض حَيّ)» كيد قُِعت في سَرِققٍء أو أَكلةٍ. 
(في وَقتٍ لو وجدّت فيه الجمِلَةُ) أي: البقيٌُّ: (لم تُقَسَلء ولم يُصَلَّ 
علّيها) أبَقَاءِ عياتها؛ لأنَّ الصَّلاةَ على الميّتِ دُعَاءٌ لهُ وسَّفاعَة؛ 
ليِحَقُفَ عنة» وهذا عُضُْوٌ لا محكم لهُ في التُوابٍ والعمقاب. وكذا: إن 
لق ثرت اماد 

رولا يُسَن للإمام الأعظّمء ولا) ل(.إمام كل قرية: وهو: والِيهًا) 
ع القرية (في القَضَاءِء الصَّلاةُ على غَالٌَ) نضّاء وهو مَنْ كَتَمَ مِن 
العَنِيمَةٍ سينا لِيَخْقصٌ به؛ لأنّهِ عليه السَلامُ امع من الصّلاةٍ على رجلٍ 
خوية فر بيع كين وقالة وقلواغلى هنايك ), رواة'الشيمة 
إلا الترمذيّ» واحتجٌ به أحمدا'؟. 


[1] أخرجه أحمد 89 ؟/لاه ؟9) »)١7١91(‏ وأبو داود 0/1١١9‏ ؟)» وابن ماجه (42/؟)2» 
والنسائى )١55/(‏ من حديث زيد بن خالد» وضعفه الألبانى فى (الإرواء) (5؟/7). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

(و) لا على (قاتل نّفسه عَمْدَا) نضّاءِ لحديث جابر بن سَمْرةَ: أَنَّ 
النيئ يل جاؤوة برَجلٍ قد قَكلَ نّفسه بعشاقِصٌء فلم يُصَلَّ عليه. رواة 
مسلئء وغيزه!'. والمِشْمَصٌ: ك«يثير»: نَضل عريضٌ أو طويل» أو 
سَهْمٌْ فيه ذلك يرمى به الوحش. 

وَالأُصلٌ : عَدمُ الخُصُوصِية ولم يَيِث نَسحُهُ. بخلافٍ مَنْ مات 
عن ذَينِ) ولا وفاءَ له فيِصَلَى عليهء وعلى سائر العْصَاةٍء كسَارقٍ» 


00 م م حدم 0 حَذَاء ونحوه . 


بغيره) ؟ كأن اختلط م 01 9 5 يَكَمِيّزوا» اتام 
سقف بهم وتحره: (صَلّى على الجميع» ينوي) بالصّلاة (من يُصَلَى 
عليه) مِنهُم؛ وهم المسلمونَ؛ لؤمجوب الصّلاةٍ عليهم ولا طريقٌ لها 
عَيد ذلك» (وغُسْلواء وكفْنوا) كُلّهُمِ؛ لأنَّ الصّلاةَ علّيهم لا تُمكن إلا 
ذلكَ؛ إذ الصّلاةُ على الميّتِ لا تصحٌ حتى يُعَسَلَ يكم مع القّدرة. 
فكر ا كافراديذا إسلام أو حرب» َل المسلمونَ مِنَهُم أو كثُروا. 
(وإن أمكنَ عَلهُم) عن مقَابِرٍ المسلمينَ وَالكمّارٍ: دُفِنُوا مُنمَرِدِينَ 
6 يُمكن عَرْلّهم : (دُفْنُوا مَعَنَا)؛ لأَنَّ الإسلامَ يعو ولا يُعلى. 


[1] أخرجه مسلم (9178)» والنسائي .)١5553(‏ 


كتَابٌ الجَتائز 


وإن ماتٌ مَنْ يُعهَّدٌ ذِميّاء فشَّهِدَ عَدل أنه مات ؛ مُسلمًا: كم بها 


في الصّلاةٍ عليه دُونَ توريث قريبهِ المسلم منهُ. 


َ صَلي) على جَتَارَةِ: (قيواط7'؟) من الأخجر (وهو) أب 


القيراط: (أمة مَعَلُومٌ عند الله تعالى0©. وله) أي: المضدالى عَليها 
(بتَمَام دفيها): قِيراطً (آخهة"©)؛ لحديث: (مَن سَّهِدَ الجَتَارَةَ حنَّى 


000 


00 


00 


قوله: (قِيراطً) القِيرَاط مد مَعلُومٌ عند الله . وذ كر ابن عقيل ينسبَتِه من 
أجرٍ صاحب المصيبة. 1 

قال ابن القين رسجب اللّه في «بدائع الفوائد)11؟: لم أَزّل حريصًا على 
معرفَةٍ المرادٍ بالقيراطِ» ولأيٍّ شيءٍ نسه؟ حتّى رأيثُ لابن عقيلٍ فيه 
كلامّاء قال: القِيراطً: نِصِفٌ سُدّس. ولا يجوز أن يكون لمر كنا 
جنس الأجر؛ لأنّ ذلك يدل يد الأبياة وأعمَاله» كالصلاةٍ والحجٌّ 
وغزرةه ولس :قن علؤة الجدازة مايل إلى هذا الم يق إلا أن برع 
إلى المعهودٍ» وهو الجر العائدُ إلى الميِتِء ويَتعلّقْ بالمييّت: صَبدْ على 
المصائب فيه وبهء وتجهيره؛ وغسله ودفتهء والتعزيةٌ به. وحمل 
الطعام إلى أهلهء وتسليهم . وهذا مجموحٌ الأجر الذي يتعلّقُ بالمئِت» 
كان العضاى والجالس إلى أن يُقَيَرَ سدس ذلك» أو نصفٌ سُدسِه إن 
صِلَّى وانصرّفٌ. (خطه)1". 

قوله: (وله بتمام دَفيها...إلخ) هل شَرطٌ حضول الثاني: شُّهُودُ 


[] «بدائع الفوائد) .)١100/9(‏ 
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التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
يُصلّى علَيهاء فله قباط ومن شَّهدَها حبّى تددن فل قِبرَاطَانٍ». قيلّ: 
وما القِيرَاطانٍ؟ , قال: (مِثْلٌ الجبلين العظيمين)1'!. ولمسلم1"؟: 
امشساي عو 1 

(بضَرطٍ: أن لا يُمَارِقَهَا من الصّلاةٍ) عليها (حتّى تُذْفْنَ2'0)؛ لقوله 
عليه السّلامُ في حديث آخْر: «فَكانَ مَعَهَا حتَّى يُصَلَّى عليهاء ويُفرَعٌ 
من دفيها)!'1. 

وسيل أحمدٌ» عَم يحضُرُ لمصلَى الجتائر» يتَصَدّى للصَّلاةٍ على 
مَنْ يحض ؟ تقال : لا بأم.. قال في «الفروع) : وكأنه رَأَى إذا تَبِعَها 
من أهلهاء فهُو أفضَلٌ. قال في حديث يَحيى بن جعدة: (وتَبعَها مِن 
أهلها» يعني : مَنْ صلَّى على جَتَارَةٍ فتَبعها من أهلهاء فلَهُ قيرَاطً . 


الصلاق أَمْ لا؟ الظاه: الأَوّلُ. (عثمانع©؟. 
)١(‏ قال في «الفروع)1*1: هل يُعْتَبرْ للثَانِي أن لا يُفَارقَها من الصَّلاةِ حتّى 
تُدفنَ) أم يكفي 1 * دَفنِها؟ يتوجه وجهان!! !. 


1 أخرجه البخاري »)١570(‏ ومسلم (51/9545) من حديث أبي هريرة. 
[؟] أخرجه مسلم (57/9145). 

[*] أخرجه البخاري (517) من حديث أبي هريرة. 

[5] (حاشية عثمان) .)418/1١(‏ 

[5] «الفروع» (9/؟5”). 

[1] التعليق من زيادات (ب). 


كتابُ الجَمائ 


( فَصْلٌ) في حَمْلٍ الجَتَارَة 

(وحَمْلّها) إلى تل دَفنها: (فَرْضُ كفايةِ) إجماعًا. قال في 
«(شرحه): ويُكره أحد الأجنة عابو وعلى الغَسْلٍ) ور 

(وسْنٌ تربيع فيد) أي: الحمل» فَيِسَنٌ أن يَحمِلّها أربعة 

وَالتَّربيعٌ : الأحذ بقواة نم الشرير الأربع؛ لقول ابن تسفود: 57 
أحدكم جمَارَة» فليَأَدٌ كوا تم الشرير الأريعة 3 م ليتطوّع بَعْدٌء أو لِيَدر. 
رواة سَعيكٌ . 

اديه ئِمَةَ السَرِير اليِسرَى المُقَدَّمَة) حال السَّيرِ؛ 0 

يَمِينَ الميِّتِ مِن عند ضيه هِ (على كتفه ) أ الحاملٍ» (المتى, ثم 
يَدَعَهَا لِغيرِه» و(يتتقِل 9 قائِمَةٍ السَّريرٍ البِسرى (المؤَّخرَة) فِيضَعَها 
على كيفه اليُمتّى أيضاء ثم يَدَعَها لِغَيرهء (ثم) يَضعٌ قَائِمَةَ السرير 
(اليِمتى المُقدَّمَة) وهي التي تلي يَسَارَ الميّتِ (على كيفِهِ الييسرى. 
نمّ) يَدَعَها لغيره. و(ِيََقِلَ إلى) قائِمَةٍ السَريرٍ اليُمتى (المُوَّخَرَةٍ) 
فيِضّعَها على كتفه الإسرى أيضًا("©. 

فيِكونٌ البَدْءُ مِن الجائيين بالرأسء» والحَثْمُ مِنهُمَا بالإجلَين» 
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)١(‏ ثم يَدَعُها لِغَيرِه ويَنتقِل إلى قَائِمَةِ السرير التِسرَى المؤْخَرَق فيضَعْها 
عن كته القيود1؟: 


[1] التعليق ليس في (). 


ت 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 

ولا يَقُول في سمل الشرير: سل يرسك الله . فَإنّهُ بدعَةٌ بل: 
بسم اللهء وعلى مِلَةِ رَسُولٍ الله . يذ كد اللة إذا ناولٌ الشرير. نضّا(©. 

رولا كر حمل) جَتَارَةٍ (بينَ العَمُودَين) أي: قائمتي الشرير, 
(كُلٌ) عَمُودٍ (واجدٍ على عات قِ) نضّاء لما روي أنه عليه اكلام حل 
جنا َك عل بن معاذ بين الوكين 1 ''. وأنّ سَعدَ بنَ أبي وقاص» حمل 
جَتَارَةَ عبد الحمن بن عوفب بَينَ العَمُودَيْن. لذ دو علد مق كما 
في «الرعاية). 

(والجَمعٌ بَنَهُما) أي: بين التّربيع» والحملٍ بين العمودين: 
(أَؤْلَى) قَالَهُ في «الفروع» و«التنقيح). وردّه الحجّاويٌ في «حاشيته) . 
وقد أوضّحيُه في «الحاشية)2"0 , 


)١(‏ قال أحمدٌ: لا ر يَقُولٌ في حشل السرير: سَلَمَ تتحشك الله وله يدعةٌ, 
ولكنْ و بشم الله وعلى 7 رسولٍ الله (خطه)1". 

)١(‏ قوله: (والجَمعٌ بَيتِهُمَا أؤْلّى) قال الحيجاويٌ: وليس هذا على 
المذههب. وإِنَّما هذا إذا قُلنَا: لَيِسَ التَّربِيعٌ أْفضَلَء وأنّهُما سوا صرح 
به في «الإنصاف). وعبارة «الفروع) تُوهِمٌ ما قالَهُ ف يي ( التنقيح» . 
انتهى . 
وعِبارةٌ «الإنصاف» بعد أن قدَّمَ استحباب التربيع» وأنه المذمَبُ» ثُمَ 


3 أخرجه ابن سعد (/471) عن شيوخ من بني عبد الأشهل. 
0 التعليق من زيادات جه 


كتَابٌ الجَتَائز 


قال أبو حفص وغَيره: ويكرَةُ الازدحامُ علّيه» أيُهُم يَحمِلَهُ 
(ولا) يكرةُ عمل (بأعمِدَةٍ؛ للحاجَة) كجتازة ابن عُمَرَ (ولا) 
الحملٌ (على دَابَةٍ لعَرَض صَحيح) كبعدٍ قبره. (ولا) يكره (حمل 
طِفلٍ على يَديهِ). 
وظاهر كلامهم: لا يحرم حملّها على عَيقةِ مُررِيَةِ أو هَيئَةٍ يُخاف 
مها سُقُوطُها. ويَتَوجُهُ احتِمَالُ. وفافًا للشّافعي. قاله في «الفروع». 
ويُسبَحبٌُ سَئْوُ تعش المرأة بالمكئة. ذكره في «الفصول)» 
و«المستوعب). وكذا: مَن لم يُمكن تَركهُ على تغش إل بِمُثْلَقٍ 
: وإنْ حمل بن العُمودئن فَحَسَنٌ. يغنى» لا يكرة. وهذا 
المذهبُ 1 . وعنه التَّربيعُ والحهل بين العمودين سواء. 
فعليهاء الجَمْعٌ بيتهما أَؤْلَى. (خطه)!'". 
قوله: (والجَمعٌ بَينَهُمَا أؤلى) هذه عبارَةٌ التنقيح). واعترَضَة 
الحججاوي : أنه ليس على المذهّب» بل على القَولٍ 7 سَواء. 
ويُمكِنٌ الجَوابُ: بأنَّ أفضلية التّربيع على لحمل بِينَ العَمُودينِ لا 
لحن انمه الجمع بيتهُما على التربيع؛ كما ذكزوا فيما تقدّمَ: أَنَّ 
الما أفضلٌ من الجر وأن الجمع بَيتهُمَا أفضَلٌ من الماءٍ. ولهذا تَبعَ 
المصنّفٌ صاحِب «التنقيح) في الموضعين. (عثمان)1'!. 


1 و عثمان») و 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

وفي «الفصول:: المُقَطع تُلمّنْ أعضَاؤُه بطِينِ خ, ونفطِ"؛ حتّى 
لأ ييخ اقيريية. إن شاضعة ل يفل فكنيةا من لين قال« 
والواجبُ جَمعٌ أعضايئه في كفن واجدء وقَبِرٍ واحدٍ. 

(وسْنٌ مع تَعذّدِ) مَوتّى: (تقديم الأفضَلٍ) مِنهُم (أمامها) أي: 
الجتائر» (في المسير)؛ لِيكونَ متهوعاء لا تابعًا. 

4 7 فن «الإعرة بها) أي: الجتارّة؛؟ لحديث: «أسرِعُوا 
2 فإن 0 صَالِحة فحَيد ونا إليه» وإن كانت غير 

0 الإسراع : ذو الب 4 نَضَّاءِ لحديث أبي سَعيدٍ 
3ه عليه كانه تمك منشاء نتال» «عليكم بالقَصدٍ 
في جَتَائِ زِكم). رواه أحمدط"!. ولانه يَمفْخْضُهاء ويُوذِي حايلها 


)١‏ صوابه: (تفط) قال ابن قندس: قيل: الفتخ أجوّدُ. وقيلٌ: الكسر 
أجِوَدٌ اختاره ابن الشكيت. (خطه)! .١'‏ 

(؟) قوله: (دُونَ الحَبَب) هو ضَربٌ من العذو, خَطوٌ فَسيح دُونَ العَقِ) 
لنكرن+ شرك من الشيرء (عفمان 1ك 


1 أخرجه البخاري (15١)؛‏ ومسلم (50/9414) من حديث أبي هريرة . 

[5] أخرجه أحمد (511/57) :)١17540(‏ من حديث أبي موسىء ولم أجده عنده من 
حديث أبي سعيد. والحديث ضعفه الأباتيع في «الضعيفة) (5/95). 

[] «حاشية الفروع) (5714/9) . والتعليق من زيادات (ب) . 

[5]) (حاشية عتثمان) .)450/١(‏ 


كتَابٌ الجَتَائز 


القللك 


ومتّبعها. والحَجَبُ: حَحطوٌ فسيح دُونَ العتت. 
(ما لم يُحخَفَ عليه) أي: الميّتٍ (منة) أي : الإسراع» فيمشى به 
وسُنٌّ اتْبَاحٌ الجنائز22؛ لحديث البراء: أمرَنًا النيئ علي باتباع 
الجَمَائْز. متفق عليه!'١.‏ 1 
(وكؤْنٌ ماش) مَعَها (أمامّها)؛ لحديث ابن مُمرَ: رأيثُ 
النبين مَل وأبا بَكرء وعْمَرَ يمشونَّ أَمَامَ الجَتَارَّةِ. رواهٌ أبو داود. 
والترمذي5"7. وعن أنسء تَحوهء روا ابن ماجدال". ولأنّهم 


)١(‏ قال في (حاسْية المشتهي )ل*!: ويُسنٌ انُباحُ الجنائةء وهو سحق له 
ولأهله . 
قال الشيحٌ نَم الدينِ: لق قذة أنه لو انقَردَ لم يَستَحِقٌ هذا الحقٌّ؛ 
لمرَاحِم أو لِعَدَم استحقاقه » اتْبعَه لأجلٍ أهله ؛ إحسانًا إليهم ؛ ؛ لَِألفٍ؛ 


أو مُكافأة» أو غيره ٠‏ انتهى . وذكرَ فعل النبيق ؛ مع عَبدٍ الله بن أي . 


[1] أخرجه البخاري (1174)؛ ومسلم (07/90757. 

[5] أخرجه أبو داود (105)» والترمذي .)٠٠١1(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
(99/). 

ا أخ رجه ابن ماجه .)١4/8(‏ وصححه الألباني . 

[5] «إرشاد أولي النهى) .)755/١(‏ 


تبت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرااات 

(و) سن كونُ (راكب, ولو سَفيئة خَلْقَهَا)؛ لحديث المغيرة بن 
به ترفُعا: «الوالكث: حَلف الجعازة». رواه الترمذئة'؟: وقال: 

(وقُرْبُ) متّع الجَارَةٍ (منها: أفضل)؛ لأنّها كالإمام. 

(وكرهن لبقع جكاذة :ل كرت #الحديق ريات قال العامة 
رسول الله يك في جمَارَةِ» فرَأَى ناسا وكباناء فقّال : «ألا تَستَشيون؟! 
إِنَّ مَلائِكَةَ الله على أقدايهم: وأنثم على ظُهُورٍ الدّوابٌ). رواه 
الترمذي!'". (لغَير حاجَة). كمَرضء (() لِعَير (عَوْدِ). فإِنْ كانَ 
لحاجق أو عائدًا مُطلعًا: لم ل لحديثٍ جابرٍ بن ضر أن 
النبئ ل تَبِعَ جتَارَةَ ابن الدّحدّاح ماشيّاء ورجَع على فرس7". قال 
الترمذيٌ: صَحيحٌ. 

(و) كره (تقَدّمُها) أي: الجتارّةٍ (إلى مَوضع الصّلاةٍ) عليها. 
و(لا) يكره تَقَدّمُها (إلى المَقبرة). 

(و) كره (مجلوسٌ من يتبغها حبَّى ُوضَعَ بالأرض للدَّفنِ) نضّاء 
لحديث مسلمء عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا اتَبَعيُم الجَتَازَةء فلا 


] أخخرجه الترمذي .)١١55١١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» ١‏ 9/5). 
[؟] أخرجه الترمذي .)١1١١7(‏ وضعفه الألباني في «أحكام الجنائز) ص (75). 
[5] أخرجه مسلم (355)» والترمذي .)1٠١١5(‏ 


كتابُ الجَتائ 


تَجِلِسُوا حتّى تُوضَع)1'؟. قال أبو داود: رَوَى هذا الحديتٌ النُوريٌ 
عن سهلٍ؛ عن أبيهء عن أبي هريرة. قال فيه: حبَّى تُوضَعٌَ بالأرض. 

(إلَّا لِمَن بَعْدَ) فلا يكرَة له الجُلُوسُ قَبلَ وَضعهاء دَفعَا للخرج 
والمشقّة. 

(و) كره ( (قيام لها) أي: الجنازة» (إِنْ جاءةت) وهو جالِسٌء» (أو 
مََتَ به وهو جالِسٌ)؛ لحديث ث علي » قال وكا وشول الله عيِيدٍ قامَ 
فنا تَبَعَا له وَقَعَدَ فقعَدْنا تَبَعَا له» يعني : في الجَتَارَّة. رواةُ مسلم, 
وغيزه1"]. وعن ابن عباس مرفوتعًا: قامَ» ثُمَ قَعَدَ. رواة النُسائي3؟. 

(و) كرة (رَفْعُ الصّوتِ معها) أي: الجتارّة» (ولو بقراءة) أو 
تهليل؛ ذه بدعَةٌ. 

وقَولٌ القائل مع الجَتَارَةِ: استغفِزوا له ونَحوٌةٌ: بدعَةٌ. وروى سَعيدٌ : 
أَنَّ ابن تُمرَء وسَعيدَ بنّ مجبير» قالا لقَائْلٍ ذلِك: لا عَفَرَ الله لك. 

رو كره (أن تتبعها امرأة) ؛ لحديث 1 عطيَةَ : نهيئا عن ف 


و 


الجتائز» ولم يُعرّم عَلينا. متفق عليهل؛!. أي: لم يُحثّمْ علينا تَركُ 


[] أخرجه مسلم (4559)) وأبو داود (7117). وهو عند البخاري )١79١(‏ بنحوه. 
[؟] أخرجه أحمد (154/5) (3151)» ومسلم (85/577). 

1] أخ رجه النسائي .)١9559‏ وصححه الألباني . 

[5] أخرجه البخاري »)١١378(‏ ومسلم (28/99). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


(وحَرْم أن يَتبقها مع مُنْكرٍ) من نحو نَوْح ولطم حَدّء (عاجرٌ عن 
إزالته) أي : المدكر؛ لما فيه مِن الإقرَار على المعصية. (ويَلزِمٌ القادرٌ) 
على إزاله أن يُرِيلةُ ولا يدك اتباعها("؟ . 

ويْكرَهُ: مسح النّغش يعَدِء وغَيرٍها("2» ولمبّيعها ضَحَكٌ وتَبَسْمْ 
وتَحَدَّتٌ بأمرٍ ذُنيَاء وأن تُنبَعَ بنارء أو ماءِ وَردِء ونحوه. 

ومثله : لتحيو عند وج رُوجه ورَفْعُ الصّوتِء والضَّحَّةٌ عند 
وَضعها . 


(1) قال في «الفروع)»: وَيَرَمْ القاِر. بعد قوله: ويَحرْمُ أن يتبعها مع مُنكر 
هو عاجرٌ عَنهُ نص عليه؛ للتّهي. نحوّ طَبولٍء أو ناعةٍ» أو لطم 
نسوةٍ» وتصفيق» ورفع أصوَاتهنٌ. 
وعنه: يتبغهاء ويُنكِرْهُ بحسبه. قال: ويلزمُ القادِر. فلو ظَنّ إِنِ ابَعَها 
07 المنكز لَرِمَهء على الروَابئين؛ لحصّولٍ المقصودّين. ذكره 
صاحبٌ «المحرر). فيُعايًا بها. 
وضريك: الاي بالف مكو مَنهِي عنة اتْقَاكًا. ذكره الشيحُ تَمَيْ 
الدّين' 

ا قرام : (ويْكرَةُ مسح تت وقيل: بمَنعِهء كالمَبرِ أَؤْلَى. وقال أبو 
المعالي : 00 إخاف منة على الحومتا». قال: وهو بيخ في 
الحيَاقٍ» فكذًا بَعدَ الموتِ. 


[] انظر: «الفروع) ١ »)93171١/9(‏ الاختيارات) (ص5 5 5) . 


كتابُ الجتائز 


الكلة 
وُستحث لمليعها: الخشوع» والقكُو في مله والاثفاطً 
بالموتء وما يَصيز إليه المَيّث20. 


)١(‏ وقول القائل مع الجَنارّة: استَْفِرُوا له» وتحوّهء بدعَةٌ عند الإمام 
أحمد» وكرهه. وحرّمه ابو حفص. نقل ابن مَنصورٍ: ما يُعجبني . 
]1١[ :‏ 
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[1] التعليق ليس في الأصل » وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
١٠١!" /‏ 
( فضل) في دفن الميَّتِ 
(وَدَفَنهُ: فرض كفاية ) ؟؛ لقَوله تعالى : 2 مانم م هقرم 4ه [ عبس : 
.]١‏ قال ابن عباس: أكرَمَةُ بِدَفيه. وقال تعالى : #أل يمل لاض 
كان © © أ وَأَمَونَاك [المر سلات: 7- 05م أي : جامِعَةً للأحيَاءِ في 


ظهرها بالمسَا كن» وللأموّاتٍ في بَطيها بِالمبور. وَالكَيْتٌ: الجمْع. 
وهو إكرَامٌ للمِتِ؛ لأنّهِ لو ثُرِكَ لأننَ» وتأذّى النّاسُ بريجه. وقد أرشد 


م سا ل و 


الله 00 إلى دَفْنِ ايد 4 هابيل: وفعت أله غاب يبحث فى لْدرْضِ 
كت ورف سوءة ؛ حيو [المائدة: 33 . 


4 


و 


ل دفن (وتكفِينٌ» وحَمْلٌ) لميّتٍِ (ب)فِعلٍ (كافر)؛ لأنَّ 
فاعِلّها لا يَخِتَصٌ بحرن نه من 000 

(ويْقدُمْ بتكفين) ذَكَرٍ أو أنتّى: (مَن يُقدّمْ بعشله) وتَقَدّمَ ييانه. 
(ونائئه : كهو)., فَيِقَدَُمُ النَائْبُ على مَنْ يُقَدَّمُ عليه مُستَنِيئهُ. وظاهِدةُ: 
ون وصِباء ويَحمَل أنه غير مزادء كما في الصّلاةٍ عليه(" , 

(والأولى) لعَاسِلٍ (تَوَليه) أي : التّكفين (بتَفسِه) دُونَ نائبه؛ 
مُحاقَطَةٌ على تَقليلٍ الاطلاع على | 57 

(و) يُقدّمُ (بدَفنٍ رجل) أي: ذكر (مَن يُقَدُمْ بعَسْله)؛ لأنّه عليه 


)1١(‏ قوله: (كمًا في الصّلاة) أي: أنَّ الوص بالصّلاةٍ لا يَستَيِيبُ. 


كتَابٌ الجَتائز 57 
السّلامٌ ألحَدَةُ العبّاسٌء وعَلِتٌ ؛ وأسامةٌ. رواة أبو داودآ'!. وكانُوا هم 
الذين تَوَلُوا عَسْلَّة. ولأله أَقرَبُ إلى سَثْرٍ أحواله» وقلة الاّلاع عليه . 

(ثمَ) المُقدّمُ (بَعدَ) الِجالٍ (الأجانب: مَحارِمُةُ) اف اليك 
(من النساء). 

وعُلِمَ منه: تَقديمُ الأجانب على المحارم من النّسَاءِ؛ لضَعفِهنٌ عن 
ذلِك» وحشيّة انكشافٍ سَيءٍ مِنهُنّ. 1 

وفالأجيكاث): للسلعة إلى كفيده وليك فيه ضق: ولا نطف 
بخلاف العَسْلٍ. 

(و) يُقَدّمُ (بدَفن امرأة: مَحَارِمُها الرإجال0"©) الَقَبُ فالأقرَبُ؛ 


(1) قال في «الفروع)1'": وهل يُقدّمْ الرّوجُ على مَحارِيهًا الْجالِء وفاما 
لمالكِ والشافعئ» أم لا؟ فيه رِوَايئَانِ . 
إن تدِما فهل! " الأجانِبُ أُولّىء ومَاًا لأبي حنيمَة والشافعيئ» أم نِساءُ 
مَحارمِهًا مع عَدَمِ مَحَذُورٍ يمن تَكشٍ بعحضرة الرّجَالٍء أو غيرهِ؟. 
قال صاحِبٌ (المحرر) : واتبَاَهُىٌ الجنارّة؟ فيه رِوايَئَانِ. (من خطه). 
وقال في «الإنصّافٍ)1*!: وعلى كلا الرَوَايئَينِ: لا يُكرَهُ دَفنٌ الَجَالٍ 
للمرأ» وإِنْ كان مَحرَمُها حاضِرّاء نَصّ عليه. 


7] أخخرجه أبوداود (7505) من حديث الشعبي مرسلا بنحوه» وليس فيه ذكر العباس . 
[1] «الفروع» لض 

]1 سقطت: (عدما فهل) من الأصل. 

5] «الإنصَافي) (72/5ا١5).‏ 


ةل اط تسد 

1 
لأنَّ امرأة عُمَرَ لما توفت قال لأهلها: أنثم أحَنٌ بها. ولأنّهم أُولّى بها 
حال الحيّاة» فكذا بَعدَ الموت. 


(فرَؤْج)؛ لأنّه أشبة 0 ين الأجانب. 
(فأجانتُ)؛ لأنَّ النّسَاءَ يَضْعْفْنَ عن إِدخَالٍ المت الْقَبِرَ؛ ولاه 


عن املك أروانا ملعك يرن عر ريا ' وهو أجتبك230. 


(فمَحَارمُها) ع الميّئّة (التسَاء) القربي فالقربي ؛ لمزيّة الثري 
(وبلدم ين رعال) شارين» وخميئء افتيخء فالعل ديا 


)١١‏ قال ال شَهِدتٌ سيول الله يد عند ذفن بنتِه» وهو جالِسٌ على 


6 
"ا 


1 
][ 


القَبِ فرَأيتُ عَيئيهِ تَدمَعَانِء قال: «هل فيكم من أَحَدٍ لم يُقارفٍ 
اليل فقال أبو طلحةً: أنّا. فقَّالَ: «انزل في َبرهًا) . فنَِل في 
قَبِرِهًا. رَواهُ أَحمَدُء والبخاريٌّ. 

ولأحمدا" عن أَنّس: أنَّ رقي لما مانت قال النبئ يلي :ولا يدح القَبرَ 
بق فرشم الور طلم ينكل متاك رت تاذ الف س1 
قال في «الإنصاف2!*! بعد كلام سبق: : وعلى كلا الرُوايئَين: لا يِكَرَهُ 
كلق الرضال الللمر جه وان “كان افدرفها انز اوتقدك عليدى بوقيطم: 


أخرجه أحمد (9١/591؟) »)١77175(‏ والبخاري (85؟١١)‏ من حديث أنس. 


أخرجه أحمد (37/71) (1113/8) . وذكر ( رقية ) وهم » والصواب : أم كلفوم ) . 
قاد محل السمفد 

النعليق ليس في الأصل . 

«الإنصاف) )5١7/7(‏ . والنقل عنه من زيادات (ب). 


كتَابُ الجََائْ 
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ومَعرِفَة) بالدّفن وما يُطلّبُ فيه. 

(ومّن بَعْدَ عَهْدُهُ بجماع: أؤلى ممّن قَْبَ) عَهِدُه؛ لصَعفٍ 
ذَاعِيَته . 

ولا يكره لأجتبئٌ دَفْنُ امرأق» مع حُصُورٍ مَخرمها. نضًا. 

(وكره) دَفْنَ (عِندَ طلوع الشّمسء وقيامهاء وغُرُويها)؛ 
للخبرا "1 وتَقَدّم : في أوقاتِ لني . 

وبا فى رما ار نهنا . قال أحمدُ في الدّفنٍ في الَيلِ: وما 
بأسٌ بدلِك» أبو بكر دُفْنَ ليلا. وعَلِنَ دفن فاطِمَة ليلا. 

وَالدّفنٌ نهارًا: أؤلى؛ ا أسهل على تعيهًا؛ وأكقة القضلية 
0 لاتباع الشنَّةِ فى دَفَنِه. 

(ولحدٌ) أفضّل من ا وهو بفتح اللام» والّمْ عد أن يَحفْر 
في أسفَلٍ حائط القَرِ خفرة تصغ الميِتَ. وافلية الميل. 

(وكولة) أي : الخد زمها لى القبلة): أنضلء 116 ظَهِدهُ إلى 

(ونضبُ لبن) أي: طوب”" غَيرٍ مَشْويٌٍّ (عَلَيه) أي: اللخد: 


)١(‏ والطوبء بالضعٌ: الأجول". 


]1١[‏ يشير إلى حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان َككَِةِ ينهانا أن نصلى فيهن» وأن 
نقبر فيهن موتانا ...) وتقدم تخريجه (895/5). 


١ 1]‏ التعزيى لسن اف زا 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
(أفضَّل) من نَصْب حِجَارَةٍ وغَيرها؛ لحديث مسلءظ!!: عن سَعدٍ بن 
أبي وقاصء قال في مَرَضِه الذي مات فيه: الْحَدُوا لي لَحْدَاء وَالْصِبُوا 
علي اللِنَ تضباء كما فجل برشول الله كله يعر ا 

(وكره سَقء بلا تُذرِ) قال أحمَدُ: لذ لحل القلكة اديت 
واللّقد لنَاء وَالْشقٌ لعيرنا) ). روأه أبو داود وغيدهط "ا لكنه معيف. 
والشّقٌ: أن يحي 137 القبر كالحوض» ثم يُوضعَ لمكت فيه 
ويُسقَفَ علَيهِ يتلاطء أو غيره. أو يُبنى جانتَاةُ بلّين أو غيرِه. 

ذإ تعدو اللهة» لكوق الثراب ينيال: ولا يمك ونقة» 2 بتضب لبن 
ولا حِجَارَةٍ ونحوه : لم يكره الس وين امك أن تيع كية للحن ين 
الجتّادل27 والحجَارَة واللّين: جعِل. نضا نَضَّا. ولم يدل إلى السَّقّ. 


00 في «القاموس»: :١‏ البلاطٌ: الججارةٌ التي تُفْرَشُ في الدّارِ وكل أرض 
فرشت بها أو اضيا" 
18 العتدل كمد وانقلة الس هن الال 


1] أخرجه مسلم (90/955). 

[؟] أخرجه أبو داود (550©)» والترمذي »)٠١50(‏ والنسائي (١٠؟)»‏ وابن ماجه 
(1554) من حديث ابن عباس. وأخرجه أحمد (435/91) (8ه0915)» 
وابن ماجه (هه5١)‏ من حديث جرير بن عبد الله . وانظر: «علل الدارقطني) 
50/١9‏ 5)» و«التلخيص الحبير) (537/9)» و(أحكام الجنائز) ص )١55(‏ . 

[*] التعليق ليس في (). 

[4] التعليق ليس في (). 


كاك العنا 
خلس ع ١١‏ ل 


(و) مره (إدخاله) أي: القَبرِ (حَشَباء إلا لصَرُورَةٍء و) إدخالة (ما 
مَسَتهُ نَارٌ) كاجدٌ. 


- 
ع 


(و) كره (دَفْنٌ في تابُوتِء ولو امرَةَ) قال إبراهيم الَحَعِيْ : كانوا 
يَستَحيُون اللَّنَ» ويَكَرَهُونَ الخشّب. ولا يَستَحُِونَ الدّنَ في تابُوتٍ؛ 
لأنّه حَشَّبٌ؛ٍ ولما فيه من التَّشبهِ بأهلٍ الذياه «الأرئ ألمّث 
الفاكت رتنه ١‏ أن لذ هق المت اذ 

(وسٌ أن يَُمّقَ) كبر (ويْوَسٌعَ قبرٌ بلا حَدً'2)؛ لقو عليه الصَلام 


)١(‏ قوله: (ويُوسّعٌ قبذ) قال في «الفروع»): ويُستحبٌ توسيعٌ القَبرِء 
وتَعمِيقُةُ» بلا د نَصَّ عليه. 
وقال أيضًا: إلى الصَّدرٍ. وقال أكيّه الأصحاب: قامَةَ وبَسطَةء وفاقًا 
للشّافعِيَ . وذكرَهُ غَيدُ واحدء والبسطةٌ: التَاعغ. 
مرادٌ المصئّضٍ!'1- واللّه اعلم- بالتاع : بَسْطّ اليد مَرقُوعَة. وبهذا قشر 
التّوويٌ ابتسطّة. والمراة: قامةٌ رجلٍ مُعقدلء يَقُومُ ويبشط يذَه مرفُوعةً. 
والقَامَةٌ والبسطةٌ: ثلاثةٌ أذزع ونصفٌ. وقال الجمهوةٌ: أربَعَةٌ أذزع 
ونست عو اللو ْ 
قرله + ؤباة نعل) وقال لكا قامة وسط وسطة» أي بسط يد 

1 


قائِمَة. (ع ن)1". 


[1] هذا من قول ابن قندس في «حاشية الفروع»). 
[5] (الفروع وحاشيته) (9075/9). 
9 («حاشية عثمان) (١/؟45).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
في قَلَى محل ؛ واخقدوا» وأوسقواء وأحمقوا»: قال الترمزع11: بحسي 
صحيح . د التُعميقٌ أَبِعَدُ لظَهُورٍ الوَائْحَة ومع للوخش . والتّوسيعٌ 
الزيادةٌ في الطولٍ والعؤض. والتعمِيقُ بالعين المهمَلة: الريادَةُ في 
التُزْولٍ. 

7 ما) أي :عرق رت الح والإوسم أنه يحصّل به 
المقضوة. وتماء الفل والهراة. 

١و‏ 9 (أن يُسَجّى) أي : يُعَطى قَبدِ (لأنتّى) ولو صَغيرة؛ لأنّها 
عَورَةٌء (و) ل(سخُسشّى)؛ لاحَيَمَالٍ أن يكونٌّ امرأة. 

(وكره) أن يُسيّى قَبِدْ (لرَجُلٍء إلا لغذْرِ) مِن نحو مَطَرٍ. نضا نضا 
رُوي عن عَلِيٌ : أنه مر بقّوم» وقد وا ميا وبلوا على قرول الوب 
فَجَدَّبَهُ وقال: إِنَّما يُصِبَعْ هذا بالنّسَاءِ. ولأ الوَجُلٌ ليس بعَورَةٍء وفي 
فِعل ذَلِكٌ لَهُ تَسَيِ بالنّساءِ. 

(و) سن (أن يُدخَلَهُ) أي : القَرَ (مَيّتَ من عند رجليِه) أي: المَبرِ) 
بأن يُوضع لش آخر القَبرء يون رأسُ الميّتِ في الموضع الذي 
تكرث فدرضاذة اذاملو تم بعل اييث في يمايا الما روى 
الشّافعِئٌ في «الأمٌ), والبيهقيٌ ) بإسنادٍ صَحيح أن النبيّ يِه سُلّ من 


[] أخرجه الترمذي )١17١(‏ من حديث هشام بن عامر. وهو عند أحمد (5؟/97١)‏ 
(15771)» وصححه الألباني في «الإرواء) (747). 


كتَابٌ الجَتَائز اكه 
قبل رأبية"؟. إن كاق) ذلك (أسهل) بالبد» لميّت؛ (وإلا) يكن إدخالة 
من عند رجليه أُسهّلّ: (ف)بِدْحَلَهُ (من حَيثُ سَهلٌ) إِدَخَاله منة؛ إذ 
المقصُودٌ الرُفِقُ بالميّتِ. (ثم) إن ا سمَوّتِ الكيفياتٌ في الشهولَة: فهي فهى 
(سَواءٌ)؛ لعَدَم المرَجبجح. وعن زَيدٍ بن عبد الله الأنصاري: أنه صلّى 
على جَتَارَة» ثم أَدحَلَهُ القَبرَ مِن عِندٍ رجل القَبرِء وقال: هذا من السنّة. 
رواه أبو داودء ل ضححه. 

(ومن) مات (بِسَفِيتة: يُلقَى ة فى افر قال كإِدخَالِه القَبر2")) 
ع تله وتكقويده و الطلوة عليه رونم أن يََُلَه بشَيءٍ؛ ليِشْكقهٌ في 
َرار البتحر. نضًا. وإن كانُوا قرب الشاجل» وأمكتهُم دَفْْهُ فيه: 
وجحبت. 1 

(و) سن (قولٌ مُدخله) أي: الميِتٍ القَبرَ: (بسي الله وعلى مل 
رول اللّه)؛ لحديث ابن عُمرَ مرفوعًا : (إذا وَضَعتُم مَونًا كم ذ في القَب 


33 ونيا بهاء'فيقال + كا عبرالا يقرة ذيها الماة تنام الثداب 9 . وقال ابرق 
عقيل ولين لنا فل نات فيه الماة عن اراب إلا هلو: 


[1] أخرجه الشافعي في «الأم) »)717/١(‏ والبيهقي (54/4) من حديث عمران بن 
موسى . وأخرجه الشافعي أيضًا (177/1؟) من حديث ابن عباس . وضعفه الألباني في 
«أحكام الجنائز) ص .)١5١(‏ 

[؟] أخرجه أبو داود »)85١1١(‏ والبيهقي (51/4). وفيهما: أوصى الحارث أن يصلي 
عليه عبد اللّه بن يزيد... فذكره. وصححه الألبانى فق «وأحكام الجنائز) ص 
.)١5-9‏ 0 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
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فقولوا: بسم اللّهء وعلى مَلَةِ رسولٍ اللّه). رواه أحمدٌا'؟. وإن قراً: 
وس سعورسل» 0 1 عر - 

( ينها خلفتكم 44 [طه: ])) اواتى بكر او دَعَاءٍ لائق عند وضعه 

وإلحادو: فلا بأسَّ. 


(و) سن (أن يُلجِدَهُ على شِقَهِ الأيمن)؛ لأنَّهِ يُسْبهُ النّائَْء وهذه 


7 
و كد 


سلكة . 

(و) شن أن يُحِعَلَ (تحتٌ رأْسِهٍ لَبنَة)) فإنْ لم يوجَدُ فج فإن 
لم توعد كليل ون ثزايه الآله طبة بالمكذو للكاقي» واقل يفيل رألفه. 
ولا يُجعلٌ جز لأنّه مما قشع التاق 0020 

ويُالُ لكف عن حَدَّه» ويْلصَنُ بالأرض ؛ لأَنّهأبلَْ في الاسيكائة. 
قال عمد: إذا أنا مِسّء فأفصُوا بحَدّي إلى الأرض. 

(وثكرة مِحَدَّةٌ) تُجِعَلٌ تحت رأسه. نَضَّاء لأنَّه غيد لائت بالحال» 
ولم يُنقَلَ عن السَلفٍ. 

(و) تكرة (مُصَوَبَةٌ وقطيقة0"© تحته) أي: الميْتِ. روي عن ابن 
عباس : أنه كره أن يُلقَى نحت الميّتٍ في القَبرِ سَّيِعٌ. ذّكره التَرْمِذَيٌّ. 
وعن أبي مُوسى: لا تَحِعَلُوا تبني وتِينَ الأرض شَّيعًا. والقَطِيفَُ التي 


)١(‏ القطيقَةٌ: دِثَارٌ مُخمل. «قاموس»). (خطه)1'!. 


[] أخرجه أحمد (473/8) .)441١7(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (7417). 
[1] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ الجَتائز 
١١ 2‏ 

#ككككت 
و 


قرالا ونم ركان تن 
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وُضِعتٌ تَحتّه عليه السَلامُ: إِنّما وَصَعَها('2 د 
اثَمَاقٍ مِن الصّحابة. 

(أو) أي: وذكرة (أن يُحِعَل فيه) أي: القَبِرٍ (حديدٌ) ونحؤه. (ولو 
أن الأرض وغوة)؛ قاورلا بأن لا إصيه غذات؛ لكنه الله 

(ويَجبُ أن يُستَقبَلَ به) أي: الميّتٍ (القِبلَةُ)؛ لقوله عليه السَلامُ 
في الكعبة : «قِبائكم أحياءً وأموانًا1"؟. ولأنّه َريِقَةُ المسلِيِينَ» بتَقلٍ 
الخلفٍ عن السَّلفٍ . 

ينغي أن يُدنَّى من الحائط؛ لثلا يَكُبٌ على وَجَهِهِ وأن يُسَئَدَ 
من وَرَائِ يراب لقلا يَتقليت. وْتَعاهدُ خلال اللَّيِنِ بسدّه بالدّر”"» 
وتّحوه, ثم يُطَيّنُ فَوقَهِ؛ لثلا يَنتَجْل عليه الثُرابُ . 


)١(‏ وقد كان كرك جو وس رعرك الا كد في حفرته» وبَتى علّيه: 
قد أذ قَطِيفَةَ قد كان رَسُولٌ الله 6ل يَلشها ويَفَرِسهَاء فَدَهَئها في 
القَبر. وقال: واللهء لا يَلَسَهَا أَحَدٌ بَعدَكُ يا رسُول الله أَبَدًا. فدفتت مع 
رسول الله يلَ1'. 

١5؟)‏ قوله: (بالمدر) الملة: قط العلين اليَابس . (قاموس). 


[1] أخرجه الترمذي (47 )٠١‏ من حديث شقران. وصححه الألباني . وانظر: «الإرواء» 
تحت حديث (745). 

5 أخرينة أبو داود (580759؟) من حديث عمير بن قتادة. وحسنه الألباني في (الإرواء» 
© ” 

[] أخرجه ابن ماجه )١174(‏ من حديث ابن عباس . وضعفه الألباني . 


اش 

(وسْنٌ حَثْوُ الثُرَابٍ علّيه) أي: الميّتِ (ثَّلانَا بالِيدِء ثمٌ يُهال) عليه 
الثرَابُ؛ لحديث أبي هريرة» قال فيه: فى عليه من قِبلٍ رأسِه ثَلانًا. 
رواه ابن ماجها'!. وروى معناةٌ الدّارقطية 1" من حديث عامر بن 
رَِعَةَ» وزادٌَ: وهو قائتم. 

ولا يجوز أن يوضّعٌ الميّتُ على الأرضء ويُوضّعَ فوقّه جبال من 
واي أو يبن غاية بِنَاء؛ نه ليس بذفنٍ. 

) و) د سن (تلقيئةُ) اق الميّتِ بعد الدّفْنِء عِندَ القَّبرِ2'2؛ لحديثٍ 


(1) قال الموفق : لم أسمع ذ في التّلقِين سَّينًا عن أحمد» ولا أَعلَمُ للأئمة 
وا سِوّى ما رَدَاهُ اليه 7 قلت أأبي حك الله : فهذدًا الذي 


يَصَنَعُونَ : إذا ذُفِنَ الميّتُ» : يَقِفُ البَجلُ فيعُول : يا فلانَ بن قلانة.. 
إلخ؟ قال ها رَأَيثُ أعذا 1 هذا ل أهل الشّام حي هات أبو 
المغيدةا'!. 


وفي (الاختيارا نت)ل ]ا ريثك ثلقية المت تعد توقه: عن الأككة 

رخص فيه» كالإمام أحمّدء وقد استحبّةُ طائِفَةٌ من أصحابه 0 
الشافعيئ» ومن العُلمَاءٍ مَن يَكرَهٌةُ؛ لاعيِقَادهِ ألُّ بدعَدٌ كما يقولَهُ مَن 
يَقَولةُ من أصحاب مالِكِ وغيرِهِ. 


3 أخرجده ابن ماجه .)١5576(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (ئه/). 
أ] أخ رجه الدارقطني (5/5). 


[*] «المغني» (8/9؟5). 
[؟] «(الاختيارات) ص (19). 


عاك لعفاف 
اع كد 01 


فصت 


أبي أمامَة ااهل 2©0: قال : قال رول الله يل: دإذا مات أحد كم 
فُسَويتُم ثم عليه الثْراتء كم على رأس قَبروء ثم لل ؛ يا فلانَ ابنّ 
الال لك يسو ول اتوي انم يال زيا اقلا ابن لان لزنه يستري 
قاعِدّاء ثم لِيَقُل: يا فُلانَ ابن قُلانَةٌ فإنّه و أركذنا وين الله 
ولكقالة سكول طول > اذكدها كدق غايد من الذيياء شيادة أن 
لا إله إلا المع ون محمدًا عبدّه 507 وأئلك وَضيت بالله ربّاء 
وبالإشلام دِينّاء وبمحمّدٍ نبيّاء وبالقرآنٍ إمامًا. فَإِنّ مُنكرًا وتكيرًا 
ولاة» : ما يُمَعدّنا عندَةُ شد ألم غك 3 خحكّتة؟!) قال رججل: 0007 الل 


فالأقوَال فيد كَلامةٌ: الكرامَةٌ والاستحياثء والإباحةٌ وهو أَعدَلٌ 
الأقوَال؛ قال الإمامُ أحمَدٌ: ما رَأيتٌ أحَدًا فَعَلَ هذا إلا أهلّ الشَّامِ جين 
هات أبو المغيدة: 1 
قال في «الفروع)1'!: احتجٌ بعضٌ الفقهاءٍ مُنا بحديث: «لمَنُوا 
موتاكم : لا إل إلا الله قالَّ: وهذا وإن سَّمِلّه اللفْظَْء لكنّه غَيدُ مُرادٍ» 
وإلا لتَقَلَه الخلّفُ عن السَلّفٍ وشَّاعٌ. 
وقال شيحنا : تلقيئه بعد دفنه ماح عند أَحمَّدَ وتعض أصحابه . 
واختارّه شحنا ولا يُكرّه؛ خلافًا للحنفيّة . انتهى . 

2 ل" 


201١‏ حديثٌ أي 5 صُعِيقٌ عندهم 


]١1[‏ «(الفروع» ىم ؟). 
[؟] التعليق ليس في (). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادّات 
سس سه 
بسي : «فليئُسئه إلى حوّا)1'. رواه أبو بكر عَبدٌ 
العزيز في «الشافي»). وثذه. عحديث: ولثنوا موثاكم. لة إله إلا 
اللّه)1"1. 

وظاهره: لا فرق بِينَ الصّغيرِ وعَيرِه؛ بناء على نزول الملكين إليه 
ورجّحه في «الإقناع)» وصحححه الشيحٌ ده في الذّين. . وخصّةُ بَعضُهم 
بالمكان 53 

(و) سن (الدّعَامُ له) أي: المت ( بعد الدَّفْنٍ عند القبر) نضا نضا 
قله عَلٌ » والأحتق بن قيس ؛ لحديث عثمان: كان نبي يد إذا 
فرَغ من دَفنٍ الميّتِء وقَفَ عليه وقال : «استغفروا لأأحيكمء وسَلُوا له 
التَفبِيت+ فإنّه الآن تسأل6. رواه أبو داودل'!. وفعله أْحَعدٌ جالسا: 
وابففف الأصعات:زارلة 


)0 ومع القاضي » وابنٌ عَقَيلٍ: نزول الملكين إلى الصَّغِيرٍ) وفاقا 
قال ابن عَقيلٍ: ظاهِرٌ الأخبار اختِصَّاصٌ السُوالٍ بالمكلضٍ. 
[وقال ابن عبدوس: يُسأل الأطمّال عن الإقرار الأول والكبارٌ عنه 
ع 4 م 1 03 
وعن مُعتَقَدِهِمِ في الذنيا. (خطه)1 
[1] أخرجه الطبراني (1/5179). وكل ما جاء بذكر اسم الأم لا يصح فيه شيء. وانظر: 
«زاد المعاد) »)277/١1(‏ و«مجمع الزوائد) 5/5١‏ 2)”5 و«الإرواء» (5ه2). 


1 تقدم تخريجه وض 5 .)١‏ 
[*] أخرجه أبو داود (7971). وصححه الألباني. 
[5] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


كتَابٌ الجَتائز 0 

(و) سن (رَشْهُ) أي: القَبرِ (بماء) بعد وضع الحضباءٍ عليد("©؛ 
لما رّى جَعفَر بن محمد عن أبيه: أنَّ النيئ وك رَنّ على قَبرِ ابنه 
ِبِرَاهِيمَ مَاءَ» ووَضْعٌ عليه الحصبَاءَ. رواة الشّافِعِكِ! '!؛ ولئلا يَذْمَبَ 
ثَرَابُه. والحصبَاءٌ: صَعَارُ الحَصّى. 

(و) سن (رَفُْهُ) أي : القَبرٍ عن الأرض (قَدْرَ شِبر)؛ يعرف أنه َب 
قل رنوكع حلى, ايت وريف الذافيق عن جره أذ 
النبي مَل رُفِعَ قبِرُه عن الأرض قر بن شِبر!'١.‏ 

(وكرة) رَفْعْه (فَوقَةُ) أي الشهرة لقوله عليه السّلامُ لعَلىٌّ: (لا 


يخس 


0 تمثالا إلا طْمَشْئّه ولا قدا مُشرفًا إلا سَاوَيْئَة ) . رواة مُسلمء 
و 7 0 3 . ا ص 8 ٠.‏ : 8 
يوط '. والمُشرف: ما رُفِعَ كثيرًا؛ لقَولٍ القاسم بن محمدٍ في صِفَةٍ 

بور النبيٌّ ع 4 وصاحبيه : لا مُشْرِفَةِ ولا لا 12109 


)١(‏ ورقى البَِهَقَي» عن جابرٍ قال: رُش قَبِوْ النبيّ له وكانَ الذي رَش 
على قرو بلال بن رَبَاحِ بقوبَة؛ بدا مِن قبل رأسِو» حنَّى انتَهّى إلى 
رجليه. (خطه)!” !. 

5 قال في «القاموس) : لطا بالارض» كمَنَعَ » وخَرَج: لصَقّ. 


م أخرجه الشافعي في «الأم) .)707/١١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (075)» ثم 
صححه في (الصحيحة) .)1١15(‏ 

[؟] أخرجه البيهقي .)41١/(‏ وانظر: «الإرواء» (55/). 

[9] أخرجه أحمد (؟/51١)‏ (751)», ومسلم (3479)» وأبو داود (5714). 

[4] سيأتي تخريجه (ص8١١).‏ 


[5] التعليق ليس في الأصل. وأثر جابر : أخرجه البيهقي (411/9) . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

(و) كره (زيادة ثرابه) أي : القبرٍ. نضّاءِ لحديث جابرٍ مرفوعًا : 
نَهَى أن يُبِتَى على القَبرِء أو يراد عليه. رواه أبو داود» والنّسائك1'!. قال 
في «الفصول): إلا أن يُحتَاجَ إليه. 

و0 أكرة (تزويقة) أي: المَبرِء (وتخليقة) أي: طليه بالعليب » 
(ونّحؤُةُ)» كدغيه؛ لأنّه بدعَدٌء وغيرُ لائق بالحالٍ. 


(و) كره (تجصِيصُةُ, واتكاء إِلَيهء ومبيثٌ عِندَةُ وحَديثٌ في أمر 
الدُنيَاء وتَبَسُمْ عِندَهُ وضّحِكٌ أسَّدٌ) كُراهَة من تَبَشْمء (وكتابَةٌ) على 
قَبرِء (وجُلوسٌ) عليه (ووّطة) عليه ولو بلا تَغْلٍ. قال بَعضهم: إلا 
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لحاجة. (وبِنَاءُ) قَُةِ وغيرها عَلَيهِهِ لحديث جابر مرفوعًا: نَهى أن 

يُحِصّصٌ القَبِدِء وأن يَُى عليهء وأن يُقَعَدَ عليه. رواةٌ مُسلِمء 

والترمذيٌ. وزادٌ: وأن يُكتّت عليو1". وقال: حسنٌ صحيح. 
وذوي: أنَّ النيج يك رأي رجلا قد انَكَأْ على قَبرء فقَالَ: دلا تو 


بعر 


ضايعت القبر]7. ولأنّ الحديرك فى أمر الذثياء والتشع عبد غيد 


[1] أخرجه أبو داود (7577)» والنسائي (077؟). وصححه الألباني. 

[1] أخرجه مسلم (314/3170)» والترمذي (7ه١٠).‏ 

[] أخرجه الطبراني في «الكبير)؛ كما في «مجمع الزوائد) »)١31/5(‏ والحاكم (؟/ 
) من حديث مُحمارَةَ بن حزم. وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
عنام بن حدية عمروا بن شرم والحديث سح الأباق فى «السحيحةة 
(05950). 


رو َه ( مَشَئٌ عليه ) أي القَبرء يُعنى : المشيّ بِينَ البور 
(بتغل2"0)؛ للخبرا'!» (حتّى بالتمْشْكِء بِصَمَ الاء والميم + :وشكون 
0 ئّ 7 0 )0 0 م إذا مس 0 الحديث 
ل ققّال ل وا ادك 07 ام 
فتظرَ الوَجل» فليا عَرَف رَسُول الله عق خَلعَهُمَاء فَْرَمَى بهمًا. رواه 
أبى واودا" ابيوقال احييةة إمناكم الى بو اتحروها اذاف المسسلمية: 

(إلا حَوف تَجِاسَةء أو شَّوكِء وتّحوه) ككرارَةٍ الأرض وِبْرُودتهاء 
فلا يُكرّه؛ للعذر. 

ولا يسن خَلعُ خف ؛ لأنّه رَ 


2 
يَشْق 


٠.‏ وعن أحمدٌ أنه كان إذا أرادَ أن 


(1) قوله: (ومشي عَلِيه بتغل) قد يُوهِمْ أن المشي عليه بِحُْفٌ لا يكره! 
ليس مُرادًا؛ إذ وَطءٌ القَِرِنفسِه مكروة مُطَلَمًا. فالمرادُ بالمشي عليه : 
ين القنورة لترايق كلدك ازنك وكا الأسكاب: رشان "ار 

)١(‏ كلامه يُوهِمْ عدم كرامّة المشي عليه بلا تَغلء وليس مُرادًا. 
(خطه)!*!. 


0 أي : الخبر الآتي . 

177] أخرجه أبو داود (8770). وصححه الألباني في «الإرواء») (77). 
[*] (حاشية عثمان) .)475/١(‏ 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 
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يَخْرْج إلى الجَتَارَة» أبس حَفّيه. 

وما حَمَلتٌ عليه كلامه: أؤلى من «شرحه»؛ لبوافِقٌ كلامّه أولاء 
وكلامَ الأصحاب. 

(ولا بس بتطيينه) أي : ا لما روى أبو داووظ1 ال عن القاسم 
ابن محمد قال: قلت لعائِسَةَ فكادا اكد كوي لى عن فررضول الله 

يك وصاحبيه» فَكْسَّفَتْ لي عن نَلانَةِ بور لا مُشْرَِِ ولا لاطقٍ: 
دوع بتطحاء العَدصَّةٍ الحمرَاء. 

(و) لا بأس ب(تعليمه) أي: القَبرٍ. نضًا. (بحجَرِ, أو حَشَبَةِ 
وتحوهماء وبلوح' 6 لفعله عليه السَلامُ قب عُثْمَانَ بن مَظعُونٍ 
عَلَّمَهُ بحجر وَضَعَهِ عِندَ رَأَسِوء وقالَ: علو قو عي أدوق | إليه مَن 
مات مِن أهلي). رواه أبو داودء وابنٌ ماجها"!. 

(وتسنيم) القَبرٍ (أفصَل) من تسطيحوة لقول شَفيانٌ الكقار: رايت 
بر رسول الله يل مُسَتَمَا. رواه البخاري1"7. وعن الحسن: مثله؛ 


)١(‏ قوله: (وبلوح) فصَلَهُ بإعادةٍ الجارء مع أنه من مُتعلّقَاتِ ما قبلّه؛ 
للخلافٍ فيه. (م خ). (خطه)!*!. 


ا أخخرجة أبو داود (١5؟5؟).‏ وضعفه الألباني ة في «أحكام الجنائز) ص .)١55(‏ 

[؟] أخرجه أبو داود (2707©) من حديث المطلب بن أبي وداعة» وابن ماجه )١571(‏ 
من حديث أنس . وانظر: (الصحيحة) (51.*). 

[5] أخرجه البخاري .)١75٠(‏ وسفيان التمار هو أبو سعيد؛ سفيان بن دينار» الكوفي» 
ممن عاصر صغار التابعين. انظر : «تهذيب الكمال) .)١ 57/١١9‏ 

[5] (حاشية الخلوتي» (10/5). 


كتَابٌ الجتائز 


ولأنَّ التُسطيح أشبة بيئاءِ أهل الدّنيا. 

(إلا) من دُفِنَ (بدَارٍ خربء إن تَعَذَّرَ تَقلَهُ) مِن دار الحرب: 
(فتسويثه) أي: قَبرِهِ بالأرضء (وَإِحْقَاُة) أفضَّلٌ حتّى من تَسَيِبيه؛ 
توًا من أن يُظهَر علَيهء فيجسٌء فيِمَئلَ به. 

(ويَحرُمُ إسرَاججها) أي: القَبُورِ؛ لحديث: «لعَنَ الله زوَارَاتِ 
القُورء والمتّخدَاتِ عليهن المساجدّ» والشؤج». رواه أبو داود 
والنسائي!'! بمعناه. ولأنَّهِ إِضاعَةٌ مال بلا فائِدَةٍ ومُغالاةٌ في تُعظيم 
الأمواث؛ يشبة تَعظيم الأصتام . 1 

(و) يحرم م (التَخلّي) على المُبُور وتيتها؛ لحديث: «لأنْ أطَا على 
عو أده سكا ِن أنْ أطَأُ على قَبرٍ مُسلم» بولا أبالي 
أرط لبور َضيث قَضْيِتٌ حاجتي» أو قط الشوف و ررواد السادل 
وابن ماجها؟! 


(و) يحدمُ (جَغل مَسجدٍ عَليهاء وتيتها) أي: القبُور؛ للخبرظ'. 


13] أخرجه أبو داود (95+7©)» والنسائي (47١؟)‏ من حديث ابن عباس وفيه: 
«والمتخذين عليها). وضعفه الألباني بلفظ: (زائرات). وصححه بلفظ: 
«زوارات). وانظر: «الإرواء» (5 لالا). 

] أخرجه ابن ماجه (/5571 )١‏ من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في «الإرواء» 
0 

[*] سيأتي تخريجه قريئًا من حديث عائشة. 
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* / 

(ودَفنٌ بصَحرَاءَ: أفضّل) مِن دفن بعُمرَانٍ؛ لأنّه عليه السَّلامُ كانَ 
يَدفِنُ أصحابَةُ بالبقيع. ولم تَرَّل الصَّحابَةٌ والتّابغون» ومن بَعَدَهُم 
يُقبَدونَ في الصَّحَاري؛ ولأنه أشية بمساكن الآخرة. 

ا ايا ئِشَّة: لقلا يُتَخَلْ قبده 


تشجذاء رواه :البغارق11. .ولما توق .اتددق الأبياك. غيث 


2 


دق 4 15؟ 3 1 اليك 4200 ّ 
1 0 وصيانّة لهُ عن كثرة الطكاق ؛ وتَمييرًا له عن غيره. 


(واخمَارَ صاجبَاةٌ) أبو بكر وَححْمَدٍ (الدَّفِنَ عِندَةُ؛ تَشَدْفَاء وَمث ك 
ولم يُرَذْ) عَليهماء (لأنَّ الخَرْقَ) بِدَهْنِ غَيرِهِما عِندَهُ 0 
والمَكانَ صَْقَ. وجاءت أخبَار تل على دَفنِهم كما وقع) فلا يُنكره 
إل بِدَعِيٌّ ا 

وكره جَغْلُ حَيِمَةٍء أو مُشطَاط2"0» على قَبرِ. قال ابن كُمَرَ: فإنما 
له عهله. وقال الشيحٌ ته عو الاي في جيه الب بالثّياب : ل 

لأنقة .على أنه مُنكى إذا ميل بور انوا و الك لتحي فكي 


سر 


بغيرهم؟ . 
3 وأمراية ضمو بإزالة المطاظ » وفال إثنا إكالة عيلة, مس1" 


[3] أخرجه البخاري 211.9 218 4441)» وهو عند مسلم أيضًا (019). 

[؟] أخرجه ابن ماجه )١77/(‏ عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق. وصححه الألبانى فى 
(صحيح الجامع) .)١٠١5741/(‏ ' 0 

[5] التعليق من زيادات (ب). وأثر ابن عمر: ذكره البخاري تعليقًا قبل حديث 
.)١18551١(‏ وانظر : ١‏ تغليق التعليق) (595/57). 


كتاث الجَتَائ: 
لسرإ رتب 

(ومّن وَصَّى بِدَفِنِهِ بدَارِ) في ملكه. (أو) في (أرض في ملكه: 
ُفِنَ مع المُسلِمِينَ)؛ لأنّه يَصّْدُ بالورثة. قالهُ أحمَدُء (و)قال: (لا بأسّ 
بشِرَائِهِ مَوضع قَبرِهِء ويُوصِي بِدَفِهِ فيه) فَعَلَهُ تُثمَانٌ» وعائْسَّةُ. ولعل 
القَرقَ بَيتَهَا ويِينَ ما قَبلّها: أن الأولَّى إذا كان بالعُمرَانِء الثاني إذا كان 
بالصّحرَاءِ؛ إذ عُثْمَانُ وعائّشَة بالبقيع. 

(ويِصِحٌ بَبعْ) وارث (ما ذُفِنَ فيه) الميّثُ (من ملكه ما لم يُجعَل) 
ع يَصِيؤ (مَقبَرَةَ) نَضَّاءٍ لبَقَاءِ ملكهم. فإن جعِلتٌ تيرد ضياات 


4 
0 


قا 


(وَيُستَحَبُ جمْعُ الأقارب) المَوتى في مَقبَرَةٍ واحدَةِ؛ لما تقدّم في 
تعليم قَبِرِ عُثمَانَ بن مَظغون؛ ولأنّهِ أسهَلٌ لزيارتهم . 

(و) يُستَحبُ الدَّهْنُ في «البِقَاع الشَّرِيفَةِ)؛ لحديث أبي هريرة 
مرقُوعًا: أنَّ مُوسى عليه السّلامُ لما حضّره الموثء سألَ رَبّه أن مدي 
من الأرض المُقَدَّسَةِ رَميَة حججر. قال النبئٌّ كَةِ: «لو كنت 0 
أَرَشكم قَبرهء عِندَ الكثيب الأحمر». وقالٌ عُمَرُ: اللهمٌ ارقي شَّهادة 
في سَبِيلك» واجعل موتي في بَلَدِ رَسُولِكَ. متّفقٌ عليهماة'؟. 


[1] الأول: أخرجه البخاري 2)١١+8(‏ ومسلم .)١617/58175(‏ والثاني: أخرجه 
البخاري .)١830(‏ ولم أجده عند مسلمء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف») 
ليل ملاح دل 
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ويُسبَحَتٌُ 0 

(ويُدقَنْ) ميْتٌ (في مُسَبَلةِ» ولو بقَولٍ تعض الوَرََة)؛ لأنّه كل 
ضَرَرَاء ولا مه فيه» بخلافٍ ما لو طَلَبَ بَعصُّهم أن يُكَمّنَ مِن أ كمَانٍ 
ا 5 


(وَيْقدّمُ فيها) أي: المسكلة» عِندَ ضيق: (بسبق)؛ لأنّه سَبِقٌ إلى 
باح . (ثم) مع تار في سبي: َنم ب شوْعةِ)؛ أنه لتمسيز ما أيهم . 

(ويَحِرُمٌ الحَفر فيه( م 1 المسّكلة (قبل الحا جَةَ) إليه. ذكره 
ابن البجوزيّ. ويَتوَجّه هُنَا ما سبق في المُصَلّى المفزوش”". قاله في 
«الفروع) . 

(ويَحِرْمُ دَفْنْ ره عَلَيه) أي: ميّتٍ على آخَرَء (حتى يُظَنَّ أله 
أي: الأول (صارَ ثُرَابَا(©) فبجورٌ نَبِسُْهُ. ويَخْتَلِفٌ باختلافٍ البقاع 


)١(‏ قوله: (ويحرمُ الحَفرُ فيها) مُرادُهُ: إذا حمر ما يَحْتَصٌ به. 
(5) قوله: (ويتوجَةُ هُنا.. إلخ) فيجوزٌ على المشهُور, ويُمتَعُ على القَولٍ 


الثّانى . 
(0) قوله: (حتَّى يُطَنٌ أنَهُ صارَ تُرَابَا) أي: فإن ظنّ أَنَّهُ صارَ ثُرَابَاء جادّ 


وكا الئاق عريوكان ان جل يد روا اللراق وازمورلة جلذ وكار” 
ُوهِمْ لاف ذلك! لكن ما قَدّرئاُ يُْحَذ من «الشرح». (م خ)1١!.‏ 


[1] (حاشية الخلوتي» (؟/537). 


كتَابُ الجتائ 
عفد اج 
والبلادٍ والهَوَاءء فيِرجَعٌ فيه إلى أهل الخبرةٍ به. ثم إن وُجِدَ فيه عِظَام : 


و 2-86 


يبد دَفْنٌ آخَرَ عليه . 


بِصُورَةٍ الجديدٍء فيَمتَيِعُ مِن الدّفن يه. 

(و) يَحرْمُ أن يُدمَنَ غَيدِهُ (مَعَهُ) في لَحْدٍ واجدٍ؛ لأنّه عليه السّلامُ 
كان يَدِفِنُ كل مَيْتِ بقبر!'!. ولا فَرقَ بِينَ المحارم وغَيرهم. 

(إِلا لصَرُورَةء أو حاجة) ككثرة موتى بَِثلٍ» أو غيرِِء فَجُورُ في 
اثتين فأكثر في قَبِرٍ واجد؛ للغذر<"©. (وَسُنّ حَجْرٌ بَينَهُما بنْرَاب) 


ل يتما ولا يَكفِي الكمّنٌ. 


7 
وس و 


(و) سُنّ (أن يُقَدَمَ إلى القبلةٍ مَن يُقَدُمْ إلى الإمّام) لو اجتمعثُ 
جَنَائرُهُم للصّلاة عليهم ؛ لحديث هشام بن عامر» قال مكنم إلى 
رسول الله يلْهٍ كثرَةٌ الجراحات يَومَ أححدٍء فقال: «اخفرواء وَوَسْعُواء 


(1) قال في «الإقناع»: إذا دقَنَ لين فأكثْرٌ في بره فإن شاءً سَوَّى بَيْنَ 
ُمُوسهغ» وإن شاء حَمَرَ قا طَوِياء وَجَعَلَ رَأسَ كل واحدٍ عند رجلي 
الآترِء أو عند وَسَطِهِء كالدّرَج. ويَجِعَلٌ رَأْسَ المَفصُولٍ عند رِجأَئ 
الفاضل وَسَنّ حجر بينهُما بثراب. (خطه)!'!. 


1] قال الألبانى في «الإرواء» (0595): لا أعرفه» وإن كان معناه صحيحًا معلومًا بالتتبع 
والاستقراء. 
[؟] انظر: «كشاف القناع» (5/4؟5) . والتعليق من زيادات (ب) . 
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وأحيتواء واذفتوا الاثتين والثَّلاثةَ في قَئْرِ وقَدّموا أكتَرَهُم قُرآنًا). رواهُ 
الترمذئ1 اق وقال: حسنٌ صحيح . 

قال أحمدٌ: ولو ججعل لهم شِبهُ النّهِرٍ وججل رَأْسُ أحدهم عِندَ 
جل الآخَرِء وجل هما حاجرٌ من ثُرَابٍ : لم يكن به بَأسٌ . 

(و) الميثُ (المتعذد إخرالجه من بثر إلا مقطا وتحوة) كمُمَئٍَ 
به (وثَمٌ حاجة إليها) أي : البئر: (أخرع) تقطعاء لله أَحى ضُرَرَا 
ين طههاء (وإل) يكن كم حاجَةٌ إلى البعر: (طَمّتْ) عليه فتصيد 
قَبِرَةُ؛ دَفْعَا للمُثْلَةَ به. 

فإن أمكنّ إخراجة بلا تقطيعء بمُعالّجةٍ بأَكسِيةٍ وتحوها تُدَارُ فيهاء 
تَجَِذِبُ البِحَارَء أو يكلاليت ولحرماء بلا مُثْلَة: وبحب؛ لتَأدِيَةِ فورض 

يال بكَارها: بِيَقَاءِ السشراج بهاء » فِإِن الثّارَ لا تَبِقَى عادَةٌ 
الاعجاضية فو العيوان: 

(ويَحرم دَفنٌ بمسجد, ونّحوه), كمَدرَسَةٍ؛ٍ لأنَّهُ لم ئِيْنَ لَهُ 


2-0 مَنْ ذُفِْنَ به» ويُحخْرَحُ. نَضّا. 
(و) يحمُ دَفنٌ (في ملك غيروء ما لم يأذْن) مالكة فبه: فيباخ . 
(وله) أي: المالكء إن لم يأدَنْ: (تَقْلَهُ) أي : الميّتِ من ملكهء وإِلرَامُ 


[3] تقدم تخريجه (ص8١٠١).‏ 


كتَابُ الجَتَائر 
له ١)‏ 


دافيه بتقله ؛ ل ملكه. زوالأولي) لُ: (تركة) أي : الميّت؛ علا 

0 500 لمَصلَحَة(")؛ لأنَّ موضِع مَسجِدِه عليه 
السَلامُ كان قُبورًا للمش ركين.ء فَأمَرَ بتشِهاء وجَعَلّهَا مسجدًاة'". (أو) 
ل(مَالٍ فيه) أي: قَبِر الخريئ؛ لحديث: «هذا قَبِرْ أبي رِغَالِء وآية 


ذلك أن معة مَعَهُ عُضْنًا من ذَهَبِء إن رُم يَشْكُم عن أَصَبِكُمُوهُ مَعه) . 
فابتدَرَه التَّاسُء فاستخرَجُوا الغضة1". 
و(لا) بباح نَبِشٌ قَبِر (مُسلِم, مع بَقَاءِ رمّيه2"1, إلا لصَرُورَةٍ)؛ كأن 


)١(‏ قوله: (لمَصِلّحَةٍ.. إلخ) وهل من المصلَّحَة ما لو لم يُوجَد للمسلم 
مكل يد فيه إلا قد ريع أو لا؟ تَوقّفَ فيه شتا ثم استظهر أن 
يس منها؛ لأنّهُم نَضُوا على خُرمةٍ دَفنٍ المسلِم بمقبرة كار وكيد 
وؤُججوب الثّمييرٍ. 
وقد يُقال: إِنّهُ لا يَلرمُ يمن كونه قَبرَ حريي أن يَكُونَ بمقبرة كمّارٍ. (م 
خ)11. 

(1) قوله: (رمّته) الرْمَة: العِظَامُ البالية وتُجِمَع على رِممء مثل: سدرَق 
وسِدَرِء ورمَامٌ. ورَمَّ العظمٌ يَرِمُ من باب صَرَبَ: بلي فهُو رَمِيمٌ. 
(مصباح). 

1] احرج البخاري و51اع» ولام (698) عن سيك أل : 

[5] أخرجه أبوداود (:) من حديث عبد الله بن عمرو. وضعفه الألباني في ضعيف 


أي داود ) (055). 
[9] (حاشية الخلوتي» (51/5). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنْتَهى الإرادّات 

ذُفِنَ في مِلكِ غيره بلا إذنِهِ. 

(وإن كفن بغقصب): تُبِشٌ وأَحدَ مع بَقائِه؛ ليْردٌ إلى مالكه, إن 
تَعَذّْرَ عُومُةُ من تركتِهء وإلا لم يُنْجَشُ؛ لهَتكِ خرمتِه مع إمكانٍ دفع 
الصرّر بدونها. 

(أو) كان الميّتُ (بِلّعَ مال غيرو("2 بلا إذنه» ويَقَى)» كالذّهَب 
ونحوهع (وطلبه رَنَه) وتعذرَ غزمه) من تَركةٍ او غيرها؛ للخيلولة : 
ُبِشٌ» وشّقٌّ جوف ودُفِعَ المال لربّه؛ تخليصًا للميّتِ مِن إثمه. 

فإن كان بَلَعَهُ بإذنٍ مالكه, أو لا يَِقَىء أو لم يطلب رَبّدء أو لم 


يتَعَذْر عُوْمُةُ : لم يُنبشُ . 

(أو وق- ولو) كات وقُوعْهُ (بفغلٍ رَبّه- في القَبِرِ ما) أي: شَيءٌ 
(له ِمَةٌ عُوْقًا) إن َلت: (ثبشء وأعذ): لما ذو أ المغيرة بنّ 
ولكتقو ركان فول آنا افرلكم عي برشول الله عله 

قال أحمَدٌ: إذا نَيِيَ الحَمَّارُ مِسكَاتَةُ في القَبرِ: جارٌ أن يُنمِش. 

و(لا) يبِشُ (إن بِلَعَ) الميِتُ (مال تفيِهء ولم يبْلَّ) الميّتُ؛ لأنّه 
استهلاكٌ لماله في حَياتِهء أشبة إتلاقهُ. فإنْ بلي الميّتُء وبَقِي المال: 


(1) قوله: (أو بلَعَ مال غَيرِهِ) حاصِلٌ شُروطٍ هذه المسألَةٍ حمس تُوحَدٌ 
مِن المتن صريحًا. (خطه)!'؟. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابُ الجا 


تت 


أحدة الورثة, 


2 


إلا م َع دَيْنِ) على بالع مال لّفسِه : : فيُنبشٌ ) رشن كود ولدفئ4 
مُبادَرَةً إلى تَبرِئَةَ ذِمتِه . 

(ويَجِبُ نَبشُ مَن ذُفِن بلا غَسْلٍ أمكن27)؛ تَدَاوْكَا للواجب. 
فيُخْرَجٌ ويِعَسَلء ما لم يُخش تَفْسُحْه. 

(أو) ذُفِنَ بلا م عليه: فيُِخْرَحٌ وَيُصَلَى عليه» ثم يُردُ إلى 
مَضجعه. نَضَّا. ما لم ب بُحْس تَفَشْحُهُ؛ِ لأنَّ مُشاهَدَتَهُ في الصّلاةِ عليه 
مَقَصُودَةٌ) اتلك لو ضلى لد قل القن بين زا حزان الى تي 

(أو) ذُفِنَ بلا (كفن): فيُخرَجٌ ويُكفنٌ. نضًا؛ استدرَاكا للواجب» 
كما لو دُفِنَ بلا غَشْل. وتُعَادُ الصّلاةُ عليه وُجُوبًا؛ عدم سُقُوطٍ الفَرض 
بالصَّلاةَ عليه هِ عُويانًا ٠‏ رواة ميعيل ) عن معاذ بن جبَلٍ. 

ون كان كُمُنَ بخرير : فوجهّان . وفي «الإنصاف) : الأؤلى : عَدَمُ 

(أو) ذُفِْنَ (إلى غير القبلة): فينبشٌء ويْوَجَهُ إلى القبلةٍ؛ تَدَاد كا 
للواجب . 


(1) قوله: (بلا غَسْل أمكن) أي: وقد أمكن عَسلَهُ قَبِلَ دَفيِه؛ تَدَادِكًا 
لِوَاجب غسله. ذكرَةُ الشارِح . وحيئذٍ » فليسَّ المرّادٌ: آمك نشي 
الآنَّء فتدبّر. (م خ)1'!] 


[13] «حاشية الخلوتي» (9؟/58). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
1/ شية بطين على شرح مُنتَهى وإرادات 
(ويجورٌ) نيك عت ميّتِ: (لغرض صَحيه 7 كتَحيينٍ كقَدِ)ه؛ 
لحديث جابرِء قال: أ البق كي عَبكَ الله ب بك اله لما فق 
فأخرجةٌ فِتَعَكَ فيه من ريقِه» وألسَةُ قَمِيِضَة: متفق عليهط'!, 
(ونَحوه)» كإفرادٍ مَن دُفِنَ مع غَيره؛ لحديث جابرء قال: ذفِنَ مع 
بي رَجْلء فلم تَطِبْ تَفسِي حتّى أخرجئة فجَعَلتُه في قبرٍ على حِدَّةٍ. 
(و) يجوز تَِشْهِ: ل(سقلهِ لبقعَةٍ شَريقَةٍ ومُجَاوَرَةِ صالح”2)؛ لما 
في «الموطأ) لمالِكِ: أنه سَمِعَ غير واحَدٍ يَقُول: إِنَّ سَعدَ بن أبي 
وقّاصء وسعيدَ بن زيدِء مانًا بالعقيق» فَحمِلا إلى المديئة ودُفِنا بها. 
وقال سفيانٌ بِنُ خُيينةَ: مات ابن عمرّ هَهُناء وأوصّى أن لا يُدمْنَ هَهُناء 


)١(‏ قوله: (ويجوزٌ لِعَرَضِ صَحيح.. إلخ) وهل ما لو دُفِنَ مَعهُ شيم من 
القُرَآنِ ا لمرو أو لا؟, 
قال شيحُتا: الظاهز: أَنّهُ يبَُ . وكذا: المصححفي بالطريق الأؤلى. (م 
1 7] 

(؟) قال في «الفروع)1 ': والمرادٌ» وهو ظاهد كلامهم: إن 
وذكرَ صِاحِبُ (المحرر): إن لم يُظَنّ تيده 


[1] أخرجه البخاري »)١7170(‏ ومسلم (7/710108). 
[] أخرجه البخاري .)١757(‏ 

[9:] (حاشية الخلوتي) (؟/58). 

[:] «الفروع» (551). 


كتَابٌ الجَتائز 


لعسجصجججد 


آنا يدفق بسرشي7؟, د كره رارق المندر. 

إل شَهِيدًا ذُفِنَ بممصرّعه)» فلا يجورٌ - قاله في «شرحه)؛ 
لحديث جابرٍ مَرقُوعًا: «ادفِنُوا القَثْلى في مَصَارِعِهم)2'1. (وَدَفئهُ) 
أي: الشَّهِيدٍ (به) أي: بمصرعه: (سُنَةَ)؛ للكبر. (فيرَهُ) الشَّهِيدُ 
(إليه) أي: إلى مَصْرَعِهِ (لو نُقل) منة؛ مُوافَقَةَ للشّنّة. 

قال أبو المعالي : يجب نَقْلَهُ لضَرُورَةء نحوّ كونه بدَارٍ حربء أو 
مكانٍ يُخافٌ 6 ولحريقةة أو المُغْلَةٌ به. 

(وَإنْ ماقت حامِل) بِمَن تُرجى عيائة: (حَوْمَ د شق َطيها) للتمقل. 
تسلعة كانت أو وعد لأنه ذلك خرمة فنيمتة لأبقاء سمياة فد مُتَوَهْمَة ؛ إذ 
الغاليك أن الولك د يعيش واحتّجٌ أحفك حديك عائشة مرقوعًا : 
اكفوغط, النيهه ككس عَظم الحيّ). رواه أبو داودا"'. ورّواه 
ابن ميا" عن أَمَّ سَلّمّة. وزادٌ: «في الإثم). 


1 


(وأخرَجٌ النْسَاءُ مَنْ ُربجى حَيائّه)؛ بأنْ كان يتحوك خركةً قَويةٌ 
وَانتَمَحَتَ المخارِحٌ» وله سِنَةُ أشهُر فأكتد. 

(فن تَعَذْرَ) علَيهِنٌ إخرَا جه : (لمتُدفْنْ حتَّى يَمُوت) الحمل ؛ لخرمته . 
)١(‏ قوله: (بِسَرِفٍ) بقتح السّينِء والّاءِ. وهو مَوضِعٌ ُربَ مكةك!. 


[1] أخرجهأبوداود(717)» والنسائي(4 ١٠؟)؛‏ وابنماجه(” .)١51‏ وصححهالألباني . 
0 أخرجه أبو داود 5050)). 

أخرجه الود 00 . والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (ككلع. 
3 وهو مَوضِعٌ قُربَ فكةه ليست في (): 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
يُسَقّ بَطنهاء ولا يُوضَعُ عليه ما يُمَوُنةُ ولا يُحرجَةُ التجال؛ 

م خحُرمَتها. 

(وَإنْ خَرَجَ بَعصّهُ) أي: الميّتٍ (عَيًا: شُقَّ) بطثها (ل) روج 
(الباقي)؛ لتقن حياته بعد أنْ كانّت مَوَهُومَة. ْ 

(فلو ماتّ) 7 (قَبلهُ) أي: سَنّْ بطيها: (أخرج) لِعَسَلٌ 
يفن . و3 يش بطتها 

(فإنْ تَعَذّرَ) إخراجه : (عُسَلٌ ما اعم ي1 أل في حكم 
الشَفْطٍ . (ولا بَِمّمْ للباقي)؛ لأنّه ع: حئلٌ. (وصُلَّي عليه) أي : الحمل. 
حَرَجٍ بعضّد أؤ لاء (معها) أي: 5 المسلِمّة؛ بأن ينوي الصَّلاةَ 
عَلَيهِمَا (بشَرطِه) وهو: أن يكونٌّ له أربَعةُ أشهّر فأكتد. (وإلَا) يكن له 
أريقة أَشْهُرٍ فأكئد: (ف)يِصَلَى (علَيًا دُونّه) أي: الحمل . 

(وإن مات كافرة) دمي أؤ لاء (حامل بمسلم : لم يُصَلَّ عليه) 
بتطيهاء ٠‏ كمبأوع بتطن بالِعه . (ودفتها) أي: الكافْرة 0 
(مُسلِمٌ) ين أجل حملها (مُفرَدَة) عن مقابر المسلجين والكمَارٍ. نضا 
وحكاةٌ عن وثْلَةَ بن الأشقع. لق أمكنّ) ) إتراذماء 6 5 
إفْرَادُها : (فَمَعَتَا)؛ لقلا يُدفْنَ الجنِينٌ المسِلِمُ مع غالكثار: وتُدفْنٌ (على 
جَنبها الأيسرء مُسَدبِرَة القِبلَةَ)؛ ليَكُونَ للحي على .فيه الاين 


3 
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( فَصْلٌ) في أحكام المُصَاب 


(ويْسَنُ لمُصَابٍ) بموتٍ نحو قريب: (أَنْ يَسترجع» ترد ١‏ 
لله) أي: نحن عَبِيدُةُ» يَفعَلٌ با ما يَضَاءُء (وإنّا إليه رَاجِعُونَ ) أي : 
مُقَدُونَ بالعثِ والججرَاءٍ على الأعمَال؛ للآية. 

(اللهُمٌ آجزني١"‏ في مصيبعي, وأخلفن7" لي حيرا ينها) أجزني : 
مقصوز. وقيل: يدو واغلفت: بققطع الهمرّة. 

قال لدي مجماف: لضي رَكعَنَينِ . قال في «الفروع): وهو 
منج فَعَلهُ ابن عئّاسء وقَرَاأ: مإ وَأَسْتَعِيئُوا بالصَبرِ وَالصَلووَ) . 


.١ (آجرني) بالمدّ والقَصرِء وكسرٍ الجيم فيهما!‎ )١( 

() قوله: (وأخلف) بقَطع الهَمرَة1'. 
وقال بَعصّهُم: إن 2 بَدلهٌء فهَمرَةُ قطعء وإن لم ثرجء فَهَمرَةُ 
وَصل . (تقرير) . 
[يْقالٌ لمن ذقب منه ما يوم يثلة: شف الله عليك ا 
مَا لا يَعوَقّع مِذْلَهُ: حَلَفَ الله علَيكَء أي: كان لك حَلِيقَةً منة 
(خطه)]! '". 


[1] التعليق ليس في (). 
[؟] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
[9] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
1 


(و) أنْ (تصبرَ) على المصيبة. والصّبد: الحبِسٌ . ويك ووي231: 


ما يمتعْةُ عن مُحَرُمِ . وفي الصّبرٍ على مُوتٍ الولَدِ أَجرٌ كبي» ورت به 
الا 


(ولا يلزمٌ الرّضا بِمَرَض27© وفقر وعاهَة) تُصيئة» وهي عَرَض 


مُفسِدٌ لما أصابه؛ لأنها من المقضيغ. 


(ويّحوُم) الرْضًا (بفعلهِ المَعصِيَة”"2), كفعل غَيره لها؛ لوجوب 


إزالتها بحسب الإمكانء فاليِضًا أؤلى. 


00 


0) 


قوله: (ويجب منه..إلخ) فيكونُ لِك مُراد الشيخ ته تفي الدّينٍ بقَوله : 
والصَّبوُ واجب بِالانّمَاقِ. وما ليس كذْلِكَ فمُستحتٌ. (خطه)!"". 
قوله: (ولا يَلرَمُ الرضَى بمَرّض)؛ لآن الاكنا إنما بحت بالتضاء 
القَدَرِهِ لا بالمقضيّ والمقدُورِ؛ لأنَّهُما صِفْتَانٍ للعَبدِء 1 ليان 
صِفتَانٍ للوبٌ. (تاج). 

وأوجب ابن عقيل الوّضًا بذلك. (خطه)1". 

ويحرمٌ الرْضًا بما يفعلُ العبدُ من كفرٍ ومعصية. ذكرة ابن عقيلٍ 
إجماعًا. قال الشيخ تقي الدين: الوْضًا بالكفر كفو (خطه)!* !. 


منها ما أخرجه البخاري )١154/(‏ من حديث أنس مرفوعًا: ما من مسلم يتوفى له 
ثلاث لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنةء بفضل رحمته إياهم». 

التعليق من زيادات (ب). 

«وأوجب ابن عقيل الرضى بذلك . خطه)» من زيادات (ب). 

التعليق من زيادات (ب). 


كاب الجتائ 
كشك - 1 


بت 


قال الشيحٌ نه قي الدّين: إذا نَظرَ إلى إحدّاث الَبٌ لذْلِك» للحكمة 
التي يُحِبُها ماقا رَضِيَ لله بما رَضِيَهُ لنَفسِهء فَيَرضَاهُ ويُْحِبه 
مَفغولا مَحْلُوقًا لله وِغِضُةُ ويكرَههُ فعلًا للمُذنب المخالف لأمر 
الله0"؟ , 

كاله لمُصَاب ٠‏ تيز ال ين ين حل ِدَايٍ رنحوه) كعمافة: 
القَدَرِء 0 يتَهَنّ ب" 

و(لا) يُكرَه (بكاؤة0") أي المُصَاب» قبل المصيبة وبعدّها؛ 


(1) قال بعد قوله: (المخالف لأَمْرٍ الله) وهكدًا كما نَقُولُ فيما حَلقَهُ مِن 
الأجسام الخبيقة. «عتطن11؟, 

للق قوله: (لابُكَاؤُْ) المنايسب للّمَةِ وللخكم الشّرعي : أن يَقُولَ : «يكَاة) . 
بالقصرِ؛ لأنَّ البكاة: رَفعُ الريك قر الصّرَاحٌ. وسيأني أَنَّهُ حَرَامٌ. 
مخ 
قوله: (لا بُكَاؤُةُ) فلا يكرة, لا قبل الموت ولا بعدّه. 
وذْكرَ الشيحٌ تقئ الدّينَ1”1: أنه يستحتُ؛ رحمَةً للميّتِ. ونه أجمل 
من المرّح . 

[17] التعليق من زيادات (ب). 


[؟] ١حاشية‏ الخلوتي» (؟/517). 
[*] (الاختيارات) ص (50). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
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وأَخبَارُ التّهي : مَحمُولَةٌ على بُكاءٍ مَعَهُ نَدْبٌ أو نياعةٌ. قال المجدُ: 
أو: أنَّهُ كرة كثرةٌ البكاءٍ والدَّوَامُ عليه أَيّامَا كثيرة0"©. 

(و) لا يكرَهُ (جَعْلُ عَلامَةٍ علّيه) أي: المصَّاب؛ (ليُغْرَفَ 
َيِعَرّى)؛ لتبَيسَرَ التّعزيَةٌ المسنُوتّةٌ لمن أرادّها. 

(و) لا يُكرَهُ (هَجْرْه) أي: المصاب (للزينَةِ وحَسَن لناب 
ثَلاثَة أيَّام) ؛ لما يأني في «الإخدادٍ). 

وشكلّ الحمةه يرع نات يشووعن قسالة؟ قال ل هذا بوه 
جَوَابٍ» هذا يوم خْرّنٍ. 

(وحَرْمَ تَدْبٌ0")) أي: تَعَدَادُ مَحاسِن الميّتٍ بِلَفظٍِ النّدَاءِه نحو: 


قال الجحرهري!"1: البكاغ يمد ويقضد» نإذا عدت أركك» الشوث 
الذي يكوثُ مع البكاءِ. وإذا قَصَرتَ أردت: الدّمُوعٌ وخُروججها. 
)001 وكرهَةُ الشيح تقيع الدين» وابنٌ اقيم . (خطه)1 "1 
)١‏ التّدبُ: تَعدَادُ مَحاسِنٍ الميّتِ اذاف إل أنه يَكونُ بالاو مَكانَ اليَاءِ 
دُيّمَا زيدّت فيه الأَلِفُ والهائ» مِثلّ قَولِهم: وارَجُلاةُ. (خطه)!*!. 


3 مها ما أعرجه البخاري (148) من سمديث ألسس قال+ شنهدنا بت رسول الله 
كيه ورسول الله يلِيةِ جالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان. 

[5] «الصحاح»: (بكى). 

[] التعليق من زيادات (ب). 

[5] التعليق ليس في الأصل. 


كتَابٌ الجتائر 
كتَابُ الجَتَائرِ 1 
واسَيّدَاهء واجبلاه, لطاع ظَهْرَاه. 

(و) حزم عد اياعم قيل: هي رَفَعُ الصّوتٍ بالنّدّب. وقيل: ذ كز 


(و) حَرْمٌَ (شَقْ نَوبء ولَطمُ حَدّ وصُرَاحٌ. ونَتفٌ شَّغْرِ ونَشْرْهُ 
ونَحِؤُهُ)» كتسويدٍ 0 0 للأخبار» منها: حديثٌ 
«الصحيحين» مرقُوعًا: ١‏ مَنْ لطع الحدِودَء وشَّقَّ الجيوت» 
ودقا بهو م 7 7 فيه مِن عدم الِضَا('؟ بالقَضَايٍ 
والشخطٍ من فِعْلِهِ تعالى. ش 

وصَكحتٍ الأختاز يتعذيب الميّتٍ بالتياعة1"!, والبكاءِ عليد"". 

َمل على مَنْ أوصّى به أو على من لم يوص بتركه إذا كان 
عاكة حل أر شل 2 كلت بوعية فموية» أو علن تأدته بون 

قال في «الشرح»: ولا بد من حمل الحديث على البكاءٍ الذي مَعَهُ 
تذمك ونياكة تيده هذا 


(1) قوله: (من عَدَّمِ الرْضًا) لعلّهُ لمناقَاته الصّبرَء وإلا فالاضًا بالمقضيّ 
عق عو ييه كه 4ك اذل الفضدا: 


[13] أخرجه البخاري »)١755(‏ ومسلم )١155/1١١*(‏ من حديث ابن مسعود. 

[] كقوله: يليد «من نيح عليه؛ يُعذب بما نيح عليه). أخرجه البخاري (31؟١))‏ 
ومسلم )١/3737(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

ع كقوله: يَكِةِ: وإن الميت ليعذب ببكاء الحي) . أخرجه البخاري »)١13٠0(‏ ومسلم 
)١9/4570‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


حافة أنا . 0 27 الإرادات 
131/ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 
وما هيج المصيبة» من وَعظٍ وإنشادٍ شغر: فمن الثياحة. قالة 
1 
الشَّيحُ تقَئ الذين. ومَعنَاةُ فى (الفنون)2©0. 
(وتْسَنٌ تعزيَةٌ مُسلم) صاب (ولو) كان (صغيرًا). قبل دَفنٍ 
وبَعدّه؛ لحديث: (ما مِنْ مؤمن بعري أَحَاهُ بمُصيبَةٍ إلا كسا الله 
عر وجل من لل الجنّد). روا اب ماججها''. وعن ابن مَسعْودٍ 
ترفوعا؛ (مَنَ عرّى مَصَايًاء فَلَهُ كُمِثْلٍ أجره) ٠.‏ رواه ابن ماجه» 
والترمذي1 0 وقال: ري 
ونَحِوِمُ تَعزِيّة كافِر. وهي: التَسلِيَة» والححث على الصبرء والدّعَاءُ 
للميّتِ والمُصَاب. 
(وثكرَة) تَعزيَةٌ رجل (لِشَابَةٍ أجيّة)؛ مَحافَة الفتكة. 


)١(‏ قوله: (ومَعتَاهُ في الفُنُون) وذَلِكٌ أَنّهُ لما تُوفي ابنهُ عقيل» رأ قارئ: 
كا الترة إن لك [ا كيك كي مَخْذ كذ بسكانة »4 
فبكى ابن عَقيلٍ» وبكى الحاضِدوتَ» فقَالَ للقَارِي: ما كان بِهِئِج 
الححرنَ فهُو نياحَةٌ» ولم يَنزِلٍ القُرآنُ للنّا عو الأ اللماكة يه وتنا 1 


سكين الأحرَّانٍ. 


[17] أخرجه ابن ماجه )١701(‏ من حديث محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده. 
وحسنه الألباني» وانظر: «الإرواء) (27575 758)» و(الضعيفة) .)51١(‏ 

[؟] أخرجه ابن ماجه (7١١)؛‏ والترمذي )٠١(‏ من حديث ابن مسعود. وضعفه 
الألباني ف «الإرواء» (50/). 


كتاث الجَتَائ 
سكس . ١‏ 


(إلى ثلاث) لَيَالٍ بأيّامِهنَّ» فلا يُعَرّى بَعدَهاء لأنّها مُدَّةُ الإحدَادٍ 
المطلو(" . 

قال امهل د إذا كان غائئاء فلا بأس بتَعزِيته إذا حضرّ. قال 
النَّاظِمُ : ما لم ع المُصيبة . 

(فيقَالٌ) في تَعزَِةِ (ل)خسلم (مُضَاب بمُسلم: أعظم اللهُ أجِرَك 
وأحسَن عرَّاءَك) وغَفَرْ لمِيتِك و) لمُسلم مُصَاب (بكافِر: أعظمَ الله 
أجِرَك : وأحسَنَ عرَاءَك)؛ لذن العَرض الدّعَاءُ للمُصّاب ومَيّته إلا إذا 
كان كافدا» تبك هم الذقاء له والاستَغمَارٍ؛ لأنَّه مَنهِ عَنهُ. (أو) 
َقَالُ (غَيُ ذلِكُ) مقا يؤدّي معتاةُ. 


وروّى حَربٌ» عن زَُرارَة بن أبي أؤفى» قال : عرَّى النبيّ رجلا 
على وَلَدِه فقال: (آجَرَك الله وأعظم لك الأعيم1؟! 
(وكرة تكرازها) أي : التعرية - نضا . فلا يُعرّي عند القَبرِ مَنْ عَرى 


وله الأحد بِيَك من يُعَريه . ون رأى التججل قل ل ثوبَةُ على 


)١(‏ قال في «الفروع): ولم يَحَدٌ جَماعَةٌ آخِرَ وقت التّعرِيَةَ منهم الشيحٌ» 
َظاهِرْهُ يُستَحبٌ مُطلَقَاء ومُو ظاهِر الحَبَرٍ. (خطه!"". 


31 أخير جه البيهقي )٠ ١0/5‏ من حديث أي خالد الوالبي مزساة بنحوه . وضعفه 
الألباني في «الإرواء» (ككلا). 
[1] «الفروع» (4/5 )4١‏ . والتعليق من زيادات (ب). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
المصينة: عَرَا ولم ؛ يمرك عقا لباطل2"7. وإن نّهاهُ: فحَسَنٌ. 

(و) كر (جِلوسٌ لها) أي: التّعزِية2©"2؛ بأنْ يَجِلِس المصَابُ 
ا لِيعرّى» أو يَجِلِسَ المعرّي عِندَ المصّاب ل رةه 
اسِتِدَامَةٌ للحن . 

و(لا) يكره جَنُوسُ المعرّي (بِقُربٍ ذَارٍ الميّت) خارجًا عنها؛ 
ليتع الجَارَ َة) إذا جوععوزار اشح ريم أي : المقِّت (فيِعَزّيه ) ؛ 
أ لِطاعةٍ بلا مَفْسَدَةٍ. لكن إِنْ كان الجُلُوسُ خارج مَسجدٍ على نحو 
حصير مِنهُ: كرة. نضّا. بل مُقَتَضَى ما في «الوقف) : يحرغ؛ لأنها نما 


. قوله : (ولم يوك عقا لباطل) قال في «القُروع) : ويُعَرَّى مَن سق ثؤّْه‎ )١( 

نصّ عليه؛ لرَوَالٍ المحرّم» وهو السَّقُّ 54 استدامَةٌ لبه . 
١‏ 

(خطه)! !. 

(؟) أي: ويكرةٌ الجلوسٌ للتعزية؛ نص عليه؛ واختاره الأكثدء وفاقًا لمالك 
والشافعيٌ . (خطه)!"!. 

() وعن أحمدٌ: الخصّةٌ في مجلوس المعرّي؛ لأنَّهُ عَرّى وجلّس. قال 
الخلارة حي لحي الااون إإموم لي حبر توظيعء 
وَعَنةُ 0 عال ليه قله لي . اختارَةُ صاحبُ (المحرر). 
وعنه : وَلِعَيرهم» غوف هذه الجَرّع . 

[1] «الفروع» (/5 ٠‏ 5) . والتعليق من زيادات (ب) . 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ الجَتائز 


وُقِنّتْء لِِصَلَى عليهاء ويُتمَعَ بها فيه 

(وَيَودُ مُعَرّى) على من عرَّاهُ (ب)قَولِه: (استَجَابَ الله دُعَاءَكَ 
ورَجِمَتَا وإيّاك). رد به أحمَد. 

(وسُنّ أن بصلح لأهل0”» المَيّتِ) حاضرًا كان أو غابِيًا وأنَاهُم 
تَعئِهٌ : (طْعَامٌ يِعَثُ ) به (إليهم ئَلانًا) م مِن الليالي باكايقاة الحعديف: 
«اصِتَعُوا ل جعمَرٍ طُعَامَا فقّد أَنَاهُم ما 52 مُختَصّد. رواهٌ أبو 
داوق والتريذئ!"١‏ وحشنة, 

و(لا) يُضلخ الطعَامُ (لمَن يَحتَمِع عِندَهُم) أي: أهلٍ الميِتء 
(فيكرة2"2)؛ لأنّه إِعائةٌ على مكدووء وهو الاجَتِمَاحٌ عِندَهُم. قال 
أحمذ: هومن أنعال. التجاماقة. وألكزة ديد 0 ريرق 
وإسنَادهُ ُقَاتٌء عن جرير : كنا عد الاجتِماعَ إلى أهل الميْتِء وصَنعَةً 


01 الشاهِد: أنَّ المراد بالأهمل هُنَا: الذي كانُوا يَأَوُونَ معَهُ في بَيتِه» 
ويَولُونَ أمرَةُ وتجهيرَهُ. 
ويَحبَمِلٌ: أَنّهُم عائلتُهُ الذين كاثُوا في تَفقَيهِ وكلقِه. وهو أَظهَدُ. (ابن 
0 على- كافي). 

(؟) قوله: (فيكره) وقيل: يحرمٌء وفاقًا لأبي حنيقّة. (خطه)1"؟. 


[1] أخرجه أبوداود (7177)» والترمذي (/44) من حديث عبد اللّهِ بن جعفر. وحسنه 
الالباني. 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الطَعام بعد دَفَنِهِ من التباحةًا .١'‏ 

(ك)ما يُكرَهُ (فِغْلّهُم) أي : أهلٍ الميِت (ذلك) طعا (للئّاس) 
يَجِتَمِعُونَ عِندَهُم؛ لمَا مَ. قال الموفّق وغَيده: إلا لحاجة. 

(وكذبح عِندَ قبرء وأكل مِنه) فيكرة؛ لحديث أنّس: «لا عَثْرَ في 
الإسلام). رواة جد 0 قال أحمدء كابُوا إذا مات لهم 


الميِتُ نَحَوُوا جَرُورَاء فتقى كلل عن ذلك. 


0 3 277 - َ فى 
وفي مَعنّى الذبح عِندَهُ: الصَّدَقَهَ عِندَهُ2'7؛ فإنّه مُحدّث, وفِيه رِيَائٌ. 


01١‏ قال في «الإقناع): ولو شَوَطة واقِفْء لكان الشّرط فاسِدًا. 
2 


7] أخخرجه أحمد )505/1١(‏ (1105). وانظر : ١‏ مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ) 
»)١187(‏ و«علل الدارقطني ) (477/11)» و«أحكام الجنائر) ص (1517). 

[1] أخرجه أحمد (88/50”) »)١7070137(‏ وأبو داود (777*). وصححه الألباني في 
«الصحيحة) (5575 .)١‏ 


بكم 
4 37 ا 7 زِيارَةٍ قور 0 فإنّها در 
الموتٌ». وللترمذيٌ : «فَإنّها تذكد الآخرةً)1 '؟. وهذا التُعليلٌ يربخ أن 
الأمر للاستتحباب. وإِنْ كان واردًا بعد الحظر. 
(و) سن (أن يَقِفَ زائرُ أمَامَه) أي: ا (قَريَا منه) عُرمًا. 
(وتباخ) كثارة مُسلم (لقبر كافر) ؛ وفوف عِنَدَهُ؛ لزيارته كك 
لقبرِ ميا" » وكات بَعد الفّعح .ولا سل عليه ولا يدهو لَه بل يقول: 


وقوله تعالى : ولا َم عل ف الترد. 4 المرادٌ بِهِ عند أكثر 
المقّشرين: الدّعَاءُء والاستِعْمَاذٍ لَه 
(وثكره) زِيارَةُ بور (لنِسَاءِ2"0)؛ لحديث أَمٌّ عطيّة : نُهينا عن زِيارَةٍ 


)١(‏ قال في «الإنصاف»: الأؤلَى لليَائر أنْ يَقَفَ أمامَ القَثْرِه على الصّحيح 
مِنَ المذهب. (خطه)! '". 
(؟) قال جامع (الاختيارات)!*!: ظاهرُ كلام الشيخ: تحريمٌ زيارَةٍ النساءِ 


[1] أخرجه مسلم »)١٠١7/93717(‏ والترمذي )٠١54(‏ من حديث بريدة. 
[؟] أخرجه مسلم )٠١4/59175(‏ من حديث أبي هريرة. 

[*] «الإنصاف) (737/7؟) . والتعليق من زيادات (ب). 

[غ:] «(الاختيارات) ص(55). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
١‏ 


القبُورء ولم يُعْرّمْ علينا. متفقٌ عليه!'!. 


(وَإنْ عَلِمْنَ) أي: النّسَاءُ (أنّه يَقَعْ مِنَهُنٌ مُحَرُمُ) بزيارَتِهنٌ 


رعرم زِيارَّهِنٌ لها؛ لأنّها وسيلة للمكرّم. 


إلا زيازة السَاءِ (لقبرِ النبيّ ص كيد و) قَبِرِ (صاحبَِه) أبي بكر 


عر (رضوان الل عليهِمَاء فَْسَن) كالرّجَال؛ لعُمُوم: «مَن ححٌ, 


الها 


فزَارَنِي) '. ونحوه. 


00 


000 


]١[ 
]"[ 


1 
]5[ 


زولا بيخ ادر من زِيارَة قبرٍ قرييهِ المُسلِم)؛ كعكيو<"©. 
(وسْنٌ لِمَنْ زارَ فُبِورَ المُسلِمِينَ» أو مَرَ بهاء أن يَقُولَ("©: السّلامُ 


للقبور؛ لاحتجاجهٍ بحديث اللعئّةِ وتصحيحه إِيّاه. انتهى. وهو روايةٌ 
عن أحيد ذكيها السحد وغيده. س1 

قال في «الفروع ) : وأا الجموحٌ للزيازة» كما هُو معتاد فيد ٍ 
ابْنُ عَقِيل : برا إلى الله مِئْهُ. (خطه)1؟؟. 

ولا يَزَمهُ رفع الصّوتِ بالسّلام على المقابر. فَتِسلّمْ على جميعهم» 
ولا يُكرّرُ السّلامَ في نواجي المقبرة» بل يكفي سَلامٌ واجدٌ. قالهُ ابن 
ذُهلان. 


تقدم تخريجه (ص19) بلفظ: نهينا عن اتباع الجنائر» ولم يعزم علينا. 

أخرجه الدارقطني (77/7؟) من حديث ابن عمر بلفظ : «من حج فزار قبري بعد 
وفاتي » فكأنما زارني في حياتي». وقال الألباني في «الإرواء»: منكر. 

التعليق من زيادات (ب). 

«الفروع) .)5١١/7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


كاب الجَتائ 
- 3 


عليكم دَارَ قرم مُؤْمِنِين أو يَقُولَ: السَلامُ عليكم (أهل الدّيار ون 
الفؤفنيق 1 ويقول يعد 0" بن. الطيكتين: (وإنًا إنْ شَاءَ الله بك 
َلاجقُونَ, ويَرحَمْ اللهُ المُستقدِمِينَ مدكم, والمُستأخرين7': تسل 
الله لنا ولكم العافية: اللهُمٌ لا تحرمنا أجرَهُم, ولا تَينًا بَعدَهُو1"1, 
واغفز لا ولَهُم)؛ للأخبار. 

وقوه : «إن شاع اللقمم للقيدك © أو في الموتٍ على البباام؟ أو في 
النْنِندهُمء وتحوه سماأجيت به؛إذ الموث ثُ مُحَئَّقٌ : فلا يُعَلق . بدإن). 

(وبْحَيّرُ فيه) أي: السّلام (على حي بِينَ تَعريفٍ وتكير)؛ لصِحَحةٍ 
الُصُوصٍ بهما. 

(وهو) أي: السشلام270: (سُئَةُ) عِينِء من مُتقّرِدة"2. (ومن ججمع) 


6 


)١(‏ واخمُلِفَ في مَعتى السّلام» فَقَال بَعضّهُم: هو اسمٌ من أسماءٍ الله 
تعالى) وهر لك الحتدافى روا أبي داودّ. ومَعَاةُ: اسمٌ الله عَلَيكِ. 
ل سه يه . اللكُ مَعَلك. 
وقال ٍ بَعضّهُم : السَلامٌُ: بمَعنّى : السَلامَةٌ مُلازِمةٌ لَك . قالهُ في «الآداب 
الكبرى». (ش إقناع)1"1. 

(؟) ذكر ابن عَبدٍ السّلام من البدّع المباعة: المصافّحةٌ بَعدَ صَلاةٍ السّبح 
والصر. 


[3] لحديث عائشة عند مسلم .)١٠١7/915(‏ 
؟] أخرجه أحمد (0 4 /17) (5 47 4 »)١‏ وابن ماجه(5 4 5 )١‏ . وانظر: (الإرواء) 0/1779 . 
[9] (كشاف القناع) (51493/54). 


8 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ثتين فأكثّر: « سن كفاية”"2)؛ لحديث: «أفشوا الشلاء5'1)20. وما 
بععتاة: والأنصَل: ) أن يشلجوا كلهم. .ولا ينك [جماعًا. قاله فى 


«شرحه). 


000 


000 


وقال الكووئ1"!: إن د مَن كان مَعهُ قَبلَ الصَّلاةء فمُباحةٌ كما 
ذُكرء وإلا فمُستَحبَةٌ؛ لأنَّ المصاقكة عِندَ اللَاهِ سْئَةٌ بالإجماع؛ 
للأحاديثِ لصْجِبعَةٍ في ذَلِك. وكونُها حَضّهَا ببعض الأحوّالٍ فط 
في أَكتَرهَاء لا يُخْرِجٌ ذلِكُ التعضّ عن كونهِ مَشووعًا في 

ويُجرئ سَلامٌ واحِدٍ عن جماعَة» ورد أحدِهم. ويُشتَرطٌ أن يَكُوثُوا 
مُجِتَمِعِينَ» فَأمًا الواجدُ المنقَطعُ فلا يُرِئٌ سَلامُهُ عن سلام آخَرَ 
مُنقطع . كذا ذَكرَةُ ابن عَقَيلٍ. وظاجِر كلام غَيرِو خجلاقة. 1 
يُكرَهُ السَلامُ على 7 أجنبيئة) ل أن تكون عجو وترزة: 

ولا يَجورُ مُصافَحَةٌ الشَّابَّةَ الأجنيّة» بخلافٍ العمجوزء فتجورٌ 
مُصَافَحَيهَاء على ما كه في (الفصولٍ)» و«الرعاية). 

وأطلّقَ في روايّة ابن مَنصُورٍ: تُكرَهُ مُصَافَحَةٌ النّسَاءِء وشْدَّد فيه جدًا. 
قال الكاوي عَنةُ: قُلتٌ: فيِصَافِححَهَا بتوبه؟ قال: لا. قال رَجْلٌ: فإن 
كان ذا رَحم؟ قالّ: لا. قُلتٌ: ابتَيهُ؟ قالَ: إذا كانت ابئتَهُ فلا بأسَ. 
ا راي م . ويتتوججة لصيل ؛ ِينَ المَحرّم 
وَغَيرِه . فَأَمًا الوالِدُ فِيَحُورٌُ. قَالهُ في (الإنصاف). 


[1] أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة. 
[؟] انظر: «المجموع» (؟/188). 


كتَابٌ الجَتائز 


١ 


العسجصحججدم 


ويُكرَهُ: في الحمّام: وعلى مَن يأكل0": أو يُقاتل» أو يبول» أو 


يتعَوّطء أو يَحْطبُء أو يتلوء أو يَذّْكث, أو يُلَبِي أو يُحدَّتُء أو يعظء 
أو يسمَمٌ لهُم» ومن يُكرّرُ فِقهّاء أو يَدرْسُ أو يَبِحَث في العلم» أو 
يُوَذْنُء أو يُقِي» أو يَتمَنّعْ بأهله؛ أو يَشتَغِل بالقَضَاءِِ ونّحوهه0"©. 


(وَرَدُةُ) أي: السّلام» إن لم يُكره ابتدَاؤُهُ: (فرض كِفَايَة) فإن كان 


الفسلة عليد واجعدًا: تعية عليية؟, 


00( 
ف 
000 


050 


]١[ 
ذا‎ 


اس عر 
57 


ورَدُ السّلام: سَلامٌ حَقَيَة؛ لأنّه يجورٌ بلَفظ: سَلامٌ علّيكه؟. 


وإن سلّمت شاب رَدَّهُ علّيها. كذا في «الرعاية» ولَعَلّ في النسحةٍ 
غَلَطا! . ويتوجّهُ: لا. وهُو مَذْهَبٌ الشافعيٌ. (خطه)!'١.‏ 

قال في «الآداب الكبرى»: وفي كَرَامَةٍ السّلامُ على من يَأكل نَظَوً! . 
ويُسَلَّم على الأخرس» ويَردٌ عليه بالإشارة. (خطه)1'؟. 

قوله : فِإنْ التقّا بدا كل مِنهُمَا صاحِبةُ معًا بالشّلام؛ فعَلّى كل واحدٍ 
ينها الأسابة. 1 

فإِنْ قالهُ أَحَدُّمُما بعدَ الآحَرِء فقال الشَّاشِي الشَّافْعِيَ: كان جَوَابَا 
وصَوَّيَُ النّوويٌ » وصكمح ذَلِكُ في «الآداب الكبرى» قال: وهو ظَاهِد 
كلام جماعَةٍ من الأصحاب» كما هو ظاهِر الآيةِ. 

وخالّفَ في ذلك الشيحٌ وَحِيهُ الدّينِ وتعضٌ الشافعيّة. (خطه). 

فل القضو الزاة عق قرك: وقليلك» أو وعلكيى غنات العيذا 


التعليق ليس في الأضال. 


التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


ولا تَجِبُ زيادَةٌ الواو فيه( ©. ولا تسق زيادة في ابعداء ور علئ: 


وه الله ا اليد 0 ا 0 0 


اسم عله . 


البلاخ. , مغك أن 0 0 ل 0 لك ويه 
السّلامُ. 


000 


]١[ 


(كتشميت عاطس حَمِد) الله تعالى» (و) ك((.إجايته”"©) أي 


قي اين 0 5 7 0 2 وهو ا الكتاب: م إن 


المضِمَرَ كالمُظهر. 
و مُقَقَضرٍ كلام ابن ابي مُوسَى» وابنٍ عَقيلٍ: لا يُجَرَِىُ. وكذا قال 
الشّيحٌ عبدٌُ القادِر. 


وفي «الإقناع»: وتُرَادُ الوَاوُ في رَدّ السّلام ومجويًا. 

وقدّمَ في «شرح المنتهى ) : لاتَجبُ. قال فى (الآداب الكبرّى) » وهُو 
هر وأَصَحٌ. 

قوله : (وإِجَابَته) يعني : أنا ١‏ إجابة العاطس لِمَن شَمْتَهُ فََضُ كمَايَة. 
فكيرك علش سبافة, فشمُتُواء كقّى إجابةٌ أَحَدِهِم . وإن 273 


سقطت: (أن) من (أ). 


كاب الحتائ 
كتاب 8 ١‏ 


للسسصجهم 


العاطس لمن شَّكْتَهُ ُ. فكلٌ مِنهُما فَرضُ كِمَابةٍ؛ لأنّ التُضميت جيه 
فحكمة وت . ولهذًا لا يُشَمَتُ الكافهء كما لا يد بالسّلام . 

10 لعاطس عَحمِدَ الله: يَرَحَمُكَ الله أو: دك الله 
ويُجِيبُ بقوله : يديك الله ويُصلِحُ بكي ارا يعفر الله لنَا ولكم . 
إن لم يَحِمَدْ : لم ُضَّكَتْ ؛ لحديث أبي هريرة: «فإذا عطس أحذ كم 
تخد الله فق على كل لسلم شييقه أن يلول [2: توعفيلك 
الله)1"]. ْ 

ولا يُشَّْتُ أكثّرَ من ثلاث في مَجِلِسٍ واحِدٍ والاعيَارٌ بفِعلٍ 
الكتشميت» .لا بِعَدّد القطهات. 

وْعلمْ صَغيرٌ الحهة إذا غطمق» ثم يقال ل لَهُ: يَرِحَمُكٌ الله أو بُورِكُ 

ومن عطس فلم يَحمَدُ: فلا بأس بتذْكيره. 

(وتسمغ المَيِتْ الكلاة)؛ لأنّه عليه السّلامُ أَمَرَ بالسّلام علّيهم, 
ولم يكن لمر بالسّلام على من لا يَسمع. 

وقال الشيحٌ تَقَْ الدّين: استفَّاضَتٍ الآثارٌ بِمَعرِفَةِ المت بأحوَالٍ 
أهله؛ وأصحابه في الدّنياء ون ذلِك يُعرَضٌ علَيهِ. وجاءت الآثاز بأنّه 


واحِدٌء تَعيّتت علَّيهِ الإجابَةُ» كباقي فُووض الكفايّاتِ. (ح ع)1"!. 


17] أخرجه البخاري (57175). 
[5] ١حاشية‏ عثمان) (75/9). 


حاشية أبا , ٠‏ 9 مُنتَه الارادّات 

تلة ديه بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
يدق أيضاء وبأله يَدرِي بما فُعِلَّ عِندَهُ» ويْسَكْ بما كان حسنًا؛ يتلم 
نما كان كبيكا: 

وارعراك) احج زتره وا الحلا حل كارن الصميري) قله 
أحمَدٌ. . وفي (العُنية) ): يَعرِفُهُ كل وَقتِء ا الؤقتٌ كد 

وقال ابنٌ القيّم : الأحاديثٌ والأتاد تَدُلٌ على أن الزائرَ متى جاء 
عَلِمَ بهِ المرُورُء وسَمِعَ سَلامَةُ» وأنِس به ورَدَّ علَيهِ. وهذا عام في حَقٌّ 
الشّهَدَاءٍ وغيرهم . وأنّه لا توفية فى ذلك» وهو أَصَحٌ من أثرا . لْضْحًَاك 
الدّال على التَّوقبتِ. انتهى 

يُشيد إلى ها وي عن الضّماك » قال كن راد قبا يوم المتيك قبل 
طلُوع الشمسء عَلِمَ المت بريارقة: قبل لهُ: وك ذلِكٌ؟ قال: 
لمكان زوع الفيغة: وتهوة-مازوى ابق أ الداع عن مسفد بد 
واسع» قال: بلغني أن الموتى يَعلمُونَ من زَارَهُم يَوَمّ الجمْعَة ويَومًا 
قبل ويومًا يَعَدَهُ . 

(ويَتأَذى بالمُنكر عِندَهُ» ويَنتَفِع بالخير)؛ لما تقدّم. 

ويَجبُ الإيمانٌ بِعَذَابٍ القبر. 

(وسْنٌّ) لرَائرِ مَيّْتِ فِغْل (ما يُحخَفف عَنهُ» ولو بجغل جَريدَةٍ رَطْبَةٍ 
في القبر22)؛ للحَبرٍ. وأوصى به بُريدَةُ. ذكرَةُ الببخاريٌ 


)١(‏ قال في «الفروع)1'!: ويْسَنٌ تَحَفِيقٌ عنة» وصَرَّح به جماعة. 


[] «الفروع» (9/؟؟4). 


كباب الجَتَائ 
7 2 155 


اللسحججدم 


(و) لو ب(ذِكرء وقِرَاءةٍ عِنَدَهُ) أي: القَبرِ؛ لحَبَر الجريدَة؛ لأنّهِ إذا 
دجي التَّخفِيفٌ بتسبيحهاء فالقِرَاءَةُ أؤلى. وعن ابن مُمَرَ: أنّه كان 
يَستَحِتٌ إذا ذُفِنَ الميِتُء أن 0 عند ر ايه لامضة طووة لتر 
وخاتِمتها. رواة اللالكائيئ . و عْمُومٌ: «اقَرَؤُوا يس على 
موتاكم 111 . وعن عائْشَة عن أبي بكر مرفوعًا: (مَن زاك قبن والديه 
في كل ل ل أي 
أو حَوْفٍ). رواةُ أبو الشيخ1'؟ في «فضائل القرآن)0© 


وظاهِرُه: ولو بجغل جريدَةٍ رطبَةٍ في القَبرِ؛ للحَبرا'". وأوصّى به 
بُرِيدَةُ. ذكره البخاري1؟. وفي مَعناُ: غَرسُ غيرها. وأنكر ذَلِك 
جياقة من الفلماء. (خطه). 

)١(‏ قال في «الفروع)1*1: لا تُكرَةٌ القرَاءَةُ على القَبِرِء وفي المقبرة» نَصَّ عليه» 
اخمَارَةُ أبو بكرء والقاضي» وجماعَةٌ . وهو المذهّبُ» وفاقًا للشّافعيّ . إلى 
أن قال: وعَنهُ: لا تُكرَةُ وَقتٌّ ذَفَيِه. 


وعَنةُ : لكر احتارّة عبد الومّاب الوكاق» وأبو حفص » و فَاقَا 


.)١ تقدم تخريجه (ص56‎ ]١[ 

[؟] أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (57/59©) عن أبي الشيخ» وأخرّجه ابن عدي 
في «الكامل) .)١5١/5(‏ وقال: هذا الحديث بهذا الاسناد باطل ليس له أصل . 
انتهى. وقال الألباني في «الضعيفة) (50): موضوع. 

[*] أخرجه البخاري )١871(‏ من حديث ابن عباس. 

[5] ذكره قبل حديث .)١751١(‏ 

.)5١5/5( «الفروع)‎ ][ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ان 5 حجحلحلللحك5ك--000800- 


م زبَةٍ فَلّها مُسلِعْ. وجَعَل) المسلم (تَوَابها0' لمُسلِم حي 


مَيْتِ(©2: حَصّل) نَوابها (ل04©, ولو جَهِلُ) أي: النُواتَ 


2600 


00 


0 


0 عَنيفَة ومالِك. قال شَّيِحُنا: َقَلَّها الجماعَةٌ وهو قَولُ مجمهُور 
السَلَّفٍ وقُدمَاءٍ أصحايه» وَسَعَى المرُوذيّ . 

وعَنهُ: بدعَةٌ؛ لأنّهِ َس من فعلِهِ عليه السَلامُ ولا فِعل أصحابهء فَعْلِمَ 
الك حديت. ْ 

قال الشيحٌ تَقَيْ الدّين: ولم يَقْل أحَدٌ مِن العُلمَاءٍ المعتبرين: إِنَّ القِراءَة 
عه اشير أن ول ركسي كاذو عه ساد القرافة عنلة قن 
وَقتٍ معلُوم . 

والذكده لياف والكاذ المصاحفٍ عند القبر بدعَةٌء ولو للقراءة. 
ولو نَمعَ الميِّتّ لفَعلَهُ السَلفء بل مُو عِندَهُم كالقِرَاءة في المساجدٍ. 
ولم يقل أحدٌ من الأئقةٍ المعتبرين: إِنَّ الميِتٌ يُوَجَدُ على استماعِه 
للقُرآنِء ومن قالَ: إِنَهُ يَسَفِعْ بسماعِهِ دُونَ ما إذا بَعْدَء فَعَولَهُ باطِل» 
ومخالِفٌ للإجماع. (خطه). 

قال ابن عَطوة: سألتٌ شحنا : يما أفضَلٌ» تخصِيصٌ فاعل الطاغة نَفسَةُ 
بالعمل» أو جَعلَه لوَالِديه ونّحوه؟ فأجات: تَفشه أَفضَلُ . واللّه أعلم . 
قال في «الإنصاف): وتَقدَّمَ في آخر «باب الجمعَةِ)» كَرَاهَةٌ بتار 
الإنسَانٍ بالمكانٍ الفاضل» ومُو إِيثَارٌ بِقَضِيلَة فِيَحَتَاحٌ إلى القرقٍ يَينَهُ 
وتِينَ إهدَاءٍ اقرب . (خطه). 

قوله : ووكل قُربَة.. إلخ) قال في «الإنصاف»: هُّو من المفرَدَاتِ. 
(خطه). 


كتَابٌ الجتائز 
١١ 2‏ 
(الجاعل)؛ أن الله 50 كالدّعَاي والاستغفارء وواجب تدخلة 
الشبابة وَصَدَقَةِ التطوع, إجماعًا. 
و ل ف اه ا زوه #اررو 
وكذا: العتق2'0» وحَجٌ التّطوٌّعء والقِرَاءَة» والصّلاة» والصّيَامُ. 
قال أحمدٌ: الميّتُ يَصِل إليه كل شَّيءٍ من الحيرء من صَدَقَق أو 
صَلاة» أو غيرة4 للذغيان. وهنا ها زو أحيدذا" 1 أن عُمَرَ سال 
النبئّ عد ققال» را 5 فلو أقكَ الت جيدِء تضقة: او تضددت 
عن نفع ؤلله )م ونوف أبو تقض ء عبد الحعتين: انيما كانًا يُعتِقَانِ 
عن عَلِييٌ بَعدَ مَوتِه. واعتّقث عائْشَةَ عن أخيها عَبدٍ الوحمن بَعدَ مَوتّه. 
ذكرة ابرق المفسر: 

ولالشيط فى الإهداوء 'وتقل الثوات تنشد يد ابند 4032 بل يكب 


(1) قوله: (وكدًا العتق) وذكرَةُ سحا إجماعًا. وكذا حخُ التُطوّع؛ خلامًا 
لرواية عن عالك. (فرو غ1" 

(1) نص أحمد: أنه إذا قرأ لا عقو أن ينو بجعل الاب ل حال القرائة. 
واعتبره تعضّهم في حصول الفِعلٍ إذا نَواهُ حال الفِعلٍ أو قبلّه» دُونَ ما 
توك يعد .. اثقله في (الفروع) عن «مفردات» ابن عَقيل. ورَدّه. 
(خطه). 


[1] أخرجه أحمد (5017/11) (80704) من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه 
الألباني في «الصحيحة») (485). 
[5] «فروع) (9/؟5:). 


000 اللوايه [ لهُ ابتِدَاءٌ بالنية له قبل الفغل) أهدَام أو لا 

وظاهدة: لا يُشترط أن يَقُول: إن كنت أَنَب نبي على هذا فاجعل 
تابه لقُلان. 

ولأيظة كرون أعدى ما لا عا شرل آله يداه ينه يوعد 
اللو وحشئًا لظن بهِ. 

ولو صَلَّى فرضّاء وأمتى ثوابة لمقت: لم يست فى الأشهّر. بوقال 
القاضي: يَصِحٌ. وَبُعَدَ. 

(وإهذاء عرق مُستَحَبٌ) قال في «الفنون)» والمجدٌ: حتَّى 

(تَتَكَةٌ) : روّى البيهقي ؛ عن ابن مَسعُودٍ ) وغائشة: أن مَوتَ 
الفّجأة راعةٌ للمُؤْمِنء ولَعِد؛ أَسَفٍ للقَاجر)». وروا مرفوعًا أيضًاة'؟. 


)؟5١517( وهو عند أحمد‎ .)١ ٠5١/( أخرجه البيهقى (51079/5)؛ وفي (الشعب)‎ ]1١[ 
عن ابن مسعود مرفوعًا. وانظر: ( ضعيف‎ )5/6٠١( عن عائشة مرفوعًا وعند الترمذي‎ 
الجامع) (5555ل).‎ 


كتَابُ الزّكاة 


2 
0 
:32 
د 


( كِتَابُ الزَّكاةِ) 
أحَدٌ أركانٍ الإسلام ومبانيه» المشَّارٍ إليها بِقّولِهِ عليه السَلامُ: ١‏ 
0 على خمس) 51 
كا يركو إذا نما وتَطَهّرَ؛ لأنّها تُطَمّرْ مُوَدّيها من الإثم» 
أي 3 عَنهُ ونُتَمْي 56 أو تُتَمّي المال» أو المقَرَاءَ. 
جعَعُوا على فَريضَتها. واختلقُوا: هل ُرِضّت بمكّة أو بالمديئة؟ 
9 صاحِبُ «المغني»» و«المحرر)» والشيحٌ تقيٌ الدين: أنّها 


مَدَنيةٌ . 
قال في «الفروع) قل المرادٌ : طلثهاء وتعك السّعَاة ة لقبضهاء 
فهذا بالمديتة. 


فقال اللحافط كوف الثرى الأمياطلم + فر طيح فى الله الغانية عرق 
الهجرة» بَعدَ زكاة الفطر. وفي «تاريخ ابن جرير الطبري) : نهنا 
رطف فى الشنة الراكة ين البسدرة. 

وهي : و(عق واجبّ) من عُشْرِء او نصفهء أو رُبْعه» ونحوه ممًّا 


كتَابُ الزّكاة 


وشققت. الأكاة» .ضدقته لأنيا دليل لِصِحّة إيمانٍ صَاحِبِهاء 


8 أخخرجه البخاري (8)» ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 


حاشية أبا , : 2 28 الا ادّات 
7 شية بطين على شرح مُنتَهى وإرادات 
يأني مُنَصّلا. (في مالي خاص) يأني (لطائفَةٍ مَخصُوصَةٍ) هم 
نَم 000 م ام 2 
المذكورون في قَوله تعالى : <إنَا دكت تمرك والسكن» 
الآية [العوبة: .]6٠١‏ 
فكَرَجٌ بِقّولِهِ: «واجبٌ): الححقوق المسنُونَةٌ كالسلام» والصَّدقَة 
والعثقٍ . 
وبقوله: «فى مالٍ خاصٌٌ): ُُ السّلام وتحؤه» وَالتّفعَةُ وتَحؤمًا. 
ولا يَرِدُ عليه رَكَاة الفطر؛ لأنَّ كلامَةُ هّنا في زكاة الأموال» أو باعتار 
الغالب. 


وبقولهة ولطاقية ميعضوضة): الذية: 

وبِقَولِهِ: (بوقتٍ مَخصُوص) وهو: تَمَامُ الحول» وبُدُوٌ الصّلاح» 
دوق الثلة يدال غياض لطائلة معشرطة 1 

(وَالمَالٌ الخَاصٌ) المذكود: 

(سائِمَةُ بهِيمَةٍ الأنعام) , الإبلٍ والبمَرٍ والعَتم» (و) سائِمةٌ (بَقَر 
الرّخش, وغَتَمِهِ)؛ لشْمُولٍ اسم ابَقَرٍ والعتم لهُمَاء (والمولة بن 
ذلك) أي : الأهليَ والوحشِئ شِيّ» والسَائُم (وغيره)» كالمتولدٍ بين الصا 
والعَتم» وبِينَ السائِمَةٍ والمعلُوفةِ؛ تَعلِيَا للوجوب . 

(والخَارِجُ من الأرض) من حبوب وِيْمَارِء ومَعْدِنِء وركاز» على 
ما يأني بَيانُه (و) من (التَخْلٍ) . 


كتَابُ الرّكاةٍ 


عت 
0 
0 
0 


(والأمَانٌ. وعُرُوض التّجارَة) . 

فلا تَجبُ في غير ذلك» مِن تيل ورقيق» وغيرهما؛ لحديث: 
(عَعَوْتُ لكم عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلٍ والتقيق)!' 1 وحديث: «لَفِسَ عَلى 
المُشلم في عَبِدِه ولا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ). متفقٌ عليه!". 

وما روي عن عُمَرَ: أنه كان باد من الرّأس عَشَرةٌ )ومن العَرّس 
عَسَرةٌه ومن البودوق خمسة: قشّية تبوغوا بده وغوطهم عنة رَزْقَ 
عبيديهم. كذلك رواه أحمد. 

(وشُوُوطها) أي: الزكاقء حَمِسَةٌ (ولَيسَ منها) أي: من السُوُوطٍ 
(بُلُوغ”"2» و) لا (عَفْلُ) فتجبُ في مال صَغيرٍ ومَجئُونٍ("©؛ لعُمُوم 
حديث: «أَعلِنْهُم أنَّ عَلَيهم صَدَقَةٌ تُوْحَدُ من أَعْيَائهم» فيد على 


(1) قوله: (ولَيس منها بُلُوعٌ) فتجبُ على صَغيرٍ ومَجِنُونِء لا فيما وُقِبَ 
لحمل مِن إرثِ أو وصيّةء ولو انفَصَلَ حيّاء كما جَرّمَ به في 
«الإقتاع»» خجلاقًا لابن حمدَانَ؛ قال: لخكمنًا بملكه ظاهرًا حتّى 
مَنعنًا باقي الوَرنّة . رح ع1 

(؟) ولم يُوجِبْهَا أبو حنيقّة في مالٍ الصَّبِيٌ والمجنُونٍ. (خطه). 


13] أخرجه أحمد (؟/؟58) (4)384 وأبو داود 2)١5154(‏ والترمذي (3570) من 
حديث علي . وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود) .)١515(‏ 

[؟] أخرجه البخاري :)١575(‏ ومسلم (487) من حديث أبي هريرة. 

[9] (حاشية عثمان) .):55/1١(‏ 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ُقَرائُهم) . رواف العيادة1 "1 وروي الشافعيُ ف (فسنويع1" عن 
يوشفٌ بِنٍ مَاهَك 0 «انتمُوا ذ في أَمُوالٍ ا - أو لا 
تمتؤلكيا - الضدقة 570 يهف أله ف عيدنا. 
وهو قّولٌ جماعة من الصحابة» مِنهُم عم وابه» وعَلِئٌ وابثه الحسَن» 
وجابئ بن عبدٍ الله وعائشةٌ. ورواه الأثرمُ عن ابن عئاس. 

ولأن الركاة كواشاةٌ: وهما من أهلهاء كالمرأة: بخْلافٍ العزيةة 
والعملٍ. 

ولا تَجبُ في المالٍ المنشوب للججِين''2. 

الشّرطّ الأول : (الإسلامٌ). 

(و) الثاني : (الخريّةُ), و(لا) يُسْتَرَطٌ (كَمَالّها) أي: الحريّة 
(فتجبُ) الزكاة (على مْبَعَض بقدر ملكه) من المالٍ بججزئه الخر؛ 

وذلا» تجبُ زكاةٌ على (كافِر("2)؛ لحديث معاذٍ حِينٌ بَعنّه 


)١(‏ (المال المنشوب للجَنين): كالموقوفٍ له مِن إرث أو وصية. 
(خطه). 

(؟) قوله: (لا كافِرٍ) أي: لا تجب على كافِرٍ ومُجوب أداءٍ. وأمّا وبجوبُ 

[1] أخرجه البخاري »)١1795(‏ ومسلم »)١9(‏ وأبوداود »)١585(‏ والترمذي (775)» 
وابن ماجه »)١787(‏ والنسائي (575 ؟) من حديث ابن عباس. 


اا أخخ رجه الشافعي في «المسند) .)5١154(‏ وعنده: (ابتغوا) بدل «(انتموا). وضعفه 
الألباني في فى (الإرواء» (78). 


كتَابُ الرّكاة 


الني مَل إلى اليمن: «إنّك تَأني قومًا أهلّ كتابء فاذعُهُم إلى أن 
يشيدوا أن لا إلة إلا اللشه.وآن محقةا رسول اللو إن بح أطاغوا لك 
لِك فأغلمهم أَنَّ الله قد افْتَرضٌ علّيهم صَدَقة تُوَخدٌ من أغنيائهم: 
َتُردٌ على ُقَرَائِهِم ) . متفقٌ عليدظ'؟. ولأنّها أَحَدُ أركانٍ الإسلام» فلم 
تجبْ على كافِرٍ كالصّيام . 1 

(ولو) كان الكافدِ (مُرِتَدًا)؛ لأنّه كاف فأَسْبة الأصلِى . 

فإذا أسلّم: لم تُوَحذٌ مِنهُ لِرَمَن رِّته؛ ا قوله تعالى: قل 
للين كدرو إذ: تكزرا ين تبر نا كد سَلت هه اهل 
8]. وقوله عليه السَلامُ: (الإسلامٌ يق ها ع1" 

وله تمتك ركاذ على ووقيق1") ولو وه تملك كنيل 


8 


الخطاب فتَابتٌ. نه عليه ابن صر الله فى «حواشى يي الكافي) وإليه 
أذاك عاحت ) الإقناع) ) بقَولِه ٠‏ فلة جك بمعنى : : الأداء على كل 
كافِرٍ. وطاضع ع الصبي غة الاضرلين بن يقاب الكمّار 
بالفؤوع . (عثمان)!'! 
)١(‏ وإن قلنا يملك بالتمليك» فلا زكاة عليه ولا على سيده. (خطه)!*!. 
88 وعذعك مالكة أن العبت ينلك. بالتمليك» ولكق لذ زكاة عليه 
[17] تقدم تخريجه قريبًا. 
[؟] أخرجه أحمد (845/99) )١171(‏ من حديث عمرو بن العاص بلفظه » وهو عند 
مسلم )١5١(‏ بلفظ : « الإسلام يهدم ما كان قبله ) . وانظر : «الإرواء) .)١58٠١(‏ 
[*] (حاشية عثمان) .)475/1١(‏ 
[ التعليق من زيادات (ب). 


كله حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
(ولو) كان (مُكاتًا)؛ لحديث جابر بن عبد الله مرفوتها: «لَئِسَ في 
مالٍ المكائب زكاةٌء حتى يَعْتِقَ». رواه الدارقطني!!!. 7 ولكد 
صَعيفٌ لا يَحمَلٌ المواساة ومتى عَققَ #انبد نت لحر يما يفم لان 
بلع نِصَابًا. (ولا يَملِك رَقِيقْ غَيرُه) أي: المكائب» (ولو مُلّكَ) مِن 
سَيّدِه أو غيره؛ لأنّه مال ؛ فلا يَملِكُ المالّء كالبَهائِم. فما جرى فيه 
ضووة تايلك فح قد لغيدهة أ كانه عن السد؟ ا 
(و) النَالِتُ: (ملك ننصاب) وهو سَبَبُ ومجوب الزكاة أيضّاء فلا 
زكاةً في مالٍ حتى 9 نِصَابًا؛ لما يأتي في أبوابه. 
ويكونُ التَصَابُ : (تقرياء في أنمَانٍ و) قِيم (ُزوض) تِجَارَةٍ. 
بجت مع تن تسر كع و حتتين؛ لأَنّه لا يَنضَّبطْ غالاء أشبة 
نَقصّ الحؤلٍ ساعَة أو ساعَتَّينِ. 55 في غيرِهِمَا) أي : غير 
الأئمانٍ والغروض» من الحبوب والثَّمَارِ والمواشي . فإنْ تَقصّ نِصَابُها 
ولو بيجزءٍ يسير: لم تجث. لكن لا اعتهار بتقصٍ يَدحلٌ في الكيل. 


لقَصُورٍ ملكه 
ومَذَهَبُ أبي حنيقَةٌ والشافعيّ: لا يَملِك بالتّمليكِ. 
وعن أحمدٌ روايتان» كالمذمَتَين» المذهبٌ منهُما: كقَولٍ الشافعي 


3 أخرجه الدارقطني (؟/8١٠).‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) (07ل). 


كتَابٌ الرّكاةٍ 5-5 
ويُشترَطً : كَوْنُ ِلك نصاب (لعَيرِ مَحجُورٍ عليه لقَلّس) فلا تجبُ 

عليه» وإِنّ قُلنَا: الدَّينُ غيد مانع؛ أنه ممثوحٌ من التصوُفٍ في ماله 
فكهن ولا عقيل المرافاة. , 

(ولو) كات النْصَابُ (مَغْصُوبًا) بيد غاصبء أو من انتمل إليه مِنة» 
أو طالقاء لأله جيرا المصوف فيه بالارراء والتحرالقه أيه الذيق» قير كيه 
به إذا قبضّه لما مَضَى. (ويَرجِعٌ) ريه (برّكاته) أي: المغضُوب (على 
غاصب)ه؛ لأنّه نَقْضٌُ حصّل بيده أشبة ما لو تَلفٌ بَعضّه. 

(أو) كان (ضَالَا), قَيركيه مالك إذا وجَدَهُ لَحولٍ التعريِ؛ لبقَاء 
ملكه علَيهِ. و(لا) يُزكيه رَبه (زَمَنَ ملك مُلتَقِطِ) بَعدَ حَؤْلٍ التّعريفٍ؛ 
أنه ملك للمَاتَقِطِء فَرَكائّه عليه» كسائر أمواله. (ويَرجع) رَبُ مالٍ 
صَالَ وجَدَهء (بها) أي: بركاتِه (على مُاتقِطٍ أخرجها) أي: الرّكاة 
(منهًا) أي : اللقَطَدَ ولو لحؤل التّعريٍ ؛ لَعدّيه بالإخراج» ولا نُجى 
عن ربّها. وإِنْ أخرجها مِن غَيرِها: لم يَرجع على رَبّها بِشَيءِ. 

(أو) كان (غائبًا)» فتجبُ زكاثهُ؛ كالحاضر. 

و(لا) تَجبُ (إِنْ شك في بَقَائه'2)؛ لعدم تَيْقّن الشجب. لكن 


6 قوله: (إِنْ شَّكُ في بَقَائِه) فلا تجب زكائهُ مع الشكٌ. فإن علِمَ بقاءَة 
أخرج وجُوبًا لما مَضَىء على الأُصِحٌء كما نقلّهُ في «شرحه) عن 
(الشروح في لايانب إخراج الز : كاة) . وحينئذٍ لا فائدّة لقوله : دلا إن 
شك في بقائه) ؛ لأنه وإن كان مَعلُومَ البتقاء» لا يلرَمُهُ إخرالح زكاته قبل 


ت 


5-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
تى ول إلى به: كلما مى مطلقه». 

(أو) كان (مسؤوقًاء أو مَدقُوَا مَنْسسيًا) بدَارِه أو عيرها. 

(أو مَورُونًا جهله) أي: إرنّه لهُ؛ عدم عِلِمِهِ بموتٍ مُوَرُيِهء (أو) 
مَورُوثًا بجهل (عِندَ من هُو)؛ بِأنْ عَلِمَ مَوتٌ مُورئه» ولم يَعلّم أُينَ 
مَورُوثه. 

(وتحوّه), كالمومُوب قبل قبضه. 

(ويُزكيه) أي: المغصوب, وما محطف علَيهِ: (إذا قدَرَ) ريه 
(عَلَيهِ) بأخذه من غاصبه أو مُاتَقِطِه أو سارقِهِ ونّحوه؛ أو حضُور 


غائِبء أو عِلمِه بمدقونٍ أو مَورُوثِء وقبض مَوهُوب؛ لأنَّ الزكاةً 
مُوَاسَاقٌ فلا تجب قبل ذلك؛ لأنه ليس مَحَلا لها. 


حصوله في يَدِهِ. (خطه)!'!. 

)0 قوله: (مُطْلَقَا) سَوَاءٌ زَكَاهُ مَن هُو في يده م 9 
وقولدع ولا إن شك يدو لذ تيد له قائة 4 إذ المال الكافية + شواة كات 
تعأرها أو شكر كا فى لاجاية إضوات ر عاب إلا بوشرلهه وقد ليه على 
ذلك فى «الحاشية). 
[الظاهر: أن قوله: «مطلقًا) أي: سواءٌ كان مَعلومَ البقاءِ أو مشكوكا 
فيه» فيزكيه إذا قبَضَّهُ مُطلقًا. (خطمعع!"!. 


[3] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


كتَابُ الدّكاة 
كناب الزكاة 
(أو) كان النّصابُ (مَرَهُونَا)؛ فتجبُ فيه. كثيره. (ويُخرجها) 
أي: رَكَاةً المرهُونٍ (راهِنٌ: منة) أي: المرهُونٍ (بلا إذن) مُرئهن (إن 
تَعَذَّرَ غَيدهُ) أ المرهُون؛ أن كانَ غَيده غَائبًا أو مغصوبًاء ونحوّه. 
نقد جنايَةٌ رَهْنِ على دَينِه؛ لأنّها تتعلّق بعينه وتُقَدُمْ على حَقٌّ 


- 


مالكه فكذا: حل كر هون 


0 


3 


(ويأخذ مُرتَهِنٌ) من راهن أخرج زكاة رَهْنِ مِنهُ (عوّض زكاة» إِنْ 
أَيسَرَ) راهِنٌ؛ بأنْ حَضّرَ مال الغائِبُ» أو انتَرّع المغضوب» ونحوّه 
كما لو كان أَتلفٌ الرَهْنَ أو بَعضّه. 

(أو) كان النّصَابُ (وَنْنَا) على مُوسِر أو مُعسِرِء حالا أو مؤجحلا؛ 
لآل يبحرا الكصةف فيد بالآبزاء والحوالة أشية الذية على العلىء. 

وعن عَلِيّ في الدَّين الظَبُونٍ: إِنْ كان صَادِقَاء فلركه إذا قَبِضّه لما 
مَضَى . وعن ابن عباس تحؤٌه. رواةٌ أبو عُبَيِدٍ. 

قال فى (القاموس)» فى مادَّة (ظَنٌ) بالمعجمّةء وَكْدصَبُور)» من 
الديون: ما لا يُذْوَى أيقضيه اليذه 1 لا؟. 

(غَيرَ بهِيمَةٍ الأنقام): فلا زكاةً فيهاء إذا كانت دَينَا؛ لاسْتِرَاطٍ 
انوع فيهاء. فإن غيدت» ذكيت كقيرهاء 

(أو) عَيرَ (دِيَةٍ واجبةٍ) على قاتِلِء أو عَاقلته : فلا ُركى؛ لأنّها لم 


حاشية أبا بطي ش - مُنتمم الارادّات 
1714/ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
تتعيّن مالا رَكَويًا؛ لأنَّ الإبلَ أصلٌء أو أَحَدُ الأصْولي0"©. 
(أو) غيرَ (ذَيْنِ سَلَم' 6 : فلا زكاة فيه ؛ لامقتاع الاعيياض عنةق 
والحوالة به وعليه» (ما لم يكن) دين السَلَم (أثمَانًا): فتجث فيها؛ 
لومجوبها في عَينهاء (أو) يكن 5 دَينُ السَّلّم (لِتِجَارَةٍ) : فتَجبُ في قَبِمَتِه 
كسَائرٍ عوُوضِها. 
(ولو) كان الدَّينُ الذي قُلنَا: تَجبُ رَكاته (مَجِحُودَاء بلا يَيْنَةِ) ؛ 
لأنَّ جَخدّه لا يُزِيلٌ ملك رَيّه عَندُء ولا ضرَرَ عليه في ذلكٌ؛ لأ لا 


كِِ 


0 
يز كيه حتى يقبضه. 


(01 قوله: (لأنَّ الإبل أصلٌء أو أحَدُ الأُصُول)؛ أنّهُْم احتلُوا: هل 
الأمي في الدَّيّة الإبلٌ والباقي بَدَلَّ عنهاء أو أن الجميع أَصُولٌ الديّة» 
فالإبل أصلّ مِنهًا؟. 
فعلّى كلا القَّولَين: لا زكاةً فيها قبل قَبِضِهاءٍ لأنَّ اسم شرطً فيها ولم 
يُوجَد. (خطه)!!!. 

(5) قوله: (أو دَينِ سَلَّم) الظَاحِئٌ: أنه لا كَرقَ في الدّينِ بين دين السَلّم 


عت 


وغَيره في ومجوب الزكاة فيه إن كان أثمًا َانًا أو لِتِجَارَةٍ» وفي عَدَم 
الوبجوب إن لم يكن كذلِكٌ. 

وإن كات دَينُ السَلّم يُخالِفٌ عَيرَهُ في غيرٍ ما ذُكِرَ فما وَمجه إفرادٍ دَينٍ 
السَلم» وتخصيصِه بالقَيدِ؟! فلئُحوّر. (عفمان)1"!. 


7 التعليق من زيادات (ب). 
5ع (حاشية عثمان) .)4938/١(‏ 


عتاث القكاة 
عش الت ١‏ 


(وتسقط ركائة) أي: الدّينِ (إن سَقَطَ قَبِلَ قِضِه بلا عرَضء ولا 
إسقَاطِ("2©), كصّداقٍ قَبِلَ الدّخُولٍء يسقّط بفسخ من جهّتهاء أو 
يَتنضّفُ لطلاقه. وكدَينٍ بِمّةِ َقِبقٍ يَملِكة رَبُ الدّينِ» وكثَمنٍ نّحوٍ 
مكيل أو مَورُونٍ يََلَفُ قَبلَ قضِه بَعدَ الحول: فتسمّطٌ زكائه في الكل؛ 
لأَنّها مُواسَاةٌء ولا تَلزمُ في شيءٍ تَعَذَّرَ خضوله. 

قلتُ: ومثله: مَوهُوبٌ لم يُمَضُء ربحع فيه واهِبٌ بعد المحولٍ: 
فتسقُط عن مَوهُوب لَهُ. 

(وإلا) يَسمْطْ قَبلَ قَبضِه بلا عِوَض ولا إِسمَاطٍ: (فلا) تَسمْط 
زكَاله. 1 

(فيزكى) الدَّينُ (إذا قُِض2")) أو عوْضٌ عن أو أحالَ به: أو 


1 


01١‏ قال في «الفروع)!'!: وإن أسقطلة ول 5 نص عليه خلاهًا 
لمالِكِ؛ لأنَّهُ أتلفَ ما فيه الرّكامٌ فَقِيرَا كان المدين- خلانًا لأبي 

أو غَيًِا. (خطه). 

6 0 
الشعز وفي بعضها رَحخصَء فقِلَ عن البلباني: يُقومْه إذا قِضّهء ثم 
كيه لما مَضّى ين السنين. 
قال ابن ذَهلانَ: والذي يَظهَوُ لي: تقويفه كل عد فين صني 
على قَدرٍ اختيلافٍ الذّمَم :قاف لم يتفقل ول ركه ولا بعد ته انكام 


[1] «الفروع) ("7/هه:). 


إ 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادةات 
عليه (أو أَبْرَأمنهُ: لمَا مَضَّى0'©) من السَنِينَ. ولا يَجبُ الإخراجٌ قبل 
ذلِك» لأنها وضعت مراشاة ولس منها إخرّاحٌ كا نا لذ يُنتفُعُ به. 

(ويُجِزِىٌ إخرَالجها) أي: زكاةٍ الدّين (قَبلَ) قِضِه والإبراءِ من؛ 
لقِيام الوبجوب على رَبّه. وعَدَمٌ إلرَامِه بالإخراج إِذّن: رُخصّةٌ. وليسَّ 
من قَبِيلٍ تُعجيل الرّكاةٍ. 

(ولو قَبِضَ) رب دَيْنٍ مِنهُ (دُونَ نِضَاب): زكاة””2. وكذا: لو أبر 


ع 


اللجاني مُتّجةٌ وعَلَينَا فيه إشكال قم قَبلَ كلام البلباني هذال'!. 
(1) قوله: (لما مَضَى) وقالّ مالِكُ: يُركيهِ لِسئةٍ واحِدَوٍء وهو روايةٌ عن 
الحم 
ومَذهَبٌ أبى حنيقٌة : لا زكاة ف دين مُطلَفاء وهو واي غم أجهد 
واخمَارَهَا الشّيحُ نََّْ الدّين» وابنُ شِهَابٍء وصكحححها في «التلخيص). 
قال في «الاختيارات)1 ]: ل 0 أو 
مُمَاطِلٍ ) أو جاجدٍ» أو مَعْصُوب ) أو مَسرُوقٍ » أو ا وما ذَفنَه دَفنَه 
ونَسِيهُ» أو ججهل عِندَ من هُوء ولو حصّل في يده وهو روايَةٌ عن 
أحمدّ» اختارّمًا طائفة من أصحابهء وهو 0 أبى حتيفة , (خطه). 
(؟) قوله: (ولو قبِضٌ دُونَ نِصَابء رَكاة) خلافًا لمالكِء واختارةُ 


القاضي » واب عَقيلٍ. (خطه). 
3] «(الفواكه العديدة) .)١54/١1(‏ ووضع التعليق في النسخ الخطية عند زكاة الركاز! 


ولم يتبين لي وجه وضعه هناك فناسب تقديمه هنا. 
[؟] «(الاختيارات) ص (98). 


عتاث القكاة 
مسد ١‏ 


1 


مِنهُ» (أو كان ويم دُونَ نِصضَابء (وباقيه) أي : النُصَاب (ذَينٌ أو 
غْضْتٌ» أو كال زكاه) أ ما بِيَدِه؛ أنه 18 نِضَاب لكا تامّاء 
أَمْبَهَ ما لو قَضّه كُلّه أو كان بيده كله 

قال في «الإقناع): ولحل نيبا إخاأطة رقوعى أذ الال 
ونّحوه . 

(وإذ إن ذكث) امرأةٌ (صَدَاقَها كلّه) بَعدَ الحول» وهو في ملكهاء 
(ثمّ تتضّفَ) الصّدَاقٌ (بطلاقه) أي: الرّوجء أو خُلْعِه ونحوه قَبلَ 
الدَّحُولٍ : 0 فيمَا بَقِي) من الصَّدَاقٍ (بكُل حَّهِ)؛ لقَولِهِ تعالى : 
قيِضفٌ ما م صم قا فلو أَصْدَقَهَا ثَمانِينَ» فحال 
الخول, 37 أؤ لا: رجَع ارين ؛ وتَسيَقِدُ الرّكاةٌ عَليها. (ولا 
تُجْزِنُها رَكاثها منة) أي: الصَّدَاقٍ (بَعدَ) طلاقِها قَبلَ الدّحُولِء ولو 
حال العول) لأله مال اسهد د له بجر الأعوهيا اروف فيد قل 


5 
- 1 | 


(وتركي مُشْئَر مَبِيعًا متَعيْنًا)» كنِصّابٍ سائِمَةٍ ة مُعيّنِ» أو مَوضُوفٍء 
من قطبع مُعَيّنِ ) (أو) مَبِيعًا (متميرا., كهَذْه الأرهية شَاة- هذا 
حاصِل كلام ابنٍ قُندُس” 4 قال: فكل متمثرة مْتَعئنةٌ ولي كل 
)١(‏ قوله: (كيْصّاب سائمَةٍ.. إلخ) عِبارَة ابن قُندُس''": المرادُ بِغَيرِ 


المتعيّن : ما في الدَمَّةَ» ك: أربَعِينَ شاةّ مَوصُوفَةٍ مِن هذا القطيع؛ أو: 


[1] ١حاشية‏ الفروع) (9/ه55). 


التل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
مُتعبنةٍمُتَمَيِةَ- ( ولو لم يَقْبِضْهُ) أي : المبيع المتعيّنَ أو المتميرٌ مُشتّر 
(حتّى انفَسَحَّ) ابيع (بَعدَ الحَوْلٍ)؛ لأنَّ المَسْحّ رَفْعْ للعَقدٍ مِن جين 
الفّسخ, » لا مِن أصله. 

(وما عَدَاهُما)ء أي لمكا والمسر كأربَعِينَ شَّاةً موصُوفَةٌ في 
الم وحالّ الحؤلَ قَبلَ َِضها: يركيها (بائغ)؛ لأنّها لا تَدحلُ في 
ضْمَانِ فشكر إلا بقَبضها؛ لعدم تَعَييهًا. 

قَلثُ السام ا : إن كان لتجارق أو أثمانًا: وكاة 
مُسْمَرٍ. وفي 3 كردن لحرماه بنيضفٍ زُبرَةٍ من فِضَّةٍ ورّنْها أربَعُ ممَةٍ 
درهم» نَظوٌ. له وإ لم يكن متعيزاء لكك مُتَعَيٌ بين مله كما 
يُعلمُ من «حواشي ابنٍ قُندُسٍ». وكيفٌ تَجِبُ زكاةٌ مال مُعَينِ على غيرٍ 
مك193 


هذه الأرتين. فإِنّهَا مُتعئتة. وأكًا المعميِرّةٌ: فهى : هذه الأربكونَ شاةٌ. 


و مم 
ا ا 


0 لتعينة ألا ترَى أنَّ : هذه الأريفية: مُتميرَة عن تيرقاء 
وهي مُتعئةٌ بخلافي: الأرتعِينَ مِن هذا القطيع» فَإنَّها مُتعيةٌ غَيد 
يرق كبرق كر دز الصدة. 

)١(‏ قوله: (وكيف تَجِبُ رَكاةٌ مال مُعيّنِ.. إلخ) في «حاشِبتهِ)1'! جعل 
النَظْرَ في كلام المتن. ونَصّهُ: وما عدّاهُ» أي: عَذدَا المتعيّنَ والمتميرٌ 
وهو الموصوف في الذمٍء والمشّاعُ» يُركيه بايغ . 


[1] «إرشاد أولي النهى» .)7810//١(‏ 


نات القكاة 
ا 2 


(و) الرابعٌ: (تَمَامُ المِلّكِ) في الجَملَةٍ؛ لأَنّ الرّكاةً في مُقَابَلَةٍ تمام 
اللعقة: واليلك الاقم لي يسمه تاق 

(ولو) كان تَمَامُ الملكِ (في مَوقُوفٍ على مُعَيْن(©2, او افا 
نضا إبلٍ أو بِقَرٍ أو عَتَمِ؛ لعموم القُصُوصء ولأنّ الملكَ يَسَقِل 
للموقوفٍ عليه» على المذمّب» أشبة سائرَ أملاكه (و) من (عَلَةِ 
أرض» و) عَلَةِ (سَّجَرِ) مَوقُوقينِ على مُعَيّنٍ تَطباء إن يلقت تصناياء 
لأنَّ الّرعَ والثّمَرَ ليسا وَقْمَاه بدليل بَبعِهِمَا. (ويُخْرِجٌ) الموقوف عليه 
الرّكاةً: (من غيرها) أي: السَائِمَةٍ. فيُخرجٌ عن علَّةٍ أرض 17 
منها 4 لبن ةا وأقا السائفة : فخرح عَنهاء لا منها؛ لأنَّه لا يجوز تَقْل 
الملكِ في الموقوفٍ. 

ومعتى تَمام الملتِ: أنْ لا يَتعلّقَ بهِ حَنٌ غَيرِهء بحيثُ يكون له 


1 
8 


قلت : وفيه تَطََ؛ إذ الموضوفٌ في الذئة لا ومجوة له حثى يركى» إلا 
أنايةه بما إذا كان عِندَهُ مثل مث المبيع الموصوفي» : سلعة الفشتري 
يعد الخول على ما فيه . والمُْشَاعٌ خَرَجٍ عن مِلكِ بائِعه بالتيع» 50-1 
كيه وهو عير ملكهِ. انتهى . 

(1) قال الشيحٌ عُمْمَانُ: ومثلة؛ أي: الموقوفٍ على مُعيّن: الموفوف على 
مُودذنٍ ومُدرّسٍ ونحوهما. 


و ماس 


وخالقة بعش محذقي مه تَجدٍء ووافقَةُ بَعضْهُم) وممّن وافْمَهُ السَّيحُ 


17 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
التصدف فيه على حسَب اختياره» وقَوائدُةُ عائِدَة إِلَيِ. قاله أبو المعالي 
بمعئّاةٌ. 

(فلا رَكاةً) على سَيْدٍ مُكاتب (في دَينِ كَتَابَةِ)؛ لتَقْص ملكه فيه 
بعَدّم استقراره بحال» وعَدَم صِححةٍ الخوالة عليه وضّمانِه. وما قَمَضَّهُ 
لا عر كاه 

نَ عَجْرَهُ ويده سَّي2. 

(و) لا رَكاةً في (حِصّة مُضارّب) من ربح (قَبلَ قِسمَة, ولو 
مُلكت) - حِصَيْه له (بالظهُوٍ)؛ لعدم استقراره؛ لأنّه وقَايه لرأس المالٍ» 


- 


فيلك وال . (ويُزكي رب المالٍ حِصّته) ين ربح0©. تضّاء 


)1١‏ قال في «الإنصاف) قبيل باب زكاة بهيمة الإنعام»: وقيل: تُحْسَبٌ 
من تيه من ال خاطً. اغا في فى 
وقال في «المغني»» «الشرح): تُحسَبٌ ا رأس المالٍ من الرُبع 
فقّط» ورأسٌ المالٍ باقي. وجرّمَا به؛ لأ ليع وق لوأ العال. 
وقال في «الكافى): هي من امن المال: وتقق عليه همك لأنه 
واحج عليه كدويه» قال: ويحببها من لضبيهم 
اونمت ِل رَبٌ الما زكاة رأ ملاتع طبه 
الرُبْح) يتْعقِدُ عليها الخؤل بالظهور . نَصّ عليه. زادٌ بعضّهمء في 
هر الروايتين 
قل في «الروع؛ : وهو سَهْوٌ قبل قَنِضِها. ويَحْتَمِلٌُ سقُوطها قبلّه 
روه . 


كتَابُ الرّكاةٍ 


(كالأصل) تَبعًا له 

فمن دَقَعَ ألما مُضارَبَةٌ على النَصفِء فحالّ الحؤل وربع ألقين: 
فعَلّى رَبِّ المالٍ ركاه ألقين. 

(وإذا أذَاهَا) أي كا مالٍ المُضَارَبَة رَيّهُ (من غيرِه)» أ غْيرِ 
مال المضارَبَة: (فَرَأسُ المَالٍ باقي)؛ لأنّهِ لم يَطرَأ علّيهِ ما يَنَقْصّهُ. 

(و) إِنْ أَدَّى زكائهُ (منة: تُحتَسَبُ) زكائه (من أصل المَالٍ؛ و) 
من (قَدرٍ حِصّتِه) أي: رَبٌّ المالٍ (من الرّبح207)» فينفُصٌ رُيْعُ عُشْرٍ 
رس المال''2 مع رُبْع عُشْرٍ حِصّةِ رَبّ المالٍ من البح . ولا تُحِيّسَبُ 
كلها من رأس 0 وحدّه» ولا من الرّبح 005 

(وليس لعاملٍ إخرَاٌ زكاة تَلرّمْ رَبّ المالٍ بلا إذنه) نضًا. 
اتشقلياة لكثة ليس ولا تلو لذ كراة غرة فيها. 

(ويصحٌ شَرط كل مِنهُما0") أي : مِن رَبٌ المالٍ» والعاملٍ (زكاة 


قال في «الفروع): ويزكي رب المال حصته وفاقا. 1 
ا 5 ع 4 وميه 5 

0 قوله : (من الربح) فيَفشدك العقد. غ1‎ )1١ 

9؟) قوله: (فينقصض رُبْعُ عُشْرِ رأس المال) خمسة وعشرون» فيصيرُ رأسٌ 
المالٍ يِسعَمِائةٍ وحَمِسَةٌ وسبعِينَ. (خطه)' '". 

(9) قوله: (ويَصِحٌ شرط كل منهّما...إلخ) على القولٍ بومجوب الرّكاةٍ 

[3] انظر: «الإنصاف) .)73١//7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 

[؟] (حاشية عثمان) 0/١١‏ 45). 

[*] التعليق من زيادات (ب). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حصّيه من الرّبح على الآخَرِ)؛ لأنّه بمنزلَة شَّرطِه لتفسه نِضْفّ الربح, 
ومن تحشروء مثلا. 1 

و(لا) يِصِح سَّوْطٌ (زكاةٍ رَأس المال» أو) زكاة (بَعضِهء من 
البح)؛ لأنّهِ قد يُحِيط بالتبح» كشَّرطٍ َرَاهِمَ مَعلُومَة2'". 

(وتجبُ) البَكَاةٌ (إذا نَذَّرَ الصّدقَة بضَاب) إذا حال الؤلُ» (أو) 
ذَّرَ الصّدََةَ (بهذا النّضَابٍ إذا حال الحَؤْل)؛ لأَنَّ مِلكهُ عليه تام في 
الحؤْلٍ. ويُجرثُه إخراجها منهُ. (وتيرا) ناذِكُ2"2 (من زكاةٍ ونَذِْ بقدر 
ما يُخْرِجٌُ منة) أي: التّصَّاب المندُور الصّدَقَةٌ به» إذا حال الحؤل 


على العامل في حِصّيِه من الرّبح» وهو مَرججوح. 
وفي (الإنصاف): الصَّحيحٌ بن الفلضيه عَدمُ الوجوب في حصّةٍ 
لمضارب» ولو قا بملكه ل بالشهور. (خطم)93؟. 

)١(‏ قوله: (كشَّرطٍ دَرَاهِمَ مَعلُومَةِ) كأنَ مُقَتضَى كلام المصنّفٍ بحسب 
الا : أن الفاسة الشّرطٌ فقّط دُوتَ العقيء أشار إلى كونه جاريا على 
القواعِدٍ من فسادٍ العقَدِ؛ للجهالَةِ بتنظيره بما هو مُبطلٌ للعقدٍ من قَولِه : 
( كشرط دَراهِمَ 07" (م خ). 000 

(؟) كأن يقولٌ: لله علي أن أتصدَّقَ بهذاء أو قال: صدئةٌ. (خطه)7". 


[1] انظر: «الإنصاف) .)7١8/7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
["] التعليق من زيادات (ب). 
["] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابُ الرَّكَاةٍ 


مه 


(بيتد) 1 المُخرج (عَنَهُمَا) أي: الزكاة والكل 20 0 كلا منهُما 


و(لا) تتجبُ زكاة (في) نِصَابٍ (مُعيّنِ نَذْرَ أن يَتَصَدْق به) أو 


تعضهء ولم يَقُلُ: إذا حال الحؤلُ؛ لرُوالٍ ملكهء أو نَقْصِهِ. 


(00 


00 


0 
]"[ 
0 


ا 03 8 7 7 
ومَفَهُومُه: لو نذَرَ أن يتصَدّقَ بنِصَاب غير مُعَيّنَ» وحال الحول: 


قوله: (والَّدْرِ) فلو نذرٌ الصَّدقَةَ بعشْرٍ من أَربَعِينَ من الغنم» وحال 

العو قافة .ركاه فيا ْ 

وإن ندَّرَ أن يتصدَّقَ بالقشر إذا حال الحولُ» وججت الزكاةٌ وأجرأنة 

منهاء وبّرئ بقَدرِها مِن الزكاةٍ والئَّدْرٍ إن تَوَاهُمَا معًا. (خطه)!'!. 

[ قوله: (والتذر) في كلام ابن نصر الله ما يُفِيدُ تَقْبِيدٌَهُ 0" ممّن 
نصح الزكاةٌ عليه أداءٌ» وإذا كان التَّدرُ به لِمَن لا تَصِح الزكاةٌ عليه: 

فلا يَصحٌ في قدرهاء ويصحٌ في البقئّة ٠‏ (خطمع]ة”. 

قوله: (وكمًا لو نَوَى بِرَكعَتَيْنٍ ..) قد يقال: الأُولَى التمثيل بعْسلٍ 

الجناّة والإسلام, إذا اعْمَسَلٌ عُسلا واجدًا بتيتِهما؛ لأن في كل مِنهُما 

تشريكا بِينَ واجبين بالنيّة» بخلافٍ ما 19 به؛ تبعًا للشارح . 

وقد يُقَالُ: المنظور إليه جِهَةٌ الإجزاءٍ فقّطء ولا يلزمُ في التّشْبيه 

المقايها من كن وجه. (م خ). (خطه)1"! 

التعليق من زيادات (ب). 


ما بين المعكوفين من التعليق من زيادات (ب) . 
«حاشية الخلوتي» (67/5). والتعليق من زيادات (ب). 


5-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
تجبُ زكاثة. لكن يأتي: لا زكاةً على من عَلَيهِ دَينٌ بقَدْرِه. 

(و) لا زكاةً في (مَوقُوفٍ على غَيرِ مُعَيْن)ء كّ: عَلَى القُقَراِِ (أو) 
مَوقُوفٍ على (مَسجِدٍ) أو مدرَسَة أو رِبَاطِ» ونحوه؛ لعَدَم تَعَيْنِ 
المالك. 

(و) لا زكاةً في (غَنيمَةٍ مَملُوكَةِ) من أجئاس؛ لأنَّ للإمام قَسَمَها 
ولع شيل اد ون أن مطل شاف بكلاك وا 

(لا) إن كانت العَنِيمَةُ (من جنس) واحدٍ: فينعَقِدُ الحَؤْلُ عليهاء 
(إنْ بلقت حِصّةٌ "كل واجدٍ) من العَانِمينَ (نِضَابَا)؛ لتَعينٍ ملكه فيه. 
(وال) تبأ حِسّهُ تل واجد بصَائا: (انبتى على الحُلطة) وبأني: أنه 
لا تنو في غير الماشهة» ولا يُخرِجٌ قَبلَ الّيضء كالدّين. 

(ولا) تج رَكاةٌ (في) مال (فيءء و) لا في (حُمُس) عَنيمَةِ؛ 
أنه يَرجِعُ إلى الصَّرفٍ في مَصَالح المسلمين. 

(و) لافي (تَقَدٍ مُوصَّى به في وجُوو برٌ» أو) مُوصّى أنْ (يُشَرَى به 
وَقَفٌء ولو رَبخ)؛ لعَدم تعن مالكه. (والرّبخ: كأضلٍ)؛ لأنّهِ تماؤه 
صرف في الوصيئة. وتم إِنْ حَسِرَ. نضًا. 

واللبال العوظى ينه قر كب من كال الول على اكه يوان وطن 
تفع يِصَابٍ سائِمَةٍ: زِكَاهًا مالِكُ الأصل. ويَحبَمِلُ: لا زكاةً إِنْ وَصّى 
7" ذكره في (الفروع). 
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(ولا) زكاةً (في مال من علَيهِ دينّ”') حَالٌ, أو مُوَجُلٌ (يَشْصُ 
النضَابَ) باطنًا كان المال» كأئمانٍ» وعُروض يَجارَةٍء أو ظاهرَاء 


كمَاسْيَة» وحُيُوب وثمار؛ لما رَوَى د غنيك 5 «الأموال), عن 
الكائب بن يزيد» قال: سَمِعْتُ عُدمَانٌ بن عَفَانَ يَقُول: هذا سَهْدْ 
ايكيا فمن كان عليه دين ليده حتّى تُخرججوا زكاة أموايكم. 
وفي لَفظِ : : من كان عليه دَينْ ليفُضٍ ديته؛ وليك بقل بقيَةَ ماله. وقد قاله 
بمَحضَّرٍ من الصّحابَة فَدّل على انُمَاقِهم قلف في لم يُنكؤوة. 
ولأ الاكاة وحمت قواضاة. للفقرايه وذكوا لمبعفة لفك ,. .وسضاية 
المدين لوَفَاءٍ دنه كحاجةٍ القَقِيرٍ أو أَسّدَ. ولس من الحكمَةٍ تُعطيل 
حاجَةٍ المالِكِ لدّفع حاجة غَيره”"2. 

(ولو) كان الدَّينُ (كفَارَة وتَحوّها) كتذْرء (أو) كان (رّكاة90© 


)١(‏ مذهث مالك والشافعيّ: لا يمن الدَّينُ وجوب الزكاة في الأموال 
الظاهرة. (خطه)!'!. 

فيه وإذا ضّى ححولانٍ على خحمس من الإبل لم يُزكهاء وبحت عليه زكاةٌ 
الحول الأول فقطء إذا لم يكن له مال غَيدهًا. (خطه)!'. 

5 قوله: (أو رَكَاةً) مِثال ذلِكَ : أن يَملِكَ حَمِسًا من الإبلٍ في المحرّم» 
وأربَعِينَ شَاةً في صَفَر فتَمَام حول الإبلٍ وَجتٍ عليه شاد فإن 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادّات 
ا اا 
غنم عن إبل0"))؛ ثم بين يَجَبُ قَضَاوّم فَمَنَعَ كين الآدميّ؛ وفي 
ا دين الله أ> عن أن يُقضّى )1 : '". والدّكاةٌ من جنس ما وجَبَتٌ 
فيه: تمن بالأؤلى. 
إلا َا) أي: دَينَا (بسبب صَمَانِ) فلا يمتغ؛ لأنّهِ فرح أصلٍ في 
رُم الدَينِء فاص المنع بأصله؛ لترججحه» وفي منع الدّينِ أكثْر يمن 
َه إجحافٌ بالققرائء ولا قال بتوزيعهِ على الجهتَين. فلو عَصَبٍ 


أخرَجَهًا من غير الأَربعِينَ» فلا إشكالَ» وإن لم يُحْرِجهًا فهي دين 
َك يفص بها نِصَابُ العَتَمء أما لو اتَّمََ الحولان» فالظَاهِوٍ ومجوبُ شاتين. 
(ح ع)11. 

)١‏ قوله: (عن إِبلٍ) كا يَكُونَ عندَةُ خمسٌ من الإبلٍ» وأريقون ا 
وحَولٌ الإبلٍ مُقدّمْ على حول الغتمء فيِصِيرُ عليه شاه في في الإبل» فيكون 
عليه دين شاةٌ في اعنم » فينقُصٌ نصائهاء فلا تحت فيها زكاةٌ وسواء 
أخرج الشاةً بالفِعلٍ م لا 
قإذا كا خيول العم سابقا ونب شانان بلا وينيه: 
وإذ كاة خولٌ الأريعية والحمس مُتساوتين» فهّل تحب سْاةٌ واحدّةٌ 
َنهُماء أو عن الإبلٍ ويُحكمُ يتقصٍ نصاب العَتَمء ولا يَحبُ فيه 
شي لوحك عن أ 415 حور 0م 

[13] أخرجه البخاري »)١9517(‏ ومسلم )١١5/(‏ من حديث ابن عباس. 


[؟] (حاشية عثمان) .)4557/١(‏ 
0 التعليق من زيادات (وب). 


2 ا فتَجِبُ عليه ؛ أ لو أّى 0 0 بهِ على 


1 


(أو) إلا ينا بسب (حصَّاد"©. أو جُذَاذِء أو دِيّاسء ونّحوه) 
كتَصفِيَة؛ لسَبْقٍ الومجوب» بخلافٍ الخْرّاج. 

إن لم ه ين يفص الدّيق اللضات :"فلا ركاة علو فيما يقال الديقة ليا 
سبق . ٠‏ وكي باقيه؟ لعَدْم المانع. 

(ومَتى بَرِى) مَدِينٌُ من دَينِ) بتحو قَضَاءٍ مِن مالٍ مُستَحدّثْ» أو 
إبرَاءِ : (ابتداً خؤلا) مُنذ برئ؛ لأنَّ ما مَبَعَ وبجوب الرّكاةء مَنع انعِقَادَ 
الحَوْلٍء را 

(ويَمتَع أز ش جتَايَةَ عبد الّجَارَةِ رَكَاةَ قِيِمَته) ؛ لأنّه وَحَب جَبرًا »لا 
مُواسَاةٌ بخلاف الرّكاة. 

(ومن لَهُ عَرْضُ قُنيةِ: يُباحُ لو أفلّس7"©) أي: حجر عليه لفَلَس؛ بأنْ 


)١(‏ قوله: (أو حَصَادٍ.. إلخ) ينغي حملّهُ على ما إذا لم يَسَكَدِنْ لذَلِكٌ إلا 
بَعدَ ومجوب الرّكاةٍ بِالاسْتِدَادٍء وإلا كان مانِعّاء على ما في «شرح 
الإقناع)؛ حيتٌ تَرجّى الأخير من عِبارَة مُصِئفِهِ. وم ع1١]‏ 

(؟) قوله: (يَْاعُ لو أفلّس) كعَمَارٍ وأثاث (يَفِي بِدَينهِ)؛ أي: وعِندَهُ مال 
رَكوِيٌ» بدَلِيلٍ قَولِهِ: (جعِلَ في مُقابَلَةِ ما مَعهُ) مِن المالٍ الرّكريٌ لا 


[1] (حاشية عثمان) .)455/١(‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
كان فاضلًا عن حاجتِه الأصليّةء (يَفِي) العدْض (بِدَيْنهِ) الذي عليه 
ومَعَهُ مال ذكرِي: (ججعل) الينُ (في مُقابَلَةِ ما معة('2) من مالٍ 
زَكويٌ» (ولا يُزكيه)؛ ثلا تَختَلَّ المواسَاٌ ولأنَّ عَوْض الفنية 
كمَلبُوسِهِ» في أنه لا زكاة فيه. فإِنْ كان العوض لتِجارةٍ: يه 

(وكذا من بيده ألف) له (ولَهُ على مَلِيءٍ) دَينَ (ألفٌء وعَلَيه 
ألفٌ) دين ع : فببجعلٌ الدَّينُ في مُقابلةِ ما ِو فلا مركي ويزكي الدّينَ 
إذا قَبَضَهُ . 

(ولا يَمتَعُ الدَِينُ) وبجوب (خُمْس الرّكازِ)؛ لأنّه ليس بِرَكاةٍ 
َقيقَةُ كما يأتي قَريئًا في يبان مَضرفِه. ولا يُشتَرط لهُ نِصَابٌ. 

(و) الشّرط الخامسُ (ل)وُبجوب زكاةٍ في <أْثْمَانِء وماشِية 
وعُرُوض تجارَةٍ: مْضِيٌ حَوْلٍ) على نِصَابٍ نَامٌ؛ لحديث: «لا زكاةً 


في مُقابَلَةِ تحوض القنبة. (ح ع)1١!‏ 

)١(‏ قوله: (في مُقابَلةٍ ما معَُ...إلخ) هذا رواية» صكححها ابن عقيل 
وقدَّمَه ابن تميم . 1 
وعنه روايةٌ أخرى : جِعَلٌ العوضُ غَيرُ الرّكُويٍّ في مُقابلَةِ ما عليه من 
الدّينِء ويُركي ما ييدِه. قال القاضي : هذا قِياسٌُ المذهّب» ونصرَةُ أبو 
المعالي ؛ اعتبارًا ماق الخد للمساكين. (خطه)!'١.‏ 


[3] (حاشية عثمان) .)457/١(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
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فى مَالء حتّى يَحولَ عليه الحؤلٌ)1'؟. رفمًا بالمالك» ولِيتكاملَ الّمَاهُ 


- 


فئيواسي من ولأنَّ الرّكاةً تتكدذ في هذه الأموال» فلا بُدّ لها من 
ضابطٍ؛ للا يُضِي إلى تعاقب الومجوب في الرّمَنٍ المتقارب» فيفتى 
العال: 

أمًا الرّرعُ والتّمء والمغْدِنُ وتحؤه: فهي َمَاءٌ في تَفسِهاء تُوححدٌ 
الرّكاةٌ منها عِندَ ومجودهاء ثم لا تَجِبُ فيها زكاةٌ ثانية؛ لعدم إرصادها 
للّمَاءِء إلا أن يكونٌ المعدِنٌ أثمَانًا. 1 

وقول تعالى : موَءَاثُوأ حَقَهُ يوَمَ حصصاووء [الأنعام: ]14١‏ يَنَفِي 
اعتبتار الحَولٍ في الحُبوب وتحوها. 

(ويُعقى فيه) أي: الحؤلٍ: (عَن نِضْفٍ يوم2"0)), صحّحة في 
«تصحيح الفروع). وكما يُعمّى في نصاب أثمان : عن حَبَةٍ وحبّتين. 


5 _- 7 1 0 1 0 
)١١‏ وقيل: يُعفى عن و اذا ا وفي «الروضة): عن يام . 
وقيل : يُعمَى عن ساعَتّين» قال فى (الإنصاف)»: هو المذمَبُ» قال فى 
«الفروع): وهو الأشهّذ. (خطه). 
)١(‏ قال في «الفروع»: وَيُستّقبل بالصَّدَاقٍ وَعَوَضٍ الخلع والأجرة بالفقد 
حَؤلاء عَينَا كان ذلك أو دَيِنَاء مُسِتَقرًا أو لا» نصّ عليه» وفاقا للشافعي 
اليا أخخ رجه ابن ماجه )١95(‏ من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء») 
78 . 


1 ليس في الأصل من التعليق سوى ما تقدم. 


_- لاتق حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
أي: يعدا أ العول(2 (بصّداق» وأَجِرةٍ وعِوّض خلع'" مُعيّيِنِ ولو 
قبل قبض)هًا: رمن عَقد2"0)؛ لثبوت الهللك في عَينٍ ذلك نواد 


عقو افد ل مان قن وت 


وَعَنهُ: لا رَكَاةَ في صَدَاقٍ قَبِلَ الدُخُول عَتَّى يُقبضٌء فَيَنقِتٌ الانِمَادُ 
وَالؤْجموبُ قَبِلَ الدُّول» قَالَ صَاحبٌ ١‏ المكهر): بالإجماع» مَعْ 
احتمّالٍ الانفساخ. (خطه)!'!. 

وو ١‏ فول زأعو: يمد القول) أغاد.ه إلى أن الاستدراك على ما قُهِمَ ف 
الإطلاتيٍ في مَبدَأ الول مِن أَنهُ مِن الملكِ دَائمًا. والواقِغ أَنّهِ ليس على 
إطلاقه. (م خ). (خطه). 

(؟) أي: الثّلاثة. والمذهبُ: ومجويُها في الثلاثة وعيرها من الذَّيُونٍ إذا 
كات ف الذقة. ته دك نكم المعيّن من ذلك والمُبهم. 
(خطه)!'١.‏ 

(؟) والمرادٌ بالعقد: ما يتناولٌ الع وإن كان ليس بعَقَدِء على التغليب 
والاستدراكِ بمُضئ حولء باعتبار ما في المستدرَكِ من التفصيل. 
(خطه)! '. 


[] «(الفروع») (557/7). والتعليق من زيادات (ب). 
[1] التعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابُ الرّكاةٍ 5 
(و) يُستَقبلٌ (بمُبهَم من ذلِك) أي: الصَّدَاقِء وعِوّض الخُلءع2©0: 

(من) حي (تعيين)؛ لا عَفْدٍ؛ لأ ل يصِحُ تَصَدْفٌ فيه قبل فَِضِه ولا 

يدل في الصَّّعَانٍ إلا به. فلو أُصْدَقهاء أو الع على أعدٍ عَدَّين 


النّصَابَينِ» أو على نِصَابٍ مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍء أو ماشيَة» في رَجَبٍ 
منلاء ولم يُعيْن إلا في المحرّم: فهو ابتدَاءُ حؤله. ولو أَجْرَ ونّحوّه 
بموصوفٍ في ذِمّةِ وتأخر مه فدَينٌء على ما تقدَّمَ. وقياشه: تَحؤ 
ثَمَنِ وعِوَضٍ صُلح . 

(ويعبعُ نِتائح) بكسر الثُونِ (السَائِمَة): الأضلّ في عؤله إِنْ كان 
نِصَابًا؛ لقَّولٍ ُْمَرَ: اعتَدٌ علّيهم بالسَخْلَة ولا تَأَحُذّها مِنهُم. رواه 
مالك ولقول. علع» عد عليوي. الغا والكنات. .ولا يعرف لهنها 
مُحالتٌ. ولأن الشائعة يَحكلِتُ وقث ولأكتهاء فإفراك كل يحول 
01 يش فجعآّت تَبِعَا لأمَاتهاء كما تَتبَعغها في الملكِ. 
(و) يَنَْعُ (رنخ النْجَارَةِ) وهي: : التصوؤف بالبتيع وَالشّرَاءِ؛ للرّبح» 
وهو المَضْلَ عن رأسٍ المال: (الأضلّ) أي: رأسّ المال (في حَوْلِه إنْ 
كانّ) الْأصْلٌ (نضَايًا) ؟؛ دنه في مَعنى الاج . 

وما عدًا النّنَاجَ والرّبح من المُستَقَادٍ, (لووين وس ا اكه لا 


)١(‏ ولم يُرجِعْهُ للأجرة أيضاء لعله؛ لأنّها لا تكونٌ مُبِهمَة إلا أن يُرادَ 
2 500 وا 7 1 
بالمبهّم ما يَسْمَل الموصوف. (خطه)1 0 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ركاة فين نل يحول علية الخو . 

ويَضْمٌ إلى نِصَابٍ يهدو: ين جنييه. أو ما في حكيه. 

(وإله 54 الأصَلٌ تضاباء. وففول الجميع) أي : الأَحَاتِ 
والتتاج» 3 رَأْسِ المالٍ وربحه (من جين كمُل) التُصَابُ . فلو مَلّكُ 
نينا وفعري ملرك فر لتك نكا نكر : فكوليا قب نانك اخ 
أو قلك عقة وحَمسِيق دذرقها : فض وتبكت كينا فشيئًاة فيضائها فبذ 
كَيلت مِعَتّي دِرهم. ب #ولو كلك أرتفية قاة: ثباتت .واحدة متناء 
فتتجت سَخلةٌ: انقَطْعَ الحؤل. وكذا: لو مات كَبلَ أن يَفَصِلٌ 
جَنِينُها. بخلافٍ ما لو نَتجّتء ثم ماتّت. 


5 


(وحَؤْل صِعَارِ) من إبلٍ أو بََرِ أو عَتَمِ : (من جين مِلَكِ. ك) حَؤلٍ 
ركبار)؛ لعْمُوم نحو حديث: (في عبس من الوبلٍ سَاة)1 ل ولأنها 
عد مع غيرهاء فعَدٌ مُنفردةٌ كالأكات. 

وفَكّدّه في «الإقناع)» ك«الإنصَافٍ) وغيره : بما إذا كات تَتَعَذّى 

بير اللمَنَ؛ لاعتَِار 0 

ولا يبني وارِثٌ على عَوْلٍ مُوَرُيْهِ. 


13]) أخرجه أحمد (/59؟) (47537)» وأبو داود »)١559 21١554(‏ والترمذي 
171١‏ » وابن ماجه (117/9 )١١5‏ من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في 
«(صحيح أبي داود) »)١5٠(‏ وينظر: «الإرواء» (ككقلاء 1655091). 


عتاث القكاة 
مس ده م١‏ 


(ومتى تَقَصَّ22) النّصَابُ مُطَلَعًا0"©: 0 حؤله. (أو بِيعَ) 
التصات بيها 7 يكنا ولو بخيّار: انما َ حَوْله . فإِنْ عاد إليه» بقسخ 
أو غَيرِه : اسِتائفَ الول .. 

(أو ادال ما), أ نِصضَابٌ (تجبُ) الرّكاةٌ تي عَينِه 


ا 


جنسه)» كابدالٍ بَقَرٍ بعيرهاء أو إبلٍ بعَيرِها- وخَرَجٌ بِقّولِه: وما تجبُ 
في عينه): ما تَجبُ في قِيمَتِه) 9 تَجَارَةٍء فلا يَنْمَطِعُ وله 
بتيعها» أو إبدالها- (لا فرارًا منها), أي الرّكاة: (انقَطع حَوْلّه) أي : 
النُصَابِ؛ لأنّ وده في جميع الحَؤْلٍ شَّوْط لوجوب الرّكاقٍء ولم 
ود ْ 

وكذا: كل ما خحرَجَ به عن ملكه» من إقالَةِ» وفسخ لحو عَيب» 


ع 


ورجوع واهب في هِبَة» ووّقفٍ, ومِبَةِ» وجعله نْمَنَاء أو صَداقاء أو 


)١(‏ قوله: (ومَتَى تقصّ النْصَابُ ..إلخ) قال في «المبدع): فظَاهِدة: عَدَمُ 
العفو مُطَلََّاء لكنّ اليِسِيرَ مَعفُوٌ عنة» كالحيّة وَالحَيتّين. ولا فَرقَ في 
التّقص بِينَ أن يَكُونَ في طَرَفّي الول أو وم 
وَظَاهِرُ الحَبر يَقَتَضِي التَأَثِير مُطلًَا. قَالَ في « الشّرح »: وهو أُولّى» إن 
شَاءَ الله (خطهمع1'؟. ْ 


١؟١)‏ قوله : (مُطْلَقَا) أي: سَوَاءٌ وَجَبّتت ت في عينِه أو قِيمَتِه . وح ع)11. 


[1] «(المبدع) (؟/4١").‏ والتعليق من زيادات (ب). 
5ع «حاشية عثمان) .)455/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
١‏ 


إلا في ذقب) بيع أو دل (بفِضّةٍء وحكسه) كفِضّة بذَهَب: فلا 
ينَقَطعُْ الحَؤل؛ لأَنَّ كلا مِنهُما يُضَمْ إلى الْآحَر في تكميل التُضَابٍ 
ويُحْرَجٌ عنة» فهُما كالجنس الواحد. 1 

(ويُخْرِجٌُ) من أَبْدَلَ ذَهبَا بفِضّةٍء أو عَكْسَهُ: (ممًا معَهُ) عِندَ تمام 
الحؤل. ويجورٌ أن يُخرجٍ من الآخَرِء كما يأتي. 1 

(و) إِلّا (في أموَالٍ الصَّيارفِ0"): فلا يَمَطِعْ الحؤلُ بإِبدالِها؛ 
قلا يودي إلى سُقُوٍ الكل في مال ينغو وومجويها فيما لا تنقو. 
رفول الشَّرعَ نَقَنَضِي عَكْسَه . 

و(لا) يَنقَطعُ الححؤل إذا بِيعَ ع أو 0 ما تَجبُ في عَينِه (بجنسه) 

نضا وإن املف نوعه؛ لأنَّه نِصَابٌ يُضَمٌ إليه نَمَاؤُه في الحَؤْلٍ» فبني 
ؤل بدَلِهِ بن جديه على حَؤْله» كالغروض. 

(فلو أَبْدله) أي: التصَابَ (بأكتر) من جنسه: (رَكَاةُ) أي: 
الأكتب رإذاة م حؤل) لنَصَابٍ الأول كيتاج) تضّا. فمن عِندَه مق 
ين الكَتم سائِمَةٌ فأَبدلّها بمقتين: زكاهُما. وبالقكس: يركي ممة. 
7 0 نِصَابِ: انقطعٌ الول 


)١(‏ هذا من عطفي الخاصٌ على العامٌ. (خطهع!'!. 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ الرّكاةٍ 


النّصَابَء أو باعهء أو أبدَلّهِ: (لم تَسقْط بإخراج) التصَابٍء أو بَعضِه 


(عن ملكه("2) ولا بإتلافه» أو جُزءٍ مِنةُ؛ عُقُوبَةَ لهُ بتقيض قَضْدِه 
كوارِثٍ قَتلّ مُورنّه » ومّريض طلّقَ؛ فرارًا. وقد عاقب تعالى القَارّين مِن 
الصَّدَقَةَ كما حكاة بِمَّولِهِ : م إن بلَوْتهُرَ كا بَكَوْبَآ حصب لبَنوّه الايات 
القلم: -١‏ +80. ولقلا يَكونٌ ذَرِيعَةٌ إلى إسقَاطِها جملَةٌ؛ لما مجبآت 
عليه التْفُوسُ من الشّحٌ. 

(ويزكي) من نَقَصّ النّصَابَء أو باعهء أو أبدَله بعَيرٍ جديه فِرَارا: 
(من جدس) النّصَابٍ (المبيع) وتحره (لذلِك الحَؤلٍ) الذي فَدَ فيه 
با لأنه الذس العقك شه سنك الوبجوب دُونَ ما بَعدّه. 

(وإنْ اذّعَى) مالك نِصَابٍ تَقَصّ من أو باع وتحوّه (عَدَمَهُ) 
أي: الفِرَار (ونَمٌ) بقع المثلةء (قريقة2"0) فِرَارٍ: (غمل بها أي 
القَريكَقِ» ورد قَولّه؛ لدَلالِيها على كدِبه. (وإلَا) يكن 5+ َريئة: (قبلَ 
قَولُه) في عدّم الفِرَار؛ أنه الأصل. 


)١(‏ قوله: (بإخراج عن ملكه) مقتضاه: صِكحةٌ البيع. (خطه)!'!. 
(؟) قوله: (وثمٌ قريتة.. إلخ) كمُخاصَمَةٍ مع ساع جاء أَثنَاء الحولٍ. 
(ع)1". 


13 التعليق من زيادات (ب). 
[؟] (حاشية عثمان) .)5455/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادةات 

(وإذا مَضَى) الحؤلء أو بدا صَلاحُ حبٌ أو ثَمَرِ ونّحوه: 
(وجبث) الرّكاةٌ (في عَينٍ المَالِ7©) الذي تُجرئ رَكَائه من كذهب 
وفِضّْةٍ» وبَقر وعَتَم» وخمس وعِشرينَ من إبلٍ فأكثر سائِمَة» وحبوب 
وثمار؛ لقَولِهِ تعالى: 9ق أَمَويِمَ حَقَّ مَعُلُومُ4 [المعارج: 14]» وقوله 
يَلِ: «فيما سَقَّتِ السْمَاءٌ العُشْمع1'؟» وقوله: «في كل أريَعِينَ شَاةَ 
ساةٌ)1"1: ونظائرها. و«في) للظرفية أصالة. 

ولأنّ البّكاةً تَخْتَلِفُ باحتلافٍ أجئاس المالٍ» وصِفَاتِه حبّى 
وبحت في الجيدٍ والوسَطٍ واليَدِيءِ بحسبه. فكائت مُتعلَقَةَ بعييه» لا 
بالذثة.. ومكس ذَلِكَ: زكاة الطر. وجورٌ إخراجها من غرِ عن ما 
وعفك ف احم 


(ففي نِصَاب29) فقط كعشرينٌ معمّالا ذَهجَاء أو مِئتّي دِرهّم 


)١(‏ قوله: (في عَينِ المال) وِمَاقَا للجَمهُورٍ. 
وعنةٌ: في الذمّة. اخمّارةُ الخرقِي وأبو الخطاب . 
وقيل: تجبُ في الذكة وتتعلق بالنُصاب. اختارّه الشيحٌ تَقَيْ الدّين. 
(خطه). 

فيه قوله : (ففي نِصَاب ) هذه طَريقَةٌ صاحب «المُشْتَؤعِبٍ)» و(المكوّر)» 
ومن تابعَهُماء إنْ قَُناء تجث في الذّمدِه زكى لكل حؤلء إلا إذا قُنا: 


7] أخرجه البخاري )١5/87(‏ من حديث ابن عمر. 
[؟] تقدم تخريجه رص .)١18١‏ 


كتَابُ الرَّكَاةٍ 


0 


للح بيجا 18 حت 
فِضَّة أُوثَلائِينَ بقرةء (لم يُرّك) ذلِكَ النصَابُ (حَوْلين أو أكثّر) مِن 
عَوْلين: (ذكاة واحدّة) للحؤلٍ الاوّلٍء ولو ملك مألا كيدا من غير 


(إلا ما رَكائهُ الغَتمُ مِن الإبل), كما دُونَ حمس وعِشْرينَ منهاء 


إذا مضَى عليه أحوال ولم يُرَكه: (فعَلَيه لكل حَوْلٍ ركاة20) نضا 


دَيْنُ اللو يه بذتغ» فيركى عن حؤلٍ واحديء ولا زكاةً للحؤلٍ التَانى؛ لأجلٍ 
الدَيْنِء لا تعلق بِالعَيْنِ. . وجرّم به فى «القَواعِدٍ الفمهيّة) . 

قال الُرْكْشِيْ : هذا قؤلُ الأكثّرين. 

وأَطْلّقَ الما أحمدء أن عليه زكائين؛ الصاو م 0 
جماعةٌ مِنَ الأصحاب؛ منهم الموقّقُ في «المقنع»» فَأَطلَقُواء وقدّم 
ذلك في «الفروع»» حتى قال ابن عَقِيل» وصاحبُث (التُخيص): وإن 
قُلّنا: إن الدَيْنَ يَمتغُ وجوت الرّكاة» لم تشقّط هنا؛ لأنْ الشيء لا 
لققط تقفو قطي 11ل 

قوله: (فعليه لكلٌ حول ركاةٌ) سواء قُلنَا تجب الزكاةٌ في ين المالٍ» 


أو فى الذمّةِ. قاله فى «الإنصاف)1". 


ظاهِرةُ : يَشَمَلٌ ما إذا كانّ َمْسًا مِن الإبل» ولا مال لَهُ عَيدهَاء مع أنه 
تقَدَّمَ: أَنَهُ لا زكاةً على مَن عَلَيهِ دين يَنَقُصُ النُصَابَ . 


]١[‏ انظر: «الإنصاف) (579/5؟). والتعليق من زيادات (ب). 
] ما تقدم من التعليق من زيادات وب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لتَعلّقٍ الرّكاةٍ بذِمُتوء لا بالمال؛ لأَنّه لا يُخْرَخ من فلا يُمكِنٌ تَعَلقُه 
ولو مَلكَ حمسا من إبل» ومضّى أحوَال: لم يجب غيز شاةٍ للأوَّلِء إن 
لم يكن لَه مال عَرُها؛ لأنّها دَينٌ عليه فينقُصُ بها النْصَابُ فيما بَعدَ 
الأول فِيشَطغ. 

(وما زادَ على نِصَابٍ) مما رَكَائُهُ في عَينِه : (ينقُصُ من زكاته كل 

لواحي (بقدر تقصِه بها) أي : الرّكاة؛ لأنّها تَتَعلَقُ بين المال» 
فينقُصٌُ بقَّدرِها. فلو مَلكُ إحدّى وعِشْرِينَ ومِعةً مِن غَنَم) ومَضَى 
عورا فأكيّد: فعلّيه للأُوّلِ شاتانِ»ء ولما بَعَدَهُ ساق حبّى تَنقّصّ عن 

أربَعِينَ. ولو ملك خمسًا وعِشرينَ من إبلٍ») ومضّى أحوال: فعَلّيه 
للأوّلٍ بت مخاضء ولما بعدّه أرب شِيَاهِء على ما تَقَدّم. 

(وتعلفها), أي: الرّكاة» بما تَجبُ فيه: (ك)تَعَلّقِ (أزش جتاية) 

بِرََةٍ جانٍء (لا ك)يَعلُقٍ (دَينٍ برَهنٍ27. أو) تعلٍّ دَينٍ (بِمَالٍ 


0 مسرم الب 


0 


)١(‏ وقيل: تَعَلقُ الزكاة بالمالٍ كتَعلتٍ الدَيْنٍ بِاليَمْنء وبمالٍ مَن حجر عليه 
لقَلّيِه فلا يح تصَدْفه فيه قَبلَ وَفائِهِ أو إذْنِ رَبّه. 


7 (حاشية الخلوتي» (؟/97). 


كتَابُ الرّكاةٍ 


مَحجُورٍ عليه لفَلَس؛ ولا) ك(تَعلّقِ ضَرِكةٍ) بمالٍ مُشيرك. 

(فلهُ) أي : المالك» (إخرّاجُها) أ التّكاق» (من غيره) أ 
النّصَابٍء كما لِسَيدٍ الجاني فِدَاؤُه بعَيرِ ثَّمَنهِ. 

(وَالئَّمَاءُ بَعدَ وججوبها) أي: الرّكاةٍ: (لَهُ) أي: المالِكِء كولّدٍ 
الجازية لا يتلق به أَرشٌ الاجتاية» فكذًا نماك التُصاب وتقائجة؛ لا تعلق 
به الزكاةٌء فلا يكونٌُ القُقَوَاءُ شّركاءَ فيه. 

(وإن أََلقَهُ) أي: النْصَابَء مالكةُ: (لزق)ة (ما وَجَبَ فيه) من 
البّكاق ١لا‏ قِيمَتْهُ) أي : النُصَاب) كما لو قَتَلُ الجاني ذالكة: لم يَلِرَمْه 
سِوَى ما وبحب بالجتاية» بخلاف الوَاهِن. 

(وله) أي: المالِكِ (التُصَدفُ) فيما وجَبث فيه الرَّكَاةٌ (بتيع, 
وقيره0')) كهبةٍ وَإضْتاق.. كما أنّ له دلِكَ في الجاتي + بيخلاف 


راهن» أو مَحجور عليه»ء وشريك. 


وقيل: بل كتَعَلقه بالتّركة. (خطه)1'؟. 

)١(‏ قوله: (بتيع وغيره) ظَاهِرُ عَطِفِهِ على القُوُوع» ومن قروع المسألّة: أنَّ 
الوهن لا يصحُ التصدافٌ فبه يتيع ولا غيره مُطلقًاء مع أنه ليس كذلِك» 
فكانٌ الظاهد أَنْ يَقُولَ: بإذنٍ أو غَيرَهِ؛ أن الرهنَّ يَصِحٌ التصيف فيه 
بالبيع أو غير بالإذن. (م خ). (خطه)!'!. 


17 التعليق من زيادات (ب). 
[1] «حاشية الخلوتي») (؟/45). والتعليق من زيادات (ب). 


177 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ولا يَرجعُْ بائغ) لما تعلتِ الزكاةٌ بعيبه (بَعد لَرُوم بع)ىه (في 
قَذْرِها) أي: الرّكاوٍء كبائع الجاني» إل إن عل غيرْهُ) أي: إخراجٌ 
زكاة المبيع من غَيرِهء فلَهُ الوُبجوعٌ إِذَّن؛ٍ لسَبت الوبجوب» كما لو باع 
جائياء وأعسر بأَْشٍ جناييه. 

(ولفشت: الباق برجو باع بقَدْرها لتعذَرٍ غِيرِه؛ لتبفضٍ 
الكفقة علي ومكلد تشتري حجان 

ولبائع: إخراح زكاق تبيع فيد خياك مِنه» فيطل في قُدره. 

(وله ق03©) لوخوب رز ة: (إمكانٌ أداقِ) ها من المال» فتَجثُ 
في الدَّينِء والغائب» والضبانة والمغّوب» ونحوه؛ للعْمُومَاتِ 
وكدَين الآدّميّ. 

لكِن يُعتبرُ: للزوم الإخراج» فلا يَلزْمُهُ الإخراج قبل حضوله بيَدِه. 
وعدم 


(ولا) يُعتَبدِ لوجوبها أيضًا: (بَقَاءُ مال20) وجَبَتْ قة, :فلذ سقط 


وم أي يعنية إمكاث الأذاء للزُوم الإخراج. (خطه)!'!. 

و #الندبزول زقاة قال) كد ورم أله بدو غاييم كال اف 
«الفروع»: ومّن كان له مال غائبٌء وقُانا: الزكاةٌ في العين» لم يَلرَمه 
الإخراح عنه. وإن قُلمًا: في الدمّةِ» فوَجهَان. قال اين .رتجب: 
والصحيخ الأَوّلُ.. قال: ووجوبٌ الركاة على العَائْبٍ إذا تَلِفَ قبل 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


كلفد ا 01 لكنيا عق ادبع أو فقيل عله و ع دّينَ 
الآدميئ . ولأنَّ عليه مُوْنَةَ تَسليمها إلى مُستَحقّهاء فضّمتها بتلّفِها بتي 
كعاريّة وعَضْبٍ. وبهذا فارَقَتِ الجاني. 

إلا ا إذا ليف رع أو ثَمَرْ بجائكة قبل حصَادٍ وجذَا2") فتسقط 
زكاته ؛ لعدّم استقرّارها. و كا النّمَنُ إذا تَلِفَتِ الثَّمرَةٌ بجائحق 
وأؤلى . 


وعِبارَةُ الموّت» ومن تابَعَه: قَبلَ الإحرَاز. وهي أنسَبٌ بما يأني في 


قَبِضِهِ مُخالِفٌ لكلام أحمدّ. (خطه). 
01 وعنة: أنّها قسقّط إذا لم فوط . فتعقيد لمكن من الأداء قطلقًا . اخهازه 
المصئّف . 
واختار الشيخ تقي الدين: أن النّصاب إذا تَلِفَ من غير تَفرِيطٍ مِن 
المالك» لم يضمن الرَّكاةً على كلا الرَوَايئَينَ. قال: واخْمَارةُ طَائفَةٌ من 
أصحاينًا. (إنصاف)1!!. 
قال في «المغني): والصّحيحٌ إن شاءً الله: أن الزكاةً تَسمْط بِتَلَفٍ 
المال إذا لم يُفدِط؛ لأنها تجبُ على المواسّاق» فلا تجبُ مع عَدَّم 
المالء وفََرٍ مَن تجبٌُ عَليه. (خطه). 1 
)١(‏ قوله: «وججذاذ) أو بعدَهُماء قبل وضع بجرين. (ح ع)1"! 


5 «الإنصاف) .)”107/5١(‏ 
[؟] (حاشية عثمان») .)458/١(‏ 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ا 
وعَبارَةٌ المجد» ومتابعيه : قبل أَخْذه. 


درك 2 9 وام 
4 تَسقَط 


وتعدم : تسقط زكاة الدّينِ إذا سقطء بعيرٍ فض ولا إبراء. 


ولا يَضْمَنٌ زكاة دَينِ فاتٌ بمَوتٍ مَدين مُفلس» ونّحوه. 

(ومن مات وعَلَيه رَكَاةٌ: أَخدّت من تَركتِه) نضًا. ولو لم يُوص 
بهاء كالعُشر0"©؛ ولحديث: وقد اللو أسق بالقشايو1 "له ولأنيا 
حَقٌّ واجبٌ نَصِحٌ الوصيّةٌ بهِء أشبة دَينَ الآدمي. 

(و) زكاةٌ (مع دَينِ بلا وَهْنِء وضيقٍ مال) تَرِكةٍ ميت عن زّكاةٍ 
ودّين: (يَتَحَاصَانِ) أي: الرّكاةٌ ودينٌ الآَدَمِيٌ . نضّاء للتّراحم: كَدَيُونٍ 
الآدمِين. 1 

قُلتُ: مُققَضَى تَعلّقِها بعين المال: تقديمها على دين بلا رَهِنٍ. 

(و) دين (به) أي: يرهن : (يُقَدَمُ). فيوَفّى مُرتَهنٌ دَينهُ من الرهن. 


(1) قوله: (كالعْشْر) إِسَارَةٌ إلى خلافٍ أبي عَنيمَة؛ لأنَّ الرّكاة سقط عِندَهُ 
بالموت» ما لم يُوص بهاء بخلافٍ الغشرء فلا يَسقّط عِندَهُ. وعِندَة أنَّ 
لغشو في المعشّرات ليس بزة. 
قال الز ركشيك1 "1 في زكاةٍ المعشَّرَاتٍ: إِنّها إذا تَلِفَت بآقَةِ سماويّة بَعدَ 
الومجوب» تَسقْط؛ إذ اسَتِقرَارُةُ منوط بالوضع في الجرين. (خطه). 

59 فإذًا مات وتبك ثلاث شِياه متلا وكانٌ ك نَذَرَ قبل مَوتِه الصَّدَقَةَ 


.)١74ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.)475/5( («شرح الزركشي)‎ ]5[ 


كتَابٌ الرّكاةٍ 


فإن فَصَلَ بَعدّه سَّيءٌْ: صرف في الرّكاةٍ. وكذا: جانٍ. 
( بَعد تَذْرِ) بِصَدَقَة ( بِمْعَينٍ). والغروف مُتَعلَقٌ ب«يتحاصّان). إن 
كان لذ مين : ا ال دا 


(نع) بَعدَ (أضجية مُعَيئَةِ مُعَيئَةِ) فإن كائت: قَدَّمَت مُطَلْقًا؛ لتَعَتِيها. فلا 
ُبَاعٌ في دين ولا غيره؛ كنا لو كان حَيًا. وتَقُومُ ورثيه مَقَامَه في ذّبح 


2 


(وكذا : لو أفلّسَ حَ) وله أضجية مُعَيدة» أو تلد معي مك * مَعَيّنْ : فيُخرَج ) 


بواحدة فعضة ون اثلاث رعو أعرى أ ضِحِيّةٌ وتَرَكَ الثَالِئَدّ وكاتت 
تُساوي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَثَلَاء وعليه عَشْرَةٌ درَاهِم ركام ومثلّها دين 
لآدَبَِ» فيِتَصَدَّقَ بالشَّاةٍ المنذورة» ويُضَححى بما عيّتهاء وتَُاعٌ الثالقة 
ويُصرَفٌ من ثميها حَمِسَةٌ للزكاق» وخمسةٌ للدّين. 
ولا يَظْهَدُ لي عَطفٌ المصئّفٍ الأضحيةً ب: «ثم» مع أنه لا تَرتِيبَ بين 
التَّذْر والأضحيّة. 0 ل أعليى وم 8 01, 

)١(‏ قال في «الغاية)!"؟: وينّجهُ هُنا: إذا لَرِمَا ذِمَمَهُ بإتلافه لَهُمَاء وإلا فلا 
ُتصوٌّرٌُ. (خطه). 


[1] (حاشية عثمان») .)55/8/١(‏ 
[؟] (غاية المنتهى) .)555/١١‏ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
( باب رَّكاة السَائِمَة ) مِن بَهِيمَةٍ الأنقام 
بدا بها؛ اقتِدَاءً بالصَّدَّيقٍ في كتابه لأتي رضي اللهُ عَنهُما. 
أخرجه البخاري' بوله. ويأتي تعشه مقرقا. 
وخَرَج ب(السائمّة) : المعاوقة فلا زكاة فيها؛ لمفهُوم حديث بَهْز 
وعكي عن أبن عن ولد بارلا ول" '[ الس انير 
أربَعِينَ ابنهُ لبِونِ) رواه أحمدٌء وأبو داود» والنسائيك7"!. وحديثِ 
0 مَرقُوعًا : «وفي العْنّم » 5 سائميها إذا كاتت أريعيتء ففيها 
) الحديث. وفي آخره أيضًا: «إذا كانت سائِمَةُ الوجلٍ ناقِصَةً 
عن أربَعِينَ شاة شاة واجدّةء فليسّ فيها شي ل أن يَشَاء ربُها” ل" 
فَمَكَدَ اي يدل البعض م ف للك : وأعادٌ المقيّدَ مهَةً لخو 
وذلك ذليل اشم تراطه» خصّوصًا مع اشتماله على مُناسبَةٍ. 
(ولا تنَجِبُ إلا فيما) أي: سائمةٍ (لِدَرٌ ونّشلء وتّسهِين7١2),‏ فلا 


بابُ زكاة السَايِمَةِ 
6 قوله: (لدَوٌّ وتّسل..إلخ) الوَاوُ بِمَعنّى «أو). و(تّسمين» زادّه صاجب 
[1] أخرجه البخاري .)١ 4514 2١4559‏ 
] أخرجه أحمد (8#/٠7؟) »)70١15(‏ وأبو داود »)١5170(‏ والنسائي (447؟). 


وحسنه الألبانى فى «الإرواء) 00/91 . 
[9] تقدم تخريجه أآنفًا. 


باب ركاة السَائِمَةٍ 
١0‏ 


تَجبُ في سائِمَةٍ للانتمًاع بظهرهاء كابلٍ تُكرى وتُؤ بن وبَفَّر حرثٍ» 
ونحوه) أكّر الحَوْلٍ» كما في «الإقناع) وغيره2"0. 

(والسُومُ) المشقٌ مِنهُ السَائِمةُ: (أَنْ َرعَى)» فَالسَائِمَةٌ : الداعِية. 
قَالُ: سَامت تَسُومُ سَوْمًا: إذا رَعَتْء وأَسَمْتَهَا: إذا رَعَينها. ومنه: 
فيه سِيمُونَ» [النحل: ]٠١‏ 

(المُباح ع0"©) غيرَ المملوك. (أكقَرَ الحؤلٍ). 5 اف لان قف 


«الفروع) أخذًا من كلامهم؛ لأنّهُم احتَررُوا بِقّولِِ: «للدّرِ والتّسل) 
عن المتَّحْدَةٍ للعمل. (م خ)1'!] 
قُلتٌ: صاحبث «الفروع) إنما قال: زادٌ بعضُهم : «والشّسمين) قال: 
وقيل: «والعَمَلٍ) كالإبلٍ التي تُكرى. وهو أظهَدْ- استظهرَ وُجوبّها في 
التي للعَمَلٍ» كالتي تُكرى. (خطه)-. 
ون أحمد: لاء وفاقًا لأى حبيقة والشافعى. 

(1) قال في «الرعاية الكبرى» وابنٌ تَمِيم : لا رَكاةً في عوامل أكثّرٍ السَنَدَ 
ولو باجرّة. 
قال الحجّجاوي في «الحاشية)!"!: فعلى هذا: إن لم تَعمَل أكثّرٌ السَئَةٍ 
ففِيها الرّكامٌء ولا شَّىءَ يُخْالِفُهِ. (خطه). 

(١؟)‏ قوله: (المُباح) لم يتَعّض لمحترز قوله: (المباح)» فكانٌ ينغي أن 


[1] (حاشية الخلوتي» (917//9). 
[5] (حاشية التنقيح) .)١50/١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
السٌوائم يَقَعْ عادة في الِسَنَةٍ كثيراء ويندرُ وقُوعه في جميعها؛ لغروض 
لسحساة . فاعتماره في كل العام إشعافت بالفقراة. 
والاكيَمَاءُ بهِ في بتعضه: إجغاف بالملاك. واعنفا. الأكر : 0 
بيتهُماء ودَفعٌ لأعلّى الضَّرَرَين بأَدناهُما. والأكثز: اق بالكل في 
أحكام كثيرة . 

زولا تُشتَرط نينّه) أي: السوه20. (فتَجبُ) الدّكاةٌ (في سائِمَةٍ 
بتفسِها)؛ كما يجب العُشّْدُ في رَرع عمل اسيل بَذْرَهِ إلى أرض» 
فت فيها. ْ 

(أو) سائمةٍ (بفعل غاصبها)؛ بأنْ أُسَامَها الغاصِبُ. فتَجبُ فيها 
الزكاةء كزرع غَصَبَ حَبَهُ فرَرَعَهُ فتبت» ففيه العُشرُ على مالكه. 

و(لا) تجبُ (في مُْتَلِقَةِ بتفيهاء أو بفغل غاصب لها) أي: 
البهائم» (أو) بفِعلٍ غاصب (لعلَفِها) مالِكا كان أو غَيره. وكذا: لو 
قفري لهاء أو زَرَعَ ماك كلد أو جَمَعَه من مُبَاح : فلا زكاة؛ لعَدَّم 
امسوم . 


يقُولَ: ولا في رَاعِيَةٍ للملوك بتفسِهاء أو بفعل غاصب لما تَرعَاه. (م 
خ)1'؟. (خطه). 

2000 وقيل: مُشترَط نيه السّوم 57 صححهُ المجذ في «شرحه). 
فعليه : تَجبُ في المُعتَلِمَةِ..إلخ. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي» (؟/98). 


باب رّكاة السَائمَة 


00 كلتك تت بي .بحت 
صصح 


(وَعَدَمْه) أ : السّوم (مانغ) يمن وجُوب الرّكاة» لا 6 وجودَة 


عر لومجويهاء كيا أن السّقي كله ة أكثر الحَؤْلٍ مانِعٌ من وججوب 
الغشر كله (فِيصحٌ أن تُعَجَلٌ) الدَّكاةٌ (قَبلَ النووع فيه7١2)‏ أي : 


(1) قوله: (فِيِصِحٌ أن تُعجل قبل الشؤوع فِيهِ) أي: في السّوم؛ لعَدّم 


المانع» وهو العَلْنُ في أكتّر الخولء ولو قُلنَا: إِنّهُ شَّرطُ. لم يَصِحٌء 
كما صبّح بهِ في «الفروع»)»2 و«المبدع)» وغيرهِما؛ ِعَدَم انعِقَادٍ 
الحول؟ لأن سيت مد الركاة القضات” الكو ولبيت هذا 
ومَنعَ أب تصر اله قي ( حواشى يي الفروع) من تحقْقٍ هذا الخلااف» 
وقال: كل ما كان وَجُوَدُهُ شرطاء كان عَدَمُُ مانقاء كما أنَّ كل مانع 
عَدَمُهُ شَّرطْء فلم يُفدِق أحدٌ يَتَهُمَاء بل نَصُوا على أنّ المانِع عَكسٌ 
الشّرطٍ . وأطال الكلام على ذلك» نَقّلَهُ عنه فى «الإنصاف». ورَدَهُ فى 
. 5 1 

«تصحيح الفروع»). (ح م ص)[١‏ ا 

عبَارَةٌ «الفروع)1"7: هل السومٌ شَرط وَعَدَمُهُ مانغ» فلا يَصِحٌ التُعجيل 
قبل الشروع على الاوَّلِء ويَصِحٌ على الثاني؟. 

قال في «الإنصاف)1'!: قطع المفيلت في «المغني) والشارِح 


.)595/١١( (إرشاد أل النهى)‎ ]١[ 


]"[ 
]" 


«الفروع» (5/4). 
«الإنصاف) (597/5). 


/ تك حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
السّوم؛ لعدّم المانع إِذَّنء وهو العَلفُ في نِصْفٍ الححؤلٍ فأكثّر. وعلى 
القَولٍ بأنّهِ شَّوْط: لا يَصحٌ. كما جزم به في «الإقناع» في ١‏ باب إخراج 
الزكاة). 

(ويَنَقَطِعُ السّومُ شَْعَا) أي: في كم الشّرع : 0 أي 
الماشيّة (عَنهُ) أي : السّوم (بقضد قطع الطريق0) بها) أي : 
(وتحوه) كمَصْدٍ جَلْبٍ حَمْرِء أو امرأةٍ يَزني بها عليهاء 0 
(حَولٍ التَجَارَة بيئة فزي عَبِيدِهًا) ع التّجارَة (لذلك) اع قطع 


مه 


الطريق» وتّحوه. (أو) ةِ كُبَةِ (ثيابها) أي: التّجارَوِ (الخرير للنِسِ 
لخر 
و(لا) يََقَطِعْ حؤل السُوم (بتيّتها) أي: السَائِمَةِ (لَعَمَلِ) من 


حَمْل» أو كوا وتَحوه» (قَبلَه) أي العمل الذي ديت له؛ لذن 


5 قوله : (بقصدٍ قطع الطريق. . الخ) انظر: هل وَججَت!1'! عَلَيهِ الرّكاةٌ 
فى هذه لحل »أو حقو عابنا وفدانتال: 2 أقية اناد فل 
الشَمَرِ الذي لا يَمتَعُ من التّرخُصٍ. (م خ)1'1. 
في هذه «الحاشية) خَلَلُ؛ أن الماتِنَ جَرّمَ بانقطاع السٌّومء فلا زكاةً 
كما هو عد وجهّين أَطَلََهُمَا في «(الفروع»» قال في «الإنصاف): 
قُلتٌ: الصّوابُ: أنه لا يَتَقَطِعْ بذَلِكُ. (خطه). 


[1] على هامش التعليق: (لعله: هلا وَجَبَت.. إلخ). (خطه) . 
[؟] (حاشية الخلوتي») (؟08/5). 


بابٌ ركاة السَائِمَةِ 


فك ٠ت‏ 


الأصلّ خلاقه. ولم يُوجد. 

(ولا شي في في إبلٍ) سائمّة (حتَّى تَبِلْعَ حَمْسَا)؛ لحديث : «ليسّ 
فعا ون حمس ذَؤدٍ ضَدَقَةٌ1١],‏ 

ويذاً بالآبل؛ نأسيًا بكقات الشارِع حِينٌ رض ؤكاة الأنعام ؛ نيا 
أعظع ال عد ولجفاعاء وكيد أموالٍ العرَب . 1 

فإذا ل خَمسًا: (ففيها شَاة) إجياا» تحديك : (إذا يلغ 
مشا ففيها شاة».. رواه البيخارع1؟! 

وتكوثٌ الشَاةٌ (بصِفَةِ) إبل» جودةً ورَدَاءَة. (غير مَعيَةِ)» ففي إبلٍ 
كرام سمانٍ: شاةٌ كريمةٌ سميئةٌ. (وفي) الإبل (المعيبة): عَاةٌ 
(صَحيحَةٌ تَفْصُ قِبمَثْها بِقَدْرٍ تقص الإبل)» كشَاةٍ القكمء فمقلا لو 
كانت الإبل عراطاك وفعت لو كانت وريخاكا بعلة» وكائت" الناة 
يها قيمثها خنعةٌ 8 فاضت مراضًا بتعانيق: كان تقضها يسيب 
0 وذلك حمس قِيِمَتِها لو كانت صِحَاحًا: فتَجبُ فيها 

شاةٌ قبمئها أرعةٌ بقَدرٍ تَقُص الإبلٍ, وهو الحُْمْسٌ من قيحةٍ الشَّاةٍ. 

(ولا يُجَزِئ) عن تحمس من إبلٍ (تَعيرٌ) نضا ذكر أوأثى «ولا 
َقَرَه) ولو أكثر قِيمَةَّ من الشَّاةِ لأنّها غيرُ المنشوص عليه من غَيرٍ 


[1] أخرجه البخاري (505١)؛‏ ومسلم (915) من حديث أبي سعيد الخدري. 
[؟] تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


ولاس لا لوم 

(ولا) يُجرئ (نصقًا شاتين” ©)؛ لأنّه تَشْقِيصٌ على القُقَرَاءِء يلرَمُ 
مِنهُ سُوءٌ الشّركة. 

(ثٌ) إِنْ زادت إبلّ على حمسء ذَِفِي كل حمس: شَاة. إلى 
خمس وعشرينَ» فتجبٌ) في عشر: شاتَّانِ. وفي حمس عَسْرَةٌ: 
ثلاث شِيَاهِ. وفي عِشرين: أرب شِيَاه. فإذا بلَعَت حمسا وعشرينّ: 
وجيت (بنثٌ مَخاض) إجماعًا؛ لحديث الببخارع1١1؛‏ وفإذا بلعث 
خمسًا وعِشْرِينَ إلى حمس وثلاثين؛ ففيها ينث مَخاض)»). (وهي) 
أي: ينث المخاض: (ما 3 تمّ لها د سَتةٌ) و تيك ذلك لذن مها كد 
عملث, والماخض : اللحامل وهو تغريقٌ لها كالب أحوالهاء لا أنه 
0 

(فإنْ كاتّت) بنتٌ المخحاض (عِندَه) أي: المزكيء (وهي) أي 


)١١‏ قال في «الفروع)1"!: ولا 2108 بعيق» نَصّ عليه» وفاقًا لمالك» 
كبَقَرَة) ونصفي شَاتّين في الأصحٌ. 
وقيل: بِلّى» إن كانت قِيمَثه قِيمَةَ ساةٍ وسَطٍ فأكثّر؛ بناءً على إخراج 
القِيمَةٍ وفافًا لأبي حنيقَة. 1 


وقيل: يجزئ إن أجرًا عن حَمسٍ وعِشْرِينٌ) وفاقا للشافعي . 


.)١5؟ص( تقدم نخريجه‎ ]1١1[ 
.)١5/5( [؟] «الفروع»‎ 


بنث المتخاض التي عِندّه (أعلّى من الوَاجب) علّيه: (خُيْر) مالكها 
(بِينَ إخراجها) عَنهُ (و) بِينَ (شِرَاءِ ما), أي: بنتٍ مَخَاضٍ (بِصِفَتِه) ) 
أي: الواجب. ويُخرٍجهاء ولا يُجزثُهُ ابن لَبِونٍ إِذَنْ؛ لؤْجُودٍ بنتِ 
مَخْاضِ صَحيحَةٍ في ماله. 

د كاتت) يدث الماض (مَعيةً أو ليست في ماله: فَذَكَ) 
ابن َبَونٍ (أو خُنتَى, ولد لبون وهو: ما َم لَهُ سَئتَانِ) سمي بذَلِكٌ؛ 
أن أكَهُ قد وضّعَتُ غالاء فهي ذَاتُ رن وول فشك فلم أ 
ولد الَو (عنها), أي: عن قيمةٍ بنتٍ المخخاض؛ لعُمُوم قَولِهِ في 
حديثٍ أنس : ا«الرك وار متهي بوركيم 
روا أبو داود1١]‏ 

(أو جقٌ: ما ثم له ثلاث سزين) شئي مّى بذلك»؛ 0 
يُحمَلٌ عليه وث ركب . ويُقالُ للأنتى و0 
الفخل لها. 

(أو جَذَعٌ) بالذال السعمة : (ما تم له ريع نينَ)» شعي بذلك؛ 
أنه يَجْذَعٌ إذا سقط سِنُّه. ذكرهُ ذ في (المغني) وغيره . وقال 


- 


الجوهري : هو أسمٌ لهُ في زمَن» 0 سن تبث. ا قط . 


)١١‏ قوله : (أو م لَنِيّ) الي يمن الإبلٍ : ما دحل في السئّةٍ السادِسَةٍء فإذا دحل 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 

(و) الجقٌء والجَدّعء والشَِيْ : (أؤلى) بالإجرَاءٍ عن بنتٍ المخخاض 
من ابن اللبُون؛ لزيادة سِنّه . 

(بلا جُبرَانِ) في الكل؛ لظاهر السحبر1'؟. 

ولا تجبد نَفْصٌ الد كوركة بِياَة السَنٌّ في غير هذا الموضع» فلا 
اناد عووت روه رك صا ا 
اللِْونِ مكانَ بنتِ المخاض؛ لأنَّ زيادة سِنّه علّيها يَممَيِعُ بها من صِعارِ 
الشباع» وترعى | لشَّجَرَ بتفسه ويَردُ الماءً. ولا يوجدٌُ هذا في الحِقٌ مع 
بنت اللَّبِونٍ؛ اا يشكركان فية. 


5 


في السئة السابعَة» ا 0 الأتى ؛ يب 

ا 

فإذا دحَلَ في التَّاسِعَةَء فهُو بازِلء والأنتى أيضًا بازِلٌء بير هاءٍ. 
فإذا دحَلٌ فى العاشِرة» فهُو مُخْلِفٌ. 

ثُمٌّ ليس لهُ اسمّ. لكن يُقال: مُخلِف عام ومُخْلِفٌ عامَين» وبازل 
عام وبازل عامِين؛ لطلوع بازله» وهو نابة . 

ثم لا اسم لَهُ بعد ذلِكَ . قاله في (المطلع)1"؟. 


]١[‏ الذي تقدم تخريجه قريبًا. 
[1] «المطلع» ص .)١58(‏ 


باب ركاة السَائِمَةٍ 


(أو) يُخْرِج من عَدِمَ بنتٌ مَخَاض صَحيحَة: (بنتَ لَبُونِ) عنهاء 
ويأَحْدُةُ) أي : الجبرَانَ» ويأتي . (ولو وَجَدَ ابن لَبُونِ)؛ لعُمُوم الخبرء 
ويأتي . 

(وفي سس وثلائين: بنث لبون. وفي مت ست وأربَعِينَ: حِقَّة. وفي 
إحدّى وسِئّينَ: جَذَعَةً) وه أعلّى سِنٌّ يَجِبُ في الرّكاةٍ. 

(وتُجزي ل و) ما (قَوقها) عن بنتٍ َبونِ» أو حِقَّة أو جَذَعَة 
(بلا جُبرَانِ)؛ لأنَّه لم يرد في الثية. 

(وفي سِتّ وسَبعِينَ: ابننًا لبون. وفي إحدى وتسعين: جِقَتَانِ) 
إجماعًا. 


(وفي إحدّى وعِشرِينَ ومَةٍ: ثلاث باتٍ لبون)؛ لحديثٍ 
البِحَاريٌّ عن أنّس) فيما كتّب لَهُ الصّدَّيقُ لمًا وجَهَهُ إلى الَيَمَنِ. 

(ويتعلّقُ الووب) بالنّصَاب كُلَّهِ (حتَّى بالواجدّة التي يقير بها 
القَؤض) ؛ ا" من النُصَاب . 

(ولا سَيءَ فِيمَا بَيْنَ الفرضَين)» ويُسمّى: العَفْوَء والوقصّ, 
الشّتن» بلحي الممسججمة وقمح الثون» ذلا تعلق الركاة به.. فلو كان له 

نسم إبلٍ تفقو + ولخد ينها بحيو بحد الول + اذم عنة فين 
007 عليه أبي عُبِيدِ في «الأموال)1 0 عن يحيى بن الكو 


)20 وعلى القولٍ الثاني : نُسعٌ شاةٍ . وكذًا لو كانَ عندّه تَسمٌ م من الإبلٍ تَلِف 


[1] أخرجه أبو عبيد في «الأموال) .)٠١7+(‏ وانظر ما سيأتي (ص505) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


رفوع : ١ن‏ الأوقَاص لا صَدقَةَ فيها). ولأله فال ناقصٌ عن نِصَاب) 


يتَعلّق 


به رض ميدأ فلم يتعلّق به الوبجوبُ» كما لو تَقْصَ عن 


النُضَاب الأول(" , وعكشه : زِيادَةٌ مال السَرقَةٍ 2135 لأنها وإن. كندث 
لا يتعأقُ بها فرضٌ بتداً:”©. وفي مَسَاليَا: له حالةٌ منتطرةٌ يتعلّق بها 


000 


0020 
0 


80 
8 
1 
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منها واحدةٌ بعل الحولٍ» بنط قر نُسعُ سَاةٍ» على القولٍ الثاني 
المرمجوح» وعلى هذا لو ثَلِفَ منها سمه لَِمَهُ ثلث شاةٍ فقّط . وعلى 
النذقي: كلا عراس ثاة. 111 

قوله: (الوَقصٌ ..) قال فى «الإنصاف)1'!: وعلى المذمّبء لو كان 
علَيهِ دين بقَّدرٍ الآقصء لم يُوْثْر في ومجوب الشَّاةٍ المتعلقَةٍ بالنّصَاب . 
ذَكرَةُ ابن عقيل وعَيرةُ» قاله في «الفروع)» واقتصَرَ علّيه. قال اليد 
في (شرحه): وفوائدٌ ذلك كثيرة . (خطه). 

أي : نصابُ السرقة. (خطه)1". 

قوله: (زيادة مال السَرقةٍ.. الخ) قال في «الفروع)ل*!: وفي تعلق 
الومجوب بالرّائْدِ على نصاب السرقَة» احتمالانٍ. 

قال ابن ُندسٍ!*1: يَحتَمل أنه أراد: إذا سَرَقَ أزيدٌ مِن نِصاب القّطع» 
هل يتعلقٌ دخو التقطع بالنّصَابٍ فَقَطء أم به وبالرَائِدٍ عليه؟ فيه 
التعليق من زيادات (ب). 

.)"1١14/5( «الإنصاف)‎ 

التعليق من زيادات (ب). 


«الفروع) 17/15 5). 
«وحاشية الفروع) (5445/9). 


باب ركاة السَائِمَةٍ 


الققة 


الومجوث؛ مَوْقَفَ على بلوغها. 

(نَمٌ َستقِرٌ) الفَريصَةٌ إذا زادتِ الإيلُ على إحدّى وعِشرِين ووقةٍ: 
(في كل أربَعِينَ: بنثُ لَبونِء وفي كل حَمِسِينَ: حِقَة)؛ للأخمار. ففي 
8 حِقَةٌ وبنتا لبون . وفي مِمَةَ وأربَعِينَ : حِمّتانٍ وبنتٌ لَبُون. 
وفي مِعَةٍ وحَمِسِينَ: ثلاث حِفَاقٍ . وفي مِمَةٍ وسِئّينَ: أربَع بناتٍ لَبُونٍ . 
وفي + ِعَةٍ وسَبِعِينَ: حِفَةٌ ونّلاثُ بّناتِ لَبُونٍ . وفي مِمَة وثمانِينٌ: : حِمَئَانٍ 
وبننا لَونِ. وفي مَِةٍ وتِسعِينَ: ثلاث حِفَاقٍ وبنتُ لَبُونٍ. 

(فإذا بلّغت) الإِبلٌّ (ما) أي : عدَدًا (يتَفِقُ فيه الفُرضَان كمِئتَين)) 
فيها أرب حَمسِيئاتء وحَمْسٌ أَربَعِيَاتٍ» (أو أربّع مِنَةِ)» فيها تمان 
حَمِسِيئاتِ» وعَشْرُْ أربعيتاتِ: (خْيْر) مُخرج (بِينَ الحقّاقٍء و) بَينَ 
(بَِاتٍ اللَِّون)؛ لوجودٍ مُققِضّى كل من الفَرضَينِء إلا وَليّ تيم 

(ويِصِحُ) في إخراج عن نحو أربع بمَةِ: (كونُ الشّطرِ) أي: 


اد َ: 


احتمالانٍ» ولم أجد المسألة في غير هذا الموضع 

قال في «الإنصاف)1'' بعد جكاتتِه كلام ل يعني أن القَطعَ» 
قل وان بشي الممزركه ازوالكاي ونا قط ا وطادرما سم ب 
المجدُ في «شرحه): أنه يتعلّقُ بالجميع. قال: وهي نَظيرَة المسألة 
التي قَبلَهَا. (خطه). ْ 


.)5١5/5( «(الإنصاف)‎ ]1[ 


3 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
النّْصفٍ (من أَحَدٍ التوعيْنِء والشّطر من) التّوع (الآخَر)؛ أن يُخْرِجَ 
عَنها أربَعَ وجا راتس باواارة: ولا يُجزئ عن مِقْتين حِقَّتَانٍ 
وبنتًا لون ونِضِفٌ؛ لله 


(وَإنْ كان أَحَدُهُما) أي: التُوعين (ناقِصّاء لابْدَّ لهُ من جُجبِرَانٍ) 
والآحدٍ كايلا؛ بن كان المال مقتين2©7» وفبه أَريَُ بناتٍ لَبِونِء وأريعُ 
حِقَاقٍ : (تعيّنَ 0 الكامِل) وهو الحقاق؛ أن الْجبِرَانَ بَدَلُ ولا حاجة 

لدع الأعيره كالتّيمُم مع القّدرَةٍِ على الماءٍ. 

(ومَعَ عَدَمهما), أي: التُوعَينٍ (أو عَيبهمَاء أو عَدَم) كل سِنٌّ 
وب يت (أو غيب كل سِنْ) أي : ذاتِ سِنٌّ مُقَدّرٍ (وجت) في إبلء وله 
7 كبنتٍ لَبُونِ وحِفَةٍ وجَدّعةَ: (فْلَهُ أن يَعدِل إلى ما) أي: سِنّ 
(ليه من أسفّلء ويُخرِج معَهُ جُجبرَانَاء أو) كان له لع : 
م وبنتٍ لَبُونِء وحِمَّةِ: فله أن يَعَدِلٌ (إلى ما يليه من فوقي. 
ويأَحُدُ جُبرَانَا)؛ لحديث الصَّدَّيقٍ في الصَّدَقَاتِء قال: «ومَن بَلَعَتْ 
عِنْدَهُ من الإبلٍ صَدَقَة 5 الجَذَّعَةَء وليست عِندّهء وعِندَةُ حِقَةٌ فإنّها تُقجل 
با ليطا ريض عواكاي :ا امبر سنا أو يِشْرِينَ دِرَهَمًا. ومّن 
بلكث عدذة سدكة الحلة 5 و ليست غنده» وعنددة الجَذَعَةٌ فإنّها قبل 


)١(‏ قوله: (مِتَتَينِ) مُرادُهُ: إذا كانَ في إيلهِ أربَعٌ حِمَاقِء وأربَع بناتٍ لَبونٍ» 
وأرادٌ إخرّاج أربع بّناتٍ لَبُونِ مع الجبرَانِء فلا يجورُ لهُ ذلِك . هذا مَعنّى 
الْعبارَةٍ . 


باب ركاة السَائمَةٍ 
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و 7 2 5 َُ 
منه الجذعة» ويُعطيه المُصَّدق عِشرينَ درهمّاء أو ا إلى 


آخره. 
(فإن عَدِمَ ما) أي: سِنا (تليه) أي: الواجب من مالٍ تك يأن 


اريم 


0 


وجبت عليه جَدَّعةٌ فَعَدِمَها والحمّة: (انتَقَلَ إلى مَا بَعدّه) وهو ينثت 
اللّوون في المثالٍ. (فإنْ عَدِمَه) أي: ما يليه وهو بنتُ البون فيه 
(أيضًا: انتقل إلى ثاِثِ0')) وهو ينث المححاضء فبخرمجها عن جدَعَةٍ 
مع العدَم» ويخرج معها قلات جبرانات7©: (بقرطٍ حون ذلِكَ) 
المُخرّج مَعَ جُبرَانٍ فأكثر: (في مِلْكه)؛ للخبرا"!. (وإلا) يكن في 
ملكه : (تَعيّنَ الأصلُ) الواجبُء فَيِحَصّلَهُ ويخرجة. 

(وَالجبِرَانٌ: شاتان» أو عِشْرُونَ درهمًا)؛ للخبر. (ويُجزئ في 
جُبرَانِ) واحدٍ (و) في (ثانء وثالث: النَضْفٌ دَرَاهِمُ والتُضفٌ 
شِيَاة)؛ لقِيَام الشّاةٍ مَقامَ عَشَّرَةٍ دَراهم. فإذا اخمَار إخراجها وعَشَّرَةً: 
جار وكإخراج كمّارةٍ من جنسَينٍ. 

(ويتَعيّنُْ على وَلِيّ صَغيرٍ ومَجِنُونٍ) وسَفيهِ: (إخرَامٌ أذْوَنٍ 


)١(‏ أي: من قوق ومن أسفّلء ولا يَزِيدُ على ذلِكَ» كما صرّع به في 
«شرح الإقناع). 
49 أي: ثلاث شاوه أو سِتُونٌ درهما. 


[1] أخرجه البخاري .)١559(‏ وتقدم (ص95١).‏ 
[؟] الذي تقدم آنمًا. 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
مُحِزِيْ)؛ ترفاة نلعت الحكور علية: 

(ولغيره) أي: غَيرٍ ولي عق كد (دَفعُ سِنّ أعلّى, إِنْ كانَ 
النْصِابُ مَعِيبَا) بلا أخذٍ مجبران0"©؛ لأنَّ الشَّرعَ جَعلّه وَفْقَ ما بَينَ 
الصّحيحين» وما بَينَ المعيتين أقلّ من فإذا دقع السَاعِي في مُمابَته 
جبرَانَاء كان حَيِمًا على القُقَّراءٍ. وللمالك: دَفْعُ سِنٌ أسمَّلٌ مَعَ الجبرَانٍ؛ 
أنه رَضِيَ بالحيضٍ علّيهء كإخراج أَجِوَدَء بخلافٍ وَلِيّ نحو يتيم. 

(ولا مَدْحَلُ لجُبِرَانِ في غير إبلٍ) ؛ لذن انم إلنا ون طيياء 
وغَيدها ليس في مَعتَامَاء فامتَع القِياسٌ. 

قو لحريس لخر أوالاكيا رركل3 راواه لوجر ورد 
أعلّى» فإِنْ أحبٌ دَفَعَهُ مُتَطوّعَاء وإلا حَصّلَ الواجت. 


رن عه 2 10 و و 3 

)١(‏ كأنّ يكونَ النّصَابُ كلهُ مَعِيئَاء والواجبُ فيه بنثٌ لبُونِ» فأخرّج بنتّ 
تخاض» مع جُبرَانٍ. ولَيسَ لهُ دَفعُ حِقَّةِ وح جُبرَانِ» بل مَجانًا. 
(خطه). 
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باب ركاة السَائِمَةٍ 
مس 
( فضل) في زكاة البَمَر 

وهو اسْمٌ جنس . والبقَرَة: تَمَعُ على الانتّى والذكرء ودَحَلتْها الهامُ 
غلى ألها اين من كنس . وَالبَقَوَاتٌ : الك مع 00 با لبَق 
مع مَعَّ رُعاتها. . وهي م مشتعه من : :يقرت لشي ئّ إذا ظََ شمعته »6 5 لأنيا قد 
الأرض بالحرث. 

ا 9 ا أهلية 3 وحشيّة : 007 لحديث معاذ: 
5 212 تيه +ب[١]‏ 

(وفيها) أي: الثّلاثين: (تبيغ؛ أو تَبيعَة) ؛ لحديث مُعاذٍ. (ولكل 
ينيدا أي ليع اتيك : ا , شاي يذلك؟ دنه يبغ أكة . وهو 
جَدَعٌ البتقر الذي ١‏ ستَوّى قَدِنَام وحادّى دنه دنه غالجا0"؟ . 


قصل 

)١(‏ ومنة: سمي محمد بن علي الباق رحمه الله تعالى ؛ لأنّه بقَرَ الهلم» 
ودَخَلٌ فيه مَدخََلًا بَلِيكَا وحصّل فيه غايَةٌ مرضيّة. ذكره العَلقَمِيُ في 
( حاشيته) . 

هم وفي الحديث طعي «ما من صَاحب إبلٍ ولا بِقَر ولا عَتَم لا 
يؤدّي زكائها إلا جاءّت يوم القيامة أُعظع ما كانت املف املق 

1 أخرجه النسائي (5455). وصححه الألباني. 

[] أخرجه مسلم (3140) من حديث أبي ذرٌ. 


(ويُجرئ) عَن تَبيع: (مُسِنٌْ)» وأؤلى . 

(و) يجب (في أرتَعِينَ) من بَثَرِ: (مُسِنَة)؛ لحت عا 
جبل) وفيه : 00 أن اد فين كل ثّلاثِينَ مِن البَقر تَبِيعًا أو نَبِيعَةَ 
ويم 1 اريم تيك إن روا اكب كار وحسّنة الترمذي . وقال ابنٌ 
عي اللةه عو ديق تابث متصِل . (ولها) أي : المُسّةٍ: (سَتَتَانٍ) 
سمت بذلك؛ لأنّها ألقّت سِنًا غالباء وهي القَنيُ. ولا رض في البق 
غير هذّينٍ الشئين. 

(وتُجزئ أن 
الى . 

و(لا) يُجرئ (مُسِنٌ) عن مُسِئَةِ؛ لظاهر الخبر'"". (ولا) يُجرئ 

مُسِنَةِ (تَبيعَانِ) لذلِك. 


نتّى) من بَقَرِ (أعلى منهًا) أي: المُسِنَّةِ (سِنًا) عنها 


د سِنّينَ) من بَقَرِ: (تبيعان) . 
(ثَمٌ) إن زادت» ف(في كل ثلاثينَ: تَبِيعٌ» و) في (كل أربَعِينَ: 


بقروكياء وتَطَؤُهُ باخنافياء كلما مركت عليه أخراها ددّت عليه أولامَاء 
حنّى يُقِضَّى بين الئّاس) (خطه). 
]1١[‏ أخرجه أحمد (95/ل*”) 701١9‏ 5). وأبو داود 5159 »)١‏ والترمذي (2)577 


وابن ماجه 59 )»))١4٠١‏ والنسائي .)١555(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (255). 
لتنا المتقدم آنا . 
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(فإذا بَلَعَت ما) أي: : عَدَدَا (يتَفِق فيه الفَرضَانِء كمنَةٍ تَةِ وعشرينَ: 
فكربل) إن شاء أخرج أربَعةَ أتبعَةٍ» أو ثلاث مُسِئَاتِ؛ لحديث يحيى 

بن الحكم» عن مُعَاذْ» وفيه : (فأمرني أن كدو 1 كلت تَبِيعَا 
ومن كل رين مسن ومن اسن تِبنِ» ومن السشبعين مُه وتبيقاء 
ومن الَّمانِينَ ليق ومن التسعِين ل أنباع , ومن المئة 1 
وتبيعَينِ» ومن العشرة ومِثَةِ مُسِنََيْنِ وتَبِيعَا ومن العشرينٌ ومِمَةٍ ثلاث 
كنيثات أو أَربَعَةَ أتباع . قال: وأمَرنى 00 الله ع أن لذ حل فيما 


ِينَ ذلِكٌ سنا إلا أنْ يَبِلّعّ مُِئَة أو جَذَعًا. وعم أنَّ الأوقّاصٌ لا فَريضَةً 
فيها). رواه ايز 

(ولا يُجزئ ذَكرٌ في ركاةٍ» إلا هُنَا) وهو التَبِيعٌ؛ لوُرُودٍ النّصٌّ فيه. 
والعسق غة؛ لأله كيه بده 

(و) إلا (ابنْ لبونء وجق. وجَذْعٌ) وما قوقّه (عِندَ عَدّم بنتٍ 

(و) إلا (إذا كانَ النَضَابٌ من إبلٍ أو بَقَرِ أو غنم كله ذكورًا)؛ 
لأنَّ الزكاةً مُواسَاةٌ فلا يُكَلّمُها مِن غير ماله. 


[1] أخرجه أحمد (507/95) .)5١١/54(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (752). 


ت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادَات 
/ عا # ببببببت ب 2 
( فضل) ف زَكاة العَنّم 

وهو: اسم جدس مؤْنْثء يَمَعْ على الذكر والانتّى من ضَنٍ ومَغْزٍ. 

(وأقل نِصَاب غتم. أهليّة أو وحشِيّة2"2: أرغون) إجماعًا في 
الأهليّة. فلا سَّيِءَ فيما دُوتها. (و) يَجبُ (فيها: شَاة) إجماعًا في 
الأهلئة. 

(وفي إحدى وعِشرينَ ومنَةِ: شاتان) إجماعًا. 

(وفي واجدَةٍ ومتتينِ: ثلاث) شِيَادِء (إلى أربّع مِنَةِ) شَّاةٍ. 

ثم تَستَقِرٌ) المريضّة: (واجدّة عن كل مِنَةِ)؛ لحديث ابن عمرَ 
فى كتَابهِ عليه السّلامُ فى الصَّدقَاتء الذي عَمِل به أبو بكر بَعدّه حتَّى 
ثوفي» وحُمَوُ حتّى توفي : «وفي العْنّم من أربَعينَ شَاةَ شَاةَء إلى عشرينَ 
ومِمَةَء فإذا زادّت شَّاةٌّء ففيها شاتَانٍ إلى مِمّتِينَء فإذا زادّت واحِدَةٌ 
ففيها ثلاث شياه إلى نَّلاثِ مِمَةِ» فإذا زادّت بَعْدُء فلَيس فيها سَّيءٌ بَعدُ 
حبّى تَلّعَ أربع معد فإذا كيرت الغَتَمُء ففي كل ممّة شَّاة). روا 
الخممةة" إل الاق قن مين يله خفن شياق وف ست 


(1) قوله: (أو وحشيّة) هي غير الظباءٍ. يذكزونها ولا تُعلّمء وكأنها- والله 
أغعلية تود في بعض الأمكتة. وخطة): 


[1] أخرجه أحمد (59/8 ؟) (47797)» وأبو داود »)١57/(‏ والترمذي (171)» وابن 
ماجه (101). وصححه الألباني. وتقدم (ص١18)‏ . 
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ل 


وقةه سك شياد وهكذا: 

(ويُوحَدُ من مَْزٍ: لَنَ) هنا وفيما دُونَ تحمس وعِشرينَ مِن إبل» 
وفي جُبرَانٍ. (و) هُو: ما تَمْ (لَهُ سََة. و) يُوَحَدٌ (من ضَأْنِ) كذَلِك : 
»و شر ماق ليأ ديب سُوَيدٍ بن عَفَلَهّ قال: 
أنانًا مُصّدَّفَ رسول الله كله قال : أمرّنا أن تَأَحْدَ الجَذَعَةَ من الضَّأَنِ» 
والتَيّة مِن المغز.!'!. رلأنّهما لجزيادش الحا فكذًا هُنا. 


لا يُعتبرُ كونها من جنس غَنَمِهه ولا من جنس عَم البلَدِ. إن 

يه 
دَفعَه وتحصيز واجب» فإخرجة. 

(ولا يُوْحَذْ) في ز 58 ارق 0 عي يل حَيتُ يُجزئ ذَكْرُ)؛ للَقْصِهِ 


0 
لتقصه 


(1) قوله: (ولا يُوْحَذُ تَِسَ) النٌِسُ: الذَّكدُ من المغز إذا أنّى عليه حول 
والجمعٌ: تُيوسٌ» كملس وفلُوس. وقبل الخولٍ: جَذَيٌّ. «مصباح) 
(ع ن)1"؟. 
قوله: (ولا يُوْحَذَ تَسٌ) وقال مالك والشافعيئ: إن رأى السَاعِي أنَّ 
ذلك يد للقُقَرَاءِ أخدّة؛ للاستئتاءِ في قوله كَِِ: «إلا ما شاءً 
المَضَدق1. (خطه). 


5 أخرجه أحمد )١8817( )١87/91(‏ بلفظ: (إن في عهدي أن لا آخذ من راضع 
لبن وداه وبتحوه أخرجه أبو داود »)١586(‏ وابن ماجه 24)١8٠01١(‏ والنسائي 
(5555). وحسنه الألباني 5 «(صحيح أبي داود) .)١5:09(‏ 

[؟] حاشية عثمان) .)455/١(‏ 

[*] أخرجه البخاري )١45(‏ من حديث أبي بكر. 
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قاد لخمه» (إلا تين ضِرَابِ) َلِسَاعَ أخذّةٌ؛ (لخَيرِه» بِرضّى رَبّه) 
عيثُ يُجرئ ذَكرْ. ْ 

0 يوْحَذُ في 6 (هَرمَةٌ) كبيرةٌ طاعِةٌ في سِنٌ» (ولا تين 

ُصَحُى بها) نضا لقوله تعالى: «إو]ا مَبمَمُوا اليك ممه 
00 [البقرة: 57م . (إِلّا أن بكو الكل كذلك) هَرِمَاتِء أو 
مَعيتات» فيُجزئُةُ مِنه؛ لأَنَّ الزكاةً مُواسَاٌ فلا يكلْفُ إخراجها من غَيرِ 
ماله:. 

(ولا) 2 ل : (الوْبّى) بِضَّمٌ أَوَلِهِ (وهي: التي 7 تُرَبّي وَلَدَها) قاله 
أحمدُ. وقيل: هي التي تُرّى في البِيتِ؛ لأجلٍ للبن. 

(ولا) تُوْحَذُ: (حامل)؛ لقَولٍ عُمَرَ: لا تُوْخَذَُ الثتّىء ولا 
الماخض. 


وبخطه على قَولِه: (ولا يُوَخَلَُ تَِّسّ): يعني : أنه إذا كان التصَابُ كله 
ذكُورَاء فإنَّ الذَّكر يُجِرئٌ إخرائجة» كما تقدّم التُصريخ بو فإن أخرج 
إِذّا ذَّكرًا لإعارة لَّهُ بالصُرَاب فذاك 4ُ. وإن أخرج تيسَاء وهو الذَّكَرْ الذي 
العَنّم» فإمًا أن يكونّ مُعَذا للصُرَابء أوالاه وافاي لا 
اعرذ لمان لكيه ون خر واف الو درطم ترفك عناا 
للضَّرَابٍ» وهو الئَْسُ المعد للضصّرَابٍ بوالئضياة رالعساقة فيجزرئ» 
لكن لا يُوْحَذ قَهِرَا على مالكهء بل برِضَاة. فتدبّر. (عثمان)1'". 


[1] (حاشية عثمان) (١/هه4).‏ 


باب ركاة السَائِمَةٍ 
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العسجحصحجحدم 


(ولا) تُؤْحَد: (طزوقة الفخل) ؛ لأنّها تحمل غالبًا. 

(ولا) ُوَحَلٌ: (كريمة) وجي: الّفِيسَةٌ؛ لشَرَفِها. 

قم هذه وأكرلة: لقول: غيب ول الأكرلة, وكرافة: 
التميية0" , 

إل أنْ يَشَاءَ رَبُها) أي: الوْبّىء أو الحامل» أو طَرُوقَةِ الفَخلٍ» أو 
الكريعف أو الأكرلة؛ لأ الع عله وله إسقاطه. 

(ونُوْحَلُ : مَرِيضَةٌ من) نصاب له يوا اه وتكرن وسَطًا في 
القِيمَةِ؛ لأنَّ الزكاةً وجِبَثُ مُواسَاةٌ» وتكليفٌ الصَّحبِحَةٍ عن المراض 
إخلال بها. 

(و) تُوخدٌ: (صغِيرَة من صِعَارِ نَم )؛ لقول الصّدّيقٍ: والله لو 
تتغوني عَنَانًا كاثوا يُوْدُونّها إلى رول الله يلد لقاتلتهُم عليها"'". 


)١(‏ قوله: (السَمِيئَةُ.. الخ) وإِنَّمَا قال: «ومُرادُةُ: السّميئةٌ)» ولم يَقل: 
وهِي الشَمِيئةُ؛ لأنّ كثرة الأكل يَسثَلزِمُ الشَمَنَ غالباء لا أنَّ الأكولة 
هي السّميئة. (م خ). 
في كلامه نَظدء واللهُ أعلة !. 
8 ويك اركف قال والأكلة؛ المُعَدَّةٌ للأكل. وفي «الفروع) : 
الأكولة :عي التتميقةة أو التي تأكُلٌ كثياء فتَكونُ سَمِيبَةٌ. وقال في 
( حاشيته ) : الأكولةٌ: السَميئَةٌ . (خطه). 


13] أخرجه البخاري ١5٠٠0(‏ 1/784 2077/5 ومسلم (١؟)‏ من حديث أبي هريرة . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
حا ا مسب 2 
دل على أَنّهِم كانُوا يؤدُونَ العتَاقَ. 
ويُتَصَوّرُ كونُ النصَابٍ صِغارًا: بِبدَالٍ كبارٍ بها في أنناءٍ الحؤل» 
أو تَلِدُ الأكاتٌ ثم تموثٌ» ويّحول الحؤل على الصّعَارٍ. 
و(لا) تُوْحَد: صَغيرة من صِعَارٍ (إبلٍ وَبَقَرِء فلا يُجزِئ فضلانٌ» و) 


ل 
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لا (عجاجيلٌ)؛ لفَرقٍ الشَّارِعَ بِينَ فَرضٍ حمس وعِشْرِينَ وت 
وثَّلائِينَ من الإبلٍ بزيادةٍ السنٌّء وكذلِك بَنَ ثُلاثِينَ وأَربِعِينَ من البَقَرِ. 

(فيِقَوَمْ النَصَابُ من الكبارء وَْقوُمُْ فَرضّهُء كُمّ تُقَرُمْ الصّغَاُ 
ويُؤْحَدُ عنها) أي: الصّعَارٍ (كَبيرَةٌ بالقشط)؛ مُحاقَطَةَ على القَرض 
المنصُوص عليه بلا إجححاففٍ بالمالك. 

(وَإنْ اجَتَمَعَ) في نِصَابٍِ (ِعَارٌ وكبَار؛ وصِحَاحٌ ومَعِيَاتٌ) 
وذكورٌ وإناثٌ: لم وَخَذْ إلا أنتى: صَحيحَةٌ كبيرَة, على قَدرٍ قِيِمَةٍ 
المالين) أي: الصّعَارٍ والكارء أو الصّحاح والمعيتات» أو اذ كور 
والإّاثِ؛ للتهي عن أغيل الصَّعيرِ والعني و التريية لقَولِه: «ولكن 
من وَسَطٍ أموالهم)1١".‏ ولتَخضل المواسّاةٌ. 

فلو كائت فِِمَةُ الفخرج لو كان النْصَاث كله كارا صكاغا: 
عشرين» وقِيمثه لو كان صِعَارَا يراضًا: عشَّرةٌء وكانّ التصَابُ 


ِ 8 9 ِ 
[1] أخرجه ابو داود 5/59 )١‏ من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري . وصححه الالباني 


فى (الصحيحة) .)١٠١545(‏ 
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نِصفَينٍ : : أخرج صَحيحة كبيرَةً قِمَّها حَمِسَةً عشَّر. 

إل نَاةَ (كبيرة مع مِنَةِ وعِشرينَ سَخْلَة: فيخرججها) أم 
الكبيرَةٌ» (و) يُخرِج (سَخْلَة) . 

(و إل نَاةٌ (صَحيحَةً مغ مِنَةٍ وعشرين مَعيئةً: فيخرلجها) أي : 
الصَّحَيحَةً ؛ (و) يُخرجح (مَعيبَةً) ؛ لقلا 8 الموافاة : 

(فإنَ كانَ) النْصَابُ (نَوعَين) والجنسش واجِدٌء (كبَحَاتِيَ) 
الواجدٌ: بُح » والأَنتّى : َخْتية. قال عياضٌ: هي إِبلّ غلاظ ذَواتُ 
سَنامَينِ. (وعراب) هي : إبل مجودٌ مُلْسٌ حِسَانٌُ الأَلوَانِ كريمَةٌ. (أو) 
د وكزاميس» أو) كد صَأنٍ ومَغزِء أو) ك(أهليَةِ ووحشيّة) من 

بر وعَنّم : : (أخدَّتِ الفَريضَةٌ من أحَدهمًا) أي : النّوعين (على قَدرِ 
قِيمَةٍ المَالَين). 

فإذا كان النّوعَانِ سَوَاءٌء وقيمَة المخرج من أخدهما انثا عَشَدءٍ 
وقيمةٌ المخرّج مِن الآخَرٍ خمسة عشَّرَ: أخرج من أحدهما ما قبعيه 
ثانَةَ عشَّرٌ ونضف. 

وُلمَ مِنهُ: ضَمٌ الأنواع بَعضها إلى بعض في إيجاب الرّكاةٍ. 

(و) يجب (في) نِصَابٍ (كرام ولئَام» أو) نِصَابٍ (سِمَانٍ 
ومَهازِيلَ0©: الوَسَطُ) نَضَّاءِ للحَبرٍ. مان اكرظين شَّاءَ (بقَدر قِيمَةٍ 


2 


)١(‏ قوله: (ولا كريمَة..إلخ) الكريمةٌ: هي الجامِعة للكَمَالٍ الممكن في 
حقهاء من عَرَارَةٍ لبن» وجمالٍ صُورَةٍء وكثرةٍ لحم وضوفبف. وهي : 


حافية أدا 5 0 متهم الارادّات 
عدر جكب شية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادات 
المَالَين) أي: الكرام واللقامء أو السَمَانٍ والمهازِيل؛ عَدْلَا بين المالِكِ 
وأهل الرّكاة. 
(ومّن أخرّجَ عن النْصَابٍ) الركويٌ (من غير نَوعِهِ ما ليس في 
مالو)ء كَمَنْ عِنده بَقَد فأخحرج عَنة من الجوّاميس » أو اي فأحرج 
عَنَهُ من المغزء وبالعكس: (جازٌ)؛ لان المُخرَّجٌ من جنس 
الواجب”"2, أشبَة ما لو كان التُوعَانٍ في مالهء وأخرج من أحدهما. 
(إِنْ لم تَنْقص قِيمَئْه) أي: المُخرَّج (عن الواجب) في النّوع الذي 
في ملكه. فإِنَ نقصت: لم يز 
(ويُجِرِئ) إخرّال (سِنْ أعلى من فزْض) عَليهِ (من جنسه) أي: 
الرض 4 لأن كه الواعت ووياة: . 


التَّائْسُ التي تَتَعلّقُ بها نفس صاحبها. 

والقيفة+ عد الكريفة, 

11 5 وار 1 و 5 .2ع ١‏ 
وأمّا السّمينٌ: فكثيئ اللحم. والمهرُول ضِدَهُ. (مطلع)!'!. 

(1) قوله: (ومن أخرَجٌ عن التُصَاب.. إلخ) بثالهُ: لو كان عِندَهُ نِصابٌ 
من العِراب» فاشترى بُحْتيَةٌ فأخرجها عَنهُ. ونِصابٌ من البَقَّرٍ أو 
الضَّأَنِء فاشترى جامُوسًا أو شاةً من المغزء وأخرَجَها عَنهُ جار إذا لم 
تََقْص قِيمَةٌ المخرج عن الواجب؛ لأنَّ المخرّجٌ مِن جنس الواجب. 
(خطه). 


[13] «(المطلع» ص (55). 


باب ركاة السَائِمَةٍ /7/ 

و(لا) تُجرئ (القِيِمَةُ) أي : : قِيمَةٌ ما وبحب في السَائِمَةَ» أو غَيرها 
من حَبٌٍ وثِمَارِ؛ لقوله كَلةِ: «خدٍ الحَبٌ من الحَبّء والابل من 
الإبل» والبَقَرَ من البقَرِء والعَتَم من العَنّم). رواه أبو داوول'! 

(فجزئ بدثُ لبون عن بنتٍ مَحَاضِء وحِقَةٌ عن بنتٍ لبون 
وجَدَعَةٌ عن جقَّة) َيه عن جَدَعَةٍ. (ولو كان عنده) أ الا 
0 لحديث 5 بن كعب) وفيه : فقال رسول اللّه عَكِيد : 
وذاك الذي و عت عليك» إن 0 بخيرٍ) آجَرَكَ الله فيه» وقبلناةُ 


منك). رواه أحدد» وان 1 


1] أخرجه أبو داود )١55599‏ من حديث معاذ بن جبل . وضعفه الألباني في «الضعيفة ) 
(6855). 
[1] أخرجه أحمد »)0١17179( )7١1/88(‏ وأبو داود .)١5/85(‏ وحسنه الألباني في 


«صحيح أبي داود) .)١511١(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/ 
( قصل ) قْ الخلطة 


(وإذا اختلط) أي: اشترَكَ (اثتان فأكتّزء من أهلها) أي: أهلٍ 
ومجوب الزكاة. فلا تأر لحُلطَّةٍ كافِر ولو مُرتَدّاء ومكائب» ومن عليه 


دين مُستَغرِقٌ . 

(في نِصَاب): فلا أو لط في نحو يِسعةٍ وثّلائين ضَّاة. 

(ماشية): فلا أَثَرَ لحخلطة في غَيرِها؛ لما يأتي. 

(لهُم): فلا أَثْرَ ْحُلطَةَ مَغضوب 

(جميع الحؤل): فلا أَْرَ لحُلطَةٍ في بَعضه("©2, ولو أكثره. 

(خُلطَة أعيَان» بكونه) أي : النّصَابٍ (مُشَاعًا) بين الحخليطين» أو 
الحُلَطاءِ؛ بأن مَلَكوة هُ بتحو إرثْء أو شْرَاءِ واسَتَمَرٌ بلا قِسمَةٍء مُتَسَاويَا 
أو مُتَفَاضِلًا. 

(أو) تخلطة (أوصَافٍ؛ بأَنْ تَمَيّرَ ما) أي: الذي (لكلٌ) من 
الْخَلِيطينٍ أو الخلطاءِ؛ كأَنْ ب امهنا ساو والآخر 0 


2 


وتَّلانُونَ» أو اي إنضانا أريفوث شا لكل واجلل:. شا لع 


ل :أو تعره لزعي أرتبين نداة بقاواينها بز ولم يُفْرِدْها 


20 فإن ثيَتَ 0 3 لأحدهمًا كم الانفرّاد فى بعض الحولٍ» قُدَّمَ 
الانفرَاد عَلهَا؛ أنه الأصلُ المجمَعٌ عليه. (خطه). 


باب رّكاة السَائمَة 


3 1 ب هد ب ب 5 0 2 - 0 
وإِنْ كان لثَلاثةِ: مِعَهَ وعشرونَ شاة» لكل واحدٍ اربَعُونَ: فعليهم 
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(واشْتركًا في مُرَاحء بصم الميم: وهو: المَبيتُ والمَأوَى) 
العاجدوع روي يتمرج دوكر ما تجتمِعٌ) السَّائمَه يِمَةٌّ (فيه لتذهَت هَبَ إلى 
المَرعى» و( في (مَخلب) بقتح الميم''2؛ (وهو: : موضع الحلّب)؛ 
أن تُحلّت كلها في وضع واحجدء (و) في (فتخلي؛ ب بأن لا يَخْتَصّ 
بطق أخل الفالين) المخلوطين إن انَحَدَ الّوغ0" 22 فلا يُعمَبِدِ أن كو 
مملُوكا لهُما. (و) في (مَرعَىء وهو: مَوضِعُ الرّعي» ووقا”) أي : 
التغي: (فكواجديٍ”*») جوابُ (إذا» في الرّكاةء إيجابًا وإسقَاطًاء 
لحديث الترمذي!"'": (لا يُجِمَعٌ بَينَ مُفْترق ولا يدق ين تنيع 


)01١(‏ وأمًا بكسرها: فالإنائ يُحلَّبُ فيه» وهو الحِلابُ أيضّاء مِثلّ كتاب. 
(مصباح). 

(؟) أمًا إذا اخملَهًا نَوعَاء كضَّأَنٍِ ومَعزء فلا يَصّْدٌ اختِلافُهُمَا في المَحل في 
هذه الحالة. (خطه). 

(5) قوله: (مَوضِعٌ الرّعي ووَقتّةُ) فيه استعمال المشتركِ في مَعنَييهه وهو 
سائِعٌ عندَ ججمهُور العُلمَاءِ. (خطه). 

(4) قوله: (فكواجد)؛ تَعلِيطاء كما مد وتَخفِيمَاء كما في المثالٍ 
السابق» إذا كان مال وعِشَدونٌ لثَلاثَةِ. (خطة). 


[1] أخرجه الترمذي (171) من حديث ابن عمر. وتقدم تخريجه (ص١8١).‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
حَشيَةَ الصّدَقَدَِ وما كانَ من خَلِيطين» فَإنّهما يَتَرابجعانِ بيتهُما 
الشركة 3 .ونؤاة البسخارق لون عدي أل ولا بتري إلا 
على هذا القَولٍ في خُلْطَةٍ الأوصَافٍ. 

وقوله : لا اسن ون لحرن ولا النرنا ين اليم يني 
الصَّدقَةِ) : إِنّما 1 إذا كاف الال حتاف عََء فِإنَّ الواحِدَّ يَضْعٌ تعض 
ماله إلى بَعض» 0 كان في أماكن. ولأنَّ للحُلطَةِ تَثيرًا في تخفيفٍ 
مؤت فجارَ أن ُثرَ في الرّكاقٍء كالكوم . 

رولا 0 يه الخْلطَةِ) بتوعيهاء كنيّةِ السّومء والسّقي بكلقَةِ. 
يويد خلطَةٌ و عت اتَقَاقَاء أو بفِعلٍ راع . 1 

(ولا اتَحَادٌ مَشْرّب) بفتح الميم والتايء أي : مَكان الشّرب . مو 
لا انحَادُ (رَاع)- واعتبَُ فِيهمَا في «الإقناع»- ولا حَلْط لَمِنِ. 

(وإن بَطَلَتْ) حُلطَةٌ (بقّواتٍ أهليئة خَليطٍ)» ككونه كافراء أو 
مكاتاء أومَديئًا مُستَغْرِقًا دينهُ ماله : (ضَمٌ مَن كان م من أهل الرّكاة ماله 
الخاصٌ به بَعضَّهُ إلى بَعض ») روكاة: إن بلغ نصايًا) إلا فلا لأنّ 
وججودٌ هذِو الخَلطَة كعَدّمها. 

(ومتى لم يتبث لين كم الانفرَادٍ بعص الحول+ بأن ملكا 


نصابًا معًا) بإركه أو شراف وئحوه» وتمٌ م الحول بلا قسمَة: ( ركاه 


[1] أخرجه البخاري .)١15-0(‏ 


باب ركاة السَائِمَةٍ 0 
زَكاةً خلطَة)؛ لوجودٍ سُرُوطٍ الخْلطَةء من انمِقَادٍ السب إلى الوجوب . 

(وَنْ نَبتَ) حك الانفِرادٍ في بَعض الحول» ولو قلَّ» (لهُمَا) أي : 
الْحَلِيطين؛ (بأنْ خلَطًا في أثنائه) أي: الحولٍ ١ثَّمانِينَ‏ شَاةَ) 1 
منهُما أبعُونَ: (رَكيَا) للؤلٍ الأَوَلِء (كمُنفَرِدَينِ) كُلّ واحِدٍ شَادٌ؛ 
لومجودٍ حَلطَةٍ وانفِرَادٍ في الحؤلء فقُدّم الانفِرَاد؛ لأنَّهِ الأصلٌ» والجمعُ 
يبد متَعَلة . (وفيما بَعدَ الحَؤْلٍ الأول : زكاة خلطة) إن اسكمةت؛ 
لأنَّ الحُلطَةَ مَوجُودَةٌ في جميعه فيقيِتٌُ حكفها. 

(فإنْ اتَمََ حَوْلاهُما: فعلَهِمَا بالسّويّةِ َاة)؛ لاستوائهما في المالٍ 
(عِندَ تَمَام) حولِ(همًا)؛ لاتمَاقه. 

(وإن اخمَلقَا) أي: عولاهُما: (فعلّى كلّ) مِنهُمَا (نصفٌ شاةٍ عِندَ 
تمَام حَوله)؛ لأنَّ اخيلافٌ الحولٍ لا يَمنعُ حَقيقَةَ الحُلطَةَء ولا يَرقَعُ 
المقضوة ينها فيا عذا الول الأو ل+ فلذ ص لازيتاع شكيها فيد 

إل إِنْ أخرجحها) أي :. التكاة الأَون0"©) أي : اللاي نَع حَوْله 


)١(‏ قوله: (إلا إِنْ أخرجَهًا الأَولُ.. إلخ) وذلك بأن يَدفَعَ نِصفَ شَاقٍ 
مُشَاعًا لِمَقِرٍ مَثلاء أو سَاعء ويَتَدكَهًا آحِذهَا في المال. 
أمًا لو أَععَرّت من المال» وأَفردت ينا توبات بخول الثاني إلا على 
تتسع وسَبِعِينَ شَاةً» فلا يَلرَمْهُ إلا أربعونَ جُرْءًا من ِسعَةٍ وسَبِعِينَ مُزءًا 
من شاقَع كما في التي بَعدّها. (عثمان)1'!. 


1]) (حاشية عثمان) (4551/1). 
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أوَلا. 


(من ن المالٍ) المخثلط2"2, وهو الشُمانُونَ : (فِيَلرَمَ الثاني تَمانُونَ 


جَزْءًا(© من مِنَةٍ وتسعَةٍ وحَمِسِينَ جُءًا من شَاةٍ)؛ لأنَّ حؤلّه قد تمٌ 


000 


00 


وإن أخخرج الأول شاةًة'! من غير المال لَِمَ الثاني نِصفٌ شاةٍ فقّطء إذا 
تم خولةُ. (خطه). 
قوله: (فيَلرَمُ الثّاني.. إلخ) زادّ على الثاني بِسَبَبٍ إخرّاج الأول مِن 
الرّكاةٍ جُرْا من مائةِ وتِسعدًا ”! وحَمِسِينَ جُرْءًا من شَّاةِ؛ٍ لأنَّ كل جُزءٍ 
من المالٍ لز ًا مء من المُخرج» وقد تفي المال يسع وسبعينٌ 
مد فيُقابله تَسعةٌ ليع وسيعوة جُرْءًا وضيف جره من شاة» الوَاجِبُ 
إلى أن قال: ووَجةٌ زيادّةٍ ذلِكَ الجر علّيهء مَبنِع على قاعِدَّةٍء وهى : أنَا 
تنظ عند تمام الحولٍ لمجموع المالَينِ» وتُوجبُ فيه ما كال يَجِبُ لو 
كان لِوَاحِدٍ تمٌ عِندَ إرادَةٍ الإخراج» فوَرُّع المُخرَج على قَدرٍ المالين» 
فول الثاني تَّمٌ على يِسعَةٍ وسَبِعِينَ شاةً ونصفيٍ شاةء الوَاجبُ فيه شْاةٌ 
كايلَةٌ مُورَعَةَ على يِسعَةٍ وسَبِعِينَ جزءًا ونصف من شَّاقٍءِ وهي بَعدَ 
البسطٍ أنصَافًا ماثةٌ وتسعَةٌ وحَمسُونَء لكن المالِك الذي أخرج سايمًا 
صاد رَلَهُ في المالٍ تِسعةٌ وثلانُونَ شَاةٌ ونصفٌ د لأنّهُ قد أخرج من 
ماله نِصف سَاأةٍ» والمالِكُ الذي لم | يُخرِج آ لَهُ أَربَعُونَ شَاة كاملة 
تقابلها تهانوث جرْءًا م من الشّاة المختعة وف تَرِيدُ على نِصف الشَّاةٍ 


[1] في (أ): «نصف شاة). 


[]) سقطت: (وتسعة) من الأصل» . 


باب رّكاة السَائمَة 


د 
َه 


لع ل 
وخمسينٌ ) فيها ساق عليه منهًا َِدْرٍ ما لَهُ فيهاء فقو أريكون شاو 


ع عق ا 


مَبِسُوطة لاد والباقي جلك أُوَلا. 

2 كُلّما نَمٌ حَؤْلُ أحدهما: لَرمَهِ من زكاة الجميع بِقَدرِ ما لَهُ فيه) 
أي: المالٍ المختلط. 1 

ونان عت كم الانفوّاد الأخلهية أن الحلِيطينٍ (وحذه) 
دُونَ تليطه؛ (بأنْ مَلَكا نِصَابِينِ) نَمانِينَ ساد كُلَّ واحدٍ أربَعِينَ؛ 
(فحَلَطَاهُما) أي: النّصَابَينَ (ثُمّ باعَ أَحَدُهُما نصيبه) مِنهُماء وهو 
أرتعغوَ شا (أجتبيًا) أي: غَيرَ تليطهء (فإذا تم حَوْلَ من لَم تبغ : 
َرِمَه رَكاةٌ انفِرَادٍء شَاةَ) لانفرَادِه عن حَليطه في عض الحَؤْلٍ 0 
نَم عل المُشتري) واسبَداما الخلطة: (لزْمَة زكاةٌ خلطة نصف 
1 أنه حيط في + ججميع الحَؤْلٍ ل إِنْ أخرّج) الكَليطٌ (الْأَوّلُ) 
الذي لم يَبِعْ نم (الشَّاة) الواجبة عليه (من ن المالٍ)» د الشّمانِينَ اد 


(فيِلرَمُ القّاني) أي: المشْئَرِيّء (أربَعُونَ جُزءًا من تِسعَةٍ وسَبِعِينَ جُزءًا 

من شَّاةٍ)؛ لأنَّ حوْلهُ إِذَنْ نَم على يِسَعَةٍ وسَبِعِينَ شَّادَّ فيها سَاةٌ علّيه 

ينها 0 ما لَهُ منهاء وهو أرتغون, والباقي أخرج شَرِيكةُ رَكاته. 
(نُمَ كُلّما تم حَوْلُ أحدهما) أي: الحَايطين: (لَرِمَه من زكاةٍ 


ل و ادا عياء هه كب # دع 3 ] 
بجزءٍ من مائة وسِتينَ جزءًا من شاة» فتدبّر. (م خ) 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (؟/9١٠١).‏ 
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الجميع) أي: الشَّاةٍ الواجبَة في مال الحُلطَةٍ كُلهِ (بقَدْرٍ ملكه فيه) أي : 
مال الحلطّة. 

(ويتبت أيضًا كم الانفِرَادٍ لأَحَدِهِما) أي: الحَلِيطَينِ» (بخَلط 
من لَهُ ذُونَ نِصَاب)» كتَّلائِينَ شاةً (بنِصَاب لآخَرَ بَعض الحَوْلٍ), 
فمالِك التّصَّاب : عليه شَاةٌ لحل الأوَلِ. ورث الثّلاثِينَ: عليه ثَّلانةُ 
أسباع0'© شاقء إذا نَم حَوْلْ الحلطَةِ؛ لأنّه لم يت له كم الانفرادٍ؛ إذ 
لايعية لاتعول قن الشلطة لنقض تتاب 

(وقن بيتهُما ثَمانُونَ شَاةَ خُلطَة) لكل أربغونَء (فباع أَحَدُهُما 
وق له بتصيب الآخَرِء أو دُوئّه (أو) باع (ذُولَهِ) أي: بَعضّه 
(بتصيب الآخَرِ) كُلَهِ (أو دُونِهء واستَدَامًا الخُلطَةَ: لم يََقَطِغْ 
حَوْلْهُما) ولا خُلطْتُهُما؛ لما م أَنَّ إِبدَالَ النُصَاب بجنيه لا يَقَطْعُ 
الحولَ» فلا تََقَطِعْ الخُلطَةُ (وعَلَيهما) إذا حال الحؤلٌ» (زكاةٌ 
الخُلطَةِ) بخلافٍ ما لو أَْردَاها(" ثُمْ تَبايَعَاهَاء ثم اخملطَاء أو كات 
مال كُلَّ مُمَرِدَاء فاخملَطًا وتَبايعا: فعلّيهِما للحَؤلٍ الأَوّلٍ ركاه انفِرَاد؛ 
كلها له لأله الها : 


)١(‏ الظاهر: «أرباع)1"!. 
(؟) قوله: (بخلاف ما لو أفْرَدَاهُمَا.. إلخ) أي: سَواءٌ طال رَمِنُ الانفرَادٍ» 


[1] التعليق ليس في (). 


بابٌ ركاة السَائِمَةِ لعن 

(ومّن مَلَكَ نِضَابًا ذُونَ حَوْلِء 5 نْمّ باع نِصفَة) أو أَقٍََ أو أكيَّر 
(مُشَاعًا)؛ غير قَارٌ (أو أعْلَم على بَعضِه) أي : النٌصَابٍ (وباعة) أي 
البَعْضٌ المعلّم عَلَيى (مُخقلطاء أو) باعه (مُتَقَرِدًا 2 اختَلطًا: انقَطْعَ 
الحَْل) بالبيع في المبيع» وفيمًا لم بَُغ؛ لتقصه. 

(ومن مَلَكَ نِصَابِينِ)» كتّمانينَ من عَتَمء (ثُمَ باع أحَدَهُما) أي: 
النُصَابَين إششاعًا)ء ين باع نِصفٌ لماي (قبل الحَوْلٍ: كت له 
أي: البائع (حَكُمْ الانفراد)؛ أنه لم يكن حَلِيضًا قَبلَ البيع. (وعليه إذا 
م وله زكاة مُنَر) ل . (وعلى مُشْتَرٍ إذا تَمٌ 
ل زكاةٌ خايطٍ)؛ أنه لم ينقت له ححكمُ الانفِرَادٍ أصلا. 

وكذا : إنْ أعْلّم على النّصفٍ» وباعَهُ مُخْتَلِطًا . وإن أَفردَةُ ثم باه 
نُمْ اخقلّطًا: نيت لهُما م الانفِرَادٍ في الححؤلٍ الأوّلٍ0". 

(ومن مَلكَ نِصَابَاء 6 مَلكَ (آخَرَ لا يتغيّر به القَرْضء كأربَعِينَ 
شَاةٌ) ملكها (في المُحَرّم نُمٌ) مَلّكَ (أربَعِينَ في صَفَرَ: فعلَيهِ رَكاةٌ) 
النُضَاب (الأَوّلِ فقط إذا تَمَ 200 أن الجميعٌ ملك واحدٍء فلم 
يد الواجبُ على شَاةٍء كما لو اتّقََ الحَؤلانٍ. 

(وَإنْ تغيّر به) أي: بما مَلكهُ ثانا الموْضُء (كحِتَةٍ) مَلكها في صَفَرِ 
بَعدَ ملكه أَربَعِينَ في المحرّم : (زكاة) أي: النْصَابَ الثاني » وهو المِعَةٌ 


005 هكدًا في م لميع + «الخول الثّاني) 0 القنوات + الكول الأكل. م 
وُجِدَ في نُسححةٍ كذلِك» وهو مد لق والله أعلم: (١‏ خطه). 
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)و١‏ ل 


هد 
ذهند 
3 
1 
1 
م 
2 
١ك‏ 
ص 
3 
1١‏ 
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1١‏ 
2 
5 1ْ 
د 


(إذا َم حولم . كما لو اتْفَقّ ردنية (وقدّرها) أي: ركاةً الثّاني؛ 
بأَنْ يَنظرَ إلى رَكاة الجميع) وخوينة وأريفوث في المثالٍ» (فيسقط 
منها) أي: ز ة الججميع (مَا و وَجَبَ في ) النّصَابٍ (الأوَّلٍ) وهو شَّاةٌ 
(ويَجبٌ الباقي) من زكاةٍ الجميع (في) النّصَاب (الثَّانِيء وهو شَّاةً) . 
ولو مَلّكَ بد أخرى في زبيع: ففِيهًا أيضًا سَّاةٌ فقّط عِندَ تمام حؤلها. 

(وَإنْ تغيّرَ) المَرضُ (به) أي: بما ملك ثانياء (ولم تبلغ نصاباء 
كنَلائِينَ بَقَرَةَ) مَلَكها (في المُحرّم» وعَشر) ين بمَرِ أيضًا ملكها (في 
صَفْرَ ففي) التَّلائِينَ إذا : تع حؤلها : تيع أو تبِيعةٌ وفي (العَشْرٍ إذا تم 
حَوْلّها : رُبعُ مْسِئَةِ)؛ لأنَّ حؤلها نَمْ على أرتعين وفيها شُئَةٌ وقد زكى 
الثلاثين» فُوَجَبَ في العشرٍ بقسطها من المُسَئَّةِ وهو رُبعها. 

(وإن) كان ما ملكه بعد النُضَابٍ (لم يُعيْهُ) أي: الفَرضٌ. (ولم 
ل نصابَاء كخَمْس) بِقَراتِ مَلَكها بَعدَ ثَلائِينَ بَقَرَة: (فلا شَّيءَ فيها) 
أ الحْمْس؛ اك قْضٌّ. وكما لو مَلَّكَ الجَميع معًا. 

(ومن لهُ سُِونَ شَاة كل عشرينَ منها) مُحبَلِطَةٌ (مع عِشْرِينَ 
لآخَرَ) ببلّدِ واحدء أو بلاد مُتقَارِبةِ : (فعَلَى الجميع شَّاةً)؛ لأنَّ الحُلطَةً 
صَيْرَهُ كُمَالٍ واجدء (نِصفْها) أي: الشَّاةٍ (على صاجب السْتين) 
َه (ونصفُها على خُلَطَائهِ على كُلّ خَليطٍ سدُسٌء بنسبةٍ ماله. 
ويأتي: إذا كان بَيتَهُما مَسافَةُ قَصْرٍ. 


بابٌ ركاة السَائِمَةِ 


فمتى كان بَعضُ مال الإنسَانٍ مُحتَلِطاء وباقيه مُنمَرِدًاء أو مُحبَلِطًا 
مع آخَرَ: صار ماله كلّه كالمختلط» إن بِلّعَ مال الحلطَةٍ نِصَابًا. 

(وإنْ كانت) السيُونَ (كل عَشرٍ منها) مُختطَةٌ (مع عَشرٍ لآخَرَ: 
فعلَيه) أي: صاحب الستَّينَ (شَاةٌ) لملكه نِصَابًا (ولا سَّيءَ على 
خُْلَطائه) ؛ ِعَدَم مِلكِ واحِدٍ مِنهُم نصابًا. 

ولا أثْر لخُلطةٍ فيما دُونَ نِصَاب. 


ت 
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( قَشلٌ) 

رولا 1 و لعزي 5 رَكوِيّ (ل)مالِكِ (واجدٍء غَيرَ سائِمَةٍ 
بمَحَلَئنٍ ينما مَسَافَة ةّ قَضر) نضَّاء فجعل التَقرِقَةَ في البِلَدِينِء كالترِقَة 

في الملكين؛ أن لكا تر اجتماع مال الجماعة ةِ حال الحُلطَةٍ في مَرافِق 
اليلكِ ومَقاصِده على أتمٌ الؤُجُْوهِ المعتادة» وصَيّرَهُ كمَالٍ واحدٍ: 
وبحب تأثيد الافتراق الفاجش في مال الواجدء حنّى يَجعَلّه كمَالَيْنِ. 
واحتحٌ أحمدٌ بقّوله يَلي: «لا يُجمَعُ بين متمق ولا بِمَرَف بن 
مُجتيِع حَشْيةً الصددقَةِ)1'1. ولأن كر ال ُخرع زكائهُ بيلَدى 07 
الومغوت يديك الله فإن جَمَعَ أو فدقَ حَشيّةَ الصَّدَفَةَ: لم يو 0 
الكير. 

فإِنْ كان بَيتهُما دُونَ المساقَةِء أو كانّت التَمرِقَةُ في غَيرٍ السَائِمَةٍ 

تُونّر إجماعًا. 

(فلكلٌ ما ) أق: سَائمَة (في مَحَلّ منها) أ المال المتباعدّة 
(خكم بتفيه2"0, فعلّى مَن لهُ) فراك شكال مُتباعِدَة, أَربَعُونَ شَاة 
في كل مَحَلَّ) من تلك المحال: (شِيَاةُ بعَدَدِها) أي: المكال. 


)1١‏ قوله : (فلكلٌ. ..إلخ) هذا م مِن المفردّات. وعنه روايةٌ أخري: يضم 
مال الواجدٍ بَعضّه إلى بَعض مُطَلَقَاء وفاقًا للثلاثة. «(خطه). 


[] تقدم تخريجه (ص .)١5١9 218٠١‏ 


باب رَكاة السَّائِمَةٍ المت 
(ولا شَيءَ على من لم يجتمع لَهُ نِصضَابٌ في واجدٍ ونها) أي: 
المكحال المتباعدّة لأغيق خليط) لأهلها في نِصَاب. 
(فإذا كانَ لهُ) أي: الشّخصٍ من أهل الرَّكَاةٍ (سِقُونَ شَاةَ) بثَلاثِ 
مَحَالّ مُتباعِدَةٍء (في كُلْ مَحَلّ عِشْرُونَ) ينها (خُلطَةٌ بعشرين لآخَرَ: 
رم رب السّين شَاةٌ ونصف) شَاقٍء (و) لَرِمَ (كُلَّ خَلِيطٍ نِصفٌ شَاقٍ) 
وف لوكي خط ع أعليا قي بضاب »زلا كرمعل 


0 


(ولا تُونْو الخلطةُ في غَيرٍ سائِمَة(') نَضّاءٍ لأنَّ الخبرَ لا يمكنُ 


(1) قوله: (ولا تُوَثْرْ الخُلطَةُ في غَيرٍ سائِمَةٍ) أي: من النُقُودء وعرؤوض 
التجارة» والرُروع والقّمَارِ ونحوها. فلو اشترّك اثنانٍ في ذلك» فإذا 
لجف وض يضاناه د كامنورل لذ 
وعُلِمَ بهذا وبما تقدَّمَ: أنَّ زكاةً السائمة تختصٌ بأمور: 
أَعِدُمَاة الخلطة. 
الثاني : المجبرانُ في رّكاةٍ الإبل. 
العالث: تأثين التفدّق .في مساقة الققصر. 
الرا؛ يع لجالا ركني ونصها اقهى , لإيوسظ ابن ابق المصلف)), 
قوله : (ولا تُؤثْد الخُلطَةٌ في غير سَائِمَةِ) نَصّ عليه مَاقا لمالكِ في 
غير المُسَاقَاةٍ. 
وعنه: موث خلطَةُ الأعيَانِ في غَيرٍ السَائِمَةِ وفاقًا للشافعي. وقيلَ: 
خبط الآمضافت: 
قال في «الخلاف ) التااغيا :: 7 تَضْمٌ كالمواشي ي ؟ فقال إذا كان وشايخ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإرادا 


ت 


مله على غير الماشية؛ لأَنّ الركاةً تقل بجمعها ثارةٌ وتكثد أخردى؛ 
لما فيها من الوَقص»ء تود نَفعًا تارّة» وَضِرّرًا اخرّى » وسائد الآموالٍ لا 
وَقْصَ فيهاء فلو أثْرَتَء لأثْرت ضصَّرَرَا مَخضًا برب المالٍ. 


رو يجوز (لساع) يجبي الرّكاةً: (أخذ) واجب في مالٍ خلطة 


(مِن مال200 َي الخَلِيطِينٍ شَاة2"0, مع حاجة)؛ بأنْ تكونٌ الفَرِيضَةٌ 
عارإعا وت رقديوا) أي : الحا عق ماو يان اكه ان كاد 
كل واحدٍ من ماله بلا تَشْقِيصِ؛ لحديث: «وما كان من خَيطَينِ» 
فإنّهِما يتَرَاجَعَانِ بالسويّة)1'7, أي : إذا أخدّ السَاعِي مِن مال أحديهما: 


02 


3 
0 


لهما من المالٍ ما تجبُ فيهِ الزكاةٌ مِن الذهب والوَرِقء فَعَلَيهما الزكاة 
بالحصّص . فَبعتَبِدِ على هذا الوجه: انََحادُ المُوَّنِءِ ومَرافِقٍ الملكِ . واختارٌ 
هذه الروايةً الآجَرِيٌء وصكحكها ابن عَقيل. «فروع)1"!. (خطه). 
قوله: (ويجورٌ ِساع.. إلخ) قال ابن تَصِر الله: مَحَلَّهُ: ما لم يُعطِياة 
بر كير الماع نه اعطبائى او الل زعام مق قر الماله انه قبرلة, 
(خطه). 

قوله : (من مال أي الحَليطَينِ شاء) الطَّاهِه: أن محلّه حيثٌ لم يذّلا له 
الواجب. أمَا مَتّى بذَّلا لَهُ الاجب من مالٍ أحدهماء أو من خارج 
النُصَاب »؛ فالظاهه : وجوبٌ قبوله منهُما. (ابن تفي الله 5 خواني 


الز ركشي ) . 


تقدم تخريجه (ص .)١١9 21١8١‏ 


«الفروع») (650/4)-. 


باب ركاة السَائِمَةٍ 


رج جَعَ على خليطه بنسبة ماله» أن المالين صارًا كمال واحِدٍ في 
ومجوب الرّكاقء فكذا في أخذها. 


إور سناع اا اوها سكاقي الح ازيب ين با 
النَصِيبَيِن» وقد وَجبّت الزَّكَاةُ) فلَهُ الأَخد من مال أَيْهِما شاء؛ لسَبقٍ 
الأخيري القشفة. 

وظاهدة22: ليس له أن أْحُْدَ مِن مال أحدهما ما على الآخَرٍ بَعدَ 
انفِرَادٍ في حَلطَةٍ أوصّافٍ. 

(ومن لا رَكاةً عليه كذِميّ), ومكائب» ومَدِين مُستغرقٍ: (لا أثرَ 
لخُلطَته في جواز الأَحذٍ) أي: أخنٍ سَاع للكاة بين نال تمر تمد 
لأنَّ لطت لا مون في ضمٌ أحدٍ المالين إلى الآخرٍ. فأَشْبها المنقَردين. 

(ويَرجِعٌ) حَليطً من أهلها (مأخُوذْ منه» زكاةُ بجميع مال شخاطة 
(على خَلِيطٍ بقِيمَةٍ القشط الذي قَابَلَ مالَُّ) أي: الذي لم تُوْحَذ منة 
(من المخرّج) رك للكيرة". ر تعتبر قِيمَهُ (يَومَ الأخذٍ) أي: أن 
ساع له؛ لزّوالٍ ملكه إن عنة ا 
أصل (حَمِسَةٍ وثّلاثِينَ) بَعيرًا خُلطةَ (على رَبّ عشرين) منهاء (بقِيمَةٍ 


)١(‏ قوله: (وظَاهِرُةُ..إلخ) ولعلهُ ما لم يكن المفؤوضٌ لا يُوجَدُ في مالٍ 
أحدهماء فَيَجُورُ للحاجة» كما سبَقّ. (خطه). 


.)١5١5 21١8١ تقدم تخريجه (ص‎ ]١[ 


حاشة يآ 5 9 3 الا اذا 

1 7/ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراّات 
أربَعَة أشباع بنتٍ مخاض) 55 مر ماله أن العشرية ار 1 أسباع 
الحَمسَةٍ والثّلائين» (وبالعكس)؛ بأَنْ أعِذَّتَ بنثُ المخاض من مالٍ 
رَبٌ العشرين: رجحع على رَبٌّ الحَمِسَةَ عَشَرَ (بثَلانَةِ أسباعها)؛ لأَنَّ 
الخمسَة عَشََ ثَلاثَة أسباع المالٍ. وعلى نحو هذا حسابها. 

(ومن بَيتَهُمَا ثَمَانُونَ شَاةَ نِصفَينء وعلى أحدهما ذَينّ بقِيمَة 
عِشْرينَ منها: فعلّيهما شَاةً)؛ لأَنَّ الباقي بَعدَ الدّين يبلْغُ نصابًا. (على 
المَدِينِ) منها: (ثُلثُهَا) أي: الشَّاة؛ لمنع الدّين ومجوب الرّكاةٍ فِيما 
قال فكأنّه مالك عِسْرِينَ خُلطَةَ بأَربَعِينَ» فهي ثُلْتٌ . (وعلى الآخر: 
تلتَاهَا) أي : الشاة بنسبة ماله. 

(ويُقبل قول مرجوع عليه في يمَةِ) مخرج من حَإِيطد» ؛ (يتمينه إن 
عُدِمَت ت بِيْئَة) بالقيمة) 0 صدقه) فيما اذَّعَاه قِيمَة؛ أنه غارمٌ 
ا 0 م 
الحِسٌ : د قُوله. 

(ويَرجغٌ) مأْحْودْ مِنهُ الرّكاةٌ على حََليطه ( بقِشْطٍ زائدِ) عن واجب 
(أخَذَهُ 0 بقَولٍ بعض الغلماء”"2) كأخذٍ صَحيحَةٍ عن مراض» أو 


يفا 


)0( قوله: (بقولٍ بَعض العْلمَاءِ) أي: ويُجزئ» ولو اعِتَقَدَ المأوذ مِنهُ عَدمَ 
الإجرّاءِ. قاله فى «الإقناع)1'! 


رقع «الإقناع» ١١/1١‏ 4). 


بابٌ رّكاة السَائمَة 


كبيوة عق صِعَار2©"2. 

وكذا: لو أخدّ قِيمَةَ الواجب؛ لأنَّ السَاعِي نائْبُ الإمام» فعله 
كفعله. قال المجد: فلا يُنقَصُء كما في الحاكم. 0 

قال الموققُ والشار: ما أدَّاهُ اجيَهَادُه إليه» وبحب دفغه؛ وصار 
بمنزلّةٍ الواجب . 

ولأنَّ فِعلَ الساعي في محل الاجتِهَادٍ سائمٌ نافِذٌء فتردّتٍ عليه 
الوُجُوعٌ؛ لسَوَغانِه. 

قال 5 «الفروع) : وإطلاقٌ الأصبحاب يَقَنَضِيِ الإ 2002 | 


)١(‏ أي: أَنَّهُ إذا أَحَذَ ذلِكَ السَاعِيء كأخدٍ عن السَحَالٍ كبيرَة على قولٍ 
مالِكِ» أو شاتِين عن النَّمانِينَ» على قول أبي حنيمَةٌ بعدّم تأَثِيرٍ الحلطة. 
أو الصَّحيحَةَ عن المرّاض» على قولٍ أبي بكر عَبدٍ العزيز. (يوسف). 
(١؟)‏ قال :ابل تمي : إن أحَد السّاعي فَوقَ الوَاجب ويل أو أحَدَ الْقِيمَة 
أجزاتك 5 الأظهّرء ؛ ورَجَعَ علية يذلِك.. نَقلَهُ قِ «الفروع)1' 30 ثم 
قال: وإطلاقٌ الأصحاب.. إلخ. ثم قالّ: وصوّب فيه شَّيِحُنَا الإجرّاة 
وجَعلَةُ في موضع آخَرَ؛ كالصلاة!"! حَلفٌ تارِكِ شَرطًا عند المأموم. 
وظاهِز كلامهم: أنه لا نوع على اع مُطِلَقَاء سَوَاءٌ كانت باقيد 
بِيَذِه» أو دفَعها للقُقَرَاء عيف كان ها اعذة عن اجتهادٍ أو تأويل 


.)55/4( «الفروع»)‎ ]١[ 
كالصوم).‎ ١ : [؟] في الأصل‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


فى أذ القِيمَة» ولو اعتَمّدَ المأَحُودُ منهُ عَدَّمَه. انتهى. 


ويُجزئ إخراج خَليطٍ بِدُونٍ إِذْنِ حَلِيطِهء في غَيبتِهِ وخصُوره. 
واللحوياط» اذه 

و(لا) يَرجغ ماود منة بقشطٍ زائدٍ أحَدّه ساع (ظْلْمَا) بلا تأويل؛ 
كأخذِه عن أربَعينَ شاةً مُحتلطَة شائين» أو عن ثَلائِينَ برا جدّعةٌ من 
فال أعدهناء اعرية و الارلل إلا بشيفة لمن لزه وق القَانية 
ل م به على غير 
ا مُتَسَبّبٍ في ظليه0©. 


بغ » بخلافٍ المسأَلَةٍ الآنية فيما إذا تَلِفَ النّصَابُ الذي تعجّل منهُ 
رَكاتة. «م خ)!'!. (خطه). 

(1) قوله: (فلا يَرجِعْ به على غير ظالم.. إلخ) ظَاهِرُ هذا التُعليل: أَنَّ لَه 
البجوع على السَاعِيء ما دامّت في يَدِه؛ لأنَهُ ظَلمَهُ؛ بل هي أولى 
بالجوع من مسألة تَلَفٍ النّصَابٍ الذي تعجّل رَكائهُ. فلفحّر. (م 
عر" وخطةم, 

)١(‏ قال في «الفروع10!: قَلَا يَجورُ رُجْوعْهُ على غير ظالمه» وفافًا. 
وأطلق شّيِحُنَا في رُوعِهِ على شَريكه قَولَينء وَمُرَادُُ للعلّمَاء قَالَ: 
أَظهدهنها : يَرجِعٌ. (خطه) '!. 

[13] ١حاشية‏ الخلوتي» (؟/07١١).‏ 

[؟5] ١حاشية‏ الخلوتي») (؟/8١١).‏ 


[9] «الفروع» (57/5). 
[] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


بابٌ رّكاة السَائمَة 


قال في 00 وقال شْيسَْا في المظالم المشة كة تطلث من 
الشر كاي تَطلبها الؤلاة» أو علي من الفلدان» أو التجَارٍ أو 
الحجيج, أو غَيرِهِم والكلَفٍ الشلطانية» وغْيرٍ ذلِكَ- على الأنفس 
امول والدَّوابٌ: يَلرَمُهُم التِرّامُ العدلٍ في ذَلِك» كما يَلرَمُ فيمَا 
يَوَخُدٌ عنقم بك 
كتير ام الاو اووس و ال ريف ا 
من الشْرَكَاِ؛ لأنّهُ لم يدع الظلع عنة إلا طلم سُرَكَائهِ؛ أنه يطلب ما 
عله أنه تلم فيه غيرة» كمن يولي أو بو كل من يَعلع أنه يطل وتأفرة 
بعدم الظلم عله 41 0 ولاه يَلَم العدلُ في هذا الظلمء ولأ 
يُْضِي إلى أخدٍ الجميع من الضَّعفَاء ولأ ولع المسلقوث إلئ 
ع مالٍ لدَفع عدو كافر ؛ رم القادِرٌ الاشتراك» فهُنَا أولّى. فمن 
تَعْيَتَ قد ار اطق ا ددوع خرو جطلك وجع على دن أل قا ل 
الأظهرء إن لم يَنو تَبُعًا. وكسائر الواجباتء إذا طَلِب ما يَنُوبُ ذلِكُ 
المالّء بل إن كاذ إن لم وكوف أخد الطلمة أكك: وعت» لأنه عن 
حيق امال 


ع« 


2 


.67/5( «(الفروع»‎ ]١1[ 


حاشية أبا بطيء شرح مُنتَهم الارادّات 
22 بطين على شرح مُنتَهى 2 


( بِابُ: زكاة الخارج مِن الآرض ) 

من زر وثُمَرِء ومَعْدِنِء وركاز. (و) زكاة الخارج من (النَخلٍ) 
وهو عَسَله. 

والأصل في ومجوبها في ذَلِكٌ: قله تَعالى: «وْءَاتُوأ حَمَّهُ يَوْمَ 


2 


حَصكادو * [الأنعام : ١‏ م. قال ابن عباس : حدة: البّكاةٌ فيه» مَرَة 


الْعْشْدُ وَمَدَةَ نص الغُشْر. 
وقول تعانى : مشأ من عِبات ما كسَنئة ويا تتا لح 


200 .م 


ص 4 رالبقرة: +« مم. والرّكاةٌ تُسقّى تُقَقَةّهِ لقَولِه تعالى: 

وأقوكت. كرض الذهك واليصسة ول" ترثرها نيل 
للد كه الأية زالتوبة: 4" . 

وأَجمَعُوا على ومجوبها في : الحنطّة» والشّعيرِ والتّمرِ والزبيب. 
حكاةٌ ابن المنذرء وابنٌ عبد البرٌ. 

(تجبُ) الرَّكاةٌ (في كل مكيل مُدّحَرِ) ل 


ويَدُلّ لاعتّار الكيل : ديت 0 فيعا ذون خمفة أوسُقٍ 


باب زكاة الخارج مِن الأرض 


00 ود وري البّكاة عتك مالك والشافعيٌ بالشّمنٍ والزّبيب» 
والعققات المدخر. أن من الحُبُوب. (خطه). 


صَدَقَةُ. متفقٌ عليهة'1؛ لأنّه لو لم يَدّلّ على اعتار الكيلِ» لكان ذ كو 
الأوسق لَعْوًا, 
ويَدُلٌُ لاعتبار الادْحَارِ: أن غَيرَ المدّحَرٍ لا تكملٌ فيه النعمَةُ؛ لعدّم 
التّفع فيه مَآلَا. 1 
ع حَبٌّ): كقمح» وشَّعيرٍ) وباقلاع, وأو وحِمّص) 


وجُلبَانِ» ودْرَة» ودُحْنء وعَدّسٍء ولُوبياء وتُرمْس» وسهسمء وقرطم, 
وحخلبة» ونّحوها. ش ْ 

(ولو) كات الحبٌ «للبِقُول. كمحبٌ «الرَشَادِهِ و) حبٌ 
(الفخل)» والحَوْدَلِ» ونحوه. 

(أو) كان الحبٌ (لما لا يكل ك)حَبٌ (الأَشْنانِء و) حبٌ 
(قطن, ونّحوهما)؛ كب كَتّانٍ ونِل. 

(أو) كانَ الحبٌ (من الأبَازير, كالكشفْرَة والكمُون)» والشَّمٍَ 
(وبزرٍ الرٌياجِين» و) بر (القَِّاءِ ونحوهما) كيز يطيخ بأنواعه» ويزرٍ 


01١‏ قوله: (وأزز..إلخ) الأرُء فيه لُعَاثٌ : أؤزه ورَاكُ: قُْل. والثانية: بض 
الوَاءِ للإتجاع. والثالتةٌ: بضمٌ الهمرّةٍ والرَاءِء وتشديدٍ الرّاي. والرابعة: 
تتح الهمرّةِ مع التشديد. والخايسةٌ: رُرٌء من غير هَمرّقٍء كقُفْل. 
(مصباح)1'. 


[1] تقدم نخريجه ر(صا5١).‏ 
0] «المصباح المنير» : (أرز) . 


خيارٍ وهِنْدَبا وبَازِنْجَانٍِ وذُبَاءِ وحَسٌ وجَرَّرٍ ولِفْتِء ونّحوها. 

(أو) من (عَير حَبٌ: كضغترء وأَشْتانِ وسْماقٍ). 

(أو) من (ورَقٍ شَجَرٍ يُقِصَدُ2 كسِدر, وخم مِيّ» وآس 
للعمُوم' ولأنّ ملا منهَا مكيل هدح أشبة الثر. 

(أو) من (ثَمَرِ: كتَمْرِء ' وزيب» 0 قا وقالله لمكيل 
(وفُشئق, ويندَقٍ)؛ لأنه مكيل مد 


و(لا) تجبُ في (غنَّاب7") 


١‏ 5786 لأنَّ العادة لم تَجْر 

(1) الآس: هو رَيحَانُ العرب. (خطه). 

(؟) قال في «حاشية التنقيح) بعد جكاية كلام المُتفّح ما نَصّهُ: وقال في 
«الفصول) : فَأمًا الأورَاق المنتَمُعٌ بهاء كالغتديه والبخطييعة والأس» 
فلا رَّكَاةَ فيهاء روايةٌ واحِدَةً. ذكرَةُ سّيِحُنا أبو يَعلَّى . ولأنَّ ثمرَ التق لا 
زَكاةً فيه» فأُولّى أن لا تحب في وَرَقِهِ. انتَهَى. 
وجرَّمَ به في (المغني) و(الشرح». وزادًا : ولا في الأُشَانٍ والصَّعتَر. 
وجرّمَ به في «الحاوي الكبير)!'. (خطه). 

2 قوله: (لا عْنّاب) هو بِضّمٌ العين. وفي «الإنصاف» : تَجبُ في العّاب 
على الصّحيح. قال في «الفروع): وهو أظهَّدُ. وجرَّمَ به القاضي في 
(الأحكام السلطائة)» و«المستوعب»)» و«الكافي»)» وابنُ عقيل في 
والصر ل ! و«التذكرة)» أنه ين فلكية وابوسف :1 1 


[1] «حاشية التنقيح) .)١514/1(‏ 


بادَّارِه. (و) لا في (جَوْزْ) نَضَّاءٍ لأنّه معدُود. 

(ولا في (تين» وقوتٍ) ومشمش. (و)لا في (بَقيَةِ الفواكه"2), 
كتفاحء وإِجاصٍ» وكلترى: ورُمّانِء وسَفَرْجَلِء ونَبِقِ» ومَوزِء 
3 ويُسمى : الفِرْسِك») ا ونحوها؛ لما روّى الدارقطنك 11 
عن عليٌ مرفوعًا: «ليسّ في المخَصْرَاوَاتِ الصَّدَقَة). وله عن عائِشةً 
مَعنَاةُ1"1. وللأتْرَم بإسنادو» عن سُفْيَانَ بن عبد الله اَي : أنه كدت 
إلى مخمرء وكان عابلا له على الطائٍ: أن يلهُ انا فبها من 
2 والمّانِ ما هو أكيَر عَلَةَ ه من اكوم َضِعَافًا؟. فكت يستأوز 

في لمر نكقت إليه عند أن لمن علبها هوه وفاله عي ع 
الب كلها فلي عليها عش 

(و) لا في (طلع فكال("2) بصّمٌ أُوَلِه وتشديدٍ ثازيه: ذَكدٍ 
البَخْلٍ. (وقصَبء وحُضْر) كلِفْتِء وكرت وكُشَفْرقٍ (وثقولٍ) 
كفجل, ونُوم) وبَصَلٍ) وكداث. 


)١(‏ تجث الرّكاة عند أبي حَنِيِفَةَ في بَقِيِّ المَواكه» وفي الحضَّرٍ والبقولٍ. 
(خطه). 

(؟) قوله: (فْحَالٍ .. الخ) كتْمّاحء المع محاجِيلٌ . هذا هو الأكتّد. للك 
لنَانِة: فحلء جمغةُ فتحول, مثل قَلسٍ وفلوس. (خطه). 


[1] أخرجه الدارقطني (14/1). 
[؟] أخرجه الدارقطني (؟/98). 


حاشية أبا بطين على شرح مُتتَهى الإراات 


(ووَرْسء ونيل؛ وجِنَّاءِء وفرَّةٍ وتقم) ولا في قطنٍء وكَّانٍ) 


(و) لا في (زَّهرِ: كغضفر ورَعْفرَانِ)؛ ووَّردٍء ونحوو. وكذا: 
نحو تبن . 


(و) لا في (نحو ذلِك), كجريدٍ نحل وَخُوصِه وليفه. 

(بضَرطين): علق ب«تجبُ) 

العتفها: زان يِل ) 0-0 المدّخد (نصابًا)؛ للخبر. 

بولازن» أي الاب وبع لعزي 58 ) من ذه رينها و 
بَعدَ (جَقَافٍ ثَّمَرِ و) جَمَافٍ (وَرَقِ: حَمِسَةُ أَؤْسْقٍ): لحديث أبي 
سعين الخدري 00 «لَيسَّ فيما دُونَ خيشة ة أوشتي صِدَفَةٌ). رواةُ 
الجماعةُ”'؟. وهو حََاصٌ يفضي على كل عام ومُطلّق. ولأنّها زكاةٌ 
مال» فاعمٌيدِ لها النّصَابُء كسَائِرٍ الرّكَوَاتٍ . 

(وهي) أع: الكممة أوسْقٍ : (ثلاث مئة صاع)؛ ل الْوَسَْقّ 
يرن شاقاء الحباقاة لفل الخ 111 1 


[1] أخرجه البخاري »)١505(‏ ومسلم (2)9174 وأبو داود »)١55(‏ والترمذي 
(5779)» وابن ماجه »)١1/47(‏ والنسائي (54 55 ؟). وتقدم تخريجه (ص537١).‏ 
[؟] يشير إلى قوله: (الوسق ستون صاعًا). أخر جه أبو داود »4)١559(‏ وابن ماجه 
(1879) من حديث أبي سعيد الخدري. ضعفه الألباني في «الإرواء» .)8٠١5(‏ 


بان دجاه الغا ع الت 
ب : زكاةٍ الخارج من الآرض 00 


(و) هي (بالرّطل العرَاقيّ: ألْفْ وسِتٌ مِمَةِ) رطل؛ لأنَّ الصَّاعَ 
حَمسَةٌ أرطالٍ وثُلْثُ بالعرَاق . 

(وب) الرْطلٍ (المَصريّ: ألف) رطلٍ (وأَربَعْ مَةِ وتَمانِية وعشرُونَ 
رطلاء وأرتعة أسباع) رِطلٍ مصريٌ”"2. 

(وداارض والدمفلي: : ثلاث مِنَةِ) رطلٍ (وائثتَانٍ وأربَعونَ رطلاء 
وسِنَة أساع) رِطلٍ دِمَشْقَيٌ . 

(وب)الوْطلٍ (الحَلَِيّ: مِعَانٍ وحَمِسَة وثمَانُونَ رطلاء وحَمِسَةُ 
أسباع) رِطلٍ عابي . 

(وب»اليطلٍ (القُدْسِيَ: مِئتَان وسَبِعَةٌ وحَمِسُونَ رطلاء وَسْبْعُ 
رطل) قُدْسي . 

(والأونٌ والعَلّسُ7") بقّتح العين المهملّ» وسْكونٍ اللام 
وقتجها: نوحٌ من الحنطة: (ِيُدَخَرَانٍ في قِشْرِهِمَا) عادةٌ؛ لحفظهما. 
(فتِصَابُهُما مَعَهُ) 1 الْقِسْر ولك خبرًَا) أي : الوذ والعليقء فيه 
(فؤجدَا) بالاخيارٍ (يخرجٌ ينهما مُصَفَى النصفٌ: يثْلا ذلِكَ) 
فاتك > ينا في قِشْرهٍ إِذَّنُ 0 وإن زادّاء أو تَقَصَاء 
فبالجسّاب. وَإِنْ شك في بنُوغ ذلِكَ نصابًا: حُيْرَ مالك بين إخراج 


4 
م 
-0 


1 عم 


4 


00 والكيل المصريٌ : بد أرادت وري إرذب. «(م ص). (خطه). 
)١(‏ قوله: (العَلسُ.. الخ) العَلْسٌ تَكونٌ الحيّتانٍ منهُ في كمّام واحِدٍِء وهو 
طعامٌ صَنعاءٌ اليَمَنِ. (يوسف). 


ا نا 
عُشْرِه احتياطاء وبين إخراجه من قشره لِتَحَمّقَ خالي اكمتطوض 


- 
2 


أثمان . 


ولا يَجورُ تَقديدُ غَيرِهما في قِسْرِوِ» ولا إخرَاجةُ قَبلَ تَصفِيته ؛ لعَدَم 
دُعَاءٍ الحاجةٍ إليه» ولم تَجْر العادَةٌ به» ولا يُعلّمْ قَدرُ ما يُخْرَجُ 55 

(والوسق) بكسر الواو وتّتجهاء (والضّاعٌ والمُدٌ: مكاييل) 
أصَالَة (ثقِلت إلى الوَرْنِ) أي: قُدرَت به؛ (لتُحفَظ) من الرّيادة 
والتتقص, (و) ل(ُتقَل) من الجججاز إلى سائر البلادٍ. 

(والمكيل) مُختلِفٌ: ف(منة تقيلء كأرْرُ) وكمرٍ. (و) منه 
(مُتَوسْط2 كبْرٌ) وعَدّس. (و) من (حَفيفٌ كشَعيرِ) وذّرَة. وأكتر 
الثّمرِ: أَحَفٌ من الجنطة إذا كيل غير مكبوس. 

(والاعتبار) من هذِهٍ المكيلات: (بِمُتَوسْطِ) وهو الجنطة 
والعَدَسُ . (فتَجبُ) الرّكاةٌ (في حَفيفٍ) بِلَّعٌ نصَابًا كتلاء (قاربَ هذا 
الوَزْنَء وإنْ لم ينلََُ) أي: الوَزنَ؛ لأنّه في الكيل كالّزين. ولا تَجِبُ 
في تقيل بلَعَهُ ونا لا كيلا. 

(فمَن اتَخَذَ ما) أي: مكيلا (يَسَعْ صاعًا) وتقَدّمَ تقديدةُ (من جِيدٍ 
اليِرّ) وهو الوَزِينُ مِنهُ» المساوي للعَدّس في وَزنِهء ثم كال به ما شاء: 
(غرف به ما بلع حَدَ الوجُوب) أن : النُضَاب (من غيرِه) الذي لم 
يلفهُ. ومَتّى شَّكُ في بِلُوغِه النُصَابَ: احتّاط وأخرج» ولا تَجبُ؛ لَه 
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1 


كد هتشك ك7 72722322بيبيبييي2 17ت 


4 


الأصلء فلم يَثئت مع ا شلك لشك. ذكره في (المغني)» وغيره . 


(ونْصمٌ أنواغٌ الجنس) تعطها إلى تعض في تكميل للصَابٍ( 


(مِن وَرع العام الوَاجديِ0") ولو تَعَدّد البلدُ» كعلّس إلى حنطة؛ لأنّه 
نوع منها. وسَلْتِ”" إلى شّعير؛ لأنه أكية الختوب يه فى شونيه فهو 


توح منة. 


000 


0020 


0 


]١[ 
]1[ 


قوله: (وتْضمٌ أنواعُ الجدس, أي: بعضّها إلى بعض في تكميلٍ 
النٌصاب) فَئِضعٌ العَلّسٌ إلى الجنطة؛ لأنه نوجٌ منهاء ويْضِمٌ السُلْتُ إلى 
المَّعيرِ؛ لأنه نوجٌ منه, ويوَحَدُ مِن كلّ نوع حِصّيْه؛ لعدم المشقّة 
ويؤخدٌ الواجب من الرّرع والنَّمر بجحسه جيِدًا أو زديقاء ينه أو من 
عَيرِهء وفَاقًا. ولا يجوز 0 التديءٍ عن الجيّدٍ وفاقاء ولا إلزامه 
بإخرّاج الجيّدٍ عن ل وفاقًا. (ح م ص)!"! 

قال1"! في «الفروع»: و ليس المرَادُ بالعام هُنا اثني عَشَّرَ شَّهِرَاء بل 
وَقَتُ استغلالٍ المُغَلّ م ين الام عُرفاء وأكَرهُ عادَةٌ نحو سِنّةِ أشهْرٍ بِقَدرِ 
37" 

ولهذا أجمعبًا أنَّ من استَكَلٌ جنطة أو رُطَهَا آخر : نَمّورٌ من عام» ثم عاد 
واسمَكلٌ منه في العام المقبل أوّلَ تمُورٌ أو قبله في حُرَيرَانَ» لم يُضعًاء 
مع أن هما دونٌ الاثتي عَضَّرَ شَّهرًا. (ابن نصر الله في حواشي الكافي) . 
قوله : (وسُلْتٍ): بِضَعٌ وَل وهو تَوعٌ من الشَّعيرِء ولَونّه لَونُ الحنطة. 


«إرشاد أولى النهى) 07/١١‏ 5). 


في : «قوله: تضم تَمَرة العام ...إلخ . قال). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
(و) من (المراقه ) أ العام الواجد» كتَمْر مَعْقَليٌ وإبراهيميٌ ) 
يِضَكَانٍ في تكميل النُصَاب ؛ لانّحادٍ الجنس» وكالمواشي والأثمان. 
(ولو) كانت الثّمَرَةُ (ممًا) أي: شَّجَرِ (يَحمِلُ في السَنَةٍ حَمْلَينِ) 
ِيِضَمُ بَعضّها (إلى تعض )؛ 0 عراجر عليه كالءة لبي تنيت 
نين . فلآن وجُودَ دَ الحملٍ الأول لا يَصلح مانعّاء ككَملٍ الذّرَة. 
و(لا) يُضَعْ (جدسٌ) من رّرع أو ثَمَرٍ (إلى) جدس (آخَرَ) في تكميلٍ 
نِصَابٍء فلا تُضَمٌ جنطةٌ إلى شّعيرِ» ولا القطنيا ث0 بَعضّها إلى تعض» 
ولا تم رإلى زَبيب» ونّحوه؛ لأنها أجئاسٌ يجوز التَاصّلٍ فيها » ببخلااف 
الأنواع, فانقَطْعَ القِياسٌ» فلم يَجْر إيجابث زكاة بتكم . 
وكذا : لا يْضَمٌ زَرحٌ عام لعام آحَرَء ولا ثَمرَةٌ عام لآخرَ ولو انُحدَ 


)١(‏ قولَهُ: (ولا القطنيّاتِ.. الخ) القِطبيّاتث: بكسر القَافِ وتتجهاء مع 
تخفيشٍ الياءِ وتشدِيدها فيهمًا . ويُجم أيضًا على : قَطاني . فعِيلة من : 
قَطْنَ يَقطِنُ في البيتِ» أي : يمكثُ فيه وهي حوب كثيرة ينها 
الحِمّصُء والعَدَسُء والماشء والجلَئَانُ 0 اذاه الأ 
البَاقِلا» فهذِهٍ وما يُطَلَقُ علّيها هذا الاسه» يُضَعٌ بَعضُهًا إلى تعض 
(وركشي 11 
وهذا على رِوَايَِ اخمَارها الحِرَقِيُ وغَيرُء وهي ضّمْ الجنطة إلى 
الشَّعيرِ» والقَطَانيٌ بَعضها إلى تعض. 
وعنةُ: تضم الحبوبُ بَعضُها إلى بَعضء وفاقًا لمالكِ. (خطه). 


3 («شرح الزركشي) (4810//5). 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


الجدس؛ لانفِصّالٍ الثاني عن الأوَّلٍ. 

الصّرط والثاني: ملكة) أي: النّصَابِ (وَقتَ وجُوبها) أي: 
الرّكاةٍ. ويأتي . 

(فلا تَجبُ) زكاةٌ لماي الجبرااي بر عا 
وتّحوهء ولا فيما مُلكُ بَعدَ وَقتِ الوجوبء بِشِرَاءٍ أو إرثِ وتّحوهما. 

زولة فيا له يُملك ِل بأعذ) من المباحات» (كبطم, وَرَعْبِلٍ) 
بِوَرْكٍ (جَعْفرٍ) : عير الجبل» (وكر قطونا) بح القافب» وضع الطاءء 
ويُمَدٌ ويْقصَرُ (ونحوه) كحبٌ نمام وعَقْص وأَشْتَانِ وماق ؛ لأنّه لم 
وراك كاين للق ودف الرعربيه رارف بارعيه أنه لأيي 1 
إلا بحوزه. 

(ولا يُشترط) لومجوب رَكَاة: (فعْلٌ الرّرع. فيزكي نصابًا حصَلَ 
من حَبٌ لهُ سَقَط) لتحو سيل أو غَيرو2"©)) رض (ملكه: أو) 
بأرض (مباحة)؛ لأنّهِ مله وَقَتَ ووب الإكاق 0 

ليوو عدا لريقط يعار 7 لقرم ااعزمها تداك ريل أرط 
َرْعَهُ على ما يأتي<". ش 


)١‏ (فائدة): قال في «الإنصاف) بو كقازن اكا نودت عا عت فى أرضه 
مما تقدّمَ ذكدة قالَهُ في ١‏ «الرعاية)» وهو ظاهِرُ كلام غيره. (خطه). 

(؟) قوله: (على ما يآتي) من قَولِه : «ومّتى حَصّدَ غاصِبُ أرضٌ رَرعَُ 
ود ها إن شملكة قل حصادو. وخط6. 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
( قضلٌ) 

(ويجبُ فيما يرب بلا كلقة)» مما تَقَدَّ أن 0 فيه 
(ككالذي يَشرَبُ (بغؤوقه) ويُسَكّى: بَغلاء (و) كالذي يَشْرَ 
بِ(َغَِيثٍ) وهو الذي يُرَرَحٌ على المَطرِء (و) الذي يَشْرَبُ 0 
أي: ماءٍ جارٍ على وَجِهِ الأرض» كتهر وعين» (ولو) كان الشقئ 
(بإجراءٍ ماءِ خُمَيرَة) حصّل فيها مِن نحو مَطَرٍ أو نَهرِء (شَرَاهُ) أي : 
الما رَبُ رَّرع وثَّمر: (العشْرُ) فاعِل ويجث)؛ للكبر1'", وِلنُدرَة 
هذه 0 وهي في مِلكِ الماءِء لا في السّقي به. 

(ولا ُوثْو مُؤْنَة حَفرٍ نَهِر) قَاةٍ؛ لقِلِهاء ولأنّه مِن مجملَة إحياءٍ 
رض » ولا 3 03 عام 

(و) لا مُث من (تحويل ماء) في سَوَاقِ وإصلاح طزقه؛ أنه لا 
بذ من حتّى في الشقي بِكلقَةِ فهو كحرث الأرض. 

(زا معت قينا تنوق نيا اليك :نوريا أنية كلقن 
(كدَوَالِي) جَممعٌ دالية: دُولابٌ تُديرهُ البق أو دِلاءٌ صِغارٌ يُسَتَة يستقى بها . 
(و) كمتواضع) جم ناضحء أو ناضِكَة: البعير يُستقى 


ع 6 ابه 


وكناعُورَةٍ: دُولابٌ يُديرُه الماكءُ. (و) ك(ترقيَةِ) الماءِ (بعَرْفٍ ونّحوه: 
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نصفة) أي : العُشْر؛ لحديث ابن عمرَ مرفوعًا : انيما شقنت القاء 
العْشْرُء وفيما سُقِي بالنضح نِصفٌ العْشْرٍ). رواه أحمدٌء والبخاريٌ 
والترمذيٌ1!؟ وصحه: وللتّسائن ء وأبي داود » وابن مابجدة"!: «فِيما 
سنت الثنماة والأدياة والقيو ف أن كان قلا التجيده ليما سق 
السواني والتَضْح» نِصفُ العُشْر). والسواني» والتُواضِح: الإبل 
يُستَقّى عليها؛ لسقِي الأرض. ولأن المال يحتيا مرج الموانباة عيذ 
خَفَّةِ المُؤنَةِ ما لا يَحتَملُ عِندَ كثرتها. 

(و) يَجبُ (فيما يَشْرَبُ بهما) أي: بكلفَة وغَيرٍ كُلفَةِ (نصفَينِ) 
أي : لضت ذه يله كلقةه زتها بكلقَة : (ثَلانَةٌ أرباعه) أي: 
الفشر. نِصمّه: ليصف العام بلا كلفة. وذبغه: للآخرٍ. 

(فإن تَقَاوَتَا) أي: السّقئ كلق والسّقئ بعيرها؛ بأنْ سَقَى 
بأحَدِهِما أكثرَ من الآخَرِ: (فالخكم لأكترهما(") أي: السقيين, 
فقاء وتو تضًا. فلا اعهار بعد الشثيات؛ لأ الأكثر ملق 


(1) والاعتتاز بالأكثّر فيما يُغذيه. نص عليه» وقالهُ القاضي. وقالَ أيضًا: 
ِعَدَدٍ السَقِيّاتِ. وقيل: باعتبار المدَّة. وأطلق ابن تَميم ثَّلاثّةَ أوجٌه. 
(خطه). 

13] أخرجه البخاري (5/5 »)١‏ والترمذي (5179). وتقدم (ص )١85‏ » وأخرجه أحمد 
)١55775( )31/599‏ لكن من حديث جابر. 

[؟] أخرجه أبو داود »)١597(‏ والنسائي (4.19 ؟)» وابن ماجه )١1111(‏ من حديث ابن 
عمر. وانظر: «(الإرواء) (605). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ا 


ِو 


0 كفي من الأحكام» فكذا مُنا. 

(فإن ججهل) مِقدَارُ السّقي» فلم يُدْرَ أيُهُما أكتّدء أو جَهِلَ الأكتد 
نَفعَا أو تُمرًّا: (فَالعُشْرُ) واجبٌ احتياطًا؛ لأنَّ تَمَامَ العُشْرٍ تَعارضٌ فيه 
مُوجبٌ ومُسقِطء فَعَلّتَ الموجبُ؛ ليخوج من الغهدَةٍ يتقين. 

وكن له سجا فعا وا طفاق الشابي يه يرل سكل اقريه قن القن 
بكُلقَةٍ وتيرها. 

(وَيْصَدَقُ مالك) اذّعَى السَقَىَ يكل وأنكره ساع (فيما سَقَى 
به)؛ لأنّهِ أمينٌ عليه بغَيرٍ يمين؛ لأَنَّ النَّاسَ لا يُسِتَحَلَفُونَ على 


(ووّقتُ وبجوب) رَكَاةٍ (في حَبٌ: إذا ل أن ا 6 
صَلاحه للأّخٍ والتّوسيقٍ والادّحار. (و) وَقتُ ومجوبها (في ثَمَرَةِ: إذا 
بدَا صَلاحها("2) أي : طِيِبُ أكلهًاء وظهُورُ تُضجها؛ هقث المخرص 
المأمُور به لجفظ الرّكاقٍء ومَعرِفةٍ قدرهاء فدّل على تعلق وجويها يو(), 


)١(‏ قوله: (ووَقتُ وججوب رَكاة الزّرع. . إلخ) وَقتُ ومجوب رَكاةٍ الرّرع 
عند أبي حنيفة: إذا له ل ومجوب زكة الثَّمرِ: ظهورة. 

6 قال في «الفروع)1'1 : ثمرةٌ قبلّ صَلايهاء م صَلّحت يهديه» 
رمه رَكاثها؛ 0 ا ملكه. ولو صَلَّحَت في مُدَةٍ 
غيل اككو نر كاه مق كنا الملك له وم صلصت بيد قن لا وكا 


[13] «الفروع» (37/4). 
0 في (أ): «خيارها». 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


ولأنَّ الحبٌ والثّمرَ في الحالَينٍ يُعَصَدَانٍ للأكلٍ 2 


وفي نحو صَغْتَرِه ووَرَقٍ سِدْرٍ: اسِتِحمَاقَةُ أن يُوْحَدَ عادةٌ. 

(فلو باع) مالك (الححبٌء أو اللَّمرَةَ)» أو وعَبَهُما ونحوَةُ بَعدُ (أو 
تلفا) أي: الححبٌ والثَّمِرَةُ (بتعديه) أي المالكء أو تفريطه (بَغْدَ) 
الاسْتِدَادٍ وبُدُوٌ الصّلاح: (لم تسقط) ركائه. 

وككتا لوجاك بعدير لل ورلة لى كلذ سيط ولجن ووب تصاناء أر 
كانُوا مَدِينِينَ» ونَحوّه. 

م ويف 
للرّكاةٍ (على 0 للعلم بها. فكأنّه استنتى قَدْرَهاء ووكله في 
إخراجه. حبّى لو تَعَذّرت مِن مُشئرٍ: طُولِت بها بائٌ. ويُفارِقٌ ما إذا 
استنتى ركاةً ماشِيَةِ؛ للجَهّالةِ. أو اشترى ما لم يَئِدُ صلاحة بأصلهء 
وشَرطً على بائع رَكَائّه؛ لأنّها لا تعلق لها بالعوّض الذي يَصِيرٌ إليه. 

وإن باع الع أ لفمزكه أو كينا بتعا روه ار تقر يسول #اشياذه 
0 00 (فلا زكاة)؛ لأنّه : وديا عقت الرغرب: 

|: لو مات قَبلُ» وله وَرَنَةٌ مَديئُونَ أو لم تَلُْ حِصَّةٌ واجدٍ 


عليه؛ فلا رّكاةٌ فيهاء إلا أن يكونٌ 0 ماين عه سس 


0-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الرّكاق» فلا تَسمُطُ. وتقدّم. 

(وتُقبلُ) منه (دعوى عَدَمِه) أي : الفرارء بلا قَرِينٍ؛ أنه الأصلُ . 

زه نه مله قعوى والتليي تنمال ل وكري لكام لالد 
مُوْتَمنٌ عليه (بلا يَمِين) ؛ لما تَقدّم (ولوانّهم) فيه ؛ لتَعذَّر ! إقامَة البيّنةٍ 


- 


عليه . 


75 1 غود أن اكلن ومن ب (ظاهر) ككريق» وجَرَادِ, 
فيكلت اليينة عله أي : أنَّ القعت 5 لإمكانها. م يُصَدَّقُ 
فَها كلك) عن ماله يذيك؛ ا 

زولا فقو ركاه قمر يعت ولمر: إلا بجغل) له (في جَرِين) : 
توطع الشوييهاة فساتي ,ذلك متشو والغراق + (أو #يذر )0 هر اسفة 
شرق والشَام» (أو مشطاح77): هو اسئة بأ آخرين» (ونحوها) 
كالمزقي. ده الججاز 


وهل إذا أُوجَبَاهَا عليه في صُورَةٍ التيع ونحوه تَحِبُ أيضًا على 
المشتري؛ فتَجَبُ رَكاتانٍ فى عَين واجِدَة؟. 
قال الشيحٌ مرعيٌ بَحنا من: ولعلهًا لا تَجبْ على البائع» إلا إذا باعَهًا 
2 و م . ١‏ 
لمن لا تَجِبُ عليه. انتَهَّى. (م خ)'". 
)١(‏ قال فى «(القاموس): القُوعٌ: الو 4 يُلقَى فيه التَّمِدْ والبِةُ. (خطه). 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي» 75/5). 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 
: , 01" 


الّمَرَه ثم أصابَئهُ جا جائِحَة قَبِلَ الجُذَاذِ فلا شّيءَ عليه. 7 في 


محكم ما لا تبث اليد ليده ولِذَلِكَ أمر يوضع الججوائح. ن تلف 
التعض : إن بلع الباقي نصابًا كا َإِلّا قلا 
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(ويَلرَمُ) رَبٌ مالٍ (إخرَالٌ حَبٌ مُصَقَى) من ننه وتشرءم زو 
إخرَاح (ثَّمَرِ مَرِ يابسَا("2)؛ لحديث الدا قطني[ ١‏ عن عَتّابٍ بن أَسِيلٍ : أنَّ 
الب عن مر أن يَخرصٌ العتت ربياه كما يُخرصٌ الم ولا يُسقى 
زا وتّمًا حقيقة إلا اليابسش. وقيسس الباقي علّيهما. 

وله حال تصفية الحك وجَفَافٍ الثّمَرِ حَالٌ كمَالٍ ونهايّة صِمَاتِ 
ادّكَارِه» ووّقتٍ لَُرُوم الإخراج منه. 

(وعند الأكثر) ين الأصحاب : يلزمُ الإخ راج كذلِك (ولو احتيج 
إلى قَطْع ما بَدَا صَلاحَهُ قَبلَ كمَالِه؛ لضَّعفٍ أصله. أو) ل(ِحَوفٍ 
عطّشء أو) ل(حَحسِينٍ بَقية) حَبّء (أو وجت) قَطغة0"؛ (لِكؤْنٍ 
زطدلا كز )أ لأوضيه : تَمرّاء (أو) لكونٍ (عِتبهِ لا يُرْبَبُ) أي : 3 


)١(‏ قوله: (ويَلرَمُ إخراح حَبٌ مُصِقَّى وتمرِ يابسًا) قال في «الفروع): 
إجماعَاء وفاقًا. 

(؟) قوله: (أو وَجَبَ قَطعُة) يَحَبَمِلٌ أن يُرادَ به الوجوبٌ الشَّرعيٌ ؛ إذ إفْسَادُ 
المالٍ مهي عند ويخيل أن ثراة يه التعقى العادي. وعطهم). 


[1] أخرجه الدارقطني .)١4/7(‏ وهو عند أبي داود »)١707(‏ وضعفه الألباني في 
«الإرواء» 6١1909‏ ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 


وإن قَطْعَهُ قبلَ الومجوب لمصلحةٍ ما غَيرَ فار منها: فلا زكاةً فِيه2"0. 


)00 قال في «الإنصاف»!'! بَعدَ قَولِه: (وإن احتيجٌ إلى قَطعِه قبل كماله 
أخرَجٍ من رُطْبًا وعنبًا) قال: يعني : جار قَطعْةُء وإخراح ركاته مِنةُ. 
فقدّمَ المصّفٌ هُنا جوارٌ إخراج الطب والعِتب والحالَةُ هذِوء فَلَهُ أن 
يُخْرِج من هذا قطنا رعاء قافا أو متدرقاء بنة الجداة وقلة: 
بالخحرص» فبِحيّدُ السَاعِي بَينَ قَسمِهِ مع رَبِّ المالٍ قَبلَ الجِدَاذِ 
بالخرصء ويتَأحَدٌ تصيبَهُم شَحَرَاتٍ مُفْرَدة» وبعد الجذَاذٍ بالكيلٍ. 
وهذا الذي قَدَّمَهُ هُنَاء اختارَةُ القاضي» وجماعَةٌ من الأصححاب. قاله 
في «الفروع)» وصِحححَة ابنٌ تميم» وابنٌ حمدانٌ» وعَيدْهُما. وقدمه 
في «الفروع» و«المحرر) روالفاتق). 
إلى أن قالَّ: والمنصوص: أَنهُ لا يمُخرج إلا يابشاء اختارة أبو بكر. 
إلى أن قال: قلت هذا المذعة؛ لأنه المتشوط» واخدارة أكتد 
الأصححاب. قال: وهو من المفرداتٍ. 
وعلى ما اختَارَهُ القاضِي وتحماعة 4 وقدمة في «الفروع) وغيرَه : لو 
لف رَبٌ المالٍ تصيب الفقراءٍ صَّمِنَ القيمَةٌ كالأجنبئّ. ذكرةُ 
القاضي » وجرّمَ به في «الكافي). 
وعلى المنصُوص: يَجِبُ في ذمَّتِه تَمِرْ أو زبيبٌ. وكذا لو أَتلفَ رَبُ 
المالٍ جميع الثمرّة. (خطه). 


[1] «الإنصاف) (5/١5ه).‏ 
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ب : زكاة الخارج من الآرض 5 
(ويُعتبرُ نِصابهُ يابسَا("©) بحسب ما يَؤُولَ إليه إذا جَفٌ . 
وإِنْ أخرجها مالك سُنبلًا ورْطَبًا وعِتجًا إلى من يأَخَذُ البَكاةً لتفسه: 


لم يُجِرُِةُ» وكائت نَفْلَاء كإخراج صَغيرةٍ من ماسْيَةِ عن كبَارٍ. 
وإِنْ أْحَدَّها مِنَهُ سَاع 000 أَسَاءَ ويَددهُ إن بَقِيَ بحاله. وإن 
لنت رقا ييلنة 8 ورور قن بوصذافه وان قاو الرلضب» ققد 
استَوفَاةُ. وإن كان دُوئَهُ: أَسَدَ التاقى. وإن زاد: رد المَضْل. 
(ويَحرُمُ القَطعٌ) للّمَرٍ (مَعَ خحصُورٍ ساع بلا إذنه)؛ لحَقٌّ أُهلٍ 
الرّكاةٍ فيهاء وكونٍ السَاعي كالوكيلٍ عَنهُم. وتُوَحَدُ زكائه بحسب 
الغالب. 


)١(‏ قوله: (ويُعتبِرُ نِصابهُ يابسًا) أي: تمرًا أو رَبِيبًا. اختارَةُ ابن عَقيا 
د د ف -5 8 ١‏ 4 
وغيدةُ. وجزمٌ به الشيح وغيرها أ كعَيره. 
وقيل: يُعتبذ رطَبَا وعنبًا» اختارّه غيذ واحدٍ؛ لآند نهايتةٌ وفيه وجهان» 
وقيل: روايتان. (خطه). 

)١(‏ قوله: (وإن تَلِفَ رد مئلهُ) قال في «الإنصاف!"!: على الصحيح 
من المذهب» وعليه الأصعاث» قالة البح فال وعدي لا 
يَضْمَُهُ إن أَحذَّ مِنهُ باختياروء ولم تعد واختارَةٌ ابن تميم أيضًا. 
(خطه). 


1 سقطت: «وغيره) من (). 
[؟] «الإنصاف) .)05١/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

رو يدنه على فرك ولتضدق د را كاه أو صَدَفْه) ولو من 

غَيرِ مَن أَحَدَّها مِنهُ» (ولا يصحٌ) الشَّرَاءْ؛ لحديث عُمرَ: : لااى* تشتره ) ولا 

تَعُدْ فى صَدَقَكَ وإِنْ أعطاكَهُ بدِرهمء فَإنَّ العائك فى صدقيه» كالعائد 

في قفد متفق غليها "1غ وعفها لمادة استرجاع شيءٍ منها حيَّاءً أو 
طمَّعًا فى مثلهاء أو حَوفًا أن لا يُعطيه بَعدُ. 


فإذ حافك إلبه ملحيو إرننم أى بوفيكةه أوهنت أو قبن غلك 
لي 

(وَسْنّ) لإمام (بَعث خارص) أي: حازِرٍ يَطوف بالبّحْلٍ والكوم, 
جز وما عليهما انا والمزة كل و كرو ينا طيلدعها) أي 
الشَّمِوَةِ؛ لحديث عائشة ئشة: كان النبئٌ كد يبعثٌ عبد الله بن رواحةً إلى 
يَمُودَ ؛ لِيَخْوْصٌ عليهم التّخل قبل أنْ 56 متاق علية1 ار وفي رواية 
لأحمدء وأبي داود: لكي يُحصي الرّكاةً قبلَ أنْ ثؤكل الثّمَال 
وتُفوَقَا*!. وخرَصٌ عليه السّلامُ على امرَأةٍ بواِي القرَى حَديقَة لها. 


[1] أخرجه البخاري »)١59٠0(‏ ومسلم .)١570(‏ 

[؟] يشير إلى حديث بريدة عند مسلم .)١١59(‏ وفيه : ( وجب أجرك » وردها عليك 
لميرات 0 

ةا لم أجده عندهما. 

57] أخرجه أحمد )١84/57(‏ (ه. 2558 وأبو داود ١5.859‏ 841). وضعفه 
لبا 


باك + اق اليقاء عمد الغ 

باب : زكاةٍ الخارج من الآرض 5 

رواةُ أحمَدًا'!. وهو اجتِهَادٌ في مَعرِفَةٍ الح بِعَالِبٍ الظنٌء فجَانٌ 

كتقويم المُتلّمَاتِ. وممّن كان يََى استحبابة : أبو بكر وعُمرُ. 
(ويكفي) خارص (واجدٌ)؛ لأنّه يتَقدُ ما اجتَهَدَ فيه كحاكمء 


: ١ 


يُعتبذ: كوثه) أي : : الخارص (مُسلمّاء أمينًا لا ب نّهَمْ) بكونه من من 
سمدم عليه ؛ دفعًا للريبَةِ» (خَبِيرًا) بخوؤص» ولو قِنَا 
اك دلا اوسن بر سور اريه 
(وأجزثه) 0 الخارص (على رَبّ المَالٍ2'7)؛ لَعَمَلِهِ في ماله. 
(وإلا) د يبِعَثَ إمامٌ خارِصًا: (فعليه) أي: مالِكِ تخلٍ وكزم (ما 
يَفَلَهُ خارصٌ) فيخوصٌ الثّمرَةَ بتفيه» أو بثِقَةِ عارفٍ؛ (ليَعرِفَ) قَدرَ 


)١١‏ قوله: لواو إلخ) وقيل: في بيتٍ المَالٍ. (خطه)!"!. 
قال المصئّف في «شرحه): وأجرثة من بت المال. 
قال «م ص): ويتوجَةُ: مِن تصيب عامل على الزكاة. انتهى. 
هذا قراقق لماياتى فى وشرحهه ف جوباب أغل ال كانهو خرك دل 
الخَارصٌ من أفرادٍ العامل. (م خ)5"1. 


[1] أخرجه أحمد (17/99) )١7704(‏ من حديث أبي حميد الساعدي» وهو عند 
البخاري »)١ 58١١‏ ومسلم .)١18957( )١785/5(‏ 

[] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 

[9] (حاشية الخلوتي) (؟/5؟١).‏ 
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(ما يَجبُ) عليه رَكَاةَ (قَبلّ تَدَ ل اير 
إن أراد إِبقَاءهُ إلى الَذَاذٍ والجَمّافٍ: لم يَحَبَخْ لخرص. 
(ولة) أي : الخارص» أو وَبُ المال» إن لى بعك لد خارصٌ: 
(الخَوْصُ كيف ضَاءَ) إن اند التوعُ. فإنْ شاء حرص كل نَخلَةٍ أو 
كَرْمَةٍ على حِدَةٍء أو حرص الجميع َفْعَة؛ بأنْ يَطوف به وَيَنظرَ كم فيه 
ُطَبَا أو نبا م ما يَجِي؛ تَمُ أو زَيبٌ . 
(ويجبُ خَرْصٌ) مر (مشوع) كل توح على حِدةٍ. (و) يجبُ 
(ترو كينْهُ) أي :امتح ين عر وزرع (حلُ قوع على جذة) خرج عن 
الح يدي . ولا يُجئ عَنهُ رَدَِىُ ٠‏ ولا يْلرَمُ ببإخراج 
جَيْدٍ عن رَدِيْءٍ. 
ولو عقا أي : خَوْصٌ وثّر؟ كي كل نوع على حَدَة؛ لاختتلافٍ 


(1) قال في «المقنع)!"' : ويؤحَدٌ اشر من كل نوع على حَدَيَ» إن شق 
ذلِك عنمن ارك 
هذا أحدُ الوجهّين. قال في «الفروع): اختارةٌ الأكثّر. 
رقبل: يحون من كن لوم وإن شق قدَّمَهُ في «المغني)» و(الشرح)؛ 
ومكقاة. .دده في «الفروع» قال في «الإنصاف): وهو 
المذمَبُء على ما اصطلّحتاةُ. (خطه). 


لذج «المقنع ومعه الإنصاف) (د/هءهة). 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 
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الأنواع طال القتاق انار قنرق يقس ب الحم والماوية2'2. 
(ويتجبٌ تَركْهُ) أ الخارص ولدث المَالِ الثْلْت أو الرُبْعَ 
فِيجِتَهدُ) خارِصٌ في أيّهِما ينوك ( بحسب المَصلَحَةٍ)؛ لحديث سَهِلٍ 
ابن أ حَدْمَة مرقوعًا : دوا ودَعُوا التُلْتّء فإن لم تَدَعُواء فدَعُوا 
الوْبُع). رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيٌ» والنّسائيك! '1, وَلِمَا يَعرض 

للدُمَارٍ. 

(فإنْ أبَى) خارص التّركَ : (فلِمَالِكِ أكل قَدرِ ع اثلث 
أو اربع (من 3 0 نَضَّاء (و) يأكل مالِكُ (من حَبٌ العادَةً وما 
يَحَتَاجه ولا يُحِتَسَبٌ يُحقصبُ) ذلِكٌ (عليه) قال أحمدٌ في رواية عبد الله 50 
بس أن يأكلَ الوّجُلُ من عَلَيِه بقَدرٍ ما يأكلٌ هو وعِيالّة» ولا بُحمَسَبُ 


)2 قوله : (بحسب كثرَةٍ اللّجَم والماويّة) ا كثرة الماء. 

١؟)‏ قوله: (من ْمَرِ. . إلخ) «مِن َمَرِ) ) متعاقٌ ب«أكل»)» أو «قدرى أو 
«ترك)» وإلا لأوهم صِحَْةَ عَطفٍ قَولِه: «ومن حب العادة) علّيه وهو 
َس بصحيح؛ لأنّهُ لا اذك ل من السك كيتاء يل له الأكل» كنا 
جرت به العادّةٌ . (خطه). 


[] أخرجه أحمد (485/954) 51/189 »)١‏ وأبو داود »)١٠05(‏ والترمذيٌ (51479) 
والنسائيٌ « )2 . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (581). 
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(ويِكَملُ به) أي: بما لَه أله (التٌصابُ, إِنْ لم يأكلة2"0)؛ لأنّه 
ا بخلافٍ ما لو أله (وتوْحَدُ رَكَاةٌ ما سِوَاةٌ بالقشط) فلو كان 
لان ولم كل بنة َي : محيب الْبْعُ الذي كانَ 
َهُ أكلهُ ين التُصابء فيكمل» ويُوْحَذٌ منه رَكَاة التاقي» وهو ثلانةُ 
أوسُقٍ ركه أرتاع وَسْقٍ . 

(ولا يُهدي) رَبِّ المالٍ من الرّرء”©. قال أحمثُء وقد سأله 
المؤوذيُ عن قَرِيكِ الشثهل قَبلَ أنْ يُقْسَع؟ قال: لا بأ أن يَأكلَ من 


)١١‏ قوله: (ويكمُل به النْصَابُ إن لم يأكله) واختار صاجبُ «(المحرر): 
أنه يُحتّسبُ من النُصَاب) فيكملٌ به ثم ا رَكاة الباقي سِوَاهُ 
بالقسط . 

واحمَحٌ : : بأنًا قُلنَا: لو أَبِقَوُ لأحذنا زَكاتة, كالسَالِم من سَّيءٍ أشرف 
على الللقى. كل 5 كديهده السسألة غيية: 
وقال في «القواعد الفقهية)!'! بعد كلام سَبَقَ: ولذلك يَجِبُ على 
الغارض ووش خروي تنك أو اانه يعض ما وتضيه التعال 
من كن اللحاعة وقاجهاء كما دلت علية الس فإن. اسشقيت ولم 
تُؤكل رُطبَة رَجَعَ عليهم بزكاتها. (خطه). 
(؟) مذهث أبي حَنيمَةَ والشافعيّ» ومالِكِ في إحدّى الرُوَايتين: يُحِتَسَبُ 


غلى رت المال ما أكل وأَطعَم ؛ للعُمُوم. (خطه). 


[1] انظر: «القواعد الفقهية) ص .)١5١0(‏ 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


صاحِئه بما يَحَتَاحُ إليه. قال : فيُهِدِي للقّوم مِنهُ؟ قال: لاء حتى يُقِسَمَ . 

وأمًا للقي كما ل كل عبارطق 4 صم بو نا كاه 

(ويزكي) رَثُ مال (ما تَرَكَهُ خارص من الواجب) نضّاء لأنّه لا 
يَسقُطُ 0 الخارص. 

2500 مَالٍ (ما زادَ على قَوله) أي : الخارص : إِنّهِ يجي 
مِنهُ تمرًا أو ريا كذا (عِندَ جفَافٍ)؛ لما سبَق. 

و(لا) يُركي ربُ مَالٍ (على قولِه) أي: الخارص (إِنْ نَقصّ) النَّمَ 
عَمَا قال؛ لأنّه لا زكاة عليه فيما لَيِسَ في ملكه. 

َإِنْ اذَّعَى غَلَطَ خارص» واحثمل: قُبلّ قُوله بلا يَمِين. كت 
كغَلَطٍ نحو نصفٍ-: لم يُقبل؛ لأ كنوت دفول كنت خارص 


1 
_-ه 8 


عَمَدا. 


َ 31 


وإنْ قالّ: لم يحصّل في يَدِي إلا كذًا. قُبِلَ قله أنه قد يل 
بَعضّهُ بِآفَةٍ لا يَعلَمُها. 

(وما تَلِفَ) من ثَّمَرٍ (عنبًا أو رُطْبَء بفعلٍ مالك)هماء (أو) 
ب(ستفريطه: صَمِنَ زكاته) أي: الثَالِفٍ (بحَرصِهٍ رَبييَا أو تَمْرَا) أي: بما 
كان يَجِيءٌ مِنهُ تمرًا أو زبيئًا لو لم يَتلَفْ؛ لأنَّ المالِكُ بيلرّمُهُ تَجفيتُ 
الطب والجتبء بخلاف الأَجتَبيَ لو َتلمَهمَاء فيضمئه بمثله رُطَبَا أو 


١‏ 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

وإن تَِقَا لا بفِغلٍ مالكِء ولا يتفريطه: سقّطت ركاتهما. وتَقَدَمَ. 

زولا ُخرص عي حلي وكزع)؛ أن لت لم ترد في غبرهماء 
ونَّمرَنّهِما تَجمَمِعُ في العُذُوقٍ والعناقِيدٍء فَيمكنٌ إتيانٌ الوص عأيها . 
والحاجةٌ إلى أكلها رَطِبَةَ أشدٌ من غَيرهاء فامتَعَ القِياسٌ. 

ولا علوت 3 الكرض لا بركا الخرت. 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


( قشلٌ) 

(والرّكاة) في خارج من أرض مُستَعارَةٍ: (على مُستَعِيرٍ) دُونَ 
مُعِيرٍ. (و) الزكاةٌ في خارج من أرض مُؤْجَرةٍ: على (مُستَأجِرِ) أرض 
(دُونَ مالكيها؛ لأنّها زكاةٌ مال فكاتت على مالكه؛ كالسَائِمَة 
وكما لو استأَجَرَ حاثُوثًا ينَجِوْ فيهء ولأنّ الزكاةً من حَقُوقٍِ الرُرع» 
ولذلِك لو لم رَوَعُ لم تجث. وتَتَقَدّرُ بقَدرِ لزع بخلافٍ الحراج» 
فإنَّهِ مين حمُوقٍ الأرض على مَنْ هي بهيه0©. 

(ومتى حصّدَ غاصِبُ أرض زرَرْعَه) من أرض مغصُوبَةٍ؛ بأن لم 
يتملّكةُ ريّها قبل حصّاده: (زكاة) غاصِبٌ؛ لاستقرَار ملكه عليه. 

(ويْزكيه) أي: الع (ريّها) أي: الأرض المغصوة» (إن تمَلّكهُ) 
أ الرْرعَ (قبن0) حخضدهء» ولو بَعدَ اشتداده؛ أنه ا بمثلٍ 
لأرعه وعوض الرابعقده شد الركة يلك إلى أزل رضي قكاله هذه 


إِذَن. 


)١‏ مذهبٌ أبي حَنيقَة: العُشْرُ على المؤجر. ومذمَيهُ أيضًا: لا عُشْرَ في 
الخراجيّة. (خطه). 

(5) قوله: (إن تَملّكَهُ قبل) أي: قبل حصادوء ولو بَعدَ الاسْتِدَادٍ. وفي 
«الإقناع»: إن تملك رَبُ الأرض قَبلَ اسْتِدَادٍ الحبُ. 
فَمَفهُومُه : لوتملّكةُ بعد الاسْتِدَادِ أن الرّكَاةَ على الغاصب. (عفمان)1١؟.‏ 


[1] (حاشية عثمان») (؟5/١١٠).‏ 


527 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادةات 

(وتجتمغ عُثز وخَرَاجُ: في) أرض (حَرَاحِيَةَة'2)؛ لعُمُوم: 
#وَمِمَا 2 م كيت 1 3 الْدَرض [البقرة: 27410 وححديث: (فيما 
سقَتٍ السَمَاءُ الغشرٌ)!' أء وغيره. فالحَرائح في رَقَبِتِهاء والعْشْرُ في 
عَلّها. ولأنّ سب الكحراج التمْكينُ من الانتمّاءع2©0: وسيب العشر 
وَججودُ المالٍ» كاذ الما لما كأجرة مارت المقجر ورّكاته. 

(وهي) ع الأرْضٌ الخراجيةٌ : تَلانَةُ أضرب؛ 

(ما فحت عَنْوَة أي: فَهرَا وعَلََهَ بالسَيفٍ (ولم نُقسم) بين 
الخازمية + 4 

(و) التَاِيُ: (ما جَلَا عَنهَا أهلها؛ حَوفًا مِنا). 

(و) الثَالِئَةً: (ما صُولِحُوا) أي : أهلّها (على أنّها) أي: الأرضّ. 
(لَنَا ونْقِوُها معَهُم بالخرَاج). 

ولا زكاةً على مَن بِيَدِهِ أرضُ حَراجِيّةٌ في قَدرِ الخراج وإذاخم يكن 
لهال لخد زقايلة: 

فإنْ كان في عَلَيها ما لا زكاةً فيهِ» كحؤخ ومشيمش وححضراواتِ» 
419 وعند أبي حنيقة: لا عسو في 5 الخراجية . 
(؟) قوله: ( واديع ) أي: فيجبُ وإن لم تُررّع. (تقرير) . 


(7) فإنّها وإن كانت فتحت عَنوَة فلا خراج فيهاء ولم تُقسم. (م خ). 


[1] تقدم نخريجه ر(ص85١1).‏ 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


وفيها اران الركاء : جغل ما لا زكاةً فيه في مُقَابَلةٍ الخراج: إن وَنَى 
يه لآل أحوط للقتراءه وزكى ما فيه الزكاة. 

وإن لم يكن لها عَلَهإِّا ما فيه الوكاةُ: أدّى العَرَاج من عَلَيها 
5 التاقي إِنْ بلع نصايًا. 

(و) الأرضٌ (العْشْريّةٌ) حَمِسَةٌ أضؤب: 

(ما أسلّم أهلها عليهاء كالمَدِيئَةِ ونحوها) كَجْوَانّى» من قرى 
التحرين. ' 

(و) التي (ما اختطهُ المسلِمُون. كالبصرة) بتثليث البَاءِ 
(وتحوها) كمَديئة وايط. 

(و) الثَئَه: (ما صُولِحَ أهلّها على أنّها) أي: الأرضّ (لَّهُم 
بخْرَاج يُصرَبٌ عليهم: كاليمن). 

(و) الَابعةٌ: (ما فيح عَنْوَة ولساقة ع غانميه» ((كننصفٍ خَيبَرَ) . 

(و) الدامضة؛ (ما أقطعَهُ الخُلَفَاءُ الؤاشدون من السَّوَادِ) أي 
أرض العرَاقي<" (إِقطاعَ تمليك) كالذي أقطعه عُثْمَانُ لسَعدِء وابن 


مَسعُودٍ ) وحَتاب» نصّا. 


(1) قوله: (مِن السُوَادِءِ أي: أرض العِرّاقي) سمت سَوَادًا باعتبار كثرة 
رَرَعِهاءٍ لأنّ العرب تُطْلِقٌ اسم الشوادٍ على الأخضّر. (عفمان)221. 
قال في «الفصول): السَّوادُ: أرض العِرَاقٍِ وحدَمَاء من نُحُوم الموصل 


[1] (حاشية عثمان) .)47/8/١(‏ 
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وحَمّله القاضي: على أنّهم لم يَملكوا الأرض» بل أقطعُوا المنفَعَة 


وأسققط الخراخ عنهم المسلكة كمه لأنيا يقتي يها يأتي . 


(ولأهل الذَمَّةِ: شْرَاؤهُما), أي: الأرض الحراجئة والعشْ يدَ2")؛ 


لأنّهُما مال مُسلم يَحِبُ فيه حقٌ لأهلٍ الزكاة» فلم يُمتَع الذي مِن 
سْرَائْه » كالسَائَمَة. 


000 


إلى عبَادَانَ طُولاء وعرضًا مِن عذيب القادسيّة إلى خلوانَ. (ح م 
ص" ". 

وعن أحمد: لا يجورٌ لهُم شْرَاءُ الأرض العشريّة اختارَةُ أبو بكر 
الخلال» وصَاحِيْهُ أبو بكر عَبِدٌ العزيز» وقدّمه ابن تميم وَغَيرُهُ. 
وعلى هذه الرواية: لو خالفٌ وشَّرَى صَحٌ . قال في «الفروع) : جزم به 
الأضكات, 

قال في «الفروع): وكلامٌ شَيحِنًا في (اقتضاء الصَّرَاطٍ المستقيم») 
تععلى : أذ على الميع لا يسك غزافة. ْ 
وعلى هله الزوائة: لو الت وشَرّاء وجب عليه مُشرانِ: على 
اسع عن الردقب: 

قال في (الإنصاف): محل البخلاش: في غَيرٍ تَصارَى بَني تغلب » فأمًا 
تصارى بَني تُغلب» فلا يُمتَعُونَ من شِرَاءٍ الأرض الغشريّة والخراجيّة» 
لا أعلّمُ فيه خلاقاء وعليهم عُسْرَانِء كالماشيتا"!. 


.)5١7/١١ (إرشاد أولى النهى)‎ ]١[ 


[؟] انظر: «الإنصاف) (55/5ه). 


يانه كاة الشارح ين لظ 
0 رج من الارض رك 


1 


ويُكرَه لمسلم يَيعْهَُا0'' وأ إجارتيمك أو إعاوتقما أو إحذاقها: 
لذِمّيٌ ؛ لإفضَائه إلى ا 
كلا يخ فبهاء يي إذا باغها 000 
غَيدةُ #وخكم به قن يزه 

(ولا تصيئ به) أي : شْرَاءٍ الذمن ع الأَرض (العْشْريَة خَراجيّةً)؛ كما 
لو اشتراها مُسلِم» أو دمي تَغليي . 

(ولا عُسْرَ عليهم) أي: أهلٍ الذمّة» إذا اشتروا الأرض العْشْريَة أو 
الخَراجيَة 1 استأجدوهُما وتَحوه؛ أنه زَكاةٌ ع وأمو! أهلها . 

وإِنْ ملكها تَعْلِبيٌ» ورَرَعٌ أو عرَسّ فيهاء وحصّل ما يُزكى: كان 
عليه عُشْرَان. نضًّا. يُصِرَفَانَ مَصْرفٌ الجزية. وإذا أسلّم: سقط عنة 
أَحَدُهُماء وصّرف الآحَد مَصرف البّكاة. 


)١(‏ قوله: (وَيْكرَهُ لمسلم بَيعْهُمَا.. إلخ) إلا لِتغابيٌء فلا يكرَة. 


وات يتا 


.)6 17/1١ ) (إرشاد أولي النهى‎ ]١[ 


ت 


عدايفية آنا 1 7 متهم الارادًا 
71/ شية آأبا بطين على شرح مُنتهى الإراد 
(فضل) 

(و) يجبٌُ (في العَسَلٍ”"2) م من التّخل : (العُْشْرْ) نَضّا. قال: قد 
أَحَدَّ عْمَوٍ منهم الرّكاةً. قال الأثرم: قُلتَ ذْلِكَ على أَنّهُم يتَطْوَعُونَ به؟ 
قال: لاء بل أَخِدّ منهم. 

(سَوَاءٌ أَحَذْه) أي: العسّل (مِن مَوَاتِ) كرؤوس ججَالٍء (أو) من 
أرض (مملوكةٍ) لَه أو لِغَيره» عَشْرِيّةَ أو خَراجِيّة ؛ لحديث عَمِرِو بن 
شُعيب ) عن أبيوه عن ضدده أن و الله يديد كان الخد مان 
من قِرَبٍ العَسَلٍ : ل لك 
والأثرم وابنٌ ايا" ٠‏ ورَوكا الأثرم عن ابن أبي ذُبَابِ فون أبية 
عن جد أنَّ عُمَرَ أمره في العَسَلٍ بِالعْشْر. 

00 الغقما للب : أن الرَّكاة واجية في أصلٍ النِء وهو 

ِمَّ بخلاف العَسَلٍ. وبأنَّ العَسَلَ مأكول في العاد ة مول مين 

ا أن التتحل : 3 يَقَعْ على َوْرِ الشّجَرِء لد فهو اكولة منه) 
98 ملح ا النقة. 

(ونصابه) أي: العَسَلٍ: (مِنَةَ وسِتُونَ رطلا عِرَاقيَة) وذلِك: عَشَّرَهُ 


8 أخرجه أبو عبيد في (الأموال» »)١445(‏ وابن ع ماجه (4 »)١65‏ واللفظ لأبي عبيد. 
وصححه الألباني في «الإرواء» .)8١١(‏ 
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أفرَاقِ» نضّا. مع فُرَق بفّتح الَاءِ؛ لما روّى الجَورّجَانِيُ عن عُمرَ: 
أن كَاشًا سألوة فقالواء إن رشول الله كلو أفطاغ لنا واديا بالبعن فيد 
حَلايَا مِن تخلء وإنّا نَجِدُ ناسًا يَسرقونها؟. فقال عُمَدُ: إن أَدّيتُم 
صَدقتهاء من كل عَشَرَةٍ أفرَاقٍ قَرََاء حَميتاهًا لكم. والقَرق- 
محدك("-: سِنّةَ عَشَرَ رِطْلَا("© عراقية. وهو مكيال مَعروفٌ 


بالمديتة. ذكرَة الجوهريٌّ سِنَّةَ أقسَاطٍ وهى ثَلانَهُ ضع . 
(ولا زكاةً فيما يَنَزِلُ من السّمَاءٍ على الشَّجَرء كالمَنٌ 
والتّرَنُجبيل» والشَّيرَحُضْكِء وتحوهاء كاللَّادّنِ(”©, وهو طَل وتدَى 


يِل على تنتٍ تأكل البغزى”©2, تعلق يلكَ الطوبةٌ بها» أي: 


(1) وأمًا القَقُ» بالشكون: فيكيالٌ ضَحْمْ مِن مكايبلٍ أهل العراقي. قاله 
الخليل. قال ابن قُتِيبَة وغَيرهُ: يسَعٌ مائةً وعِسْرِينَ رطلًا. 
قال المجدٌ: لا قاثِل به هنا. 

(؟) وفي «المقنع)!'!: القَرَقٌ : سيُونَ رطلاء 000 ابن حامِدٍ وغيره. 

(*) قوله: (اللَاذْنِ): رطوبَةٌ تتعلّقُ بشَّعرٍ المعزى ولِححامّاء إذا رَعَت نَبَانَا 
عدف فلوس أو يشئوس» .وما عَلِقّ بشعرها جثد- .وما عَلِقَ 
بأظلافها رَدِيم- مُسَحُنٌ مُلَيْنَ مُدِدٌء يَفتَح أفوّاة الُووقء نافع 
للتّرّلاتِء والسّعَالٍ ووّجَع الأَُنِ. (قاموس). 

(:) قال في «القاموس) : الماءة: وأحد المَعْزِ» للذّكر والأننّىء جمعة: 


[1] (المقنع) (5/مهه). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
المغرّىء (فموْحَذُ) منها؛ لعدم النصّء والأصلّ عَدَم الوبجوب» أشية 
ساثه ثرَ المباحاتٍ من الصٌَّيُودٍ وثمار الجبّالٍ» مع أنه الْقِياسٌ ف في العَسَلٍ) 
لولا الأنّد فيه. 

(وتضمينٌُ أموَالٍ العْشْرِء و) تضمِينٌ أموال (الخراج يقد معلوم: 
باطل) 0" يفتضِي ا في تمك ما زاد وغُرْم ما 

ا 7 القَتالاث 
ربًا.؟ قال: هو أن يتقئل القَريّةَ وفيها العلوخ(' والتّخْل. فسَمّاه ربّاء 
أي: في حكمه في البطلانٍ. وعن ابن عباس: إِيّاكم والرْبَاء ألا وهي 
القدالاك» آلا وهى الدل والشغاز. والقبيل: الكفيل: 


مَواعِرٌ. قال قَبلَهُ: والمَغرُء والمَعَازي والمدتئ» وقيد1 "1 خللاف 
الصَّأَنِ من العَتّم . 

(1) العِلجج: بالكسر: العيل» وَالحِمَارُء وحِمَارُ الوّخش السَّمِينُ القَويّ. 
لفيا بن كُمَارِ العججم » جمغة : عُلُوجٌ . 
إلى أن قال : ورَجْلُ عَلِج ككيفٍ ورد : شَدِيدٌ فريم اك لا فور 
بالّحرِيكِ : أنتّى التّخلٍ . (قاموس). 


[1] في (أ): «وعليه). 


شت 
آلت 
ع 
“١‏ 
ع 
3 
0 
ل 
0 
30 


(فخلٌ) 


(وفى المَغدن) بكسر الدّال» وهو المكانٌ الذي عدن به الخوقه 


ي ‏ بيرالا 


ونحؤه» سُمّى به؛ لعُدُونٍ ما أَنبَهُ اللهُ فيه أي: إقامَيه به» ثُمٌّ سمي به 
ات عاك اع 8 : الو 
الجَوهَرُ ونحؤه. وسَّواءٌ المنطبع وغيرُةُ 


7 


000 


0 


0 
][ 


(وهو) أي: المَعْدِنُ: (كُلّ مُتَولّبِ في الأرضء لا من جنسها(”©) 


الأرض. ليخوج: الثَرَابُء (ولا تاتِ). 


قوله : (مُنطبعٌ أو غَيرْهُ) قال في «الفروع)1١‏ ': وإن لم يتطيع» ٠»‏ خلامًا 
لأبي حنيفة من غيرٍ جنس الأرض» كرش وباوز. 
إلى أن قال: وهك الحفدة الها اج» فَإنَّهُ يَنطبع بالئّارِ ولا شيء فيه 


5" 
مُنطيعًا كان كضُفرٍ ورَصّاص» وحديدٍ» وغيرَ مُنطبع كيّاقوتٍ وعَقيقٍ 
00 


اموي عم :حدم . قت 25 والجَرَة من 
الليرنة عَمِلهال"!. 
قال: والطبغ : المثال» والطيعة. 


«الفروع») 55/59 0). 
في النسخ الثلاث : «عليها) والتصويب من «القاموس) والمراد: طبع السيف ...إلخ, 


أي : عمِلّها. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(كذهّب. وفضَّةِء وجَوهّر وبلور. وعَقِيقٍء وصُفْرِء وتصاص, 
وحديدٍ, وكخل, وززنيخ» ومَغْرَةٍ2"1©. وكبريت, وزِفْتِ وملح, 
وبق وقَارِ ونفْطِ) بكسر النُونِ وتسحهاء (وتّحو ذلك)» كياقُوتِ, 
وبَنَفْش ) ورَبَوجَدِ وفررتعه ومُومِيَاء ويَشم . 

قال أحبية : كل ما وقّع عليه اسم المعينٍ ففِيه الوْكَاةٌ» حيثٌ كان» 
في ملكه أو في التراري. 

وجرَّ في «الرّعاية) وغّيرها: بأَنّ منهُ رُحَامَاء وبرَامًا("©) وعجر 


مِسَنٌ ) وتَحوّها. 

[1]: إن صَحٌّ م مَحمُول على 
الأحجار التي لا يُرِعَبُ فيها عادةً. قاله القاضي. 

(إذا اسثخرخ: رَبُعُ الغْشْرِ)؛ َعْمُوم قَولِه تعالى : #ومِمًا مم 00 


َ لض » [البقرة: 517 ؟] 0 هال لى عيضي أخرج خُمْسَه 
فاذا أخدجة جَه من مَعَدِلّ» وجبت زكاثهع كالدَّهَبٍ والفضَّة. 


و -ه 
وحديث: (لا زكاة فى حجر) 


سر 


01١‏ المَعْرمٌ ويُحوك: طِينٌ أَحمَرُ. والمُمَغْر كمعظم: المصبوغ بها. 
(قاموس). 
(؟) قوله: (وبرَامًا)» البرَامُ: الححجد الذي تُعمَل منةُ القُدُورُ. 


[1] أخرجه ابن عدي في «الكامل» (757/5)» والبيهقي )١47/4(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جذده. وضعفه الالباني في (الضعيفة) .)4801١١(‏ 


باب : زكاةٍ الخارج من الأرض 533 

(مِن عَينِ تَقدِ) أي: ذهب وفِضَّة('2» (و) من (قِيِمَةٍ غَيرِو) أي : 
التّقد. 

يُصِرَفٌ لأهل الزكاة؛ لحديث مالك في «الموطأ»» وأبي داوة: أَنَّ 
النبى مَلِةٍ أقطع بلال بِنَ الحارث المُرّنِيَ المعادِنٌ المَيليِةا'». وهي من 
بلجي التو ملك السساوث لأ يكل يدها للك كاة إلى اليوم1'؟. قال 
أب فيو لني بلادٌ معروقةٌ بالحجاز. 

ا بلُوغهِمَا) أي اليه وقعة غَيره (نِصَابَاء بعد سَبْكُ 

تَصفِيةٍ) ككبٌ وثَمَرٍ. و اعزع تبن قخر ترارع زيل صقي د إن 
كان باقيّاء وإ فقِيمَته . ويقبل قول أحذٍ 7 قدره؛ أنه غارِمٌ. 

فإن صَقَاهُء فكانَ قَدْرَ الواجب: أجر ًَ وان واة الثياكق إل أن 

ف 


يَسمَح لهُ بها المُخِرِجٌ. وإِنْ تقصّ: فَعَلى الممخرج. وقد ذكرثٌ ما فيه 


33 


)١(‏ قوله: (من عَينِ تَقدِ. أي: ذهب وفضَّةٍ) ظاهِرة: ومجوبُ الإخراج من 
غير التّقدِ المستخرج» وليس مُرَادَاء وإن كان سَّيِحْنَا في «شرحه) تَبِعَ 
4 7 : 1 9 8 - 7 
ذلك الظاهِرَ. (م خ) وتمامة فيوا'! 

0 «القَبليةٌ» بفتح القَانفِ والباء الموحَدّة وكصر الام بعدّها يام مشدّدةٌ 


وهي ناحيةٌ من ساحل التحرء بيئها وبين المديئة حمسة أَيّام. 


[1] أخرجه مالك ”48/١(‏ - 559)» وأبو داود (31:*) من حديث ربيعة بن أبى 
[؟] «حاشية الخلوتي» 006 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


في «الحاشية)” 

(ولا يُحَتَسَبُْ بمُؤْنيهِما), أي: الشبك والتَّصِفِية"©2» فيسقِطعَ 
ويزكي الباقي» بل الكلَّ. 

وظاهزه: ولو دَينَاء كمُوْنَةِ عصَّادٍ ودِيّاس. وفي كلامه في 
«شرحه) ما ذكرثه في (الحاشية). 1 

وا سيو باع سور كوكن فا 
كانت دَيئَا : زكى ما سِوَاهَاء كالحراج؛ لضقها الوخوي, 


(1) كلامهُ في «الحاشِية)2'1: ولعَلَّ المرَاد: إذا كان الآعِذُ لذَلِك 
الشاعِيء وال وَقَعَ تدعا ولا ضَمَانَء كما مر 
)١(‏ قوله: (ولا يُحتَسَبُ بِمُوْتَتِهِمَاء أي: مُوْنَةِ السَبكِ والنّصفِية). أي: لا 
سقط ذلك ولا موتةُ الاسيخراج مما أخرَجةُ» ويرَكي الباقيء بل 
كي الكل . 
قال في (شرحه) وغَيرَه: إلا أن 07 دَينَاء فيُحِتَسَبُ به على 
الصّحيح . 
فلك ألا لوه الاستخراج فتاضكة :. وأنا قوكة الشبلك واللضفية 
فَمُتأَخرَةٌ عن الوجوب . فمُقِتضَى ما تقدَّمَ في مُوْنَةِ الحصّادٍ والجِدَاذ : 
يُحتَسَبُ بها. واللّه أعلم. (ح م ص)5"0. 


[1] (إرشاد أولي النهى» .)5١ 14/١١‏ 
[1] «إرشاد أولي النهى» .)5١5/1١(‏ 


بابُ : زكاةٍ الخارج من الأرض 


(و) بشرطٍ (كونٍ مُخرِج) مَعْدِنٍ (مِن أهل الوُوب) للرّكاةٍ. فإِنْ 
كان كاؤراء أو مكاتباء أو عدينا يفص به التضاث + لم قلؤقهء كشائر 
التّكواتٍ . 

وخدية: [البعيد ججبَارٌ» وفي الرّكازٍ الخيف1"]: قال القاضي 
وغَيده: أرادً بِقَولِه : (المَعَدِنُ جبَارٌ): إذا وقَع على الأخير شيءٌ وهو 
يعمل في المَعَدِنٍِ فق فقَتله: لم يَلرّم المستأجر سَيءٌ. 

فتَجبُ زكاةٌ المَعَدِنٍ بالشَّرطْينِ (ولو) استخرّجه (في دَفْعَاتَ) 
كثِيرَة (لم يُهملٍ العَمَل بَيتَهًا) أي: الدَّفْعَاتِءْ (بلا عُذْر) مِن نحو 
مرّضء وسَفَرِء وإصلاح آلةِ» واسْتِعَالٍ بثْرَابِ يُخرج بين التيلَينِء أي : 
الإصابتين) أو هَرَب عَبدِو» ثَّلاثَةَ أيّامِ» (أو) كان لهُ د ولم همل 


ِ 


العمل (بَعدَ زَوالهِ ْلانة أيَّام) فإن أهملهُ ثّلاثةَ فأكتر2"2 بلا تدر : فيك 
(ويستقِرٌ الوبجوب) في زكاة مَعَدِلْ نِ (بإحرّازه)» فلا تسقط لَه 
يع انا وَقَبِلَهُ بلا فعله ولا تفريطه: لاع 

(فما باعّه) من مُحرَز من مَعَدِنٍ (2 نرَابَا) بلا تَصِفِيَة» وبلَعَ نِصَابًاء 


3 


00-00 


)١(‏ قوله: (فإنْ أَهمَلَهُ ثَلانَه فأكتّر.. إلخ) وفي «الغاية): وينّجةٌ: غيرَ فارٌ. 
وكدًا: قيّدَهُ في «شرح الإقناع). (خطه). 


[1] أخرجه البخاري »)١439(‏ ومسلم )17٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهم الارادّات 
ولو بالضَّحٌ: (زكاق كراب صاغَة0"©). 

ويِصِحٌ بَبعٌ تراب مَعَلِكٍ غير جنيله» وَإِنّ استكر كَكّر المقصودٌ منه ؛ للا ليه 
بأَصلٍ الحِلقَةء فهو كبيع نحو لَوزٍ في قَِشْرِه. 

وقيس عليه : تدا صاغة؛ أنه لا يُمكن مره عن ُرايه إلا في 
ثاني الال يكلقة ربش ةف ولذلك الطيلة خهالة علاط الم كنات 
من مَعاجِينَ ونّحوهاء وتّحوٍ أساسَاتٍ الجيطانٍ. 

(و) المعدِنٌ (الجامِدُ المُخرَجٌ من) أرض (مملوكة: لرَبّها) أي : 
الأرض. أخرجه هو أو غَيْه؛ أنه ملكهُ بملكِ الأرضء (لكنْ لا تَلرَمه 
رَكاثهُ حتَّى يَصِلَ إلى يَدِه)» كمَدفُونٍ 0 

والجاري الذي اكه لا تَنمَطِعْ: له 2 

(ولا تتكوّز ركاة مُعَشْرَاتِ)؛ لأنّها غَيدُ مُرصَدَةٍ للتَّمَاءِه فهي 
كعَرْض القنيَة» بل أؤلى؛ لتقصها بتحو أكلٍ. 

(ولا) تتكدّز أيضًا رَكَاةٌ (مَعدِن(")؛ لأنّه عَوضٌ مُستَفَادٌ من 


)١١‏ قوله: (كثرَاب ضَاغَة) ثُرابُ الصّاعَة هُو: تَقطيعُ الذَّمَبِ والقْضة, 
الار 

0ه قوله: (ولا زكاةٌ مَعلدِنِ) قال في «الإقناع)1'!: ولا تتكوّز رٌ مَعدِنِ 
يعي إلا أن يكوة هذا 
قال في «شرحه)!"! : فإن كان تقدًَا أو غيرَهُ وقصّدَ به التُجارَةٌ عند 


[] «الإقناع» 8/1١١‏ ؟:). 
[؟] (كشاف القناع» (457/5). 


أرطي أَسْبه امعد ات (غيو تقدِ) فتك زكاته؛ أنه 4 للتّمَاى 
كالمواتي: 

(ولا يُضَحٌّ جدسن) من مَعادِنَء (إلى) جنس «آخرّء في تكميلٍ 
نِصَابٍ)» كبقيّة الأموال» (غَيرُةُ) أي : التّقِدء فيِضَمُ ذَهَبٌ إلى فِضَّقٍ 


من مَعدِنٍ وغَيرِه؛ لما يأتي في الباب بعدّه. 

(ويْضْمٌ ما تَعَدَّدَثْ مَعادِنْه) أي: أماكنٌ استخراجهء (وانحَدَ 
جنشة) وإن اختلقّت أنوائه» كزرع جنس واحدٍ في أماكن. 

(ولا زكاة في مِشكِ وَزَبَادِء ولا) في (مُخْرَج من بحرِ, كسَمَكِ 
ولول ومَرجَانٍ2"7). من حَحواصّه: أن النَظَرَ إليه يَشرَخ الصَّدرَ ويُفرح 
القَلبت. 

(و) لا في (عَنبَرِء ونحوه) ولو بلع تضناناة: أن الأصلّ عَدَمُ 
الوجوب. وكان العَنبِرُ وغَيئه يُوجَدُ في عَهدِه عليه السّلامُ وعَهِدٍ 
خُلفَائه؛ ولم يُنقَل عنة ولا عَنْهُم فيه سه فوبحت لبقا على الأصل . 


الاسعكداي ركلة أيضًا كلها حال عليه الخول يقرطه: 
)١١‏ المرجان: غَورٌ ححمد. 
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ت 


حاشية أبا بطيه على شرح مُشَمِم الارادات 
7 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراد 
( قصل) 
(الرَكارٌ: الكيرز من دفن الجاهليّة) واتستر الدّالٍء أ دَفينهم ) 
ِِ 3 ل ير : و إهل١‏ وا وخ . 
(أو) دِفْنٍ (مَن تقدمَ من كفارٍ في الججملة' ') سمي به؛ من الؤكوز, 
أي : التغييب» ومنة دك الوُمْحَ إذا غبت أسمْلةُ في الأرض» ومنة 
البإكد: الصّوتٌ لحف . 
و يُلَحَوٌ بالدفن: ما وُحِدَ على وجه الارض» وياتي . 
(غليه) كله وأو على بعضه : عَلامَةَ كفر فقط) أي : لا عَلامَةُ 
إسلام . 
(وفيه) أي: الّكاز إذا وُجِدَ (ولو) كان (قليلاء أو عَوْضًا: 
الحَمْسسٌ) على واجدهء» من مُسلِم وذمَيٌ ) و كبيرٍ وصغير» وخر 
ومكاتب» وعاقِلٍ ومَجِنُونٍ؛ لعُمُوم حديث أبي هريرة مَرفوعًا: «وفي 
الكاز الخقس): متفقٌ عليهظ!. ويجورٌ إخرالجه مِنهُ ومن غيره. 
(ِيُصرّف) أي: يَصرفة الإمامٌ. وَلِوَاجِدِه أيضًا تَفْرِقتُهُ بتفسه: 
(مصرف الفَيْءٍ المُطلقٍ للمَصَالِح كلها) نَضَّاءٍ لما روّى أبو عُبِيدٍ 
)١(‏ قوله: (من كُقَارٍ في الجمِلَة) مُتعلقٌ ب«دفن». أي: اعتبَارٌ الذَّفْنِ في 
تَعريفهِ بالنّظرِ إلى جملَةٍ الأفْرَادٍ أو أكتَرِهَاء لا بالنّرِ إلى جميعِهَاء كما 
ياتي من قَولِه: وأو ظاهرًا بطريق) . ١م‏ خ)11. 


[] اتقدم تخريجة رصن 117/7). 
[؟] ١حاشية‏ الخلوتي) (؟/79١).‏ 


بات : زكاة الخاء - ٠‏ ال م 
عه وها الاو ين اه رمن 22 


بإسنادِه عن الشَّعِبِيٌ : أن 5027 دينارٍ مَدقُوبَة خارجٍ المديئة» 
فى بها مُمَرَ بن الخطّابء فَأَدَّ منها ممتي دئار ودمَعَ إلى الول 
بَقيها. وجعل عُمَرُْ يَفْسِمْ المتتينٍ بَيِنَ من حضّرّه من المسلمين» إلى 
أن ل منها فَضْلَةُ فقال: أينَ صاجبٌ الدٌّنانير؟ فقامَ إليه» فقال 
عمز: حَُذ هذِو الدَّنانِيرَ فهي لَك . 

ولو كان الحُمْسُ زكاة؛ حص به أهلَ الرّكاةٍ. ولأنّه يَجبُ على 
الذمّئء وليس مِن أهلها. 

وللإمام: رَدُ حْمْس الرْكَازِء أو بَعضِهء لَوَاجِدِه بَعدَ قَِضِهء وتركه 
ا 

(وباقيه2"0) أي : 0 كاز (لَوَاجِدِه)؛ للحَبَرِء (ولو) كان (أجيرًا) 
لئَحو تقض حائط» أو حَفْرِ ثرء (لا) إِنْ كان أجيرًا (لطلبه2") أي : 
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)1١‏ 0 : (وباقيه. . إلخ) أي : التاقي بَعدَ الحمْس من الرّكازِء إن كان قد 
أحرع الكتسو ين عبويء أو الباق ناما تقاراة و إن كام عن تدده يرن 
غيرِهِ؛ إذ قد صرح الحجّاويٌ في «حاشية التنقيح) أنه يجورٌ لِوَاجِدِهِ 
الإخرَاحج من غَيرِهِ) على الصّحيح من المذهَب. 

)١9‏ قوله : (لا لطلبهِ) أي: لا إن كان الوَاجِدُ [ لَه أجيًا لطلب ذَلِكٌ الرّكاز 
فلو استأَجَرَهُ لطَلّبٍ ركاز فوجَدَ غَيرَهُ فهو لواجدو؛ لأنَّه لَيِسَ أجيرًا 
لطلّبٍ ما وجَدَةُ. قاله بَحنّا في «شرح الإقناع). (عثمان)1'1. 


[1]) (حاشية عثمان) .)485/١(‏ 


الكازء فِيَكونٌ للمُستَأجر؛ لأنَّ الواجدٌ نائةٌ فيه. 

(أو مُكاتبًا ا لم . وإنّْ كان قِنًا: فِلِسَكِدِه. 

وسَواءٌ وجحدّه: (بدَارِنا مدلو ا بقراتف أو شارع, أو) في 0 رض 
متقلةٍ إليه) أي: الواجد يتيع أو مد وتحوهماء ولم َذّعِهِ مُنقِلة 

عَنه”"' (أو) في أرض (لا يُعلَمْ مالكهاء أو عُلِم) مالكها (ولم يَدّعِه) 
أي : الوِكارَ؛ٍ ادقن ون الحاو رض ين ترك هيار انا الظيد 
يَملِكهُ أده . (ومتى اذَّعاهُ) أي : الإإكارٌ مالك أرضء (أو) اذَّعَاةُ (مَن 
انتقَلَتِ) الأَرضٌُ (عنة, بلا بيْنَة ولاوَصفٍ) للركاز: (حَلف وأَحَدَه) 
أي : الِكارَ؛ لأنَّ يدَ مالك الأرض على الإِكَازِء ويد كن التقلت غنة 
الأرضُ كانت علَيه؛ بكونها على مَكَلَّه. ويَغْرَمُ واجِدّةُ حُمسَة إِنْ 
أخرجه اخختيارًا(" . 

(أو ظاهرًا)؛ بِأنْ وجدَهُ على طَهْرٍ الأرض (بطريقٍ غيرٍ مَسلُوكِ), 
فإِنْ كان ظاهِرًا بطريقٍ مسَلُوك : فَلْقَطَةٌ 

(أو) وجدَهٌ ظاهِرًا ب(خَرِبَةٍ بدَار إسلام» أو) بِدَارِ (عَهْدِء أو) بدَارِ 


)١(‏ قوله: (ولم يَذّعدِ مُنتَقِلّة عَنهُ) أي : لم يَدّعد ملكا لهُ. 
(؟) قوله: (وَيَغْرَمُ واجِدّةُ.. إلخ) وإن كان الإمامُ أحدَهُ قَهرًا غَرِمَهُء لكن 
هل يَعْرَمُهُ من مالدة'؟: أو من يبت المال؟ فيه خلافٌ . (حاشيته)5"1. 


[1] في : ( بيته ) . 
[؟] «إرشاد أولي النهى) .)517/١(‏ 


بات : زكاة الخار- لض 
دار وح ين رص 1" 


01 


(حَرْب وَقَدَوَ) وَاجِذة (غليه وحدة؛ أو) قدَّد عليه (بجماغة لا مَبَعَةَ 


لهُم) أي: لا قُوَةَ لهم على دفع العَدُرٌ عَنهُم؛ لأنَّ المالكُ لا حرمة له 
اسْبَة ما كت بعوات.. فإن لم أو على مَعْدِنِ 0 حرب 
بجتفاقة ل متعة: غات #القبيعة؛ لأنّ ثوتهم أوضلتهم إليه 
المعدِنُ أيضًا بعد إخراج رُبْع عُشره. 
(وما) وجدّء كما 3 و(خلا من عَلامَةٍ) كما كأسمَاءِ 
مُُوكهم أو صُورِهمء أو صُوَرٍ أصنامهم أو صُلبَانِهم» وتحوهاء (أَوْ 
كان على سَّيءِ منهُ عَلامَةُ المُسلِمِينَ0", ف)هُو (لْقَطَةٌ)؛ لأَنَّ الظاهر 
امعان مُسلِم» لم يُعلَمْ زوال ملكه. وتَغليا 7 دار م 
(ووَاجِدُها(") أي: اللْقَطَةٍ (في) أرض (مَملُوكة: أحَقٌ) بها (مِن 
مالِكِ) أرض» فيُعرْفُهاء ثم يَملِكهَا . (ووبها» أي : الأرض المملوكة: 
(أَحَقّ بركاز ولْقَطَةِ) بها (من واجدٍ مُتَعَد بدُحُوله) فيها. 


(1) قوله: (أو كانَ على شَيءِ مِنهُ عَلامَةُ المسلِهِينَ) أي: سواءٌ كان على 
الباقي عَلامَةٌّ كفر أو لا علامَةَ عليه بالكليّة. وسوامٌ كان- ما عليه 
علامةٌ الإسلام- عليه علامةٌ كفر أيضًا أو لاء كما ملِم من قوله فيما 
تقدَّم: «علامة كفر فقّط). (فروع)!'!. 

)١(‏ قوله: (وواجدُهًا... إلخ) هذا إذ لم يَدّعها المالِك» وإن ادٌعاهاء 
ووَصَمّهاء فالحكمٌ فيها كالحكم في المسألَةٍ بَعَدَهًَا. واللهُ أعلمم. 


.)١85/4( «الفروع»‎ ]1[ 


(وإذا تداعى ذَفيئةَ بدَارِ: مُؤْجِرُها ومُستأجزها) ومثلهُما: مير 
ومُستَعِيدُ: (ف)هي (لواصفها)؛ لوجوب ذفع القطه لمق وضقيا 
(تمينه)؛ لاحَيَمَالٍ صِدقٍ الآخَرِ في دَعَوَاهًا. فإنٌ لم رطنت : فقول 


ذكثر أو تستعير بيسييهة لتجيحه باليد. 


بابٌ : ركاة الأثمَان 


باب : زكاة ال 
2 
0 


جَمعٌ نَّمَن(”©» (وهي: الذَّهَبُ والفِضّةٌ) فالقُلُوسُء ولو رائجَةً: 
م 
عروض" '. 
أي : القَدَد الواجبٌُ فيهمًا: ( ربع عُشْرِهِمَا)؛ للأخبار. 
وومجوبٌ الزكاةٍ فِيهِمًا: بالكتّاب» والسنّة» والإجماع. بِشَرطِ: 
(وأقل نِصَاب ذهَب: عشؤونَ متقالا)؛ لحديث عمرو بن شُعيب» 


بابٌ : زكاةٌ الأثمَانٍ 

(01) (رّكاةٌ) مُبتدأء و(الأثمان) مُضافٌ إليه. وقوله: (وهي الذَّهِبُ 
والفضَّةٌ) جملةٌ مُتَرِصَةٌ؛ للتّْسيرٍ. وقوله: (رُبعُ عُشرهما) حَبد. 

)١(‏ قوله: (الأثمانُ جمع ثمن). كأنّه نظَرَ فيه إلى الغالب» وإلا 
فالمذهَبُ» على ما يأتي : أنَّ الشمن هو ما دحت عليه باءٌ البدليّة» سوا 
كان نقذًا أو عَوضًا. 
دلق أبدل: الآثينان ب«التّقدّين) لكان أَظهُرَ. وترجم لهُ في «المقنع): 
يتاب زكاةٍ الذمّب والفضة. (م خ)!' . 

(9) وَغُلِمَ دنه أن الفُلوسّ ولو كانت رَائجةً لا تُسكّى أثمانّاء بل هي من 
مؤوض التّجارَةِ. قال المجدٌ: إن لم تكن مُعدّةٌ للتفقّةِ. 


13] (حاشية الخلوتي» (؟/57١).‏ 


ت 


37 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
عن أبيه؛ عن جه مَرفوعًا: «ليسّ في أقل من عِشْرِينَ مثقالا من 
الذّمَبء ولا في أقَلَ من بكي درم صَِدَة) :وداه أبو غبيرظ, 

(روهي) أفي: الْعشَدونٌ 7 (ثمانية وعشرون درهمًا وأربَعَةٌ 
أسباع دِرهم إسلاميٌ) إذ المِثقّال: رمع وَثَلانةٌ أسباع دِرهَمء كما 
يأنى . 

(و) هي بالدَتَائير: (خمسّة وعشرُونَ) ديتارًا (وسُبْعَا ديار 
وتَسْعْه) أي: الدّيئارء (ب»الدّيتار (الذي زتتهُ دِرهَمٌ وثْمنُ) دِرهم, 
(على التحديد) وتقَدّمَ أن نصات الأثمان 5 ن تقريبٌ » يُعمَى ذ فيه عن نحو 


(والمتقَال : : دِرهَم وَثَلاتَة أسباع درهم) إسلاميٌّ . 
رو المثمّالُ (بالدَّوَانِق مه + فائية وأربَعَةٌ أسباع) دانق. 


)١(‏ ومن واب لخسين بن عُثْمانٌ الشّافعيٌ : وما المحكّديَةٌ فهي مثقّال 
ودَانِقٌ ؛ أن المثقّال كعالية دوانيقٌ» وهى تسفه . 
(فاقدة): 'غال .يمشهم :سات الزيال القليم. اتاب وعتهرون رشا 
وتِسعًا قرش لأنّهِ سَالمٌ مق الغش: اسان الجدية قشر : وغشّه 
مُخْتَلِفٌ . ينضبط, 
ونِصابُ القُؤوش البنادقةِ عشرون قِرسَّاءٍ لأنَّ فِضَّةَ البَنادوقة حَالِصَةٌ من 
الغْشْ. قاله إيراهيم يم الصوالحي1". 


0 ورد أبو عبيد في «الأموال» .)١١١759‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (ه١421).‏ 
[؟] (مسلك الراغب) .)05/8/١(‏ 


باب : رْكَاةٌ الأثمَان 
2 ا 


0 


(و) المثقّال (بالشعير المْتوسّطٍ : فِنْتانٍ وسَبِعُونَ حَبّة). 

(وَالدَّرهَمُ) الإسلامئ» نسبَتُهُ للمثقال: (نصف مِتقَالٍ وحُمْسة) 
فالعشرَةٌ من الدّراهم: سَبِعَةٌ مثاقيل. 

(و) الدَرهَمٌ بالدّوانق: (سِنَّةَ دوانِقَ. وهي) أي: السنّة دَوانِقَ: 
(حَمِسُْونَ) عبّة شَعيرٍ (وخمُسًا حَبّةِ) شَعيرِء وذلك سنَّةَ ععشَّرَ حيّة 


حَرنُوبٍ. (والذَانِق: ثَمَانُ حَبّاتِ) سَّعيرٍ (وَخْمُسَان) من حبّة مِنهُ. 

(وأقل نِصَابٍ فضّةٍ: مئتَا دِرهَم) إسلامئ» إجماعًا؛ لحديث: 
«ليسّ فيما دُونَ تحمس أواقٍ صِدّقة). ل علي والأوقيَةٌ : أريقون 
دِرهمًا. 

(وثْرَدُ الدَّراهِمُْ الخْراسَانيَةً وهي دانِقٌ أو نَحَؤٌة) إلى الدّرهَم 
الإسلامي . 

(و) ترد الدّراهمٌ (اليَمَببّة وهي: دانقان ونصف) إلى الدّرهَم 
الإسلاميٌ . 

(و) ثُردٌ الدّراهِم (الطبريَةُ) نسبَةٌ إلى طَبَريّةِ الشَّامء بِلَدٌ معووف, 
(وهي: أربَعَةٌ) دَوانِقَ» إلى الدَّرهَم الإسلاميّ. 

(و) ثُردٌ الدَراهِمُ (البغْليةُ) نسبَةَ إلى مَلِكِ يُسَكٌى: رأس البَغْلٍ, 
(وتُسمّى : السَودَاءَء وهي : ثمانية) دوانِقَ» (إلى الدّرهَم الإسلامئّ) 


.)١517ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
قال في «شرح مسلم): قال أَصِحَابنَا: أجمَع أهل العضر الأوّلِ على 
هذا التّقدير: أن الدّرهَعَ سِبّةُ دواِق. ولم تتغيّد المفاقيل في الجاهلية 
والإسلام . 

(ويُزكى مَعْشُوشُ) ذهب أو قضةٌ (بلَعَ خالِضّة نصَابًا) نضّاء وإلا 

ويكرَةُ: ضَربُ نَقدٍ مغشوشء وانّحاذةُ. نضًا("©» والصَّربُ لير 
الشَلطَان. قاله ابنُ تميم. 1 

(فإنْ َك فيه) أي: بأوغ مَعْشُوشِ اناه شوح أ 
المخوار بعلم خالِصّهء (أو استظهّر) أي: احتّاطء (فأخرع) ء عن 
مغشُوشٍ (ما يُحِزئُهُ) إخرالجة عن (بيقين)؛ لبراً ذمعهُ. والأفضلٌ: 
إخرائجة عنة ما لاغ فيه(©. ون أخرج من عَينه ما من أن فيد در 


)١(‏ (فائِدَةٌ): قال أحمدُ في روايّة محمّدٍ بن عبدٍ اللو المنادي: لَّيِسَ لأهلٍ 
الإسلام أن يَضرِبُوا إلا جَيْدّاء وذلِك أَنَّهُ كان أصحابُ رسُولٍ الله " 
يتعامَلُونَ بدّراه هم العَججم» فكانت إذا اذك آنا بها الشوق ع افقالر ا ومن 
يَبِيِعُنَا بهذه؟ ولك أله فى شرب القن لق ولا أبو بكر ل 
ولا عُتْمَانُء ولا علي ولا مُعَاوِيةُ. (فروع)11. 

(1) قوله: (فأخرّج عن مَغْشُوش... إلخ) والأفْضَلُ أن يُخرج عن 
المغشّوش ما لا غِشٌ فيه» فإن زكاة منة» فإن عَلِمَ كَدرَ الغِسٌ في كل 


.)١1١/4( «الفروع»‎ ]1[ 


بابٌ : ركَاةٌ الأثمَان 


الكافه أبدزامم وإن لاقن :رك مال عع عطي أو أله انون اعرد 

(ويْزكى غِش) من تقد (بَلَمَ بضَمٌ) إلى غيرهِ (نِصَابًا). فأريعُ مقةٍ 
لا ا ار : يركي المعة الغِشٌ؛ لأنها بلَكَت 
: يصابا يضما إلى المع الأخرى د وكذا لولم يكوعيةة يذو اكنها 
لط تضم إلى الذَّهَبِ. 

(أو) بلع نصايًا (بدونه) أ الضَّمٌ وين مئة درهم, فيها 
د اللأصيلق واور ريد يتارم : فيرّكي المتتين الغِشٌّ ؛ لأنها 

(وإن 55 من أيّهِمَا) أي الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ (التَّلاثُ مِنَةِ) درهم: 
(استظهر فجَعَلّها ذهَبًا) فيُخْرِجٌ زكاةً النَّلاثِ مِبَةِ دِرهَم ذَمَبَا ومقني 
دِرهَم 423 اما . ْ 

(وإن زادّث قِيمَةُ مَعشُوشٍ بِصَتعَةٍ الغشء وفيه) أي: المغشّوشٍ 
(نصابث) م مِن أحد التّهدِين» أو منهُما: (أخرجٌ رُبِعَ عُشْرِه) أي: 
المغشّوش . فعِشزونَ مثْقَالا عُنَّتْي فصارّت تُساوي اثتّين وعِشرِينَ 


دِينارٍ جار وإلا لم يجو إلا أن يسقظهرء فيُخْرِجٍ قدرٌ الركاةٍ بيَقين. 
وإن أسقّط الف وزكى على قَدرِ اذهب كمن مع أريعة وعِشوونَ 
دينارًا بها غِشٌ ل فَأَسفَطَهُ وأخرج نِصف دينارٍ جارٌَ؛ لأنه لا زكاةً في 
متب إل أديكوة ف عاذ #الفطة, 


اقة أيا : 4 2 الإرادات 
571/ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
مثقالا: أخرجٌ عنها رُبِعَ العُشر مما قِيمَثه كقِيمَتِهاء كما يُخْرَحُ عن 
الجيّد الصّحيحء بحي لا يَنَقْصُ عن فِيمَتها كل (كخُلِيٌ الكراءٍ إذا 
زادّت فِيمَْهُ بصتاعته  )‏ يُعتَبَرٌ في الوخراج بقيمته كعَرْض التّجارَة. 
وإنالم يكن تي المعطرش يضاث : فلا زكاة فيه لأنّ زيادة قِبمَةٍ 
التَّعَدِ بالصّناعَة والصّربء فلا تُعتبد في التّصاب» إن لم يكن للنجَاَة. 
لوعف غشْةُ) ص لذب لمعت د (بوضع ذهب 
خالص وَزْنَهُ) أي: المغشوشء (بماء) أي: فيهء (فى إِنَاءِ أسفلة) 
أي: الإنَاءٍ (كأعلاة) قَدْرَاء ثم يُرفَعُ الذَّمَبْء (ثم) يُوصَعُ (فِضّة) 
خالِصّة (ِوَزْنه) أي: المغشوش» (وهي) أي: الفِضَّةء (أَضحَمُ) من 


)١(‏ واختار الشيخ تقي الدين: الام والدّيئار فلو كان أربعةٌ 
فوائق أو ثمانية عائهة أو .معتوفا: إل دِرهمًا أسوّد؛ عمل به في 
الرّكاةٍء وَالسَرقَةَء وغيرهما. 
قال في «الفروع)1'!: ومعناة: أَنَّ الشرعٌ والخُلفاءً الراشدين رتَُوا على 
الدراهع أحكاماء. ففكال أن يتصرف كلائهم إلى غير الموجود 
لهم أو رمنهم؛ لأنهم لا يَعرِفُونَه ولا يَعرِقُه المخاطبٌ» فلا يُقصّد 
ولا يُرادُ ولا يُفَهَمُء وغايئُه العُْمومُ: فيعمٌ كل بَلدِ ورَمَنِ بححسيه وعادته 
وعُرفِه. أمّا تقيبدٌ كلامهم» واعتباره بأمرٍ حادثٍ خاصّة غيرٍ موجودٍ 
يبلّيِهم وزمّيهم» من غير دليلٍ عنهم؛ كيف يمكن؟! واللّه أعلم. 


[1] «الفروع» (4/١1؟١).‏ 


بابٌ : رْكاة الأثمَان 


١ 1 0 0‏ 1 000 2 0 3 دي م دعم 
الذمَب» اي : أغلظ 22١0‏ رثم) ترفع» ثم يوضع (مغشوس) لم يرفع) 
(وَيُعلمُ عندَ) وضع (كل) من ذهّبء وفِضْةٍء ومغشوش (غُلوٌ الماء) 
في الإناءء والأؤلى كوثةُ ضَيَْا؛ لبُظهر ذلِكَء (فإن تتصَّفْت بَينَهُما) 
أ علامَتى الذّهَبِ وَالفضّق (علامة مَعْشُوسُ : فنصفه) ف 
المغشّوش ( ذهب ونصفة فضَّةَ ومع زِيادَةٍ أو تقص) عن ذلِك: 
(بحجسابه) أي: الزيادة والتقص. 


(1) (فائدة): وَرْنُ الذّهبٍ يَزيدُ على وَزْنٍ الفضَّةِ المساوي جرمُهًا لجرمِه 
تَلاثَة أسهاع الفِضَّةٍ. قالهُ محمد بن أبي الفّتح الصُوفِيٌ الشافعيٌ. 
(تاج). 

9 + 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 
(فضل) 

(ويُخْرِحٌ) مُزك (عن جيّدٍ صَحيح) من ذهّب أو فِضّةٍ: من لّوعِه 
كالماشيّة؛ لوججوب الزكاة في عينه. فلا يُجرئ أدّى عن أعلّى» إلا مع 
الفضل . 

(و) يُخْرِحٌُ عن (رَدِيءِ) من ذهب أو فِضَّة: (مِن توعه)؛ لأنَ 
الزكاةً مُواسَاةٌء فلا يلرّمُه إخرَاح أعلّى مما وبحت فيه. 

لإ اتفة ‏ القل االفور و ير 2 ١0‏ 

(و) إن اخحتلفت 0 لي خرن 0 7 
د أنه زيادة خير 0 

(ويُجِرِئ) إخرَا (رَدِيءٍ عن أعلى) مع المَضْلِء كديارٍ ونصفٍ 
يجري بَينَ العَبِدِ ورَبّه كما لا يجري بِينَ العَبدٍ وسيّده. 

(و) يُجرئ (مُكْسَرْ) من ذهب أو فِضّْةٍ (عن صَحيح) منهُماء م 
الفضل . 


)١(‏ قوله: (ومن كل توع بحصّته) قال في «الفروع)1'1: وقيل» وحِرّم به 
الشيحٌ: إن شَّقّ لكثرة الأنواع» فمن الوَّسَطِء كالماشِية. 


.)١1١9/4( «الفروع»‎ ]1[ 


(و) يُجزئ (مَشُوسُ عن) خالص (جي)؛ مع المَضلي0. 

2 تُجِزِىٌ دَرَاهِمُ ( سود عن) ذَرَاهِمَ م (بيض» مع الفَضلٍ) نضا نضا 
أنه أدَى الواجب قِيمَةَ وقَدْرَاء كما لو أخرج من غَينه. 

7 بُجزئ (قَليلٌ القِيمَة عن كثيرها) أي : الفيهة» من توعه 


تعلق 


(مع) اثّفاق (الوَزْنِ)؛ تعلق الوبجوب بالتّوع» وقد أعرت نه . 
ولا يُجِرِئ أعلّى من 55 بالقِيمَةِ دُونَ الوَرَنِ”"2» فلو وجب 


3 هيع 


يجرثه ؛ 


1 5 مر‎ 5 0 - 2 ٠. 
نصف ديئار رَديءٍِء فأخرّج عنة ثلث جيّدٍ يُساويه قِيمّة: لم‎ 
لمخالقَة النّصّءْ فيُخرحٌ أيضًا سُدُّسًا.‎ 


ع 


(ويْصَمٌ أحدٌ التّقدينِ إلى الآحَرٍ بالأجرّاءِ2", في 


1١ 
9 
4١ 


ا 5 ات ا 00 8 

)١(‏ قال في «الفروع)1'!: ويُجِرِئ مغشوش. وقيل: ولو من غير جنسِهِ عن 
وفي «شرح منهاج النّوَوي) للوملي"!: ولا شَيءَ في المغشوش حنتّى 
لُّعَ خالِصّهُ نِصَابًاء فيخرح خالصًا أو مغشُوشًا حَالِصّهُ قَدرُ الرّكاق 
ويكون مُتَطوُعًا الحا . 

(؟) وإن أخرع من الأعلّى بقَدرٍ القِيمَةٍ دُونَ الوزنِء لم يُجزِوء وقانًا. 

1 م" 
(فروع)1"! 
(9) قوله: (بالأجرّاءِ) لا بالقيمة. 


13] «الفروع» .)١55/5(‏ 
[؟] «نهاية المحتاج) (67/9). 
[9] «الفروع» .)١181/4(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
اننا 


سنه 
06 


النّضَاب)؛ لأنَّ رّكائهما ومَقاصِدَهُما مُيَفِقَةُ ولأنّ أَحَدَهُما يُضَمُ إلى 
ما يِْضَمٌ إليه الآحَوء فصع إلى الآخَرِء كأنواع الجنس. فمَن مَلَّك 
عَشْرة مَثاقيل ذها» ومثة دِرهّم فضّد: زكاهما: 


ولو مَلَكُ مه رهم وتِسعةً مثاقيل نُساوي مِقَهَ دِرهَم: لم تجبٌ؛ 
أن ماللا فقوغ لو لقره ل يتوم مغ غبرد»: #الغفرين والتعار. 

(ويُخْرَجٌ) أحدٌُ التّقدّين (غَنة) أي: الآخَرء فيخْرَجُ ذمَبٌ عن 
فِضَّةٍء وعَكشههء بالقِيمَةِ؛ لاشتراكهما في المقصٌودٍ من التَّمَيْدَ 
والتوسّلٍ إلى المقاصدء فهو كإخراج مُكسّرةٍ عن صحاح؛ ببخلافٍ 
سار الأبعاس 4 سوق سيدا ء ونأل أرقق بالفعطى وده 
وملا يُحتَاج إلى التُشقيص والمشاركة أو بيع أحدهما نّصيبه من 
الآححر في زكاةٍ ما دُونَ أَربَعِينَ دِيارًا. ' 

وإن امار مالك لدف مِن الجنسء وأَبَاهُ فَِيد؛ لضَرَرٍ يلحَقُهُ في 
أحدو: لم يليم مالِكا إجايه؛ لأنّه أذى كَرضَهء فلم يُكُلْفْ سِواة. 

(و) يُضَعْ (جيّدُ كل جنس ومَضرُوبه إلى رَدِيئهِ وتثره) كأنواع 
المواشّي» والزّزوع والشّمَارِء بل أؤلى هُنا. 

(و) ُضَمْ (قِيِمَةُ عروض تجارَة إلى أَحَدٍ ذَلِكَ) المذكورٍ مِن 
ذهب أو فِضَّةٍ (و) تضم إلى (جميعه). فَمَن مَلَك عَشَّرَةَ مناقِيل 
وعُروضٌ تجارَةٍ تُساوي عَشْرةً أيضّاء أو ممه دِرهَم وعُروضًا تُساوي مئة 


باب : زكاةٌ الأثمَان 

ها 7070-2 77777 للف 0 
أخرى : ضَعْهُما وزكَاهُما . أو ملك خمسةً مثاقيل ومئةَ دِرَهَم وعُروضش 
تَجَارَةٍ تُساوي خمسَةً مثاقيل: ضَمٌ الكل وكا فأخرج ريع الفشر يبن 
أيٍّ تقد شاء؛ لأنَّ الغروض تُقوَمُ مُ بكلّ ين التّقدينِ؛ فتْرجَعٌ إليهمًا. ولا 


يُجزئ إخ راج لوس ؛ لأنها عَوْض لا نَقَدٌ. 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهى الإرادّات 
الئقة بطين على شرح مُنتهى الإر _ 
( قصل) 


(ولا زكاة في خُلِىٌ مُباح, مُعَدّ لاستعمّال» أو إعارةٍ) وإن لم 
يَسِتَعمِلَهُ أو يُعِوك20؛ لحديث جابر مرفوعًا: «ليس في المحليٌ زكاةٌ)» 


كِِ 
- 
ىش 


- 


رواة لطبي '!. وهو قول أنس» وجابر» وابنٍ عمرّء وعائشّة وأسماءً 
أخيها. ولأنّه عْدِلَ به عن جِهَةٍ الاسترباح إلى استعمَالٍ مُباح» أشبة 
يات البِذْلَّة» وعَبيدَ الخدمَةٍ. 1 ْ 

(ولو) كان الحلئْ (لِمَن يَحَرْمُ عليه), كرججل اند حلي نِسَاءٍ 
لإعارَتِهنٌ» وامرأةٍ انُخدّت حلي رجَالٍ لإعارتهم. 

وحديثٌ : «في الرُقَةِ رُبِعُ الغشر)!"! لا يُعارِضٌةُ؛ لأنَّ الرَقَةَ هي : 
الدّرَاِهِمُ المضوبَةٌ. أو مَخصُّوصٌ بغر اللي ؛ لما تقدّمَ. 

وغية فارٌ) من زكاة باتيخَاذ اللي . فإن اتخذه فرارًا: زكاكة. 

وإن شر لي مباخ كشا لا يمع أسة : فكصجيح» ما لم ينو 


ترك لبينة. وكدرا يك 5 استعمّاله : ا أنه دا 


)١(‏ وعَنهُ: تجبٌ رَكاثةُ إذا لم يُعر ولم يُلبتس. 
(؟) التُقرةٌ: الفِضَّةٌ التي لم تُضرب. 


[1] في (أ) » (ب): (الطبراني») ». والحديث أخرجه أبو الطيب الطبري - كما في « تنقيح 
التحقيق » 5 ) لابن عبد الهادي - وابن ن الجوزي في «التحقيق ة في أحاديث 
الخلاف) (481). وقال الألباني في «الإرواء» :)81١7(‏ باطل. 

[؟] أخرجه البخاري )١454(‏ من حديث أنس» عن الصديق» وتقدم (ص؟5١).‏ 


بابٌ : رَكَاةٌ الأثمان 


إباتسا + 0 
ّ طقسي ب بي ب ب بص 197 حم 


وإن كان اللي ليتيم» ولم يستعيلة : فلِوليْهِ إعارثه . فإنْ فعَلٌ: فلا 


زكاةع إلا -- 


(وتجبُ) الزكاةٌ (في) حُليٌ (مُحَوّم)) وآنية0'» ذهب أو فِضَّة؛ 


أن الصَّباعَةَ المحدّمّة كالعَدَم . 


(و) تجث الزكاةٌ في حليٌ مُباح (مُعَد ل لكراء0"©, أو تَفَقَ"©) 


ونحوه) مما لم عد لاسِتِعمَالٍ أو إعارّة» (إذا 0 وَزْنَا)؛ أن 
سوط البّكاةٍ فيما أَعِدٌ لاستِعمَالٍ أو إعارَةٍ؛ لِصَرفِه عن جهَّة التّمَاءِ 


000 


00 


ده 


01 
]1[ 


في نُسححةٍ: «وآنيّة..إلخ) فإن كانَ الأصلٌ كاه شعريقه كنا 
تَجِبُ في أنية ذهب وفضَّة. 

قوله: (ومُعَدٌ لِكرَاءِ) بخلافٍ عَقَارٍ وعيوان» ونّحوهما مما لِيسَ 
بلي » إذا أعدّه للكرّاء فإنّهِ لا الاح ا إل اير 
لكن لو أكثّرَ من شْرَاءٍ عَقَارِ؛ فادًا م من الزكاق» زَكى قِيميّه. باججزم يه في 
«الإقناع) نضا وصدّيّه في «تصحيح الفروع) ؛ فعاملة. له يفك 
مَقصوده» كالمَارٌ من الزكاة بس ببيع أو غيره. 

وظاهز كلام الأكثر أو صَريححه: لا زكاة فيه. قاله في «الفروع»). 
عفان 11 

قوله: (أو نَفَقَةِ إذا احمّاج إليدء أو لم يَقصد به شيعا بتبقيته. 


اي 


انظر: «الفروع) .)5١5/5(‏ 


«إرشاد أولي النهى) .)577/١١‏ 


ت 


فيَبِقَى ما عَدَاةُ على الأصل. 

إل المُباع) مِن اللي المعَدّ (للقّجَارَةِ ولو) كان (تَقَدَاء 
فَ) تبر نِصابه (قِيمَةً) نَصَّاء كسائر أموال التّجَارةٍ. 

(ويْقوُّ) متاح صِداعَةٍ لتِجارَةٍ» ولو نقدًا: (بتقدٍ آخَرَ) فإِنْ كان من 


ذَهبء قُوْم بفِصَّةٍء وبالقكس. (إِنْ كان) تُقويقه بتقدٍ آحَرَ (أحظ 
للقَُرَاءِ) أي: أَنفَعَ لهُم لكثرة قِيمَته. (أو تَقَصَ عن نصابه) كحَواتم 
ِضَّةٍ لتِجَارةٍ زَِتّها مِعَةٌ وتِسعونَ درهمّاء وقِيمَتْها عِسْرُونَ مثقَالا دََبَا 
فيركيها ربع عُشْرٍ قِبمتها. فإِنْ كانت مِمْتّي دِرَهَمء وقِيمَثُها يَسعَةٌ عشَر 
مثقّالا: وجَتَ أن لا تقوم وأخرج رُبْعَ عُشْرِها. 

(ويُعتبَرُ مُبَاح صِتاعَةٍ) من ليع تجبُ رَكالهُ لعَير تِجَارَةٍء (بلَغَ 
نِصَابًا وَرْنَاء في إخراج) رّكاته: (بِقِيمَةٍ)؛ اعتِارًا للصّنعَةء كمكشرةٍ 
عن صححاح. وأمًا اللضاك: فُعتبر وزنّاء كما تقدّمَ. 

(ويَحرْمٌ أن يُحَلَى مَسجدٌء أو مِحرَّابٌ) بتقدء (أو) أن (يُمَوََّ 
سَفُفُء أو حائِطً) من مَسجدٍ أو دَارِء أو غَيرهما: (بتقدِ). 

وكذا: سَوْحٌ ولِجَامٌء ودَوَاةٌ ومِقلّمَةٌ ونحؤما؛ لأنَّه سرف 
ويْضِي إلى الهلايء وكشر قُلُوبٍ الفُقَراءِه فهو كالآنهة. وقد نهَى كلل 


- 


عن الكَّحَةُ حاتم الذَّهَبٍ للوجل['؟. فتمويُ نَحو السَقّضٍ: أؤلَى. 


ا أخرجه مسلم (71/7378) من حديث علي» بلفظ : «نهاني رسول الله ويد عن - 


باب : ركَاةٌ الأثمَان 
كخطلت مه لج 

ولا يَصِحٌ وقف ِنديلٍ من تَقَدٍ على مَسجِدٍ وتحوه. وقال الموفق: 
هو بمتراة الصَّدقَةَ عليه كوه ويُصوّف شف كيه وعمارته. 

(وتجبُ إزالة2)2"0 كسَائر المكرّاتٍ» (و) تَجبُ (زكاثة) إن 
ِلَمَ نِصَابًا بتفيه: أو ضّمهِ إلى غيره» (إلا إذا اسُهلِكَ) فيما حُلَى به 
أو خف بده افلم يطيخ جنة لي )لو أريل «فيفقاة أيداضن رجرب 
الإزالّة» وومجوب الرّكاة. فإذا لم يَحِتَمِعْ منهُ شَّيمٌ: لم تجث إزالثه؛ 
لأنه لأ فائدّة فيهاء ولا ركاثة لأن مالفتة ذَهعت: 


ولمًا ولي عُْمَدُ بِنُ عبد العزيز الخِلاقَةَ أراد جَمعَ ما في مَسجِدٍ 


دِمَشْقَءِ مما مُوّهَ به مِن الذمّب» فقيل له: إنه لا يَحِتَمِعٌ منة شية) 
فتركة . 


(1) ولا تجبُ إزالله إذا لم يَحَصّل مِنهُ شيم. (خطه)!١1.‏ 
2 


التختم بالذهب ..). وأخرجه أبو داود إلاه ١‏ 5)» والنسائي (59١ه)‏ من حديث 
علي » بلفظ : «إن هذين حرام على ذكور أمتي ) . وصححه الألباني في «الإرواء) 
0070). 

[1] العليق ين زيادات رب), 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

7 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(قضْلٌ) في اَل 

(ويُباح لذكر) وخنتّى (من فضَّة: حاتة2"7)؛ له عليه السَلامٌ 


انَخَذّ خائمًا من وَرِق. متفقٌ عليهط'". (و) لبشه (بخنصّر يَسَارِ: 


أفضَلُ) من بْسِهِ بخِنصّر يُمتى. نضّاء وضَّكّفَ عديتٌ النَكُّم في 
الى في روايَة الثم وغيرها' !. 1 

قال الدَارقُطرك 1" وغيده: المحترظل: أنَّ النبيئ َل كان تحدم قي 
يَسَارِهء وكانّ بالخِنصَر؛ لأنّها طَرَفٌء فهو أَبعَدُ من الامتِهَانٍ فيما 
تتتاوله الِيدُء ولا يُشْغْلُ اليَدَ عمًا تَتَاوَله. 


2 و ّي 2# 
ولهُ جعل فْصّه منة» ومن غيرِه”"2. وفي البخاري!*! من حديثٍ 


01١‏ ظَاهِدُ كلام الشّيخ مُنصور في شرح الإقناع): جوارٌ أزرَار الفضَّة. قالهُ 
شّيحُنا. (منقور). 

(5) قوله: (ولهُ جَعل قَصّهِ مِنهُ.. إلخ) قالَّ: فإن كان من ذهب ومُو يَسِيقٌ 
قفي وَجََان. قال الحججاوي : المذهث الإباحة. 
وقال المصنف في «شرحه) في (باب الآنية) : إِنَّه لا يُباح. وجرّمَ في 


«الفروع ) بتحريم مِسمَارٍ خاتم وفْصّه من ذَهَب. 


1 أخمرجه البخاري (58759)»: ومسلم (55/5051) من حديث ابن عمر. 
[؟] انظر: «الإرواء» (9لىلي .)85١١‏ 
[] «علل الدراقطني) (؟5١/078١).‏ 


[5] أخرجه البخاري (0800). 


باب : رْكاةٌ الأثمَان 


بحسا 

.م 

ا 
> 


أنس: كان قَصّهُ منهُ. ولمسلم! '!: كان قَصّهِ حبَشِيًا. 

(ويَجِعَلٌ فَضَّهُ ممًا يلي كَمَّهُة'©)؛ لأنّه عليه السَلامُ كان يَفعل 
ذلك. قاله في «الفروع»). 

(وكره) لبشه (بسَباَةِ» ووؤْشطى”")؛ للنّّي الصّحيح عن 


يننا 
وظاهده: لا يُكرَهُ فى غيرهما؛ اقتِصَارًا على النَّصّ. وإِنْ كان 
الخِنْصَدٍ أفضّل0 . 


1) قوله: (ويَجعَلٌ قَصَّه مما تلي كَقّه.. إلخ) ويجوزٌ كونُ القَصّ ين 
ذَهَب إن كان يَسيوًا. (عثمان)7!. 

(؟) قوله: (وَوسطى)؛ للنّمي عن ذلك . وظاهِرًة: أنه لا يُكرَهُ جَعلهُ بإبهام 
وينضر. 
ويه الوخد : أنَّ محالقَة اشن بلا قصدٍ المخالقَةٍ لا كرامة فيهاء حيتُ 
لم يَرِد نمي خاصٌٌ» ما لم تَتَأكدُ السب كالوتر والّواتب» فإنه تُكرَهُ 
الندافعا على تر كهاد 

() قال في «الإنصاف1410: كو الأصححاب لم يُيَدُوا الكرامَة في اللبْسٍ 
فى السكابّة والوسطى بالتججل» بل أطلَقُوا. 

3 الا 0). 

[1] يشير إلى حديث علي ؛ تهاني رسول الله 7 عل أن أتختم في إصبعي هذه وهذه» قال: 
توما إلى الوسطى والتي تليها. أخرجه د (/ا١‏ ؟/مت). 


*] (حاشية المنتهى) .)585/١(‏ 
[:] «الإنصاف) 8/0 ؟). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِى الإرادّات 

(ولا بأس بجعله) أي: الخاتم من فِضَّةٍ (أكثّرَ من متقَالٍ؛ ما لم 

يَخْرْحِ عن عَادَةٍ)؛ لأنَّ الأصلّ التُحريمء خرجٍ المعتادٌُ؛ لفعله عن 
وفعل الصحاتة. 

ويُكرَةُ: أن يكبب على الخائم ذِكر الله 42 قرآنٌ أو غيدة: نَضًّا. 

ولس خائمهن7© فأكثّر ججميعًا: الأظهَدُ: الجواز وعدَمُ ووب 

الرّكاةٍ. قالهُ في «الإنصاف» بعد ذكره اختتلاف ظاجِرٍ كلام 
الأصغاب فق 


قال ابنُ رب في كتابه: وذَّكرَ بعضُ الأصحاب أنَّ ذَلِكَ خاصٌ 
بالوّجلٍ . انتَهَّى . ومنهُم صاحبٌ «المستوعب» و«الرعاية). 

قال في او وكَرِمَهُ الإمامُ أُحمَدُ في السبابّة والؤسطى 
للوّجُلٍ وِقَاقَاءِ للنّمي د للنّمي الصّحيح عن ذَلِكَ . وجرّمَ به في (المستوعب») 
وغيرِو» ولم يُقيّدْهُ في «الترغيب» وغيرِوء وظاهِدُ ذلك: لا يُكرَهُ في 
غَيرِهِمَا. 

(1) قوله: (ويكرَة أن يتب على خاتم ذكرُ الله» لعل المراة: ما لم يكن 
المكثوب عَلَعَاء كاشم لأابسه مشتسل على اسم الله. واللهُ أعلم. 
(خطه). 

(5) قوله: (وثِْسُ خائَمَين) أي: ويكرة. 


.)١5١/4( «الفروع»‎ ]13[ 


باب : ركاةٌ الأثمَان 
3 7 515 


(و) يبا لذَّكرٍ من فِضَّةٍ: (قبِيعَةُ سَئِفٍ2"0)؛ لقولٍ أنّس: كانت 
َيعَةٌ سَيٍ النيئ كله فِضّدَة'؟. رواة الأثرم. والقيملة عماجي عن 
طرق القبضّة ولأنها تعقادة ل أشبهت لخائم. 

و باخ له (جليَةُ مِنطقَةِ) أي: ما يُشَدٌ به الوسَطُ. وتُسَميها 
العاف : حياظ 41 لآن القبيعابة الكذوا المناطقّ محلاةً بالفضّةع ولآانها 

(و) على قِبَاسِه: حِليَةُ (جَوْسَنِ) وهو: الدّرحٌ» (وَخُودَةٍ) وهي: 
لِيضّةٌ (وحُفٌء ورَان- وهو: شسَّيء يُلتسُ تَحتَ الحْفٌ - وحَمَائلَ) 
سَيفٍ: جمعٌ جمالَةِ؛ لأَنَّ هذه مُعتَادَةٌ للؤجل» فهي كالخاتع. 

و(لا) باح جلي (ركاب, ولجام, وَدَوَاةٍء وئحو ذَلِكَ)» كمرآق 
وسَرج» ومِككَلةٍ ومِجمَرةء فتحوم كالآنية. 

(و) بباح لذَّكَرٍ (من ذهب: قَبيعَةُ سَيفٍ) قال أحمدُ: كان في 
سَيفٍ مُمَرَ سَبائِكُ من ذهب» وكان في سَيفٍ غعُثمانَ بن حُتَيفٍ 
مِسمَارٌ من ذَهَبٍ. 


0١١‏ قوله: (قَبِيعَةُ سَيفٍ) قال في «الفروع»7"": وقِيلَ: بياخ في سلاح. 
واخحتارة شحنا 


[1] أخرجه أبو داود (55/87)» والترمذي ».)١191(‏ والنسائي (017/5). وصححه 
الالباني في «الإرواء» (5؟8). 
[؟] «الفروع» .)١15١/4(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

الك 07 كلظظظ930طت7 اتح اضاات - عتاإأععدد 
(و) بباح له من ذَهَب : (ما دَعثُ إليه ضَرُورَةء كأنْف) ولو أمكن 

من فِضَّةِءٍ لأنَّ عَرفَجَةَ بن أُسَدٍ قْطِعَ أَنفهُ يوم الكلابء فَاتَّحَدَ أنقًا من 


فضَّةَء فأنتّن عليه فأمرَةُ النيئ مَل فانّحدَ أنقًا من ذَّهَبٍ. رواه أبو 
داودّ» وغَيدُةُء وصحححةٌ الحاكه!''. 

(و) كرشَّدٌ سِن) رَواُ الأثرمُ» عن أبي رافع» وثابتٍ البنانق» 
وغيرٍهماء ولأنّها ضَرورَة يخ كالأضي2©20. 7 

(و) بيبا (لنِسَاء منهُما) أي : الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ : (ما جرّث عادَتَهُنَ 
بلّبِيِه) قَلَّ أو كَثْرَ (ولو زادَ على ألفٍ مَتقّالِ) كوا ودشلُج؛ 
وطق وحَلْحَالٍ وشاتم» وقُوطِء وما في مَحََانِقَ ومَقَالِدَ من حَرائِرٌ 
وعاييه كر قال جممٌ: والتّاج» وما أشبَه ذلك. 


)١١‏ قوله: (كالأنفٍ) قال ابق حكر1", بعد أن وت كراهة تقب أَدٌنٍ 
الصَّبِيٌ : والحاصل أنَّ الذي يتمشَّى خرمَةٌ ذلِكَ في الصَّبِيٍ مُطلَقًا؛ لأنّه 
لذ شاع ل هد يفده لأجليا ذلك التعذيثت. 
إلى أن قال: ويَظِهَدُ في حرق الأنفٍ بحلَقَةٍ عمل فدهو نه أو 
ذهب : أَنَّهُ حرَامٌ مُطلَقَاء لأنّهُ لا زيئةَ في ذَلِكٌ يُعتَمَدِ لأجلِهًا إلا عِندَ فِرقَةٍ 
قَليلَة وعد بياب العام بخلافٍ ما في الآذَانِ فإنّها للنّسَاءِ زيئة 
في كل محل. انتَهَى . (منقور) . 

[1] أخرجه أحمد 5/819 054 »)١9005(‏ وأبو داود (47759)» والترمذي 2)١170(‏ 


والنسائي 251175١‏ 011/17). وحسنه الألباني في «الإرواء» (875). 
[؟] (١تحفة‏ المحتاج) .)١95/9(‏ 


بابٌ : ركَاة الأثمَان 


ج- 
5 

-_- 
١> 


(و) بياخ (لرَجُلِ) وحُنتّى (وامرأة: تَحل بِجَوهَرِء وتّحوه) 
كرُمُوْدِ» ويافوت. 

(ويكرَةُ: تَحَتْمْهُما) أي: الرَجْلٍ والمرأة (بحديدٍء وصُفْرٍء 
ونُحاس, ورَصّاص) نضا وتَقَلَ مُهَئًا: أكرةُ خاتع الحديدٍ؛ لأنّه جلي 
أهلٍ الثّارِ. 

(ويُستَحَبٌ): تَحتّمُهما (بعقيق) ذكره في المخعيه و«ابن 
تميم)» و«المستوعب». وقال: قال رسْول الله كل: «تحتّموا 
العتني. فإنّه مُبارك)111. قال في «الفروع»): كذا ذُكرَ. قال الغقهلي : 
لا يَتِْتُ عن النبيّ يَيِةٍ في هذا شي5. وذكرةُ اب الجوزيّ في 
افراع فلا يُستَحَبٌ هذا عِندَ ابنٍ الجوزيّ. ولم يذكوة 
جماعَةٌ. فظاهده: لا 50007 وهذا الحَبِوُ في إسنادِهٍ يَعقُوبُ بن 
إبراهيم الزُهِريٌ المدنئ» الذي قال ل 
جِيّدٌء ومثل هذا لا يَظهَرُ كوه + بن الموصرد باهي 

ويَحرْم تقش صُورَةٍ حَيوانٍ على خاتم, 0 ما بَقِت عليه. 


[13] أخرجه العقيلي في (الضعفاء الكبير) (559/54): وابن عدي في «الكامل» (/ 
.)١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد) .)١١١/١(‏ وقال الألباني في «الإرواء») 
6559 ): موضوع. 


ت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
( بِابُ رّكاة العُرُوض" ) 

جَمعٌ عَوض» أي : عُروض التَْجَارَةِ. (والعوؤضش”©) بإسكانٍ 
الراء”"" : (ما يُعَدَ لتيع وشِرَاءٍ؛ أجل رنج) ولو من نَقْدٍ. سمي عَوْضًا؛ 
أنه ُعرص | ويُشتّرى» تَسمهَةٌ للمفغول بالمصدّر» كتَسمِيَةٍ 
المعلوم عِلَعَا . أو لأنّهِ يُعَوَضُ ) م يرول ويَفئّى . 

ووجُجوبٌ الرّكاة في عغروض الشّجارةٍ: قَولٌ عامّة أهلٍ العلم» رُوي 
عن عْمَرَ وابنه» وابنٍ عباس. 

ودَليله : قله تعالى : 9ف أمَوِمَ حَقّ معو [المعارج: 14]» وقوله : 
مح من أَموِمَ صَدَقَهَ التوبة: ١‏ (]ء وفال التّجَارَةٍ أَعَجٌ الأموّال» 
فكانَ أؤلى بِالدّحُولٍ . 

واحمّحٌ أحمدُ بقَولٍ عْمَرَ حماس - يكنبير الحان الميهاف 1 


بابٌ رَّكاة العُرُوض 
)١(‏ وترجم في (الفروع) وغيره: (بابُ رّكاة التّجارّة) . 
(؟) والعَرَضُ في اصطلاح المتَكلَّمِينَ» بِفَحقِين: ما لا يَبقَى رَماَين 
عِندَهُم كالأَلوَانِ ونَحوهًا. وجمهُورُ العٌقّلاءٍ على بَقَاءٍ الأعرراض 
(؟) والعرض بفتح الدَاء: المال والمتاعٌ. (خطه)!'!. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


قا كّكاة الوه 5 
حش عت 5-0 
زكاةً مالك. فقال: ما لي إلا جِعَابٌ(2 وأدُم. فقال: قرّمهاء وأدٌ 


ذكاتها: رواة ا وشعيدء وأبو عُبِيك» وابنٌ 5 شييةع وغيذهم . 
وهو مَشْهُورٌ. ولأنّها مال مُرصَدٌ لما أشبة النّقَدّين والمواشي 
(وإِنّما تجبْ) الرّكاةٌ: (في قِيمَةِ) نغروض””" يِجَارَ 0 
تضايا) من أعدٍ ليه لاني تفن الوط ؛ لأن اللضات فكه 
بالقِيمَةٍ» فهي 05007 ا والقِيمةٌ إن لم تُوجَدٌ عَينَاء فهي 
(لما) أي : تؤض (مُلِكَ بفِعل) , ؛ كببع, ويكاح» ولع (ولو بلا 
عرض )» كاكتِسَاب جا وقبولٍ هبة ووصبّة» (أو) كان الْعوض 


6 قوله: (إلا جِعَابٌ .. إلخ) الجِعَابُ: هي ما يُجعَلٌ فيها التشَّابُءْ وهو 
الكتائة. (زر كشي ). 

)١(‏ قوله: (وإنّما تجبُ في قِيمَة العُرْوض) خلاًا لأبي حنيقَة حيثٌُ قال: 
تَجبُ في الغؤض نُفْسِدء بشَرطٍ أن يَبِلّعَ نِصَاب القِيمَة. 

(©) ويُعتَبِوٌ وجوذ النّصَابِ في قِيمَةٍ عَوْض اللّجارَةٍ جميع الحول 
كالأًثمان. 


باحك قل ف نضاتاء لم م 
حبّى جعَلَهُ جماعةٌ روايةً واحِدَةٌ. وقِيلَ عَنهُ: إذا كمُلَ النصَّابُ بالذبح 


006 وم حي لان الصا كالماشية فى روايَة 


53 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
(مَنفَعَةَ)» كمَن يَستَأْجِد خائاتٍ وعَوَانِيتَ ليَربِح فيهاء (أو) كان 
المِلّكْ (استِردَادًا) لمبيع؛ لجِيَارٍ أو إقالة. 

(بييّة التَجَانَ 3 عند البيلك2'7: مع الاسيصكاب إلى تمام الحول ؛ 
كالتّصَابِ؛ لأنَّ التّجَارَةَ عَمَلٌء فدَحَل في: «إنّما الأعمَال 
بالشات 1" 


فإن دخَلَت في ملكه بير فعله» كإرث» ومْضِيٌ حَوْلٍ تَعريفٍ 
مط أو ملكها بفِعله لا بنيّةِ تجارة» ثم نوَاهًا لها: لم تَصِب لها؛ لأنّ ما 
لا تعلق به الأكاةٌ من أصلف لا يصيد مكل لها بمجكد الكةء 
كالمعلُوَةِ يتوي سَؤْمَها. ولأنّ الأصلّ في الغروض القَهُ فلا تَمقِلُ 
عنةُ بمجدّد النكة؛ لضّعفِها. 

(أو استيصحاب خشكيها) أي: نيه التّجَارَةِ (فيما تَعوّض عن 
ارقا : التجَارَ رَةِ» ولو بضلح عن قَنّها المقثول؛ بأن لا ينوي قَطعَ 

قة التجازة». كأنْ تعض عن قوضها سَيكًا بكة الفمة. 

رولا تُجزئ) زكاةٌ يَجَارَةِ: (من الغُؤوض”") ولو بَهِيمَة أنعام» أو 


)١١‏ معرفة : أنَّ الغووضٌ إذا دحَلّت في مِلكهٍ مِن غير نيَةِ تجارة: لا 
بذكا 
(5) قوله: (ولا ُجزِئُ من العُرُوض) واخمَارَ الشَّحُ تَميْ الدّينٍ جَوَارَ إخراج 


[1] تقدم تخريجه .)5١5/١(‏ 
[؟] التعليق ليس في (). 


باب رّكاة الغؤوض 


العسجصجججدم 


لأوكا كالقةه لذن يس الرخويك انيف , 


رَكاةٍ الُؤوض عَرْضًا. قال: ويّقَوَى على قَولٍ مَن يُوجِبُ الرّكاةً في 
وعن أحمَدَ: يُجزئ إخرَاحٌ القِيمَةِ في الرَّكَاةٍ مُطَلَفَاه وهو مَذَهَبُ 
وعَنةُ : في غير رّكاة الفطر. 
وعَنهُ: تُجرئ للحاجة» من تَعَذرٍ القرض وتحووء وثَلفِهًا. وصِحححَهًا 
جماعة. 
وقيل: وَلِمَصِلَحَةٍ. قال ابن البَنّا في (شَّرح المجرّد) : إذا كانت الرَّكاهٌ 
خوواال لمك فسكة عداة شرف له إلى الفقران: 
وفي (الاختيارات)2'1: يجوز إخرَاج القِيمَةٍ في الزَّكاةٍ؛ للعُدُولٍ إلى 
إلى أن قالّ: أو يكونٌ المسِتَحِقُونَ طَلَبُوا القِيمَةَ لكونها أَنفَعَ لَهُم فهذا 
جائد . 
وذَكرَ أيضًا أنه لا يَجُوزُ إخرَاجٌ الفلوس عن التَّقَدين على الصّحِيح. 
إلى أن قالَ: وعلى هذا: إذا أخرجٍ القُلُوسَ وأخرع التَقَاوْتَ جارٌ على 
المنشوص في جوَازِ إخرّاج التَّقَاوْتِ ما بَينَ الصّحِيح والممكسر. انتَهَى . 
واحتار الببخاريٌ ف «(صحيحه) جوارٌ إخراج القِيمَة) واحتّحٌ بخبر 
مُعَاذِ1 "1. 

.)١٠١7( «(الاختيارات) ص‎ ]1١[ 

[؟] ذكره البخاري معلقًا قبل حديث .)١148(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُتَهى الإراةات 

(ومَنْ عنده عَوْض لِتجَارَة» فْتَوَاهُ لقبية2"2) بِضَمٌ القاف وكسرها: 
صار لها؛ لأنّها الأصل» (نمٌ) إِنْ نَوَاهُ (لتِجَارَةٍ: لم يَصِرْ لها) أي: 
التّجارَةِ؛ لأنَّ لقني الأعا: فلا تَسَقِلٌ عنهُ بمجدد النية؛ لضَّعفها. 

وفارَقٌ السائِمَةً إذا نوى عَلْمَها؛ٍ لأنَّ الإسامةٌ شَرطْ دُونَ نينهاء فلا 
يَنتَفي الوججوبٌُ إلا بِانتِقَاءٍ السّوم . 

(غَيرُ خليّ لنس”")؛ لأن الأفنن .ويلك ركاه هذا بره 
للشّجَارَةِ» فقّد رده إلى الأصلء» فيكفي فيه مُحِدَدُ النية. 

(وتُقوُ") تحروضٌ تجارةء إذا تمٌ الكولٌ: (بالأَحظٌ 
للمساكين”") يعني : أهلَ الرّكاةٍ. (من ذهب أو فِضَّةِ) كأن بلع 


8 


)١(‏ أي: نوَى أن لا يَِيعَهاا''. 
لقني : الإمساك للانتمّاع دُونَ التّجَارَة. 

(؟) قوله: (لبس) أي: إذا نوَاهُ للتّجارَةٍ فَيصِيدُ لها. 

(؟) مذهث الشافعيئ: يُقَوُمُ بالتَّقَد الغالب» إن كان اشتراةُ بعوض» وإن 
كان اشترَاة بَِقدٍ قُوْمَ بجدس ما اشتراةُ به؛ لأنَّهُ الذي وبجت الرّكاةٌ 
بخوله لواحت جنشه كالماشية ٠‏ (فروع)1'١.‏ 

و4ع ‏ قو (بالأخظ للمشاكين) قال ايق تصر الله فى :وساشيعه على 


الفُووع): تخصِيصٌ المُقَرَاءٍ بالذكر مُنَا لا مَفَهُومَ له. فيِعتَدٍ الأحظ 


[1] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
[5] «الفروع» .)١58/5(‏ 


بابٌ ركاة الغؤوض 
قِيِمَتُها نِصَابًا بأحدِهما دُونَ الآخرء 2 فَتْقَُمُ به (لا بما انث شترئت يه) من 
يك ذلك 0)ب لأنه 7 رواج روا كاد بالأعط لأهلياء 
كما لو اشترَاها بعوض قُنيَة وفي البلّد تَقَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ عَلْبَةَ فيلك 
انا وهنا دُونَ الآخر. 

(وْقوَم) الم (المعْيةٌ) والرَامِرةُء والضَّارِبةُ بآلةِ لَهُو (سادّجَة) 
فح الال المعجمّة» أي : مجدَدةٌ عن مَعرِفَةٍ ذلك؛ لأنّها لا قِيِمَةَ لها 


0 لق العبدُ (الخَصيئ به فَيِه) أي : حَصكًاء لأنّ الاسِتِدَامَة فيه 


- 


(ولا عبرَة بقِيمَةٍ آنية ذهب وفِضَّة) وتحوهاء رةه وسْرْج؛ 
لتحريمها. فَيِعتَرُ نِصابها وَزْنَا. 
(وإن اشترى عَرْضًا) ليجارة (بيضاب من أثمانٍ أو عُرُوض): بَنَى 


على حَوْلِه؛ لأنّ وضع التّجَارَة على التَعَلْبِ والاستِبدّالٍ» ولو انقَطع 


لأصتاف الدَّكاةٍ كُلّهاء وإِنّمَا ذكر المُثَراَ اكتمَاء؛ لأنهم مثلّهم. وهذا 
هو الظاهِئٌ ين ُرادهم. انتهى . 
قال الحشاوك : ولو قال : بالأخط لأهل ال كاذه لكات أجوة. 

(1) قوله: (من حَيتُ ذَلِكَ) أي: ين حَيثٌ كوثها اشثريت بهء ولا فقّد 
مغل تقوينها يذه كما إذا حاتت فيفتها ابل يضاها إل بده وقد 
نعي اتريقها بوه كما ذا كانت ويدقها لاقل ناا رشلم شر 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الل بهء لبَطلّث زكائها. والأثمانُ كات ظَاهِرَةٌ وصارت في من 
العؤض كامِئَةَ كما لو أَقرَضّها. 

(أو) اشترى(20 (نِصَابَ مائِمَةٍ لقنبَةِ بمثله) أي: نِصَابٍ سائِمَةٍ 
(لتِجَارَةٍ: بنى على حَؤْلِه) أي: ما اشترى به؛ لأنّهما مالانٍ مُتَقِقَانٍ في 
النصَابٍ والجنس» فلم ينَقَطع الحؤل فِيهمَا بالمبادلة. قله في 
«شرجه). وفيه نَطَوْءٍ لأنَّ نِصَابَ السَائِمَةِ عي نِضَابٍ التّجارَةٍ والرّكاةٌ 
في عَين السَائمَةٍ وقيمة التجارة» فلم يتّحجد النّضَابُ ولا الجِنْسٌ. 

ويأتي : من مَلَّكَ نِصَابَ سائِمَةٍ لتِجَارَةٍ نصفّ عَؤلٍء ثم قطع نه 
التّجارة: اسِتَآئَمَهُ للؤم» فهُنا أؤلى. 

وعِبارَة «التنقيح): وإن اشترى نِصَابَ سائِمَةٍ لتجارَة(" بِنِصَابٍ 


)١(‏ قال الخلوتي: تمكة أن يجكل «اشتررى) في كلام المُصَنّفٍ 
و(التنقيح) بمَعتّى (باع»)»2 فيِسَاوِي ما يَأني . رافك كلام 
«الفروع)1 .١'‏ 

(؟) قوله: (وإِنْ اشترى نِصَابَ... إلخ) والحاصل: أنَّ مَن اشترى نِصَابَ 
سائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ بمثله لِقَنبَةِ» بتى المشئري على عولهء وزكى زكاةً 
تجارّة عند تمام الحَولٍ. انتهى. 
والظاهِد : 5 رَكاةً يَجارَةٍ. 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي) .)١57/9(‏ والتعليق ليس في (). 


اك ّكاة الغه 3 
باب زكاة الغؤوض 

ومعناه في «الفروع»» قال: لأنَّ السَومَ سَجَبٌ للرّكاة» قُدَُمَ عليه 
رَكَاةُ التجَارَة لقُوتَهء فيرَوالٍ المُعارض يَثقِتُ حكمٌ السوم؛ لظهُوره. 
انتهى . 

والفسالةٌ فيهما فكي كلامه. 

و(لا) تبني على الحؤلٍ ون اشتدى غوضا) خيد سائِمَةٍ (بنصَاب 
سائِمَةٍ أو باقه) أي: نِصَاب السَائِمَةِ (به) أي: بعوض؛ لاختلافهما 
في النّصَّابِ والواجب. 

(ومَن مَلَكَ نِصَاب سائمّةٍ لتجارّة): : لعل كه ناد "2 فقَطع 
ولو سبق ححؤلٌ السوم خواياء لأن وضنها زرير سَيَبَ زكاةٍ السّوم» 
وهو الاقيِيَاء لطلب التّماءِ. 

(أو) ملك (أرضًا) لتِجَارَةٍ (فزرعت”"): فعلَيهِ زكاةٌ تجارَةٍ فقَط. 


-ه 


)١‏ قوله: (فْعَلَيهِ رَكاةُ تجارّة) وفاقًا 3 حو 
وقيل: كا السّوم ) وفاقًا لمالك وا 

9) قوله : (فؤْرعت) أي : بهذ تِجِارَةٍ 0 تدر قُنيةِ» فوَاجبُ الرّرع 
العْشُْْء وواجُ الأرض رَحَاةٌ القِيمَة» كما في «المبدع) وال ا 
وظاهِرٍ كلام المصنّفٍ: لا قرق في ومجوب ركاة التّجارَةٍ فير كي 
الكل زكاةً قبمة) لأنَّ اليّرِعَ تابعٌ للأّرض. 
ًا إن زوع بَذْرَ تجارةٍ في أرض قُنِقٍ» فاه كي الررعَ ركاةً قبمةٍ 
عبان 1, 


[1] (حاشية عثمان) .)497/١(‏ 


حائفة أناظك: غلى شرح فتس الداذاتة 
5 7 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(أو) مَلكَ (تخلا) لتِجَارَة (فأَثمر : فعَلّيهِ رَكاةُ تجارّة) ولو سبَىّ وقتٌ 

الوبجوب حََؤْلَ التّجَارَةِ. (فقط)؛ لأنَّ الرّرعٌ والثّمرَةَ جَوْءٌ ما حرجا مِنهُ 

فوب أن يُقوّما مع الأصلء كالسْحَالٍء والرّبح المتجدّدٍ. 
وظاهذه: سَواءٌ كان البذذ للتَجَارَةٍ وأو القنية . 


وفي «المبدع) و«الإقناع) : ِنْ رَرَعَّ بَذْرَ ني بأرض تجَارَة : 
فواجبٌ الرّرِعَ 0 براجت رض د 0 القِيمَةِ. وإن زَرَعٌ بِدرَ 
تِجَارَةٍ في أرض قُنية 2 الزْرعٌ رَكاةً قِيِمَةٍ 

(إلا أنْ لا تَلْعَ قمئة) أي : الملكورين سائقة: وأرض ممع زَرع» 
وتخل مع ثمر (نِصابًا)؛ بأن تَقَصَتْ عن عِشْرِينَ يثقالًا ذقباء وعن 
قتي دِرهم فِضَّة: (فيزكي) ذلك (لقيرها) أي: لجار فبخرج مِن 


قال في «الفروع)!'!: وإن اشْترَى يض للتجارة بِرَرَعِهَاء أو رَرَعَها 
يذ للّجَارٍَ أو نَخلا فأثمرت: رَكَى الكل كا قِبعَةِء نَصّ عليه. 
وقيل: يُزركى الأصل للتّجارَةٍ والثّمرَة والرّرعَ للعْشْرِء وقَانًا لأبي حنيقّة 
ومالكِ وقَولٍ الشّافعيّ . 

)١(‏ قال!"!: ولو كان الثّمِدِ ممًا لا زكاةً فيه» كالسَفَرجَلٍ ونحوهء أو كان 
الرّرِعٌ لا زكاة فيه كالحَضْرَاوَاتِء ضُمٌ قِيمَةٌ الشمرَةٍ والخضْرَاوَاتٍ إلى 
قِيمَة الأصل : في الحولٍ كالرّبح . «ملخص). (خطه)!'!. 


.)5١9/5 «الفروع»‎ ]١1[ 
كم أي : صاحب «الإقناع» (الة؛4).‎ 


[] التعليق من زيادات (ب). 


بات كاك القدوخ 
ب زكاة الغزوض 6 


العسجصجججدم 


تع وكاتياء ومن الرّرعَ والثّمَرِ ما وَجب فيه؛ لثّلا تَسقَطَ الرّكاةٌ 


(ومَنْ م فخ نات زسائفة 2 ِتجَارَة”"2) نِصفٌ حَوْلٍ) مَتَلاء ( 2 


)١(‏ قوله: (ومن مَلَكَ نِصَاب سائِمَةٍ... إلخ) هذا ما أشارَ إليه هُنَا في ما 
تقدّم1'! في قَولِهِ: «ويأتي : من مَلك نِصَاب سائمة... إلخ). 
وهذا- واللهُ أعلّغ- مُرادُ صاحب «الفروع) 7 قَدّمَ عليه رَّكاةً 
التُجارَةٍ... إلخ. 
قال في «الإقناع)1"1: وإن مَلّكُ نِصاب سائِمَةٍ لتيجارة» فحالَ الحول 
عليه» والسُومٌ ونيةُ التّجارَةِ مَوجودَانِء فعلّيه ركاه تِجارَةٍ دُونَ سَوم. 
قال: ولو سَبَقَ حول سوم وَقتَ ومجوب رك التَجارَةِ مث أن مَلكَ 
أرتعيخ شاة فيمثها دُون مائتي درهَم, ثم صارّت قَيِمَتُها في نِصفٍ 
الول ماد ّي دِرهَمء رَكاهًا زكاةٌ تجار إذا 7 َم حولُها؛ لأنه أُنمَعْ 
للفُقرَاِ فإن لم تَبلُْ قِبِميّها نصاب التَّجارَةِء فعلَيهِ زكاةٌ الوم . قال في 
«المبدع) : عير خلافٍ. 

ثم قال في «الإقناع» وان اشقدى أرضًا لمشارة بزرعياء اد دعا يبذر 
تعانةه أذ اشترى نكما لتِجَارَةٍ تجبُ في ثَمَرِهِ لكام كالتخل» 
فَأَثمَرَ واتَمَقَ حَولاهُمَا؛ٍ بأن 4 د الصّلاح ف فى الثَّمِرَةِ وَاسْتِدَادُ 
الب عِندَ تمام الحولٍ» وكاتنتت قِيمَةٌ الأصلٍ َبُحْ صاب التجارّة» 
رك الفضيم كا جه 

[1] في الأصل: «أول الصفحة». 

[؟] «الإقناع» .)444/1١١(‏ 


التق حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
قطعٌ : نيَةَ التّجِارَة : استأتقةُ) أي 0 ان أن 1 الْتَجَارَة 
انقطعَ بنيّة الاقيئاِ» وحؤل السو لا 

(وإن اشتررى باع ما د ا به 0 (ويَبقَى أثره. 
كرَعفْرَانِ ونيل» وعُضْفرِء وتحوه) كبثّم, فق ولك : (فهو عَرْضٍ 
تِجَارَةٍء يُقَوّمْ عِند) تمام (حَؤْلِهِ)؛ لاعتِياضِه عن الصّبِغْ القاثم بحو 


التُوب» ففِيهِ مَعنى التّجارَة. 
وكذا: ما تب يشريه دَبَاغْ ليَدبُعٌ بو» كعقص وقَرَظِ. وما يَدَهَنٌ به 


وكذا: لو سَبَقَ ومجوبُ الغشرء أي: بأن كان بُدُوُ الصّلاح واسْتِدَادُ 
الحبٌ قبل تمام حول التجارة» فيرَكى رٌكاةً قِمةء ولا شر عليه ما لم 
يكن وبعنياك أي الأرض بِرَرَعِها والشّجَرِ- دُونَ نِصَاب . فإن كانتت 
دُونَ نِصَابٍ فَعَلَيهِ العُشْرُ؛ لَؤْجُودٍ سَبِبهِ مِن غيرٍ [معارض. وهذا -واللّه 
0 .إلخ]1'!. 
قال في «الفروع)1" ؟: وأا إن سَ بن خوم الوم ؛ بأن كانت فيمَيةُ دون 
نصاب في بعض الحولء فلا زكاةً حتّى يََمْ الحول من بأوغ 
النصاب» في وَجِدِء وهو ظَاهِدُ كلام ا لأن الزكاةً إنما تتأخد. 
وفي وَجه: تَجِبُ زكاةٌ الشوم عند حوله . وإذا حال حولٌ التجارة رّكَى 
الآائة عن التضابه. وكا حكن الشيخ إذا سيق عول الشوم. 

7 ما بين المعكوفين من زيادات (ب). وفي الأصل» (أ) بدلا عنه: «آخر ما ويجدثُ في 


الهايش) . ا 
[؟] «الفروع» .)5١١/4(‏ 
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كسمن وملح. ذكرةٌ ابن البَنَّاء. وفي «منتهى الغاية): لا زكاةً فيه؛ لأنّه 
لا يَبِقَى لَهُ د ذكرّه عنهُما في «الفروع). 

و(لا) زكاةً في(ما يَشتَرِيهِ فَضَّارٌ من قِليء وثُورَةٍ» وصائون. 
وتحوه) نوق 311 اله لفق أهنة العطلت: 

(وأمًا آنِيةُ عَرْض التجارة) كمرَائْن وأكياس. وأجربة (وآلَهُ 
دَابَها) أي: التجارَةٍ» كسرج» ولجامء وَبَزدَعةِ ومِشْوَدٍء (فإنْ أريدَ 
َيعْهُما) أي: الآنية والالةٍ لقا أي : لض والدَابَةِ: (ف)هُمَا 
(مال بجَارَةِ) يُقَوّمانٍ مع القوض والدَابة. (وإلا) برد بَبعهُما: (فلا) 
يُقَدَمان كسائرٍ عُروض القُنيَة. 

(ومن اشتررى شِقصًا) مشفُوعًا (لتجارةٍ بألفٍِ. فصارّ عِندَ) تمام 
(الحَوْلٍ بألقين: زكاهُما) أي: القين؛ ل لأهما تكد راق 
الشَّفِيعٌ) بالشفعة (بألفٍ) ؛ 2 بده بما عَقَدَ عليه. 

إيسجي العكر ككيريا) توذااخير ترَاةُ اَن فصَارَ عند الحَؤلٍ 
بالق زكى ألما وأذه الشَّفيعُ إن شاء بألمَين. وكذا: لورّدٌ بعيب. 

(وإذا أَذْن كُل) واحِدٍ (من شَريكينء أو غَيرهماء لصاجبه في 
إخراج زكاته) أي: الآذِنِ: (صَمِنَ كُلّ واجي(") منهُما (نصيبَ 


)١(‏ قوله: (صَمِنَ كل واحجِد) وقيل: لا يَضْمَنُ مَن لم يعلم بإخرّاج 
صاحبهء ببَاءَ على أنَّ الكيلٌ لا يَنَعَزل قَبِلَ العلم. 
وقيل: لا يَضْمَنٌء وإن قُلَا: يَنعَزِلٌ. اختارة الشيخح تقيئ الدين؛ لأنّه 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
صاحبه) من ع (إنْ أخرَجًا) الرّكاة عَنهُما (معًا) في وقتٍ 
واجل؛ لانعرَالٍ 0 منهُما من طريق الحكم عن الوكالةء بإخراج 
الموكل ركاته عن تَفيِه؛ لشَقُوطِها عنه. 

والعَزّل محكمًا: العم وعَدَمُهِ فيه سَواءٌء فيِقَعْ المدفُوحٌ تطؤعاء ولا 
يجوز الججوعٌ به على نحو مقر لتَحَقّقٍ التمُويتِ عل الشدرع., 

(أو جهلَ سابق) يِنهُمَا إخراجاء أو ُسِيَ: فيضمئُ كُلّ تصيت 
صاحبه ؛ أن الأصلّ في إخخرّاج الإنسان عن تفيه أنه وَقَعَ الموقع؛ 
بخلافٍ مخُرج عن غيرِه. 

(والا)؛ بأن عُلِمَ سابقٌ: (صَمِنَ الثّاني) ما أخرجَةُ عن الأول 
(ولو لم يَعلّم) الثاني إخراج الأول لأنّهِ انعرّلَ حكماء كما لو مات. 

ويُقبل قَولُ موكل: أنه أخرج قبل دفع وكيله لشاع”'". وقول دافع 
إليه: أنّه كان أخرجها(”©. وتوحذٌ من ساع إن كانت ييه 


عو كما لو وَكَلَهُ في قَضاءٍ دين فقَضَاةُ بعد قضَّاءٍ الموكلٍ ولم يَعلّم . 
(فروع)1"! تداق ف 0 
)١(‏ أي: قَبلَ دفع الوّكيلٍ إلى الشَاعِي» وقولٍ دافع إليهء أي: إلى السَاعِي . 
(1) قوله: (وقَولٍ افع إليه) أي: إلى الساعي.. 
وَقَولهُ: (إِنَهُ كان اعرجية أن : قبل الدّفع إلى الشاعى : 
وقوه : (ويُوْحَذُ من ساع... إلخ): أي : في الصُورَتَينِء أي : تبن أنّها 
ليست برّكاة» كما يل من «شرح الإقناع). 


.)5١1/5( «الفروع)‎ ][ 


باب رّكاة الغؤزوض 


فك ص 


وإلا فلا02 . 


- 


يس رك ران ن أذى د نا) على مُوَكلِه (بعد أداء كيه , 
ولم يَعلَم) الوكيلٌ بأدَاءِ مُوكَلِه؛ لأنَّ مُكل غَيَه ولم يتحمّق هتا 
التَويث؛ لأَنَّ للموكلٍ الجوع على القابض. 

كذا: لو كان القابض للزكاة مِنهُمَا السَاعِيَء والزكاةٌ بِيَدِهء فلا 

يَضْمَنُ المخرجٌ. ويَرجِعٌ مُخرَجٌ عنة على ساع ما دَامَت بِيَذِه. 

(ولِمَن عليه رَكاة: الصَّدقَةُ تَطَوُعًا قبِلَ عراعية أي : الركاق 
كالتّطؤٌع بالساذة قبن أداء كرضنياة بير تقل تَقدّمُ على نَذْرٍ. فإن قدَّمّه: لم 

تصن زكاة” , 

)١(‏ وفي «الإقناع») و(شرحه)!' ': وتقبل قَولٌ وكل أنه أخرج زكاتة قبل 
دفع وَكيله إلى السَاعِي؛ لأنَّهُ مُوْتَمَنٌ في أداءٍ ما وجب عليه. 
ويُقبَلُ قَولُ من دَفَعَ رَكاةً ماله إليِ- أي: إلى السّاعي- ثم ادَعَى أنه 
كانَ أخرّجها قبل الدّفع إلى السّاعي. وتُوْحَدْ من الساعي في 
الصُورَنَينِ إن كات د 

(؟) قوله: (الصَّدَقَةُ َطوعًا ..) بخلافٍ من عليه قَضاءً صَلاةٍ. وتقدّم. 

(5) قال في «الفروع)0'؟: ومن لَرِمَه نَدْرٌ ورّكاةٌ قَدَّم الرّكاةًء فإن قدّم 
اَذ لم يُصرّف إلى الرّكاةٍ. 
دشو هذا ينا كاون فى افو ورت عدي الاو 

[1] (كشاف القناع» (45/0). 
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55 حاشية أبا بطين على شرح منتّهى الإرادةات 
( بِابٌ: زكاةٌ الفطر) 

(صَدَقَةَ واجبة بالفطر من) آخر (رمَضَانَ)؛ طهرَةً للصّائم مِن 
القت واللشيوطمعة الها كين 

قال سَعيدٌ بنُ المسيّبء وَعُمَدْ بن عبد العزيز» في قَولِه تعالى : مَوقَدَ 
كلم من يقي (الأعلى: :]١4‏ هو رَكاةٌ الفطر. 

قال ابن قتَيبة : وقيلٌ لها فِطرَةٌ؛ لأنَّ الفطرة: | لحِلْقَة. قال تعالى: 
فِطرَت أله أل قطر ألنَاسَ عَر 4 [الروم: .]٠‏ وهذو: يُرَادُ بها 
الصَّدَقَةٌ عن البَدَنِ والتّمس. 

(ونُسَمَى) زكاةٌ الفطر: (فَوْضًا)؛ لقولٍ ابن عمر: رض رسولٌ الله 
يك زكاةٌ الفطر”'' . أن ٍ الفرض إِمّا بمَعنى الواجب» وهي واجبَةٌ أو 
المتأكدء وهى مُتأكدةٌ. 

قال ابن المنذِر : أجمع عَوَاةُ أهل العلم على أَنَّ صَدَقَةَ الفطر فض . 
قال إسكافق:؛ هو كالإجماع من أهل العلم. 

(ومصرفها) أي: رَكَاةٍ الفطر: (ك)مصرف (رّكاة20) مالٍ؛ 


م 


بِابُ رّكاة الفطر 
0١‏ قوله: (كمصرف رك جلانا للشيع تفي النبيا” ئها عند 


ا سيأتي تخريجه قريًا. 
[] (تقي الدين» ليست في الآصل. 


بابٌ : زكاةٌ الفطر 37 
لعُمُوم : «إِنّما ألصَدَقََتٌ لِلَفْقَرآءِمهِ الآية [التوية: 6 وكركاة المال.: 

(ولا يَمتَعْ وجُوتها) أي: رَكَاةٍ الفطر (دَنْنٌ)؛ لتأكيهاء َيل : 
وججوبها على امقر وكُلٌ مُسلم قَدَرَ عليهاء وتَحَمّلِها عمّن وَحِبَتْ 
تنه ولأنّهها تجبُ على البدَنِء والدَّيْنُ لا يُدهِ فيه» بخلافٍ زكاة 
المال. إل مع طُلَب) بالدّيْنِء فتسقط؛ لوجوب أدائه بالطللّب» 
وتأ كليو يكوه حَقٌّ أدَمِيَ مُعَيّن وبكونه أُسبَقٌ سَبَها. 

(وتجبُ) الفِطرَةٌ (على كل مُسلِم)؛ لحديث ابن عُمَرَ: فرضً 
رسولُ الله يك زكاةً الفط رمن رمضَانٌ» صائًا من تمر أوصَاعًا من شير 
على اعد والحرّ» والدّ كروالأقى: والصَّغيرٍ والكبير» من المسلمين. رواه 
الجماعة؟'!. وفي حديث ابن عئاس: طَهرَةٌ للصَّائِم مِن الدَّثِ واللَغْوِ 
وطعمة للماكيية'؟. فلا تحب على كافر, ولو شرقدًا. 

(تَرَمُهُ مؤنَةُ َفسِهِ) من صَغيرٍ وكبير» وذكر وأَننَى . يودي عن غيرٍ 
لكان وَليهُ؛ لمَفهُوم خديثك: (أذوا الفطرة عقن كمولوة 1" ذإنه 


مُختِصّةٌ بمن يِأُحَلُ لحاجيهء كالمساكين والقُقَراءِ. (تقرير). 


[1] أخرجه البخاري »)١5١7(‏ ومسلم (984)» وأبو داود »)١111(‏ والترمذي 
حبده وابن ماجه »)١8557(‏ والنسائي .)55١5(‏ 

[؟] أخرجه أبو داود »)١705(‏ وابن ماجه .)١871(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» 
(89). 

[] أخرجه الدارقطني (51/7 »)١‏ والبيهقي في )١11/4(‏ من حديث ابن عمر. وحسنه 
لألباني في «الإرواء) (8» 875) وانظر: (التلخيص الحبير) (59/9: 895). 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
خاطب بالومجوب غَيرَهُ ولو وبحب عليه لحُوطِبَ بها. (ولو) كان 
(مكاتها) فتَلرَمُهُ فِطْرَةٌ تفسِهء كمُؤنيها 

(فَضَلَ عن قُوتِه) أي: مُسلِم يمُونُ تّفسه. والجملَهُ صِمَةٌ لف (و) 
عن قُوتٍ (من تَلرَمَهُ موت يَومَ العيدٍ ولَلته بَعدَ حاجَتهمَا) أي: 
الُخرج» ومن تَلرَمْهُ موه (لمسكن, وخادم, وداب وتياب بِذْلةِ) 
بالكسرة والفتحٌ 5 أي مِهِنَةٍِ في الخدمَةٍ. (وتحوه) كفُوْش) 
وغِطاءِء ووِطاءِء وماعُونٍ. 

قال المودق: (وكثب يَحتَابها لتظر وحِفظِ) قال: أو للمَرأة ملي 
للن» أو لكرَاءِ يماج إليه؛ لأنه مُحتَاجٌ إليه كعَيره مما سبَقّ. 

(صَاع”"): فاعِلٌ «فَضَلَ) من الأصتافٍ الآتي ذكزها. 

(وَإنْ فَضَلَ) عن ذَلِكٌ (دُوتّه2") أي: الصّاع: (أخرع) أي : 
أخرجةُ مالك عن نَفسِه؛ لحديث: (إذا ركه 7 فأنُوا مِنهُ ما 
استَطَّعمم)7١1.‏ وكتمَقَةِ الَريبٍ إذا قَدَرَ على بَعضها. (ويكيِل) أي: ما 
بَقِيَ من الضّاع: (مَن تَلرَمهُ) فِطرَةُ من فَضَلّ عَنَُ عض صاعء (لو 


(1) ذكر بَعضٌ: أنَّ الصَّاع ثَلانَةٌ وسَبعُونَ ريالا وتنا دِرهم. 

(؟) قوله: (وإنْ فصُلَ.. إلخ) أي : ذُونَ صاع, الروك م ركو 
عليه م مَن تَلرَمُةُ مَهُ فِطرَةٌ لِك الشّخص الذي كان عِندَهُ ب ِ بَعضٌ الضّاع لو لم 
يكن عِندَةُ شَيء. 


[13] تقدم تخريجه .)١1914/1١(‏ 


بابٌ : زكاةٌ الفطر 
عَدِم) ولم يَفصّل عِندَهُ سَّي. 

(وفلزّقه) أي: المسلم إذا فضَّلٌ عِندَهُ عمًا تقدَّم» وعَن فطرته: 
(عَمّن يَمُونةُ من مُسلم) كرَّوجَة وعَبدٍ ولو لتِجَارَةٍء ووَلَدٍ. 

(حتَّى زَوجَةَ عَبِدِهِ العم لومجوب تَمَمَيها علّيه. وكذا: رَوجَةُ 
والد وولَدٍ تَجبُ تَفمَتُهما عليه 

(و) حبَّى (مالكِ نفع 7 فقط)؛ بأنْ وُصيَ لهُ بتفعه دُونَ رَقَبته 
فتَلِرّمُه فطرته كتَفقته . 

(و) حتّى (مريض لا يَحقاجُ تفقة)؛ لعُمُوم حديث ابنٍ مُمرَ: أمرّ 
رشول اللّه يٍَِ ِصَدَقَةٍ اللفطر عن الصّغيرٍ والكبير» والح والعَبدِء ممّن 
تَمُونُونَ . رواه الدارقطني!"١.‏ 

وَعيد المضارَيّة : فِطرَنُه في مال المضارَبَة) كتفقته . 
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(و) حتّى (مْتبرّع بِمُْتتهِ رَمَضَانَ) نضَّاءِ لعُمُوم حديث: «أدُوا 
صَدَقَة الفطر عَمَّن تمولو ناك ورف أبو بكرء عن عَليٌ : زكاة الفطر 

وقال أبو الخطاب : لا تَلرَمُةُ فطرتة. وصحّحه في «(المغني)) 
و«الشرح). وو كلام أحية: على الاستحبّاب. 

وإن تدع بمُؤئته بَعض الشَّهِرِء أو جماعَةٌ: فَلا. 


احنا 


ع 
ب 7 
نفقة 


[1] تقدم تخريجه آنقًا. 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(و) حبَّى (آبقِء وتحوه), كغائب» ومرهُونٍِء ومَغضُوبء 
ومَحبوس؛ لأنَّه مالك لهُمء وكتَقَقَيهم. و(لا) تجث فِطرَةٌ غائْبٍ (إن 
شك في حياته")) نَضَّاءٍ دنه لا يَعلَّمُ بقاء ملكه. ومتّى علِم حياتة 
بَعدُ: أخرج لما مَضّى ؛ تين سَجَبٍ الو مجوب» كما لو سيع بهَلاكِ ماله 
الغائب» ثمٌ بان سَلِيمًا. 

(فإنْ لم يَجِدْ) من يمونُ جماعَة ما يكفي (لجميعهم: بدأ 
تفسة)؛ لحديث: (أبذا يفسلك: ثم رلا و كالتّمَمَةِ؛ أن 

(فرَوجَتِه) إن فضّلَ عن فطرَةٍ تَفسسه سَّي؛ لدم تَفقّها على سائرٍ 
قات ولِؤمجوبها مع الِيسَارِ والإعسار؛ لأنّها على سَبِيلٍ المُعَاوَّضَة. 

(فرَقِيقه )؛ لوجوب تَفقتِه مع الإعسّارء بخلافٍ تَفعَةٍ الأقارب؛ 
لأنّها صِلة. 


وعلى الأوّلٍ: إن عَلِمَ حياتةُ أخرّج عنهُ لما مَضَّى كحالٍ غائِبٍ بانّت 
سَلامَنةُ . وقيل: لا. وقيل: عن القَريب كالتّفقَة. وذ بؤْجُوبها وَإنّما 
َعذَرَ إِيصَالّها . 

[13] هذا حديث مركب من حديثين» أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم )٠١45(‏ من 


حديث أبي هريرة بشطره الثاني وأخرجه مسلم (9491) من حديث جابر بشطره 
الأول. وانظر: «الإرواى» وال 4'اى 85ل). وتقدم .)8١/1(‏ 


بابٌ : زكاةٌ الفطر 

(فأمّه)؛ أي قي في البد؛ لقولِه عليه السَلامُ للأعرايئ حِينّ 
قال: مَن أَبَ؟ قال: «أَمكُ). قال: ثم مَن؟ قال: «أَكَكَ). قال: ل 
مَن؟ قال: (أبَاك)1'1. ولضَعفِها عن الكشب . 

(فأبيه) ؛ لحديث: «أنث فعالاك لذَبيك)1"1, 

(فوَلّدِه)؛ لقريه. 

(فأقرَتتَ في ميرّاث)؛ وليه فَقُدّم » كالميرّاث. 

(ويْقرَحٌ مَعَ استوّاء), كأولادٍء وإخوةء وأعمام» ولم يَفصّل ما 
يتكفيهم ؛ لعَدَم المُر ججح 

ا الفطرَةٌ (عن جَنينٍ)؛ لفِعلٍ عُثْمَانَ. وعن أبي قِلابَةَ: كان 

يُعجبهم أن يُعطُوا زكاةً الفِطرٍ عن الصّغْيرٍ والكبير» حبّى عن الحَمْلٍ في 

ل أنه رواة أبو بكرٍ في «الشافي». ولا تَجبُ عَنهُ. حكاةٌ ابن 
المنذر إجماع مَن 006 عنه . 

(ولا تَجبُ) فطرَةٌ (لمَن لَفَقَنهُ في بَبتِ المَالِ) كلقيطٍِ؛ لأنّه ليس 
إنقَاقِء بل إِيصَالُ مالٍ في حقّه . (أو) قِنّ (لا مالك لَهُ مُعَيّن كعبد 


ض 


[1] أخرجه البخاري (0911)؛ ومسلم )١554/(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. 

١81‏ تعره العمد 3 #امع ويب فجن وان مجه و9 ةنم من حديك عبد الله بق 
عمرو بن العاص. وقد ورد عن جماعة من الصحابة مرفوعًا. وصححه الألباني في 
«الإرواء» 86١/9‏ ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
العَنيمَةِ) والقّيءٍ قبل قِسمَةٍ؛ لما تقدَّم. 

(ولا) فطرَةٌ أجير وظِثْرٍ (على مُستأجر أجيرء أو) مُستأجرٍ (ظِثْرِ 
بطعامهمًا) ؛ ان الامفها جه تَعتَمِدُ الشَّرطَ في العَمَدِء فلا يُرَادُ 
عليها. كما لو كانت بدَراهِم» ولهذا تختصٌ بِرّمَنِ مُقَدّرِهِ كسَائرٍ 
الاجر. 

(ولا) فطرةٌ (عن روجَةٍ ناشِز), ولو حايلا؛ لأنّها لا تَفقَة لهاء فهي 
كالأجنبية» ونفقةٌ الحامل للحمل» ولا تجبُ فطرثه. 

(أو) زَوجَةٍ (لا تَجِبُ نَفَقَّها ؛ لصِعَرِ)هَا عن تسع سِنِينَ (ونّحوه) 
كف 10 وقيعيا فشان سافيياء ولو باقن كني #الكدعة: 

(أو) رَوجَةٍ (أَمَةٍ تَسَلّمَها) زوجها (لَلَا فقط) دُونَ نَّهارِ؛ 5 
من وجوب في نَوبَةِ سيد . (وهي) أي: تََقَهُ مَةِ تَسَلّمَها روبجها ليلا 
فقط: رعلن سَيّدِهاء كما لو عَجَرَّ روجٌ) أَمَةِ (تجبُ عليه) فِطرَتُها؛ 
بأنْ تَسَلّمها لَيلّا وتَهاراء (عنها) أي: فطرَتِها؛ لأَنَّ الرّوج إِدَنْ 
كالمعدُوم. وكذا: لو عجر رّوجٌ ححرَةٍ عنها("©. وفي «الإقناع): ولا 


(1) قوله: (كحبيها) ظاهِرَةُ: ولو حيست ظَلْمًا. 

(5) قوله : (وكذًا لو عَجَرَ روج خْرّةٍ عَنها ... إلخ) قال في «الفروع)1'! 
ومن عَبَرٌ عن فِطرَةٍ رَوجحتِه أخرجحت الححرَةٌ عن نَفسِهاء وسَيْدُ الأمة 
عنها؛ لأنّه كالمعدُوم. 


.)5١9/4( «الفروع»‎ ]1[ 


باتٌ : رَكَاةٌ الفه 
77ت 1 


رُجُوعَ إن أيسرٌ يَعْدُ. 


(وفطرة مُبعُض): نُقَسَط. (و) فطرة (قِنْ مُشَرَكِ) بين الت 


راض 0 
فاكثرَ: تقسشّط. 


- 


(و) فِطرَةُ (مَن لَهُ أكثّر من وارث) كجَدٌ وأخ لغير أمّ وكجَدَةٍ 


(أو مُلْحق) بمّتح الحاءٍ (بأكثّر من واجدٍ)؛ بن ألعمّه القاقة 
وين فأكتَرٌ: (تُقَسَط) فطرثُةُ بحسب تتقيية لأنيا تابعةٌ لهاء ولالها 


طَهْرَةٌ فكانت على سَادَتِه» أو وُرَائِهِ بالحيصّص» كماءٍ عُسْلٍ جتَابةٍ. 


00 


0 


ولا دحل واد فى مهار 7“اولآنيا خقٌ الى #الطلاة 


وعلّى هذا: هَر1'' تَرجِعٌ الحرّةٌ والسيّدُ على الرّوجء كالتمقَة أ لا 
كتفقَة القَريب؟ فيه وجهان. ْ 

قوله : (مُهَايَأةِ) المْهَايأٌ بِينَ المبُض ومالِكِ بَعضِهء فإن كان يُومُ العِيدٍ 
َوبَةَ المُعئق نِصِفُةُ متلا لم يَلرَمَهُ إلا نضفٌ صاعء بشَرطٍ أن يَفصْل 
عن قُوتِهِ لِك اليَومَ. وإن كانَ في نوب السيدء لم العَبدَ أيضًّا على 
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سَيدِهِ نصفٌ صَاعء ولو لم يَملِك غَيرَه؛ أن مُوْنَتَهُ ذلِك اليَومَ على 


سيك . 


فد 


وعِندَ الشافعية : تَدحُلٌ الفطرَةٌ في المهايأة» فيختصٌ الوجوبُ بمن وفع 
رَمِنُ الؤبموب في نُوبَتِِ. وهذا كول في مذقيقا. 


سقطت: «هل» من صلب التعليق وكتب في هامش النسخ الخطية: (لعله سقط 
«(هل). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(ومن عَجَرَ مِنَهُم) أي: الملاكِ» أو الؤرَاثِ: (لم يلرّم الآخر) 
الذي لم يَعجز مِنهُم (سِوَى قشطه) من فِطرَوٍء (كشريك ذَِمَيّ) في 
مال رَكوِيٌ. 

(ولِمن لَزِمَت غَيرَهُ فطرثة). كروجَةٍء وولَدٍ مُعسِر: (طلبة 
بإخراجها) أي: الفطرة عَنُ كالتَفقَة؛ لأنّها تابعةٌ لها. (و) لَهُ (أن 
يُخرجها) أي: الفِطرَةَ (عن نَفسِهِ) إن كان حرا مُكَلّمَاء (وثجرئ) 
نه ولو أخرجها (بلا إذْنِ من تَلرَمةُ) الفطرة؛ (لأنّه) أي: من تلرّمة 
(مْتَحَمْلٌ) لِفِطرَةٍ المُخرّج عَنهُ» والمُخاطبُ بها ابتِدَاءَ: المخرجٌ . 

(ومّن أخرَج) فطرَةً (عَمْن لا تَلرّمُهُ فطرثة, بإذنه: أجِرَةُ) ؛ - 
كالتّائب عَنَهُ وإلا قلا. 

(ولا تجبُ) فِطرةٌ (إلا بدُحُولٍ ليله عِيدٍ (الفِطر0"©)؛ لأنّها 
أَضِيمَت في الأخبار إلى الفطرء والإضاقَة تَقَتَضِي الاختِصّاصٌ 
والسَببية» وول زَمَنِ يع فيه الفِطرُ مِن جميع رمضّانَ ما ذَكِرَ. 

(فمَبَى وُجِدَ قبل الغزوب مَوتٌ) لمن تَجِبُ فطرثّة» من رَوجَة أو 
قن أو قريب . (ونّحؤة) أي: الموتِء كطلاق» وعِتق» ويَسَارِ 


ام 


000 وعن أحمدّ: تَجبٌ بطلوع المَْجِرٍ من يوم الفطرء وفاقًا لابي حنيقة. 
وعندٌ الشافعيٌ : يَجورٌ إخراج الفطرةٍ من أُوَّلٍ الشَّهِرٍ. 
وب مالِك: المنغ قبل ومجويهاء إلا إلى نائب الإمام؛ ليها في 


وَقيها بير مشمَّةِ. 


نات زْكَاةٌ الفطر 


تييب20, أو انتقَالٍ مِلَّكِ: فلا فِطَرَةً؛ لرَوالٍ السب قَبِلَ رَمَنٍ 


الوبجوب. 

(أو أسلم) نَحوٌ عَبِدٍ كافِرِء أو رَوجَةٍء أو قَريبِء بَعدَ دُحُولٍ ليل 
الإفطرء (أو مَلَكَ رَقِيقَاء أو) ترّوّجَ (رَّوجَة) بَعدَ دُُولٍ لَيلَةِ الفطرء (أو 
وُلِدَ لَهُ) من ترَمُهُ فطرَتُه. من نحو ولَدٍ وأخ (بَعدَهُ) أي: دُحُولٍ لَيلةٍ 
الفطر: (فلا فطرَة) صا لعَدَم ومجودٍ سجب الوجوب. 

وكشة: تَجبُ. فمن مات ليلَةَ الفطر قَبلَ أدائها: أخرجحت مِن 
ماله إِنْ كانّ. ويتحاصّانٍ(" مع ضيق. وتقدّم. وكذا: إن كان مَعَهُما 
رَكاةٌ مالٍ» وإلا فعلّى مَن تَلرّمُهُ تَفمَثُه. 

(والأفصَلُ: إخراجها) أي: الفطرة (يَومَ العِيدٍ قَبِلَ صلاته)؛ لأنّه 
عليه الام أتوهها ؤي ول روح الا إلى لاز :في ليت 
ابن عُمرا ' '. وقال في حديث ابنٍ عباس : من أدّها قبل الصَّلاةٍء فهي 
زكاةٌ متؤولةع .ون أكاها يعد اللاو فون حدقا من الضدفات 51 
(أو) مُْضِيٌ (قَذرها) 1 علةة العيد» عي ا 

(ويأَنَمْ مُوَخوُها عنة) أي: يوم العيدِ؛ لجوازها فيه كُلِ؛ لحديث: 


أ 


)١(‏ قوله: (تسيب) قن أريبيا. 
(1) قوله: (ويَقحاصّان) تَقدّم أنّها تَسقُط مع ومجودٍ دَينِ مُطالّب به. 


[13] تقدم تخريجه (ص١١5).‏ 
[1] تقدم تخريجه (ص7١١7).‏ 


ت 


الققة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
(أَغْنُوهُم في هذا اليوم)7١]»‏ وهو عام في جميعه. وكانَ عليه السّلامُ 
لياوع اتوي انيدة الماداك فل على 1ل الامو تقدبيها 
على الصَّلاةٍ للاستحبّاب . 

(وتيقضي) من أَخرَهَا عن وم الِيِء فتكونُ قَضَاء 

(ونْكرَةٌ في باقبه) أي : يوم العيدٍ بعدَ الصَّلاةِ؛ٍ َوْوجًا من الخلافٍ 


في تحريوها. 

و(لا) كه (في اليَومينٍ قَبلَهُ) أي: يوم العيدِ؛ لقول اين عُمرَ: 
كانُوا يُعطونَ قبل الفط يتوم أو يومَيْنٍ. رواةُ البخاريً! .١'‏ وهذا إشارة 
إلى جميعهم: لكر إعماقاولأن هينبا كعذرك 0 ل 
متفروها» د الطابوو يقازها أ وسنمها إلى ايوم لعي 

(ولا تُجزئ) فِطرةٌ أخرجها (قَبلَهُما) أي : اليَومين يليهمَا العِيدٌ؛ 
لحديث: «أغثوهخ عن الطلَبٍ في هذا اليوم)7*؟. ومتى قدّمَها بكثيرء 
فاك الأكاء قب 1 ش 


[1] أخرجه البيهقى )١75/4(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني فى «الإرواء» 
ركنم 

[1] أخرجه ابن زنجويه في «الأموال) (11917) وغيره من حديث ابن عمر. وضعفه 
لألباني في «الإرواء) (8454: 815). 


[8] أخرجه البخاري .)١5١1١(‏ 
[54] تقدم تخريجه آنقًا. 


١ 9‏ كا لد 

باب : ركاة لفطر ققفة 
(ومَنَ) وجب (عليه 0 غيره)» كرّوجَة وعبدٍء وقريب: 

اعرعيات و فكاق تقييه60): لأ- أي: الفطرت التعف؛ 

لِتَعدّدِ الواجب بتَعَدّدِهِ. واعثبر لها المَالُ لِضَرطٍ القّدرَة» ولهذا لا تَردَادُ 


بزيادته . 


. قوله: (أخرَجهًا مَعَ فِطرَتِهِ) وفاقًا لمالكِ والشافعيٌ‎ )١( 
وقيل: يُخرججها مَكَائَهُمَاء أي: القريب والعبدٍ. قال في «الفروع):‎ 
قدّمَهُ بَعصّهُمء وفافًا لأبي يُوسُفَء وحكي عن أبي غنية اينما‎ 
كمَالٍ مُرَكى في غير بَلدِ مالكه.‎ 
. وفي شرح خليل) للتّنائي : ندب إخرَاٌ المسافِر عن نَفْسِهِ ببَلدِ هُو فيه‎ 
وجارٌ إخرَاح أهله عنة ببِلَدِهِ إن أوصَاهُمء أو عَلِعَ أنّهُم يُخْرِجُونَ عنة.‎ 
قال في «الفروع)1'1 في (باب إخرّاج الرّكاةٍ): وسَبَقّت رَكاةٌ الفطر‎ 
في بابها في آخر المُصلٍ التَّانيء وأنّها تجبُ في بِلَدِ البَدَنِ.‎ 
عبار في القصل الثاني : ومن َم ِطرة َب أو خرلء فقيل : بخر بها‎ 
مَكانَهُمًا. قدّمَهُ بعصّهُمء وماق لأبي يوشفَء وحكي عن أبي حنيفَة؛‎ 
أنّهُما كَمَالٍ مزكى في غير بلَّدِ مالكه.‎ 
وقيل: مَكَانَةُ . وهو ظَاهِدُ كلام في (مُنْتَهَى الغايّة)» نص عليه وقَاقًا.‎ 
«م) كفطرة نَفسِهء وقَاقًا؛ اه الشست.‎ 

(5) قوله: (مَكَانَ نَفسِهِ) ولو كان المُخرَج عَنهُ في بَلَدٍ آخر. 


[1] «الفروع) (555/4). 


ت 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
( قشلٌ) 

(والواجبُ) في فِطرَةٍ: (صَاعٌ ب0') أربَعة أُمدَادٍ صَاعِهِ عليه 
السَلامُ وهو أربَع حمَئَاتِ بكقّيْ رَجل مُعِتَدَلٍ الخِلقَة 

ومحكيله كذارة 1ه فقي أَيّامَ عيدٍ. 1 

(أو مِثْلْ مكيله) أي: الب (من ثَمْرِء أو زَييب» أو شَّعيرٍ أو أَقِطِ) : 
سّيءٌ يُعَمَلٌ من لَب مَخيض» أو من لَبَنِ إبلٍ فَقَط؛ٍ لحديث أبي سَعيدٍ 
الخذرئ» كذ تمرح ر 6 الفِطر إذ كان قينا رسول الله َك صاعًا مِن 
طعام» أو ضَاعًا من شَّعيرِء أو صَاعًا مِن تَمْرِء أو صاعًا من رَييب» أو 
صاعًا من أَقِطٍ. متفق عليمة'1. 

(أو) صَاعٌ (مجمُوعٌ من ذلِكَ) أي: من الخمسة المذكورّة. نَصٌ 
أحمَدُ على إجرَّاءِ صاع مِن أجتاس؛ لأَنَّ كلا منها يجورٌ مُنفَرِدَاء فكذًا 
مع غيرِه؛ لتَقَاوْبِ تترننا أر الغا 


)١(‏ وما أحسَنٌ ما قِيلَ: 
زَكاةرُؤوس النّاسِ في يوم فطرهم إذا تم شّهرْ الصّومِ صاحٌ ين ابر 
وفي نَعْرِكِ المعشولٍ للبائس الذي يَرُومُ زكاةً الخحشن صَاعٌ من الدّرٌ 
(؟) واختاز الشيخ تفئ الدّين: يُجرِئٌ قُوتُ ليه مثل الأذزء وغيره. 
وذكرَه روايَةٌ» وأنه قولُ أكثّر العلمَاء. 


[] أخرجه البخاري »)١50(‏ ومسلم (15/85). 


ومّن أخرج قَوقَ صاع: فأجزة أكنَّد. واسِتَبعَدَ أحمدُ ما ثُقِل لَهُ عن 
مالك : لا يَرِيكٌ فيه؛ لألدليض ذا أناتضان الحيدفقها. 

(ويُجرئ دَقيق بر و) دَقِيقُ ((شعير, وَسَويقهُماء وهو: ما يُحَمص 
ثم يُطححنّ: بوَزنٍ حَبْه) نضا لتمَدِقٍِ الأجرّاءٍ بالمطخن. واحتَجٌ أحمَدُ 
على إجرَّاءٍ الذَِّيقٍ بزِيادةٍ تفرد بها ابن عُيَنةَ من حديث أبي سَعيدٍ: «أو 
صاعًا من دَقيق) . قيلٌ لابن عُِيئة : إنَّ أحَدًا لا يَذْكدهُ فيه؟. قال: بل هو 
فيه. رواه الدارقطني!'1. 

قال المصصل: بل شوائلئ بالإجرّاء؛ دنه كفّى مُوَنَكّه» كتمر مَنزُوع 


(ولو) كانَ الدّقبِنُ (بلا نَخْلِ)؛ لأنّهِ بون حبّه. (كما يُجرِئ 
حت (بلا قنقية)؛ لأنّه لم يتبث فيها شي5: إلا أن أحمد قالَ: كاد ابن 
ريك نعف انان المقائن وهو أحث إلِك ؛ ليكوت على الكمَالِء 
ويسلع هما لخالطة نين غيره: 

و(لا) يُجرئ (خُبرٌ)؛ لحووجه عن الكيلٍ والادَّارٍ. وكذا: 


]1١[‏ أخرجه الدارقطني .)١ 57/59١‏ وقال الألباني في «الإرواء) (/84): هذه الزيادة 
خحطأ شد فيه ابن عبيئة عن الجماعة . 
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لكشفاظ وخريشة. 

(و) لا يجزئٌ (مَعيبٌ) مما تَقَدَّم؛ لقوله تعالى: «ؤولا تَيَكَمُوأ 
َلْحَِيتَ 7 تُنَفِفُونَ 6 [البقرة: 517؟]» (كمُسَوّس)؛ أن الشوس أكلّ 
جَوفَهُ (ومبلُول)؛ لأنَّ الل يَنفَحَهُ (وقديم ' تَغيرَ طعْمُةُ)؛ لعيبه بتَعَيرِ 
ملعوة. .فإن الى ينطوو لعن ولا رزفية يرا : عدم عَيبهِ. 13 
أَفضصَلٌ. (وتّحوه) أي: ما تقدّمَ مِن أمثِلَةِ المعيب. 

(و) لا يُجِزَئٌ صِنفٌ من الحَمِسَةٍ (مُحتَلِط بكثير ممًا لا يُجِزِئٌ)» 
كقّمح اخقلط بكثير رُوَانِ0" أو عدّسء وتحوه؛ لأنّه لا يُعلّمُ قَدر 
مُجري منة. 

(ويْرَاةُ) على صاع (إن قَلّ) حَليط لا يُجرئ, (شبرة) أي 
الخليطه» بيت يكونُ المضفى ضَاعَاء لأله ليت غيتاء لقلة مَشّقَةٍ 


تنقيته» ولا يُجِرِىٌ إخرَاجج قِيِمَةِ الصّاع. نضّا. 


ادام 


(وبُخْرَحٌُ مع عَدَم ذلك) أي: الأصئافٍ الحَمِسَةٍ (ما يقومُ مَقامَهُ 
من حب يُقَتَاتُ ) (و) م من (ثُمَرِ مَكبلٍ يتات ) كدّخن, وك 
وعَدّسِ) 57 وتين يابس » وتَحوها؛ أنه أَشْبَةُ بالمنمضوص عليه » 


فكانَ 5 


(1) اليُوَاكُ: بوب عد صالحة للأكل. ذكرَ الأطاء أنَّ أكلها يُورتُ حال 
في العقلٍ. 


يا اذك 

55-- 71ب 
نافع : كان ابنٌ عُمرَ يُعطِي الثّمرَء إلا عامًا واجدًا أعورٌ الثم فأعطى 
الشعية. رواه لحيد: والبخاريٌ! ١‏ . وقال له أبو مخار: 3 الله قد 


أَوسَعَ) والبك أفضّلٌ . قال + إَ أصححابي سَلَكُوا طريقًاء فنا أْحتُ ان 
أسلكة. رداة أحيده واحتّجٌ به. 


وظاهزة : أ جباقة من الصَّحابَة كانوا بُخر حون لقنو ولأنهُ 


قُوتٌ وكلاوةٌ وأقربُ تتاولاء وأقَلّ كُلقَة 

(فرّبيبٌ27)؛ لأنَّ فيه قُونَا وحَلاوَة وله كلفَةِ فهُو أشبهُ بِالتّمرِ 
من البه. 

(فية)؛ لأنَّ القِياسّ تَقديمّهُ على الكل لحن رك اقتِدَاءً بالصَّحابَة 
في التمرٍ وها شاركة في المعنىء وهو الربِيبُ. 

(فأنقغ) في اقتَاتِ» ودفع حاجة فَقيرٍ. 

وإلاسو سئوّت في تفع : : (فشعيرٌ ٠‏ فدَقِيقَهُما) أي: دَقِيقُ ب فَدَقِيقُ 
شعي رٍ) (فَسَوِيقُهُمَا) كذلِكَء («فأقط). 

(و) الأفصَلُ: (أن لا يَنقّصَ مُغطى) من فطرةٍ (عن مُدَّ برٌ) أي : 
وبع صَاعْء (أو نِصفٍ صَاع من غيره) أي: الثوء كتمرٍ وشَعير ليخي 
عن السُوْالٍ ذَلِكَ اليومَ. 


)١١(‏ قوله: (فزبيبٌ) وقيل: البُوُ. جرّمَ به في «الكافي)» وفانًا لمالك. 
ومذهث الشافعى : الأفضّلٌ: البكُ مُطلَعًا. 


[1]) أخرجه أحمد (15/4) (4487)» والبخاري .)١511(‏ 
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(ويَجُورُ إعطَاءً) حو قير (واجد ما على جماعَة) مِن فطرة. 
نضّاء (و) يَجورُ (عَكسْة) أي: إِعطَاء جماعةٍ ما علّى واجدٍ. 

(ولإمام ونائيه: رَدُ رَكَاقٍ و) رَدٌ (فطرَةء إلى من أَحَدَنَا) أي: 
الَكاةٌ والفطرة (منة2"0) إذا لم يكن لَهُ قَدرْ كمَايته. 

(وكذا: فقيدٌ لَرْمَتَاه) أي: الرّكاةٌ والفطرَمٌ فيَدِدُّهُما بعد أخذهما 
إل 5 من عقا وجنت عليه؛ لأنْ قَيِض الإمام أو المسكق 
أزَالُ ملك الممخرجء وعادت إليه بسب آحَرَ أشبة 0 عات إلبه 
بميرّاثٍ . 1 

فإن بُرِكتٍ الرَّكاةٌ أو الفطرَةٌ لمن وجْمَتْ عليه بلا قيض : لم يبرا . 

قال (المُتقخ : ما لم تكن حيلّة) أي على عَدَّم إخراج البّكاق 
فيَميَيعٌ» كسائرٍ الحيلٍ على محرّم . 

وكانَ عَطَاءٌ يُعطِي عن أَبَويه'2 صَدقَةَ الفطر حتَّى ماتٌ. وهو بَبْدْحٌ 


7 رو 2 و 


)١(‏ قوله: (ولإمَام... إلخ) هذا المشهُورٌ في المذهب. وقال أبو بكرٍ: 
تلقث أحبدء لا كفبائها: 
(؟) قوله: (وكانّ عَطَاءً.. إلخ) يعني : بَعدَ مَوتِهِمًا. (تقرير). 


بابٌ : إخرَاج الرّكَاةٍ 


التة 
5 
4- 
- د 


( بِابٌ: إخرَاجٌ الزّكَاةٍ) 

أي ذكاة الخال» عد أن تَستَقِرٌ: (واجبٌ قَورًاء ٠‏ ك) إخراج (لَذَرٍ 
مُطلق, وكفارَةِ)؛ لأنَّ الأمر المطلَقّ- ومِنة: انوأ الوَكوه)» [البقرة: 
]+ بقتضس بي القوريّة: 7 مما مَتَعكَ 3 شحجد إذ م4 
[الأعراف: ؟١١].‏ فوبّحَة إذ لم يَسجُدَ ا 

رسن أ مسيدن التلء قال: : حك أَصَلي في المسجدٍء 
فدّعاني رسول الله لذ فلم أَجبهُء ثم أَتيتهء فقّلتُ: يا رسول الله 
إل كنك على . فقَال: «ألم يَقْلٍ الله: « أسْتَجِيِبوأ يله وللتَسُولٍ إِذَا 

س4 الأتفال: 01 دارواة أحهد» واليشارف1 1 

ولأنّ الكيِدَ إذا أَمَرَ عَبدَه مقرو ناممة عد يقتري عزيا 
ولم يكن انتمَاءُ قريئةٍ الور عُذُرًا. 

ا ل ال نا 

ولأ القُوسَ طعت على الح وحاجةٌ الفقير ناجزة» فإذا َو 
الإخرا» اخلٌ المقضودٌ. ودُيّما فات بطورٌ نحو إفلاس» أو مَوتِ. 


بابُ إخراج الرَّكاةٍ 
(1) قوله: (كما لو طُولِب بها)؛ لأن أبا حنيفة إِنّما يُوجث المَوريةٌ إذا 
طلبئها السَاعِى فَقَط. 


[1] أخرجه أحمد (95/99*) »)١7851(‏ والبخاري (44174). 


(ولم يَحَفَ) مرك (رُجُوعٌ سَاع) عليه بهاء إن أخرجها بلا علمه. 
(أو) لم يَحَفْ بدَفعها فُورًا ضَرَرًا (علّى تَفسِه, أو ماله. ونّحوه) 
كفعيةة؛ لحديت: ولا ضوة ولا نات ولأله يجوز تأحرد دَيْنِ 


ل ا 


الآدَمِيَ لذلكء فالرّكاة أؤلى. 

(ولَهُ تأخيزها) أي: الرّكاة (لأسَّدَّ حاجَةً) أي: لِيدفَعها لمن 
حاجِتُهُ أمَّدٌ مكن هو حاضِر. نضا وقيِدَهُ جماعةٌ: برَمَن يَسيرٍ. 

(و) لَهُ تأخيزها لِيدقَعها ل(قّريبء وجَارِ)؛ لأنّها على القَّرِيبٍ 
صِدَقَةٌ وصِلَةٌ والجَارٌ في مَعنّاه. 

(و) لَهُ تأخِيئها (لحاجَته) أي: المالِكِ (إليهاء إلى مَيِسَرَته) نَضَّاء 
واحبّجٌ بحديث عُمَرَ: نهم احتَامجوا عامّاء فلم يأَحُذْ مِنَهُم الصَّدقَةَ فيه, 
وأَحَذّها مِنهُم في السَنَةٍ الأعرقي 

(و) لَهُ تأخيدها (لتعَذَرِ إخراجها من المَالِ؛ لغيبَةِ) المالٍ» 
(وغيرها) كعّصبه؛ وسَرقَيهء وكونه دَينَاء (إلى قُدرَتِه) عليه؛ لأنّها 
ترافاة كاد يكانيا من غَيره. (ولو قَدَرَ أن يُخرِجها من غيره): لم 
يَلرَْه؛ لأنَّ الإخرّاج من عَينٍ المخرج 520 والإخراج من 
يِه وُخصَةٌ فلا تقل تضيقًا. ‏ - 


[1] تقدم تخريجه (47//5). 


بات > إغيداك الذكاة 
2-2 --22222ههكمت 2 لك 


(ولإمَام, وساع: تأخيزها عند رَبُها؛ لمصلحَةٍ, كقخط. ونحوه) 


7 
َس 


؛ لفعلٍ تُحمر. واحبّجّ بعضهُم بِقَولِه عليه السّلامُ» عن العبّاس: 
«فهي علّيه» ومثلّها مَعَهَا) . رواةُ البخاري!'!. وكذا أُوْلَهُ أبو عُِيدٍ. قاله 
في «الفروع). 

(ومّن جَحَدَ وجُجوتها) أي: الرّكاةٍ على الإطلاقي0"©, (عالِمًا) 
بومجوبها. (أو جاهلا) به؛ لقُربٍ عَهِدِهِ بإسلام» أو كونه سا ببادِيّة 
بَعيدَةٍ عن القُرَىء (وعُوَف) جاهِل» (فعَلو2"©, وأشوخ على كردم 
عناذاذ,وفقل ازقة)4 لتكدييه لل. ووشوله والجساع 221 ترات 
ثلاناء فإن تاتء ولا قُيِلَ. (ولو أخرجها) جاحِدٌ؛ لظُهُورٍ أداً 
الومجوب» فلا عُذْرَ لهُ. 


)١(‏ قوله: (على الإطلاق) احترَارًا عمّا إذا جحَدّ الوجوت. 
وأمّا إن جَحَدَهُ في مال خاصٌ ونّحوو, فإن كان مُجمعًا عليه فُكذْلِك» 
وإلا فلاء كمَالٍ الصَّغيرٍ والمجنُونٍ» وعرُوض التَّجارَةء وزكاة الفطرء 
وزكاة العَسَلِء وما عدا البِوٌ والشَّعيرَ والثّمرَ والرّبيت من الخوب 
والقّمَار؛ أنه مُخِتلَفٌ فيه وقد نيه على ذْلِكٌ للعلم به مما يأتي. (ش 
إقناع)1'. ْ 

(؟) قوله: (فعَلِم) لا مَفهُوم لَهُ. 


[1] أخرجه البخاري -)١574(‏ وهو عند مسلم (487) - من حديث أبي هريرة . 
[؟] «كشاف القناع» (09/5). 
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(وتُوْحَلَ) مِنهُ إن كانت وجبَث عليه؛ لاستِحمَاقٍ أهل الرّكاة لها 

(ومن مَتَعها) أي: الرّكاةً (بُخْلا) بهاء (أو تَهِاْنًا) بلا جخد: 
اتسيية نهُ قَهْوَاء كدّين آدَميْ» وغراج» 

(وعَرَّوه'© مَنْ عَلِمَ تحريم ذلك) أي: المنع ياج أى تهاذناء 
(إِمَامٌ) فاعلٌ (عرّر)» ٠‏ (عادلٌ)؛ لا كانه مُحَرَمًا. فَإِنْ كان الإمامُ 
فاسِفَاء لا يَصرفها في مَصَارِفِها: فهُو عُذّرٌ لهُ في عَدَم دَفعِها إليهء فلا 
عزرة. 

(أو) عَرَرَهُ (عاملٌ) عَدَل؛ لمنئعه الرّكاة . 

(فإنْ غَيْبَ) ماله «زأ رك ماه » أو قائلٌ دُوتها) أي : ار 
قال جابيهاء (وأمكن أخذها) مِنهُ (بقتاله)» أي: قِتَالٍ إمام إِ 
(وجَت قِتالّه, على إمام وضَّعَها) أي: الزكاة (مَوَاضِعَها)؛ لاتْمَاقِ 
الصّدَّيقٍ والصَّحابَة على قِتَالٍ مانعي الرّكاة. وقال: واللهِ لو متغوني 


)١(‏ قوله: (وعَرّرَ مَن عَلِمَ.. إلخ) بِالينَاءِ للمفغول» و«من» مفغولة, 
و(إمام) فاعلهُ (حاشيته)!'!. 
الذي في «حاشِيّة محمد الخلوتي): (وعَرَّر مَن عَلِمَ نَحريم ذلِك إِمامٌ 
عادل) «من) مَفعُول «عرّرَاء و«إمامٌ) فاعِلٌ. 
قال في «الإقناع»: وعَرَرَهُ مام عادِل فيها. 


[1] «(إرشاد أولي النهى) .)557/١(‏ 


باب : إخرّا الرّكاةٍ د 
عَنَاقَا - وفي لَفظٍ : عِمَاَاد0 - كانوا يُودُونَهُ إلى رسولٍ الله 2 
لمَائُهُم عليها. متفق عليه ''. 

(وأَخِدّت) الرَكَاهٌ (فققط) أي : بلا زيادةٍ علّيها؛ لحديث الصّدَّيقٍ: 
وقلق. شكل الوق اإلقتو قلا إعواه! ار :وكات شك الذكاق حي اعلاقة 
الصّدَّيقٍ مع تَوَفرِ الصّحابَةِ» ولم يُتقّل عَنهُم أَحْدُ زياد ولا قول به. 

وححديثٌ : «فَإنًا آحِذُوهَا وسَطْرَ إبله» ,5 ماله)7!: كان في بَذْءٍ 
الإسلام حيثٌ كاتتٍ الغُقُوباتُ بالمال» ثُمْ تُسِح. 

(ولا يكفْرٌ) مانِعٌ زكاةٍ عَيدُ جاحِدٍ إذا قاتلّ عليها (بِقبَالِ 
للإمام2"0)؛ لقَولٍ عبد الله بن شَّقِيقٍ: كانَ أصحابٌُ رسولٍ الله يِةِ لا 


01 قوله: (عِقَالا) قير : العِقَّالٌ: الحبلٌ الذي يُعمَلُ به البعيه الذي كان 
يُوْحَذُ في الصَّدقَةِ؛ لأنَّ على صاحبها التَسلِيم» وإنّما يَقَعْ القَبضض 
ِالربَاطٍ . 
وقيلَ: أراد ما يُسَاوي عِقَالَاء من حَقُوقٍ الصَّدقَةِ. وقِيل: غَيد ذلك. 
(ابن نصر اللّه) . 

(؟) وعن أحمد: يَكمُد بمقائَلةِ الإمام. 


[1] اتقدم تخريجه (ص7١1).‏ 

[1] تقدم تخريجه (ص؟5١).‏ 

[5] أخرجه أحمد (51/59:9؟) »)5٠١51(‏ وأبو داود (5/ه »)١‏ والنسائي (47 8 8)» 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري» وحسنه الألباني في «الإرواء» (0/91)» 
وصحيح أبي داود .)١507(‏ 

153 سقطت: «قيل) من (أ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
توق سيا بن الأعمال 2 كد ذو إلا اللكة روا يف11 
وما وَرَدَ من التُكفيرٍ فيه: مَحمول على جاحِدٍ الومجوبء أو 
(وإلا) يُمكن أخدها يكالم وغو في تبص الإماع : (استتيب ثَلانَة 
أيَّامِ)؛ لأنّها من مباني الإسلام, فيِستََابُ تاركهاء 0 
| (فإنْ) تاتء و(أخرج) التكاةً : 2؟ رول قَيِلَ)؛ لاثّمَاقٍِ 
لصّحابَة على قِتَالٍ مانعها. (حَدًَا)؛ لما تقدّم: أنه لا كمد بذَلِكَ 
(وأجدّت) الرّكاةٌ (من تَركيه) كما لماك الك لة سقط دوم 
الآدَمِيّ » فكذا البّكاةٌ. 
(ومن اذَّعَى أداءها) أي: الرَّكَاقِهِ وقد طولِت بها: صُدَّقَ بلا 
(أو) اذّعَى (بِقَاءَ الحولٍ» أو) ادَعَى (نَقصّ النّضَابء أو) اذّعَى 
(زَوَالَ ملكه) عن النُصَابٍ في الخولٍ: صُدَّق بلا يمين. 
(أو) ادّعى (تجَدّدَه) أي : ملك النْضَاب (قرياء أو) اذَّعَى (أنَّ ما 


ِيَدِه) من مال رَكوِيٌٍّ (لقيره): صُدَّق بلا يَمِين. 


ا ل اسل د 0 006 
وعَنهُ: يكفرُ ولو لم يُقاتِل عَليها. 
وعَنهُ: يكفر بتّركِ صَلاةٍ وصّوم وححجٌ يَحرْمْ تأجيزة» وبُخْلا بركاةٍ. 


[1] أخرجه الترمذي (7577). وصححه الألباني. 


بابٌ : إخرَاجٌ الرّكاةٍ 


(أو) اذَّعَى (أله) أي : فال السَائِمَة (مُفْوَدُ أو لط ؛ ونتحؤه) 
مما يمن وجوبها أو يَنَقْصُهاء كدعوّى عَلْفٍ ماشِية نِصفّ الحولٍ 
فأكثّر أو نيه قُنية بعوض تجارةٍ: صُدّق بلا يمين. 

(أو أقرَ بقَدْرِ رَكاتِه, ولم يذكز قَدرَ ماله: صُدَّق بلا يَمينِ2"2)؛ 
لأنّها عِبِادَةٌ مُْتَمَنٌ عليهاء فلا يُستَحلّفُ عليهاء كالصّلاةٍء والكمّارق 
بخلافٍ وَصيَةِ لفُقرَاءَ بمال. 


وكذا: إن مَدَ بعاشِر» وادّعَى أنه عَشَّرَهُ عاو آَخَرْ. قال أحمدٌ: إذا 
اعد مؤه اليتق كت ل2"؟ بِرَاءَةَ فإذا جاء أحَ 7 إليه برَاءَنّهِ . 
(ويْلرَمُ) بإخراج (عن) مالٍ (صَغيرِء ومَجِنُونٍ: وَليْهُما) فيه. 
شه لأ عل دشل الابآ: غقاه الوزغ فيو عقا فولخ علبوه دلق 


وعرامّة. 


01 وقال اب حايدٍ: يُستَحلّفُ في ذَلِكَ كله وفاقًا لأبي حنيقَة 
والشافعيئ . ويتوجّهُ احتِمَال: إن انهم وثَاَا لمالك. (فروع)1"". 

الي قوله: (كتَبَ لهُ... إلخ) قال في «الفروع): وهل تَلرَمُهُ الكتابَةٌ؟ يأني 
فين سأَلٌ الحاككم أن يكب لَه ما يتقث عِندَهُ. وذكرَ المصدّتُ في 
«كتاب القاضي إلى القاضي): لَه إن 1 مع الإشهادٍ كتابَتةُ وأنَاهُ 


[1] «الفروع» (555/4). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
1 اكه شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(وسْنّ) لمخرج زكاةٍ: (إِظهَازها)؛ لنَفِيَ النّهِمَة عنة ويُقتدَى 


ع 


(و) سن (تَرقة ربّها) أي: الرّكاةٍ (بتفسه)؛ ليتمّنَ وصولها إلى 
0 وكالدّينِ. وسَواءٌ المال الطَاهِرُ والَاطِنُ» (بشَرطٍ 
أمايه01) أي :رت المال. فإنه لمر يكن بتفسه: فالأفضَّلُ لَهُ 5 
إلى السّاعِي؛ لأنّه ريّما متَعَه الشّحُّ مِن إخراجهاء أو بعضها. 

(و) سه د رَبِّ المالٍ (عِندَ دَفعها) أي : د (اللهُمٌ 
اجِعلّها مَغْتمًا) أي: مُثِيِرَةٌ (ولا تجعلها مَعْرَمًا) أي: مُنقِصّد؛ لأنَّ 
لتمير كالعَمَة» والتُقيصَ كالئزاتة؛ لخبر أبي هريرةً مرفوعًا: (إذا 
أَعطَيكُم البّكادٌء فلا ب هوا ثرانياه أن تأرارا؟ اللقه اهلها ينتعا ,لا 
تَجْعَلَهًا مَغْرَمَا». رواهُ ابن ماجها'". وفيه البَحْتَريٌ بن حُبقِدٍ: ضَعيفٌ . 

قال بعضّهم: ويَحمَدُ الله على تَوفِيقِه لأدائها. 

(و) د بق وكرل آخذٍ) رّكاة: : (آجَرَكَ اللهُ فيما أَعْطيِتَء وبارَك 
لك فيما أَبْقَتء جَعَلَهُ لك طهُورًا)؛ لقوله تعالى: مذ من أَمَيلٍَ 
0 قوله : (بشَرطٍ أمائيه) يود منة : أنَّ افاي لا يل قَولُهُ في الإخراج 

ونّحوو بخلافٍ العَدلٍ. «تاج) (عثمان)1'!. 


[1] أخيز ببدة ابن ماجه )١15590/(‏ من حديث أي هريرة . وقال الألباني في «الإرواء) 
(06955): مرصوع. 
[5] (حاشية المنتهى» )5:5/١(‏ وتكررت الفائدة في (ب). 


باب : إخراج الرّكاةٍ 
7_#آ7بتببب ب ا 
كه هم ورك يها وَصَلْ ع4 [القوبة: 08 اع أي: ادع 
لهم . 

تالبعية اله بن أبي أوفى : كان النبيُ يد إذ 0 
قال: «اللَهُمْ صَلَّ على آل مُلانِ»» فأناهُ أبي بِصَدَ 
صَلَّ على آل أبي أوفى). متفق عليهظ'!. وهو 00 على 0 
لأنّه عليه السّلامُ لم يأَمُو به سعاته. 

(وله) أي: رَبِّ المالٍ: (ذَفعُها) أي: الرَّكَاةٍ (إلى السَاعي). قال 
في «الشرح): لا يَخْتَلِثُ المذمَبٌ أَنَّ دفعها للإمام جائرٌ سَواءٌ كان 
عدلا أوعيد عذال وشواة كاتنت من الأموان العاهة(1) أو الباطنة: 
قرا ضهان عراة تلذت قي ري الإباء أو لذ أو طررقها في تصارقها أر 
لم يتصرفها. انتهى 

وقيلَ لابن عُمَرَ: إِنّهم يُقلّدُونَ بها الكلا» ويَشْرَبُونَ بها 
القفود!, شال: ادقغها إليهم. كاه عدة جمد 

وفي والأحكام السلطانية), و«الإقناع): يحم دَفْعُها إليه إن 
وضَّعَها شي ير مواضهها. ويَحِبُ كتمها عنه إِذَنَ. 

تجزم لكوارج. لضًا. ولَةٍ إذا غلبوا على بلٍ. 
(1) وقيلَ: يَجِبُ دَفعُ رّكاةٍ المالٍ الظاهِرٍ إلى الإمامء ولا ُجرئٌ ذوتة 

وفاقًا للحنفيّة والشافعيّة. 


[13] أخرجه البخاري »)١5317(‏ ومسلم .)٠١104(‏ 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
( قشلٌ) 

(ويُشتَرط لإخراجها) أي: البّكاة: (نِيَةُ)؛ لحديث: (إنما 
الأعمال بالنكاتِ)1١".‏ ولأنّها عِبادَةٌ يتكيرُ وجوبهاء فافتقّرت إلى تُعيين 
النِء كالصّلاة. ولأنّ صَوْفَ المالٍ إلى القّقير لهُ جهَاتٌء من زكاقٍ 
وكمّارة» ونّذرِء ركام تصوع : فاعقيرت ليه الشّمي. وأيية لق 

ويُشترط: أن كو إخراججها (من مُكَلّفٍ)؛ لأنّه تصدفٌ ماليٌ ) 
أَسْبَهَ سائِرَ التََصِدْفَاتِ المالية. تقدُمَ ‏ حكم غير مكلف . 

إل أن تُوْحَدذَ) مِنهُ الزكاةٌ (قَهُرَا) : فتُجرئْ ظاهِرًا من غير نئة رَبٌّ 
المال» فلا يُوْمَدُ بها ثانا . 


(أو يَغِيت مالَهُ): ظُوْحَذُ منهُ حيتُ وُجِدَ وتُجرئ بلا ني 
(أو يَتَعَذّرَ وضولٌ إلى مالِكِ)؛ موحد ينه الرَّكَاةُ (بحبس, 
وتحوه) كأشر: (فيأخُدَها السَاعَي) من ماله. (وتجزئ) ا 
و(باطِنًا في) المسألّة (الأخيرة فقَط) بخلافٍ وبين قَبلّهاء فتُجزئ 


(والأؤلّى: قَرُها) أي: الم (بدّفع) كصّلاة. (ولَهُ تقديمها) أي : 


[3] تقدم تخريجه .)5١5/1١(‏ 


بابٌ : إخراح الرَّكاةٍ 
03 لبه 0 8 ع 


النيّة على الإخرّاج (بِرَمَنِ يَسِيرِء كصّلاة) ولو عَرَّل الزّكاةً: لم تكن 
اليه إذّنْ مع طول” ل 

(فيتوي) بمخرج (الكاة أو الصَّدقَةَ قَةَ الواجبة, أو صَدَقَةَ المال 
أو) صِدَقَةَ (الفطر). 

(ولا يُجِزِئٌ إن نّى صَدَقََ مُطلَقَة ولو تصَدَّقَ بجميع ماله): 

006 النة: القَلبُ. وتَقدَّم. 

(ولا تَجبُ نيه ُرض)؛ اكتقَاءٌ بدّة الرّكاة؛ لأنّها لا تَكُونُ إلا 

(ولا) يَجبُ (تَعيينُ) مال (مُرَكى عَنهُ) ولو اَلَف المالُ» كشّاةٍ 
عن خمس من إبل» وأخرى عن أبَعِينَ من غَنَمِ» ودِيئارٍ عن أربَعِينَ 
تالقةَ وآحرَ عن أَربَعِينَ قائِمَةَ وصّاع عن فطرةٍء وآخر عن رَرعَ أو 


-ه 


2 


ره 
(فلو تَوَى) رَكاةٌ (عن ماله الغائب, وإِنْ كانَ) الغائبُ (تالقَاء فَن 
الحاضر: أجرَاً عَنَهُ) أي: الحاضر (إن كان الغائْبُ تالقًا) بخلافٍ 
الصّلاة؛ لاعتِبار التَّعِينِ فيها. 
(وإنْ أَذّى قدرَ زكاةٍ أحدهما) أي : الحاضر والغائب» ولم يُعَيَهُ عدن : 
(جَعلّها) أي : الرّكاة لأَيهما شَاءَء كتعيينه ابتدَاءً) حِينَ إخراج. (وإن 


)١(‏ قوله: (مع طول زَّمَنِ) جلامًا لأبي حَنيقَة. 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لم يَُيّن) واحدًا مِنهُما: (أجرّأ) مخرج (عن أحَدِهما) فيُخرج عن 
الآخر. 

(ولو نوّى) الزكاةً (عن) المالٍ (الغائب, فبَانَ) الغائِبُ (تالِقًا: لم 
0 0 أي : اللشخخرج (إلَى غيره) ؛ لأنَّ اليك لم َتَاوَلُهُ كعتقٍ في 
كفَارَة مُعيْنةٍ مُعينَةِ فلم تُكن. 

(وإن نوّى) الرّكاةً (عن العَائْبٍ إن كانَ سالِمًا): أجراً عنهُ إن كات 
سالمًا. 

(أو تَوَى) عن الغاثِب إن كان سالمّاء (وإلا) 01 سالجاء 
(ف)هيّ (تفلٌ) فبَانَ الغائتُ سالمًا: (أجرَأ) عنهُ؛ لأنَّ ذلك 5 كم 
الإطلاقيء فلا يَضّدِ تيده به بخلاف: إن كاد مُوائي مات فهذِه 
زكاةً إرثي مِنة؛ لأنَه لم يَئْنِ على أصل . 

(وإن نرَى) الزكاةً (عن) ماله (الغائب إن كانَ سالمّاء وَإلا) يكن 
شالاء (فأَرجغ) في المدفوع' "©: (فلَهُ الوُجُوعٌ7"©) فيه (إِنْ بانَ 
تالِقًا). وإِنْ بان سالمًا: أجرّأ عَنهُ؛ لأنَّ الأصلّ بَعَاكُ المال. 


00( قوله: (لم يَصرِفهُ إلى غَيرِه) وقَامًا. 

)١(‏ قوله: (فأَرْجَعَ فيه) ظاهِرةٌ: ولو كان المدفوعٌ لَهُ قَقِيرَاء لكن يُناقِضُّهُ ما 
سأي من قُويِه: دولا رجوع) :وم ص إلا فيما بيد ساع عِندٌ تُلَف 
ولعلّة يُمَيَدُ ما هُنَا بما يأني . 1 

(6) قوله: (فَلَهُ المُجُوعٌ) ظَاهِرةٌ: ولو كان الدّفعٌ لفَقِير. وهل هو مُخالِفٌ 
لما يأني. أو مُمَيْدُ له؟ حرّرة. 


بات داك الذكاة 
ب : إخراخ الزكاة 6 


ومن شك في بَقَاهِ غاب : لم يَلزمهُ إخرائخ عنه. وكذا: لو عَلِم 
بَقَاءَهُ كما تقدّم لكن متى وَصَل إليه: زكاة لما مضّى. 

(وإنْ وَكلَ) وَبُ مال (ه فيه) أي : إخراج كاز راسلا لتدانضاء 
0006 أثى- قاله في (شرحه)-: صَحٌّ. و(أجرّأت نيه 
مؤكل) اط ويخ قرب) زكن (إخواج) من زَمَنِ توكيل؛ لأنَّ المَرضٌ 
مُتَعَلَقٌ بالموكلء وتأَحْوْ الأداءِ عن النيدِ بزمن يسيرٍ جائرٌ. 

(وإلا) يَقَرْبُ رَمَنُ إخراج من زَمَنِ توكيلٍ: (نوَى وكيل أيضًا"©) 
أي: كما ينوي الموكل©؛ لعلا يَخلُوَ الدَفعُ إلى السكوق عق له 
مُقارِنةٍ أو مُقاربة» فتنوي مُكل عند التو كيل» ووكيل عند الدّفع لتتحو 
الفقراءِ أو قَريًا منُ. ولو نى وَكيلٌ فقط: لم تُجزئ؛ لتعلّي القرض 
بالمو كلِء ووقوع الإجزاءِ عَنة0”©. 


قد يُقال: لا مُحالَمَة؛ٍ للقَرقٍ باشتراطٍِ الوجوع هنا دُونَ ما هُنَاكَ. 
عجان 1 

)١١‏ قوله: (وإلا وى وكيل أيضًا) هذا قَول القَاضي وغَيرِهِ. وعِندَ أبي 
الخطاب : يُجزئ بدونهاء ِقَاقًا للثّلانّة. 

فة ست ون نيه المالك الداناتي ررد لاون 1 
الوَكيلٍ. وعِندَ أبي الخطّابٍ وعَيرِه: يُجرِئٌ بدُونها وثَانًا. 


[1] (حاشية عثمان) ١08/١١‏ ه). 


4 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
وفي وك لي داخف » ذكرتُه في «الحاشية)("© 


5 


ولو دف رب المالٍ إلى الإمام أو السّاعي ناويًا: أجرّأة» وإن لم ين 


)١(‏ قال فى «الإقناع) يوق 8 في إخرّاج زكاته, ودَفْع 


إليه الا وقال: تَصَدّق به تَفْلدء أو : عن كفارتى : 8 نَوَى الجو كل 

لكاة قن أله ضصلاق وعلاء ليرا فته لأذ كن وكا كلت 

فكأنة نوَى الرّكاة ثم دَفْعَ بئتفسِه» قالهٌ المجد في «شرحه)» وعدَّله 

بذلك» وجزم به في «الرعاية) ومختّصر ابن تَميم) وقَدّمَهُ قف 

«الفروع) قال: وظاهِدُ كلام غير المجدٍ: لا يُجرئٌ اعتِبارُهُم النيّة عند 
)١(‏ ١تَنبيةٌ):‏ في صِحََةٍ تَوكيل المُمَيّر في إخرّاجه الرّكاةً وَجِهَانِء أَطَلَقَهُما 

في «الفروع). 

قال في «الإنصاف) : الأؤلى الشكة لألة أعل العباقة: 

وقال في «تصحيح الفروع)” 1 وهو- فح : عَدَهُ مُ الصِّحَةِ- الصَّوَابُ ؛ 

لأنّه ليس أهلًا لأَدَاءِ العبادّة الواجبة. 

وظاهِدٌ ما في «شرحه) ين التَقَييدٍ بمكلّفٍ: نه لا يَصِحٌ. (ح ش 

ع ض): 

و«تصحيح الفروع) مُتَأُْحْمِ عن (الإنصاف). 


[1] (كشاف القناع» (5/؟3). 
0 (تصحيح الفروع») 59/١‏ 3). 


بابٌ : إخرَاجٌ الرّكاةٍ 


مام أو سَاع حال دفع لفُقداء؟ لأثه وكيل الققراك: 

(ومّن علم) قال في «الإقناع) : والمرادٌ : ظَنّ (أهليّة آخلٍ) ركاة: 
(كره أن يُعلِمة) أنّها رَكاةٌ. نضًا. قال أحمدُ: لم يدكثة؟ يُعطيه» 
كت ما حاجيُّه إلى أن يُقدٍعَه؟ 

(ومَعَ عَدَم عادّتِه) أي: 0 الركاة: (لم يُجزنّه) 
قنفها له زاك أن يُعَلِمَه) أنّها زكاةٌ؛ لأنّهِ لا يَقبل زكاةً ظاهًا. 


وفي (الغاية): «فْرعٌ): في صِحََةَ توكيل المميّرٌ وَجَهانٍء الصَّوابٌ 

عَدَمُ الصحّة. 

قال في «الإقناع»: ويَصِحٌ توكيلٌ المميّر في دفع الرّكاة. 
5 


ت 


حاشية أبا بطي. شرح مُنتهم الارادًا 
71/ شية أبا بطين على شرح مُنتَهى لإراد 
(فضل) 
(والأفضَل: جَعل زكاة كل مال في فَثَرَاءِ بلَّدِِ) أي: المالٍ» ولو 
تفكق» أو كان المالك بعَيره ؛ للْخَير("©. 
(ما لم تَتَشَفَضْ زْكاةٌ سائمّة) كاراعية 8 يبلَدَيْن مُتقَارِيَين» 
(فيُخرجُ (في بِلَدِ واجد) َم أىّ لبِلَدَيْنٍ شَاءَ؛ دفعًا لصَّرَرِ 
الشّركة. 
290 بَحرْمُ مُطلقًا) أي : سَواءٌ كانَ لِرَحِمء أو شِدّةِ حاجة أو تَغِْ أو 
ه: (تَقْلْها) 5 الزكاة 5 بلد 3 تقصَز إليه الصَّلاةٌ) مع وججودٍ 
ا لحديث معاذ: «أَعلِفهُم أن الله قد افترضٌ عليهم 00 
وذ من أغنيائهم فيْرَدُ على فُقرَائُهِم 0 . فظاهدة : عَودُ الضمير إلى 
أهل اليَمَن. 
ولإنكار عْمَرَ على مُعاذٍ لما بَعَتّ ابه كلك الشدةة قَقِ ثم بشَطرهاء 


. قوله: (للخَبَر) يُشِيرُ إلى حَبَرٍ مُعاذٍ‎ )١ 

(؟) وعنه: يجورٌ تقلا إلى التقرد 
وعَنهُ: يَجورُ إلى غير التّغْر أيضّاء وِقَاقَا لمالك» مع رُحِحَانٍ الحاجة. 
وكرهَة أبو حَنيقَةَ إلا لَِرَابَتِِ أو رُجِحَانٍ حاجة. 


واختازالآري جوازة لقال 


[1] تقدم تخريجه (ص55١).‏ 


بياث - إعنداع الذكاة 
ب : إخراخ الزكاة 27 


تم يوبا وأحابة مغاذً: بألّه لم يغنث إليه سَيعًا وهو يبد الحا يأخذة 
منهُ. رواه أبو عُبِيدٍ. 

وفسلدة إن لم نض إلى كدعيو 100 كبا ذكرد فى وشريهء 

(وتجزئ) زكاةٌ تَقلَهَا فوق المساقة» وأخرَجَهًا في غير بلَدِ المالِ» 
مع حُرمَةٍ التّقل؛ لأنّه دَمَعَ الحىٌّ إلى مُستَحِمّه فبَرئ» كالدّين. 

و(لا) يخ تَثل زكاة إلى بِلَّدٍ (دُونَهُ) أي: لا تُقَصَدْ إليه الصَّلاةٌ؛ٍ 
أنه في نكم البِلَدِ الواحِدٍ. 

(ولا) يحرم تقل (نَذرِ) مُطلتي. (وكفارَة ووصيَةٍ مُطلَقَةِ) أي: لم 
يَخُصِّها مُوص بمكان؛ لأنَّ الزكاةً مُواسَاةٌ راتبةٌ في المالِ» فكانت 
لجيرايه» بخِلافٍ المذكورَات. وإن ححص الوَصيَةٌ قُفَراءٍ مكانٍ مثلا: 
تَيُوا لها . 

(ومن بِبَادِيَة) وعَلَيهِ رَكاةٌ: فوقها بأقرب بِلَّدٍ منه. 

(أو خلا بَلَدُهُ عن مُستَحق) للدَّكاةٍ يَستَغْرِقُها: (فرَقّها)» أو ما بَقِيَ 
(بأقرب بِلّدِ0"©) أي: مَكانٍ (منة)؛ لأنّهم أؤلى. نضًا. 


)0 قوله : (ومَحَلَهُ إن لم يُفض إلى تَشقيصِ ) أي : كما لو كان لهُ عِشَدُونٌ 
الفدلطا مغ مقرين لاعن ومقزوة تخلسة مع عفرن لاخرني 
الواكرو بر تعاس قبل موف ل فلن اذ لى أت بلي 
شاء. 


(5) قوله: (بأقرَب بِلَدِ) لَيِسَ بِقَيدِء أي: بأقربت موضع. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ومُؤْتَةَ تقل) رَكاقٍء مع حِلهِ أو حرميه: علّيِ. (و) مُوْنَةَ (دفع) 

زكاةٍ: (عليه) أي: على من وجبث عليه؛ (كمُؤْنَةٍ (كيلٍ ووّزن)؛ 
لأنّ عليه مُؤَْةَ تَسلِيمها لمستحقّها كامِلَة» وذلِكَ مِن تَمَام التّوفية. 

(وَمْسَافِرْ بالمَالٍ) الرّكويٌّ: (يُفرّقها) أي: ركاته (يبلدِ أكتر 

إفاقيه) أي: رَبٌّ. المال زبه2"2): أي: المال (فيه) أي: ذلك البلد.. 


ري 


نضّاءٍ لأنَّ الأطماع إِنَّما تعلق به غالبًا بمُضِيٌ زمَن الوجوب» أو ما 


(ويجبُ على الإمام: بَعتُ السْعَاةٍ قَوْبَ) زمّن (الوجُوب؛ لقبض 
زكاة) المالٍ (الظاهر<"): وهو: السَائِمَةٌ والرّرعٌ وَالثَّمَدِ؛ لفعله عليه 
السّلامُ وخلقَائه. ومن الئاس مَن لا يُزكي» ولا يَعلمُ ما عليه فإهمّال 


ل 
امه 


ذلك إضاعة للرّكاة. 


(1) قوله: (أكمَر إقامَيِه به فيه) الصَّميو الأوّلَ: للمُسافِرء والثّاني: للمَالِ» 
والثَّالِتُ : للبَلّد. 

١١؟)‏ قوله: (لقبض رّكاة المال الظّاهِر) وأطلَقّ الشَّحُ. قالَهُ في «الفروع). 

(©) قوله: (ويحولٌ حَولُ الماشية: المُحَرمُ) وتوقّفَ أحمدُ. وميله: إلى 
رَمَضَانَ . قاله في «الفروع) . 
وفي امخقصر خيل لماكة:وتخزع اشايي ول مكدب ماوع 
الثْريا بالمُجر. قال في «شرحه): وفي والمدونة» عن مالك: سه 


باب : إخرّا الرّكاةٍ 7 
ويُسِبَحَتٌ أن يَعْدَّ عليهم الماشيّةَ على الماءٍء أو في أفبيتهم؛ 
كار 
1 0000 ثقًََ 
يقبِضّها ثم يَصرقُها. وله جَغْلَهُ لربٌ المالٍ. 
سسا وما قاربّة. ويَبدَ 
لا مر مُؤْتُهُم. فإن فضَّل سَّيِءْ: حملهء وإلا فلا. 


ِِ 


بأقارب مرك 


أ 


ا سائمَة ِمَةٍ وها من زكاة؛ لحاجةٍ أو مَصلّحَةٍ وصَرفْها في 
الأَعظّ شرك أو حاجتهم؛ <د ره سك 


الشعاقة"!: أن يَخدججوا أول الصَّيفٍ عند اجيماع أربّاب الموَاشِي 
بموَاشيهم على المياه؛ و؛ للتَخفيفٍ عليهم ) وعلى السّعَاة. انتهى . 
رَوى أُحمَدٌة"؟؛ عن عبد الله بن عمرِو مَرفُوعَاء قالَّ: «تُوْحَذُ صَدكَاتٌ 
المسلمينَ على ميَاههم ) . وفي روايولة؟: رلا خلت ولا جَنَبتء ولا 
06 صَدقاتُهم إلا على ديارهم). 


3 سيأتي تخريجه قرييًا جدًا. 

[؟] في (أ): «السعادة). 

[9] أخرجه أحمد (59/11*) (537.0)» وابن ماجه .)١805(‏ وذكره الألباني في 
«الصحيحة) (9/ا/ا١).‏ 

[5] أخرجه أحمد 58/١1١١‏ (1797)» وأبو داود )١591(‏ من حديث ابن عمرو. 
وصححه الألباني . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

#ككك تتا ل اك اش كت 

ويَضْمَنٌ ما أَخْرَ قَسْمَهُ بلا عُذْرِ إن تَلِفَ؛ٍ لتفريطه. 

(وَيُسَنٌ له) اي : الإمام (وسمم ما حصّل) عندَةُ من زكاة» أو 
جزيّة» (من إبل وبقّر: فى أفخَاذها)؛ لحديث أنّس: عَدَوتُ إلى 
لين تك بعد الله بن أبي طلحدٌ ليُحتّكة. فوائَينُه في يده المِيسَمُ: 
ع ١‏ يو او قافا مف وي ١‏ و 10 + 7 
يَسِمُ إبل الصَّدقَةٍ. متفق عليها '. (و) وَسْمُ ما حصّل من (غتم: في 
آذانها)؛ لحَبر أحمدء وابن ماجها"!: وهو يَسِمُ غنمًا في آذَانِها. 

(فالوَسْمُ (على زكاة: لله. أو: زكاة. و) الوَسْمُ (على جزيَة: 
صَعَارٌ. أو: جزيةٌ)؛ لتَتَمَيّر عن غَيرها. وخخصٌ الفَحِدٌ والأَذْنُ بالوسم؛ 
لحِفْته وقِلَةِ ألمه فيهمًا. 


[1] أخرجه البخاري »)١5١057(‏ ومسلم .)5١١9(‏ 
[1] أخرجه أحمد (979/91) »)١178(‏ وابن ماجه (570”) من حديث أنس. 


بابٌ : إخرَاج الرّكاةٍ 
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( فضخلٌ) 

(ويُجِزِىٌ تعجيلها(") أي: الرّكاةِ- وتركة أفضَلٌ- (لِعَولَيْنِ)؛ 
لحديث أبي عُبيدٍ في (الأموال11؟ عن علي : أن النبيّ يِل تَعجَل من 
العبئّاس صَدَقَةَ سَنتين. ويَعضّدُةُ: روايَةُ ُسلم1"؟: «فهي عَلِيَ ومئلّها) . 
وكما لو عَيَل لعام 5-0 

(فقط) أي: لا أكثّرَ مِن حَولَين؛ اقِتِصّارًا على ما ورَدَء مع مُحالفَتِه 
القيا. (إذا كمُلّ النُصَابُ)؛ لأنّه سَبَئِهاء فلا يجورٌ تقديمها عليه 

4 رَةِ على الحَلِفٍ. قال 5 «المثني»: عير خلافٍ لي 

وول برا تيليا وغقا تسقيذة) التضات. نضاء لاله 0 
وجدء حقد عش زكاةً خا لين في ملكه. 

(أو) عن (مَعْدِنِء أو ركازء ؛ أو رع ؛ قبل خحصُول) ما ذكرء (أو) 
عن زكاةٍ تمر قَبلَ (طلوع طلع, أو) عن رَبِيبٍ قَبِلَ طلوع 


0 قوله : (ويُجزِئ تَعجيلُها) ظاهزه : من مِن مالك أو وَل ٠‏ صَكَحه ابن 
نصر الله وصوّبّه في (3 تصحيح الفروع). 
وخالف في «الإقناع») فجرَّمَ بالهلذا جره لوي تعجيل رَكاةٍ المُولى 
عليفي رع نل 


ا أخرجه أيو عبيد في «الأموال) وكممل). 
["] تقدم تخريجه ر(ص5590). 
[9] (حاشية عثمان») .)01١١/١(‏ 


02-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(حضرم''2)؛ أنه تَقديمُ زكاة قبل وجودٍ سَبَبها. 

يجوز بَعدّ نِْاتٍِ زَرع» وطأوع طلع وحِضْرم؛ لأنَّ وود ذلك 
نل ِلك التَصَابِ» والإدراك بمَنزلَةٍ حوَلانٍ الحؤلٍ» فجارٌ تَقديمها 

عليه. وتَعَلَقُ زكاته بالإدرَاكِ لا يَمنَعُ جوارٌ التعَجِيلٍ؛ لأنَّ زكاةً الفطر 

بعلن وخيونها بتشول شوال». وتبعوة تتبيلهنا قبله. 

(وإن تم الخول, والنْصَابٌ ناقصٌ قَدْوَ ما عَجلَه: صَحّ) تَعجيلة 
وأجرا 0 أن نحكم المعَجحلٍ كم الموجودٍ في ملكب) ين 
النْصَابُ به. 

وإن تقض أكثر مها عله من له أريغوت كاه عكلٌ ينها 
واحِدّةً ثم تَلِمَت أخرى : فقد خحرج عن كونه سَببًا للرّكاة. فإِنْ زاد 
عد بتقاج أو شْرَاءِ ما تم به النُصَابُ: اسئونق الحول مِن كمَالٍ 
االغاليه ول انر عكر : 

(فلو عَجلَ عن منَتَيْ شاقٍ) سَائَينَء (فتيجت عِندَ الحولٍ سَحْلَةٌ: 
لَرْمَتهُ) سَاةٌ (ثالقةً)؛ لأنَّ المُعجَلَ بمنزِلَة المومجودٍ في إجزائه عن ماله 
فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به2"© , 


)١(‏ قوله: (أو جضرم) هو أُوّلُ العِتبء ما دام حامضًا. قال أبو زيدٍ: 
وحصرمٌ كل شيءٍ حَشَفَةُ. (مصباح). 

إهرة لو كان عق ل دِرهّم فعجلٌ حَمِسِينّ ) وقال: إن رَبِحتٌ ألما قبل 
الحولٍ فهي عنهاء وإلا كانتت للخحولٍ الثاني جار كإخراجه عن مالٍ 


بابٌ : إخرَاحٌ الرّكاةٍ 1 

(ولو عَجْلَ عن نَلاثِ مِنَةٍ درقم) فِضَّةٍ (حَمِسَة منهاء ثم حال 
الحولٌ: لزِمَهُ أيضًا دِرَهَمَانِ ونضفٌ). نضّاء ليم ربع الغشْر 

(ولو عَجلَ عن ألفٍ) دِرهَم فِضَّةٍ (خمسَة وعشرين منهاء ثمٌ 
ربحثُ خمسّة وعشرينَ) درهمًا: (لزِمه زكائها) أي: الحَمِسَةٍ 
والعشريق . 

ولوق لعن أرينين :ال كاق اقم أبال الارتعرق مداه 4د بحت 
ا سسا الوادتاته :أ جرأ مُعجل عن بدَلِ وسَالٍ ؛ لأنها 
تُجرئ مع تان الأقات عن الك ؛ فعن أحديهما أؤلى. 

(ويِصِحٌ) أن يُعجلَ (عن أرتِعِينَ شَاة) شائَن من غيرها لكولين. 
و(لا) يِصِحُ أن يُعَجلَ (منها), أي: الأربَعِينَ (لحَولَيِنِ ولا ل) لحؤلٍ 


غائب إن كان سالمّاء وإلا فعن الحاضر. 

ومّن عِجَجَلَ عن أل ينها لهُ فبانت حَمسمائة؛ أجرّأ عن عامَين. 
لم81 

وقول فيما تَقَدّمَ: «لا عن ما يَستَفِيدُهُ) يُخَالِفٌ ذلِك» وفي المساألة 
قولانٍ. 

وبَتّتى في «الفروع) هذ المسألة على جواز لعجيل لِعَامَينِ) وعن 
الريادَةِ قبل حُصُولهاء وقد قدَّمَ قبل ذلِكَ عَدمَ جواز لعجيل عن 
الزيادة» وقال: نَصٌّ عليه. 


[] «الفروع» (54/؟58؟). 


02-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(الثَانِي فقَط) أي: دُونَ الأول (ويَتقطعُ القول” بإخواج الشَّائَهِنٍ 
نهها تعرليو» أل الرابيقة الثاني فقط» لتق اللعطاب40, ون لوج 
شاةً للحول الأول فقّط: صَحٌء ولم يَنقَطِع الحول. 

(وإنْ مات قابض) زكة (مُعجلق المُستَحق) لقَبضِها لتحو ققره. 
(أو ارتَدٌ) قابضٌ مُعَجلةٍ (أو استغتى, قَبِلَ) مُضيّ (الحولٍ) الذي 
نفك وكات (اسزاجم الرعاة عن مكلياة أله أذلها كينها 
كدّين عَجله قبل أجله. 

و(لا) تُجزئ زكاةً معجّلةٌ (إن دَفْعها) رَبُ المالٍ (إلى مَن يَعَلّمُ 
غناة» فافتفَرَ) عِندَ الحولء أو قله؛ لأنّهِ لم يدقّغها لمُسَتَحِقّهاء كما لو 


(وإن مات مُعَجلَ) زكاته. (أو ارتدّ» أو تلِفّ النَضَابُ) المعجل 
زكاثهء (أو نقَصّ) قبلَ الحول: (فقد بان المُخرَحٌ غَيرَ زكاةٍ)؛ 
لانقطاع الوجوب بذلك. 

(ولا رججوع) لمعَجّلٍ بشَيءٍ مما عَجلهُ (إلا فيما بد ساع عند 
تَلَفِ7") التُصَاب) ولو تعقد الماللك كلمّه كيد قاضي الفدا” 0 فإن 


619 فَإنْ علّك. شَادٌ اشتاتت عولة وخ كمال وخطم11, 
(1) قوله: (ولا رُجْوعَ إلا فيمَا بيِدِ ساع.. إلخ) عُلِمَ منة: أنّه لا رُججوع فيما 
إذا مات مُعَجلٌ أو اريّدٌّ مُطلَقَاء أي: سوام كات بِيَدٍ ساع أؤ لاء كما 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : إخرّاح الرّكاةٍ 


كت سطس حص 10# بجت 
دفعها ساع أو ربٌ مال لقَقير: فلا رمجوع, حبّى في تلفٍ التّصَاب . 

وإن استَسلَفَ ساع زكاةً فتَلِمَتْ في يَدِه بلا تَفريطٍ : لم يَضمئهاء 
وضاتحت على الفَراءٍ. سوام سألَهُ الفُمَراكُ ذلك» أم ربٌ المالٍ» أو لم 
اله أعيك: 

ويُشْتَرَط لإجزائهاء ومِلكِ فقيرٍ لها: قَبِضْهُ. فلو عرّلهاء فَتَلِمَتْ 
َبله» أو عَدّى الفُقَراءَ أو عَشَّاهم: لم تُجزئ. 

ولا يَصِحٌ تَصوف فقيرٍ فيها قبل قبضهاء نَم 


نضا ولو قال قَقِيدْ لرَبٌ 
مالٍ: اشر لي بها قَميصًا ونحوّه» ولم يَقَيِضُها من ففَعَلَ: لم تجزثة, 
والنُوبُ للمالكِ» وتلفة عليه0"©. 

(ومن عَجََلَّ) زكاةً (عن ألفٍ) درقم (يَظْنُها) أي: الدَرَاهِمَ كلها 
لَه فبائث) التي لهُ ينها (حَمس مئة: أَجرَأ) ما عَجلَهُ (عن عامَين) ؛ 
لالوينها ركاذ تفكلةوالالت كلها لبقت لله ولا يلوق وكاة نا 
00 

(ومَنَ عَجَلَ) زكاةً (عن أَحَدٍ نِصَابَيِه ولو) كان الواجبُ (من 


في (شرح الإقناع) . اعفماق 1 
(1) قوله: (ولو قَالَ فقيرٌ... إلخ) وقال في «شرح الإقناع»1"!: ولو وَكلَهُ 
في القَبض من نَفسِهِء وأن يَسْتَرِي لَهُ بها تَوبَا أو نَحوَةُ؛ صَحٌ. 


[3] (حاشية عثمان) .)0١7/1١(‏ 
[؟] «كشاف القناع») (ه/5١٠١).‏ 


7ه حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
جنس) واحدء (فتَلِفَ) النّصَابُ المعججل عَن: (لم يَصرفه إلى) 
النُصَابٍ (الآخَرِ) كمن عجّل شاةٌ عن حمس إبل» ولهُ أَريعُونَ شام 
فلِفّت إبله ال صرب شلا الازنمن و «اللالوزيق فوزئما لكل 


امرئ ما د 1ك 


000 


0020 


كل 
0 


(ولِمَن أَحَدَ السَاعِي منة زيادة”"2) عن زكة عليه : (أن يَعتَدّ بها) 


أو عض عن خميهة فهد؟ إعيراء أو ياجهاء ينك مسخاض» فَالْأَشهَك : 
أنّها لا نُجرِئٌ إذا تتحت بتلهاء ولَهُ استِرجاعٌ المُعجْلَة» وخر بن 
مَخَاض . 

لعفل نيل عن القيق يقرأ مم كاندهاء وج عشراء لاحو : 
لا تُجِزِئْ عن الجميع» بل عن التَّلائِينَ» ولس لهُ استِرجائهاء ويُخرجٌ 
عن العُشر وُبْعَ مُسِنَةٍ 

قوله: (ولِمَن أَحَذَ السّاعي...إلخ) انظر هل لهُ ذلك مُطلقًا؛ أيْ: سواه 
كان الأخد ظلمّاء ؛ أو بتأويلٍ سائغ» وكرّرة» إن يحالم يتعرؤض له 
في (الحاشِيّة)» ولا «شرحه)» بل تعوّضٌ فيهمًا لمسألةٍ أخررى» وهي 
أنَهُ يَحتَسِبُ ما أهدَاةٌ للعامل من الزكاةٍ في قّولِء وقيِدَ ذلك بن كان 
المالِكُ قد نوى التَعجِيلَ» كما أَنّهُ قِيَدَ في مسأَلَة المتن أيضّاء وتعوض 
في «الشرح» أيضًا: أنه إذا ظَلِع في عُشْرِه واحتّسَبَها من الزكاةٍ وَقت 
الأحق ابكار 


تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ 
انظر: «حاشية الخلوتي) (؟772/7١).‏ والتعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : إخرَاحٌ الرَّكاةٍ 
لاه دلت 0 


أي: الريادَةٍ (من) سَئَةٍ (قابلة) نضًا("© أي: أن يَنوِي حال الدّفع إليه 
أنّها من زكاة القابلة. 

قال سبع ساك ما هده للعام » من ١‏ زكاة يميا 7 

و ٠‏ وياني : 


نعل في ترك ليطي من ره أي : إذا لم ينوه زكاةً 
كنا يدل عليه كلامُ القاضي » والموفق في تعض المواضع 


)١(‏ قوله: (ولِمَن أَحَذَ السّاعي مِن... إلخ) هذا مُو الذي حيّرَةُ الشَّيحٌ 
قي الدِينٍ او فقا تممه اللل. 
وظَاهِرَةٌ: أنَّ ما أهدَاهُ للعامل» أو أَحَدَّهُ العامِلٌ» لا باسم الرّكاق» بل 
عَصْبَاء فإنَّهُ لا يُحِتَسَبُ بهِ من الرّكاة. واللهُ أَعلَمُ. (عشمان)511. 


وعن أحماٍ :لاد تا 0 لذن سحب ال 
5 قلا. 


وحَمَلٌ المجدٌ رواية الجَوَاز: على أنَّ الشَاعِ أَحَدَّ الريادةَ بيه الرّكاة 

3 وق اتسين موك تلع انها بشت عابو وعد قاء لم يكل نيها على 
الأصَحٌ؛ لآل ادها غصياء 

وقال الشيحٌ تق الدّين: ما أخَدَهُ باسم الرّكاة» ولو قُوقَ الوَاجبء بلا 

تأويل» اعثُدَّ به» وإلا فلا. 


7 


.)0١5/1١( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
( بابٌ): من يُحِزِىٌ دَفعُ الّكاةٍ إليه؛ ومّن لا يُحِرِىٌ 
وحُكمُ السُوالِ وصَدَقَةِ التَطوّع 

(أهل) أَخذٍ (الرّكاةٍ ثَمانِيهُ) أصتافٍ. فلا يجورٌ صَرفُها لغَيرهم, 
كبِنَاءٍ مساجد وقَنَاطِرَ وتكفين مَوتَى» وسَدّ بُنُوقِء ووَقفٍ مَصاحِفَء 
وغَيرِها؛ لقوله تعالى : م إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لفُقراِ) . الآية زالتوبة: .+ 
وكلعة: وَإِنّما) تُفِيدٌ الحصرَه فقت المذ كورية وتَنفِي من عَدَاهُم . 
وكذا: تعريك «الصّدقات: بوأل». نه يَستَغْرقها . فلو جار فرق 
شّيءٍ منها إلى غير الاي لكَانَ لهُم بَعضّهاء لا كلّها. 

ولحديث: (إِنَّ الله لم يَرضٌ بخكم نَبِيّ ولا غَيرِه في الصَّدَّقَاتٍِ 
حتّى حَكَمَ فيها هُوء فَجَرَّأَهَا ثمانية أجرَلءِ فإن كنت مِن تلك 
الأَجرَاءِء اعظكلة ب زواة ابو واروةا؟ 

(الأَولُ : فقيق: مَن لم يَجِذْ) سَّينَاء أو لم يَجَدْ (نصف كفالته! 8 
فَهُو أَسَدٌ د من 0 ؛ لأنّه 00 كذ به» وإنما د بِالأَهم 
الأَهَم وقال تعالى: عأمَا الصَيفيتَة هَكَانَتَ لكين يَعَمَلُونَ فى 


بابُ أهلٍ الرّكاة 


)١(‏ قوله: (كفايته) مُرَادُهُ: كِمَايَةٌ السَنَةِ. (تقرير). 


1 أخرجه أبو داود )١7:(‏ من حديث زياد بن الحارث الصدائى . وضعفه الألباني في 


«الإرواء» (3595). 


بابٌ : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


لْبَحْرِ 6 [الكهف: 04]. ولاشْتِمَاقٍ المُقير من مَمْرِ الظهْرِ بمَعنى 
مَفْعُولِء وهو الذي تُرعت فِقْرَةُ ظهرو» فانقَطعَ ضَلبَهُ. 

(و) الثّاني: (مِسكينٌ: من يَحِدُ نصقها) أي: الكِمَاية» (أو 
اكتوهامه بح الشكرق» لك امكقة انلها بوم كيو قانة اند 
سالا بن الها كن . 

فالفْقرَاءُ: الذين لا يَجِدُونَ ما يَقَعْ مَوقِعًا مِن الكفاية» كمميَانٍ 
ورَمْتّى؛ لأنّهم غالبا لا يَقدِرُونَ على اكتِسَاب يَقَعُ الموقِع من 
كمَاتتِهم» وربّما لا يَقَدِرُونَ على سَّيءٍ أصلا. قال تعالى: 00 
ليت الخييدزوا ف كحبيل أشَوَكُه الآية [البقرة: 905 . 

00 أي: المَقِيمُ والمسكِينٌ (تَمَامَ كفايتهِمَا(": مع) كِمَايَة 
(عائْلَِمَا سَنََ) من الرَّكاةِ؛ٍ لأنَّ وجوتها يكور بتكدرٍ الحول. فيُعطى 
507 0 وكُل واجِدٍ من عائكيهما مَقصّوةٌ دَفْعُ حاجيه, 
فيعتبذ لهُ ما يُعتَجَرُ للمُنفَردِ(" . 


(1) قوله: (ويْعطَيَانٍ كفالتهُمَا) المُرا: أَنّهُمَا يُعطَيَانٍ ما يَحصُلُ به تمامُ 
الكفاية» ومن تمام الكفاية ما يَأحُذَّه الفقيو ليتزوّج بهء إذا لووكن له 
رَوجَةٌ واحمّاج للتذكاح . (م ص). 

0 قال ابن مُتَساء ل «المقنع): «ويُعطى لير والمسكيق ها 

5 + تحكمل أن مراده ما يكفيه» وحَكملٌ أن يُكون ننه نه على جواز 
3" فع ولو صار به عَنيَاِ لأنّ المانع من أخذدٍ الزكاة الغنى» وحِينٌ الدّفع 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(حتَّى ولو كانَ احتِيَاجهُما ب)سَببٍ (إثلافٍ مالهمَا في 
المعاصي)؛ لصِدْقٍ اسم القَّقِيرٍ والمسكين علّيهما حِينَ الأحذ. 

(ومن مَلَكُء ولو) كان ك1 (من أنْمَانِ ما) أ تدكا وله 
َقُومُ بكفَاتَتهِ) وكفايّة عِيالِهِ» ولو أكثَرَ من نِصَاب: (فَلَيس بِغَنيّ)» فلا 
تَحوُمُ عليه الرّكاةٌ3"©؛ لأنَّ الغتى ما تَحصّلُ به الكفايَةُ فإذا لم 1 
مُحتَاجَاء حرمت عليه الزكاةٌ وإن لم يَملِكُ سَّيقَاء وإن كان مُحتَاجَاء 
كلك لل وما نيا 

قال الْمَيمُونِيٌ : ذاكرك أحمده'فقلك: قد يكرن للوَجْلٍ الإبلٌ 
والعَتَمُ تَجبُ فيها الرّكاُ وهو فَقيرء ويكونٌ لهُ أربعُونَ شام وتكونٌ له 
الضَّيعَةٌ لا تكفيه» يُعطى من الصَّدقَة؟ قال: تَعم. وذكر قَولَ عَمَرَ: 
أغطوهم وإن راث عليهم من الإبل كذًا وكدّا. قُلك0©: فلهذا قد 


لم يكن عَنيًا. وشّرط الجخرقيع أن يكونَ المدفوعٌ لا يُخْرِح المدقوع إليه 
إلى الغنى . 

)١(‏ قال في «الإقناع)1'!: فلو كان 2 ملكه عُروض للشّجارَةٍ قِيمَتُها أل 
دِيئَارٍ أو أكتَّد لا يَددّ عليه ربيخها- أى: لا يَحصّل له منه- قَدرَ 
كتافيه عاذ له أغيل الك كاف 

)١(‏ على قوله في «شرح المنتهى): (قلتٌ : فَلِهَذا قَدرٌ من العَدَدٍ.. إلخ) 
الصَّمِيدُ في قَولِهِ : «قُلتُ) رَاجِعٌ إلى الميمونيٌ . 


[1] «الإقناع» (١/لا5ة).‏ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ -- 
القلقة 


مِن العَدَّدٍ أو الوّقتِ؟ قال: لم أَسمَغة. 

وقال: إذا كان له عقا وضبعةٌ يَستهِلها عَشرَةُ آلا في كل سَتدٍ. 
لا تُقِيمُهُ- ل تكفيه- : بأد فرن ال كاة. 

(وإن ع قادرٌ على الككشب) تَمَْدْغًا اا (للعلم) الشّرعيٌ ‏ 
(لا) إن فوح (للعبادّق ع الْجَمعٌ) بين لكشب والاشْتِعَالٍ 
بالعلم : (أعطى) مِن زكاة؛ لحاجته. وإن لم 5 العلمٌ لازمًا له؛ 
لتعدّي تفعهء بخلافي العبَادّة. 

وهر تهنا جنا ردم اكب لير التي 9 لعواعة ور 
وني ينها. ذكره الشيخ نا فق الوواي - 

(و) لالت : (عامل نا ؛ كجّاب) يَبِعثهُ يَِعنُّ إِمَامٌ لأخل زكاةٍ من 
أربايهاء (وحافِظٍ, وكاتب. وقاسم) ومن يُحتَاحُ إليه فيها؛ لدحُولهم 
في فول تعالى : © وَالْعدمِينَ عَليبَاك» [التوبة: .]6٠‏ وكان عليه السَلامُ 

يَبِعَث على الصَّدَقَةَ سْعَاةً ويُعطيهم عِمالَتَهُم1'1. 


)١(‏ قال في «شرح الإقناع)1'" بَعدَ قَولٍ الشّيخ نه َقِيّ الذّينء قُلتُ: لَعلّ 
لك شي حارج عن الأوضافف؛ لأ ذلك بن محملةما تحائجة جَهُ طالِبُ 


3 أخرجه البخاري »)١54177(‏ ومسلم (ه4١٠)‏ من حديث ابن عمر. وينظر: 


«الإرواء» (3557). 
["] «كشاف القناع ) (ه/ه .)0١‏ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(وشُرط: كوثه) أي: العامل» (مُكَلْعَا) ؛ لعدّم أهليّة الصَّغِيرِ 
والمجنُونٍ للقفض. 
(مُسَلِمًا)؛ لأنّها ولايَةٌ على المسلمِين» فاشْتُرط فيها الإسلامُ 
كسائر الولايّاتِ. 
(أميئا)؛ لأنَّ غير يذهب بمالٍ الرّكاةٍ ويْضَيِعْهُ. 
(كافيَا2'")؛ لأنّها ضَربٌ مِن الولاية. 
(من غَيرِ ذّوِي الفرتى” "©) وهم: بنو هاشم- ومثلّهم : مواليهم-؛ 
أن الفضل , بن عبّاس» وَعَبِدَ 5 بن رَبِيعَةَ بن الحارث كألا 
057 الله د أن يَبِعَتَهُما على الصَّدقَة فأَبَى أن قعتيماء وقال: 
إِنّما هذه أُوسَاحٌ الئّاسء وإنّها لا نحل لمحمّدء ولا لآل محكد). 
رواة أحمدء ومسله!'! مُختَصًرًا. 
(1) قوله: (كافيا) لعل هذا الشّرطٌ مُمَضصَّمّنَْ لكونه عالمًا بقٌرائض الصَّدَقَقَ 
فلا يكونُ المصدّفٌ أغمَله. (م خ)1"". 
(؟) قالل" في «الفروع»: في اشْتِرَاطٍ كون العَامِلٍ من غَيرٍ ذّوي القُربى 
وَجِهّان؛ الأسْهَن: لا. قال صاحبٌُ (المحرر) وغيزه : هو ظاهو المذهب» 
كقَّراَة رب المالٍ من ولدٍ ووالدٍ. والأظهؤ: بلَى» خلاهًا للشَّافعع!*؟. 


[1] أخرجه أحمد (53/559) »)١7/01(‏ ومسلم )٠١17(‏ من حديث عبد المطلب بن 


ربيعة . 
[1] (حاشية الخلوتي» (؟//ا/ا١).‏ 
[] في (أ): «قوله: (وشرط كونه مكلف ... إلخ. قال). 
[5] «الفروع) (4/؟؟5١).‏ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 0 
نت 
اقلقة 


(ولو) كان (قِنَا) فلا تُشترط خحريثه؛ لحديث: «اسمعوا 
وأطيعغواء وإن اسثعيل ميك عبكٌ عبشي كان راقة زيد اه روه 
أععذء واليغاري 1" و لأه يسضل هله المقطرة» أطية الس 

(أو) كان العاير (غَنيًا) ؛ لخبر أي سعيك عرفو عا زلا ع 
الصدقةٌ لعي إلا لحَمِسَةٍ: لعايل» أو رججلٍ اشتراهًا بمالهء أو غارم» أو 
عارش سيل الله أو سكين سدق مياه فأهدّى منها لميّ). 
رواه أبو داود» وابنٌ م ماجد؟]. 

ويا كر شيقاء إن علوريبا راقنيى نيك إل كبا قت جاه 
0 لغقاله نواقض الكندقوا 1ه كنا الي 80 

تراط ذ كورئيه : أولى ؛ لأنّها ولاية. 

1 عايلٌ (قدَرَ أَجِرَتِه ينها) أي: الرّكاوء جاورّث ثُمْنَ ما 

بحا أؤ لا. نَضّاء وذكرَةُ عن ابن عُمَرَ. 

إلا إن تَلِقَت) الرّكاةٌ (بيده) أي: العامِلٍ (بلا تفريط) منه) 


[1] أخرجه أحمد ».)١١١55( )17/١9(‏ والبخاري 1919) من حديث أنس. 
5 أخر يده أبو داود »)١5755(‏ وابن ماجه .)١/85١١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
لم 

[*] أخرجه أبو داود :)١57/(‏ والترمذي )57١(‏ من حديث ابن عمر. وصححه 
لألباني . 


[4] تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(ف)إِنّه يُعطى جيه (من بيت المال)؛ لأَنَّ للإمام رَرْقه على عمَله من 
بيك الما وب الركاة على أهلهاء سه 
المال. ولا ضِمَانَ على عامل لم يُقَوْط؛ لأنّهِ مين 

ولهُ الأخذ» ولو تطوّعٌ بِعَمّله؛ لقصّةٍ عمرَا'". وله تَفرقَةُ الرّكاةٍ إن 
مك ل كذ : مع الإطلاق» وإلا فلا . وللإمام أن يس يُسَمّي» أو يَعقِدَ لهُ 
إِجَارَةٌ وأن يبِعَنهُ بعيرهما. 

(وإن عَمِلَ علّيها) أي: الرّكاةٍ. (إمامٌء أو) عَمِلَ علّيها (نائئة2"7) ؛ 
أن جياها الإمام او نائئَة2"2 بلا بَثِ عمال : (لم يأخُلْ) منها (شَينًا) ؛ 
ال ونه عن فث المال: 

(وتُقبلُ شهادةٌ مالك”") مال مُرَكىء (على عامل؛ بِوَضْعِها) 


)١(‏ قوله: (ناهُ) لعل المراة بَايْبٍ الإمام هُنَا خُصُوصًا الأمير والقَاضِي ؛ 
بدَلِيلٍ التَعايلٍ أن آ لذفي بيب العال .ما يكفيده وال فالعامل المستبدنٌ 
نات عن الإمام إِجِمَاغَاء فَالَعُمُومٌ 29 مُرادًا. 

(؟) قال في «الفروع): ومن وكل من يُفرّق زكاتة» لم يَأَخْذْ من سَهِم 
العامل شَّيعًا. انتهى. (خطه)!". 

(©) قوله: (وتُقبَلُ شَّهادَةٌ مالك) المرادٌُ بالمالك: جنشْدٌء فلا يُقال: إِنَّ 
ولط اكز ل وام هُنًا . 
أو الْمَرَادُ : الوَاجِدٌ» 01 ساكبًا عن و يقضى بها 3 لا وهو 


[1] سيأتي تخريجه (ص887) . 
[1] «الفروع» (5/4؟"). والتعليق من زيادات (ب). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


أي: الرَّكَاةٍ (في غير مَوضِعِها) ؛ لأنَّ شهادته لا تَدقَعُ عنة ضَرَرَاء ولا 
نَجْدِ إليه نَفعَا؛ لبراءته بالدّفع إليه مُطلقَاء بخلافٍ شهادة الفُقَرَاءِ 
رهم يفلد قبل للامرولة عليه لرها: 

00 رب المالٍ (في دَفها إليه) أي: العامل» (بلا يَمِينِ)؛ 

لوق على غبافته :(وتخلكف عامل) أنه لم 0 
مِن 2 فضي على القَُّراءِ؛ لأنّه أَمِين. 

(وإِنْ نبَتَ) على عامل أخحدٌ زكاةٍ من أربّابهاء (ولو بشَهادَةٍ تعض) 
مِنَهُم (لبعضء, بلا 00 بين عايلٍ وشاهِدٍ: قُبِلّت2"7, و(غَرِمَ) 
العام لأهل الرّكاةٍ ما ثبت عليه أخدّة. 

(ويُصَدَقُ عامل في) دعرّى (ذفع) زكاةٍ (لفقير) فر منها. (و) 
افيد (فقيرٌ في عَدَمِهِ) أي: الدّفع ! ليه منها. وظاهزه: بلا يمين. 


مَعلُومٌ من بابه» من أنه لا يه : يَقَضِي في مثلٍ ذَلِكَ بِوَاحِدٍ فَقَّطء بل لابْدٌ 
من رجن أو رَجلٍ وامرأين» أو رجلٍ ويمين» ويتردَّبُ على قَبُولها أنَّ 
التقيو لا بوسح عليه در رَكاته . لحاس 

(1) قوله: (قُبِلَت وَغَرِم) هذا التّقَديئ إِنّما كان يَظهَرْ لو عَبْرَ المصنّفُ 
بقَولِهِ: وإن شَّهِدَ بَعضُهم إتعض ... إلخ. ل 
فلا يَحبَاحٌ معَهُ إلى تقديرٍ ١‏ «قُبلث)؛ لذن الحقٌ لذ ينث إلا بتيول 
الشَّهادَةِء لا أن الول يتردّبُ على ثُبوتٍ الحق. (م خ). 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟/78١).‏ 


020 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
يأل مِن زكاة أخرى . 

ويْقبلٌ إقرارٌ عامل بض زكاق» ولو بعدَ عَزله» كحاكم أقَدٌ بحكم 
بعد عَرْلِهِ . 

(ويَجُورُ كونُ حاملها) أي: الرَّكاةٍ (ورّاعيها مِمّن مُيعها) أي: 
الرّكاة؛ لقيام مانع كوه من ذُوي الثقربي» أو كافيًا. قال فى 
«الإنصاف) وبا عاق لقي انام راققه اجرة لفقا لذ لق د 

(و) الَابعٌ : (مُوْلٌَ: )4 للآنة. .وهو والشيذ المُطاعٌ في 
عَشيرَته!'2. ممّن يُرجَى إسلامه, أو يُخْشَى شَرُه"©)؛ لحديث أبي 


وقال دع») : قله : «قبلت) وات الوا وغَرِمَ) جَوابُ «إن تَبَتَ)ء 
وحيدٍ فلا إشكالّ . 

(01) قوله: (ومُوَّلُفٌ) أقسافة سِئَهُ. 

(5) قوله: العا في خنيز») لعلّهُ: ولو كان امرأةٌ. 

(59) قوله: (أو يُخْشَى ضَرْةُ) عله : : ولو مسلفاء خلا لما في «الإقناع). 
وحْمُومُةُ يمل الخوارج وَغَرَهُمء كالعرب. (م خ)1١.‏ 
وصرّح في «الإقناع») بإعطاء الخْوَارِجٍ وتحوهم. 
وعبارةٌ «الفروع)1"!: وهم رُوْسَاءٌ تومهم: ممّن يُرجَى إسلامٌه أو 
كف شيو أو مُسلِعٌ يُرجَى بعطيّته قَُةُ إيمانه» أو إسلامُ نَظيرو» أو 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟/79١).‏ 
[؟] «الفروع» (5/4؟5). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئٌ 


سنا 


تفعيد» قال + بعك عل وهو بالنمن يلقيدق فقستها رسول الله كله 
بين أربعة لَفَرِ: الأقرع بن حابس الحنظليٌ» وعيينةَ بن بَدرٍ القَرَاريّ 
وعَلقَمَةَ بن ملانَة العامراق» لع انحوي كان ويد لحر الطائين» 
وتَدَعْنَا؟! فقال: ١إنْي‏ إِنّما فعلث ذللق؛ ُنالمَهُم. تق اريك 
قال أبو عبيدٍ القَاسِمُْ بن سَلَّام: وإِنَّما الذي يُوْحَذ مِن أُموالٍ أهلٍ 
(أو يُرجَى بعَطِييه ف إيمانه)؛ لقولٍ ابن عباس في المؤلََة فُلُوبُهم : 
هُم قَومْ كاثوا يأنُونَ رسولّ الله يِه وكانَ رسول الله يََيهِ يرضَحٌ 
لهم مِن الصَّدَقَاتِء فإذا أعطاهّم مِن الصَّدقَةِ؛ٍ قالوا: هذا دِينٌ صالحٌ. 
وإن كان غير ذلك» عابُوةُ7'". رواهُ أبو بكر في «التفسير). 
نُضْححهُ في الجِهَادٍ» أو دَبّه عن الدّينء أو قرّةُ أخذٍ الرّكاةٍ من مانعهاء أو 
وعن أحمد: انقِطاعٌ حكيهم, وفافًا لأبي عَنيقَةَ ومالكِ. 
وعنةُ: مع كفرهمء وفاقًا للشّافمي. 
فعَلّيهما: يُرَدُ سَهِمُهم على بقيّة الأصئافٍء أو يُصِرَفٌ في مَصَّالح 
المسلبيق تق عرو فال المجة» على يقلة الأسناقيه» لا أعله افيه 
علدا لانا ووئ حول وك امدق الشايق »ولو يلاك افيا 
[1] أخرجه البخاري (759414)) ومسلم .)٠١514(‏ 
[1] أخرجه ابن جرير في تفسيره )515/11١(‏ . 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

رو يُرجى بعطينه (إسلامُ 0 لأنّ أبا بكر أعطى عَدِيٍّ بن 
حاتو”! 2 والرّبرِقَانَ بن بَدرِ مع حشن حُحشن نِيّاتِهِمَا وإسلامهما؛ رجاءً 
إسلام تَظائرهما. 

(أو) لأَجِلٍ (جبايتها) أي: الرَّكاةٍ (مِمّن لا يُعطيها) إل 
بالتَّخويفٍ . 

(أو) لأجلٍ (ذَفع عن عن الفسليين)؛ أن 00 فى أطرَافٍ بلادٍ 
الإسلامء إذا أعطلوا م ب الركاة قققرا الكقاء عن انيم ون سادق 


إلا فلا. 
(ويُعطى) مُوَلْفٌ من رَكَاةٍ (ما) أي : قَدْرَا (يَحصْلْ به التَأليفف)؛ 
أنه المقصودٌ. 


(ويُقبلٌ قوله) أي #الساع ني ععره زفي كلق إسلهية)! - 
لا يُعلَم ! إلا منة. و(لا) يُقبَلُ قَولَهُ أنه مُطاغٌ) في عَشيرَتِه إل بين ) ؛ 
عَدَم تَعَذَّرِ إقامَةِ البيبَةِ عليه. 

وعُلم منه: بَقَاءُ لحكم مُولَفَةِ؛ لأنَّ الآيه مِن آخِرٍ ما نَرَلَّ» وضَكحت 
الأحادِيثٌ بإعطائهم. ْ 

ودعوى الاسيغتاءِ عن تَألَِهم: خارِجٌ عن مكحل الخلافي» فإنَّ 
الكله تيد نينا ذا اسع | مسدور #الإناء ماع 

وعَدمٌ إِعطَاءٍ عْمَرَ وَعُْثْمَانَ وعَليٌ لَهُم؛ لعَدَم الحاجة إليهء لا 


)١(‏ قوله: (عَدِيٌ بن حاتم) بكسر اليّاءِ. قاله شحنا (ع ب ط). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ - 
الفقة 


لِسْفُوطٍ سَهمِهم 

إن قدو الشرف لهم: رُدٌ على باقي الأصتافٍ. 

ولا يَحِنُ ِلُسلم ما يأَحُدُهُ ليكفٌ ,؟ شَّدَُ كأخذٍ العايل الهد يَة. 

(و) الخامِسٌ: (مُكاتبٌ) قَدَرَ على افيا أؤ لا؛ لقّولِهِ تعالى: 
وف الزقَا س4 [التوية: ]6١‏ (ولو قبلَ لول نم ) كتابَةٍ ؛ لبلا يحل 
ولا في قا قا الكيد 

(ويُجِزِئ) من عليه رَكَاةٌ: (أن يَشْتَرِي منها رَقَبَةَ لا تَعيِقْ علَيه) 
رَحِم» أو تَعليق (فيِعتِقَها) عن زكاته وقاله ابن عباس؛ لَعُمُوم قوله 
على وف زاب وهو مُتتَاولٌ للقن بل هو ظاهِد فيه؛ لأنَّ 
الكقبة إذا أطلقت» انصرفت إليه. وتقديئها: وفي إِعَاقٍ الدقاب. 

(و) يُجرئ من عليه دَكاةٌ : (أن يَفَدِيّ بها أسيرا مُسلمًا) نضًّاد”»؛ 
لأنّه َك رقبةِ من الأسرء فهُو كّكُ القِنّْ م مِن الدِقٌّ» وإعزارًا للدّين. 

قال أبو المعالي : ومِثلُ: لو دَفَعَ إلى قَقيرٍ مُسلِم عَبَمَهُ سُلطَانٌ مالا؛ 
ليَدفَعَ بوره . 1 

و(لا) يُجِزِئُ من عله رَكاةً (أن يُعبق قِنّهُ أو مكاتبة, عنها) أي : 
عن زكائدة لأن أده : مان تكرق من مطييهه رهلا لبن من 
جنس ما تَحِبُ الرّكاة فيه. 


)١(‏ قوله: (ويُجزِىٌ من عله رَكاةٌ أن يَفَدِيَ بها أسيرًا مسلمًا) وعنه: لا 


ُجرئ» وِفَاقًا. 
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وكذا: لا يُجِرئ الدَّفْمُ منها لمن عُلّقَ عِتقُهُ بأداءٍ مالي()؛ لأنّه لا 
يَملِك بالتّمليك» بخلافٍ المكاتب. 

ولو أَعبّقّ عَبدًا مِن عَبِيدٍ تَجَارَةٍ: لم يُجِزئهُ؛ لأَنَ الزكاةً في قِِمَتِهم: 
لا نهم . 

(وما أَعِتَقَ) إمام أو (ساع منها) أي: الرّكاةٍ: (فوَلاوُه 
للمُسَلِحِينَ)؛ لأنّه نائئهم . ونا ده وك المال متها قولاؤة 21 

(و) السَادِسُ: (غارِة2"7) وهو صَربَانِ: 

الأول : (تَدَيّن لإضلاح ذاتٍ ِبْن) أي : وَضْلٍ) كقَبياتن؛ أو أهلٍ 
فريكين: ولو كنيو اشاكررا في دِمَاءٍ أو أموالٍ» وخيفٌ من فتوسّط 
نَهُم رَجُلٌء وأصلّح بِيتَهُمء والترمَ في ذمَيِه مالا عِوَضًا عمًا بَيتَهُم؛ 
لتتسكين الفتئةِ. فقّد أنّى مَعرُوفًا عَظيمًاء فكانّ من المعزوفٍ حمُلَهُ عنة 
فى الكذةة كلذ يحيدت يضاق الأرم المساحق, .كانت العررف 
تفعَلٌ ذلك. فيتَحَمُلٌ الرَجُلٌ الحمالَة - مح الحاءِ - ثم يَحوْجٌ في القَبائلٍ 
تسأل حش بقابياء تأفنت الكريها وللفى وأباعك الس ا فيد 

وفي مَعَاُ: ما ذكره بقَوله : (أو تحَمّلَ إتلاقا("2. أو نبا عن غَيرِه) . 


)١١‏ قوله: (بأداء مالٍ) ك :إن أعطيتني كذَاءِ َأَنتٌ خٌ. 

(؟) قوله: (وغارة) أَقسَامُهُ سَبِعةٌ. 

(") قوله: (أو تَحَمّلَ إتلافًا) أي: تحمل ذلِكَ أجل الك الي كه 
هُو مُقتَضَى «الإقناع). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 0 
القدقة 


فأحذٌ من زكاة» (ولو) كان (غََا)؛ لأنّه من المصالح العَامةِ؛ 
فأشبة المؤلّفٌ والعَامِل . (ولم يدقع من ماله) ما تل لله إذا دَفعَه 
منهء لم يَصِرْ مَدِينًا يك اقتَرَض وناك :قله الأحد لوَفَائِه؛ لبا ءِ العم 
(أو لم يَجِلّ) الدّينُ. فلَهُ الأخدُ؛ لظاهر عديث قَبِيصَةًة'!. 

(أو) كان ما َرِمَه وطيقانا 44 يأن ضَّمِنٌ غَيرَه 2 دَين) انيد 
أي؟ المضفوة والصامق: لك سلما ا دين زكاة؛ لوفائه. 

فإن كانًا مُوسِرئن, أو أَحَدُمُما: لم بجر الدّفعُ إِلِيهِمَاء ولا إلى 
سب 

الثاني من ضَربّي العام : ها أكاة اليد بِقَولِهِ: (أو تَدَيّن لشرَاءٍ نّفسِه 
من كُقَار أو) كدي نَ (لتفسِه في) شَيءٍ (مباح, وي لنّفسِه في 
شَّيءٍ (مُحَرّم وتَابَ) منه» (وأعسَرَ) بالدّينِ؛ لقَولِهِ تعالى: 
ل وَالْصرِمِينَ4 [التربة: .] 

(ويُعطى) غارءٌ (وَقَاءَ دَينهِه كمكائب)؛ لاندقّاع حاجَتهمَا به. 

ودين الله: كدّين الآدميغ0 . ْ 


)١‏ وقيلٌ: يجورُء أي: يجورُ أن يُعطى الأصيلٌ أيضّاء إن كان الأصيل 
و ِ 0 75 2 : 3 
مُعسِرًا والحميل مُوسِرٌ. (فروع)1!'! 

)١(‏ قوله: (ودَّينُ ..) أي: كرّكاةٍء وكقارَةٍ أَغمِرَ بهمَا. 


[1] «الفروع» 0/4 51). 


عايقية آنا 1 د 238 الى اذات 
(ولا يُقضَّى منها) أي: الرّكاة (دَينّ على ميّتِ)؛ لعدّم أهليّيه 
لقَبولهاء كما لو كقّنَهُ منها. وسَواءٌ كان اسبَدَائهُ لإصلاح ذاتٍ يَئِن» أو 
(السَابعٌ: غاز)؛ م تعالى: ##وَف سيل اللّه4 [التوية: 
عع (بلا دِيوَان» أو) آ لَهُ في الدَّيوَانِ ما (لا يكفيه فيه ) لِعَزُوه . 
(فيعطى) ولو غَنيّاءِ لأنّه لحاجَة المسلمين» (ما يَحَتَاجٌ) إليه 
(لغزُوه) ذَهَابًا وإيابّاء وثّمَنَ ادع ودذرع وفرّس إن كان فارسًا. ولا 
يُجِرِْ إن اشْترَاةُ رَبُ مالٍ» ثُعَ دَفَعَهُ لعَازءِ لأنّه كدّفع القِيمَة. 
(ويُجزِئ) أن يُغطى من زكاةٍ: (لحَجٌّ فرض”2 فقيرٍ وغُمرته*")) 
فعطى ما يخحٌ به فَقيد عن نَفسِه أو يَعتَمِد يَعتّمه(" 1 أو يُعِينُةُ فيهمًا؛ 
لحديث: «الحجٌ والعُمرَةٌ في سَبيل الله). رواه أحمدًا'!. 
قال في «الفروع): ويتوجّة: أنَّ الإباط كالعَزو. 


)١(‏ قال في «الفروع): ظاهِرُ كلام أحمة والخرقيٌّ : جَوَارُةُ ىق التّفل 
إن وسفيه بطي 7 ْ 
)١9‏ جواز دَفع الرّكاة في الحَجٌّ والعُمرَةٍ من المفردّاتٍ. 
واخمَارٌ الموفق عَدَمَ الجواز» وِفَاقًا للثَّلانةِ. 
(5) ولو لم يجب الحجٌ والعُمرَةٌ؛ لِفَقرِ. 


[1]) أخرجه أحمد (50/45) (71/787) من حديث أمّ مَعقَلٍ الأسدية. وقال الألباني 
في «الإرواء» (859): صحيح بدون ذكر العمرة» وأما بها فشاذ. 


بابٌ : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


تا 


و(لا) يُجرئ: (أن يَشْئَرِيّ) من وجت عليه رَكَاةٌ (منهاء فَرَسا 
يتحبشها) في سَبيل الله (أو) أن يَشْتَرِيَ منها (عَقَارَا يَقفهُ على 
العْرَاةِ)؛ لعدّم اليا المأمُور به. 

(ولا) يُجرئ من وَجََتْ عليه رَكاةٌ: (غَرْوْةُ على فَرَس) أو برع 
وخر (يها» أي: [كلنم (آ3 كننة ليست مصر ذا لركايه نيا لا 
يقضي بها دَينَهُ. 

( وللإمام «ز شِرَاءُ فَرَسِ برّكاةٍ رججلء ودَفْعْها) أي: القَّرسِ (إليه) 
أي: رَبّ الرّكاقء (يَْزُو عَلَيها)؛ لأنّهِ بَرَىَ منها بدَفعِها للإمام. 

ونقَدّم : لإمام رَدُ زكاةٍ وفطرَةٍ إلى من أَخَدنا منه . 1 

(وإن لم يَغْزُ) من ن أذ قَرَسَاء أو غَيرَهاء من الرّكاةٍ: (رَدّها) على 
مام ؛ أنه عطي على عَمَلٍ؛ ولم يَعمَلُ. نقَلَ عبد اللّه: إذا خرج في 
شبيل الله أكل من الصدقة: 

النَامِنُ: ابن السّبيل)؛ لللآيةِ. وهو: المسَافِه (المُتقَطِع بغير 
بلّدِو2"'1, في سقَر مُباح, أو) في سَمَرِ (مُحَرّم وتَابَ) منة؛ لأنَّ النّوبة 
ا اتن 0 

٠‏ و(لا) يحلى ابن سبل في سَقرٍ (مكزوو)؛ للئهي عناء (و) لافي 


عكر [الركقم» لألم لأ ساح البو 


)١(‏ ظاهو كلامهم: لا فرق بين السفرٍ الطويل والفّصير. لكن قال ابن 
نصر الله : يُْحَذُ من قولهِم: «المنقطع به): اشتراط طوله. (عثمان). 
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ومن يُريدُ إِنشَاءَ سَفَرِ إلى غَيرٍ بِلّدِه: فليس بابن سَبِيلٍ؛ أن الشبيل 
الطريقٌ. وسْمِي مَن بعر ليه ابن سَبيل؛ لملارّمَيِهِ لهاء كما يُقال: ولَدُ 
ليل لمن يكثُرُ خَرُوجُةُ فيه. و: ابن الماءء لطيره؛ لملارّمَيِهلَهُ. 

(ويعطى) ابن سَبِيلِء (ولو وجَدَ مُقرِضًا: ما ييَلْعهُ َلَدَهُ) ولو مُوسرًا 
في بِلّدِه؛ لعجزه عن الوصُولٍ لماله» كمن سقط متاعٌه في بَحرٍء أو 
ضاعٌ مِنهُ؛ أو عُصِبَ فَعَجَرٌ عنه. 

(أو) ما لِيلمُهُ (مَُهَى قَصدوء وعَودَهُ إليها) أي: بلّدِه» كمن قصَد 
بلدا أو سافرَ إليه» واحتاج قبل وصُولِه : فيِعطّى ما يَصِلُ به إليه ثم يعُودُ 
به إلى بِلَّدِه بخلافٍ مُنشئ السَفَر؛ لأنَّ الظاهِر أنه إنّما فارَقَ وطتَهُ 
عَرَض مقصُودٍء وشْرَع فيه فإذا قُطِعَ عنه بِعَدّم الإعطاء. حصّل لهُ 
ور بصّماح تبه وسَفره. والمرية إنطّاء سفَرِ» لم ضغ حلم شّية» بل 
مَقَامُةُ 58 مَظبَةُ الوْفْقٍ به. 

ويُقبلُ قَولُ ابن السٌبيل: في الحاججة. إن لم يُعرف لَهُ مال بالمحلٌ 
الذي هُو بهِء وفي إرادةٍ الُججوع إلى بليمء بلا بِينةٍ. 

(وإن سَقَطَ ما على غارم) من دَينِء (أو) سَقَط ما على (مُكاتب) 
من مال كتابة» (أو فَضَلَ مَعَهُما), أي: الغارم والمكائب شيم عن 
الوَفاءِ (أو) فضّل (معَ غازء أو ابن سَبِيلٍ شَيِءٌ بَعدَ حاجته: رَد) 
غارِةٌ» أو مُكاتّتٌ سَقَطُ ما عليه (الكلٌ) أي: نا أحدق وأو وذ عن 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 0 
اقققة 


فَضَلْ معَهُ سَيِءٌ من غارم» ومكاتب» وغازِء وابنٍ د (ما فَضصَلَ) 
مقكه لأنه اده مُرَاتَى» فإِنْ صرفه في جهّتِه جهّته التي استَحَقٌ ئَّ أخدّه لهاء 
وإلا استّرجعَ منه. 

(وغيدْ هؤلاء) الأربعة وهم: الفقراق. والمسا كيق. والعاملون 
على الركاة؛ والمؤلّفةٌ: (يتَصَرَفَ في فاضل بما )4 لأله شبحائة 
أضاف الرّكاةَ إليهم بلام الملك» ثم قال: وف أَلرقَاٍ وَالْعَدرِمِينَ 
َف سيل أله وَأ الل 4 [التوبة : بة: ٠.‏ ولأنّهم يأحَدُونَ الرّكاةً 
00 بذهم وهوء فتن عقوا والمسا كيو» بوآداك جر 
العامايقء تاليف المؤلمّة . والأريعة الآحَدونَ والحدوة لمعنّى لا 
يحضلٌ بأححذٍ الزكاقء فافترقوا. 

(ولو استَدَانَ مُكاتبٌ ما) أي: ف أذَّاهُ يّدو و(عتَقَ به) أي: 
بأَدَائهِ (وبيدِه) أي: المكاتب (منها) أي: الرّكاةٍ (بقذرِه) أي: ما 
اسَدَائَهُ : (فلَهُ) أي : المكاتب (صَرْفَةُ) أي : ما بِيَدِهِ منهاء (فيه) أ 
فيما استَدَائَهُ وعتّىّ به؛ لأنّه مُحيَاجٌ إليه بسب الكتَابةِ. 

وما أَحَدَّهُ غارمٌ فيد لقَضَاءٍ دَينِهِ: لم يبز لهُ صَرفْه في غَيره. وإن 
دُفِعَ إليه لقَقرِه: جار أن يَقضِي به ذَيته. 

(وثجزيه) أي : زكاةٌ» (وكمَارَة وَحؤْهُما) كتذر مُطلَي ولعيو 
لم يأكل الطَعَامَ م لصِعَرِهء ذكرًا كان أو أنثى؛ للعُمُوم. فهصرَفٌ في 


ت 
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أجرة رَضاعِهء وكسوّتّه» وما لا بد لهُ منُ. (ويقبل) له وَلِيِهُ (ويقبض 
لهُ) أي: الصَّغيرِء لرّكاة والكمّارةَ والهبةَ ونحوها : (وَلَيْهُ) في ماله. فإن 
لم كوه تمن زه من 1 أو غَيرِها؛ لأنَّ حِفْطَهُ من الصّياع والهلاك 
أذ نين اثزاضاة الولايق, 5ك #ساعث والمكاوء ترص عه 

(و) تُجرئ زكاةٌء وكمّارةٌ ونحؤهما: (لمَن بَعضّهُ خُرٌ ببسبته) 
أي: البعض الح منهُ تبر لقو وله وروي ركان ورت كذاينه 
فتك وقق: الثد خية؛ وغل كلق كتائيه شنة, .وهكذا: 

(ويُشْتَرطٌ) لإجرَاءٍ زكاةٍ: (تمليك المُغطى) لَه ليحصّلَ اليا 
المأمُورُ بهء فلا يكفي إبراءٌ فَقيرٍ من دَينِهة'2, ولا حَوَالتُه بها. 

كذا: لا يُقضّى منها دَينُ مَيْتِ غَرِمَهُ لمصلَحَة نَفسِهء أو غيره. 
وتقدّم. حكاة أبو عُبِيدِء وابنٌ عَبدٍ الب: إجماعًا 

امام قَضَاءُ دين عن) غارم (حَِيّ) من زكاة بلا إِذنِه؛ لولايته 

عليه في إيفائه: نامدن ولهة ا بسيدة عورا متَتعَ . 

(والأولى له) أي : الإمام : دَفَعُ زكاة إلى سيد مُكاتب . (و) الأَؤلى 
(لمالك) مرك : (دفعُها) أي : الرّكاةٍ (إلى سيد مُكاتب؛ لرَدْه)» أي: 


)١(‏ قوله: (إبراءً فقِي) إن أبرأ رَبُ الدّين مَديئهُ بي الزكاقٍ» لم تُجرِئة» عَيئًا 
كان أو دَينًا. وكذا لو أحال الفقراء بالرّكاةٍ؛ لعدّم الإيتاءِ المأمورٍ به. 
وعدت الحتففة» كسقط وكاة الذون بالأبران منه. 


واختار الشَّيِحُ: تجرئه من ركاة دَينِه إذا نّواةُ. 


باب : من يجزئّ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئٌ 


سَيْدِ المكائب (ما قَبَضّ) من زكاةٍ من مالٍ كتابَةٍ» (إِنْ وَق) مُكاتبٌ؛ 


(لعَجز) عن وفاءٍ كتابته؛ لأنَّه لم يَحصّل العتقُ الذي عد كاة 


و 


و(لا) يرد سَيْدُ مكاتب (ما قَبَض مُكاتبٌ) من زكاو(" ودَقَعَهُ 
لمقله لم ,عقر أو مانت وتحوه» ولو ييدو؛ لأله يكونٌ لشير0». 

(ولمالك) مُرَك : (دَفْعُها) أي: الرّكاةٍ (إلى غريع مَدِينِ) من أهلٍ 
الرّكاةٍ (بتوكيله)؛ أي: المدين. (ويَصِحٌ) توكيلٌ مَدين لرَبّها في ذَلِكَ 
(ولو لم يقبضها) مَدِينٌ. 

(و) لمَالِكِ دَفعٌ الرّكاةٍ إلى غَريم مَدِينٍ (بِدُونِه) أي: تَوكيلٍ 
المدين. تضّاءٍ لأنَّه دَهَعَ الرّكاةٌ في قضَّاءٍ دين المدين» أشْبَهَ ما لو دقَعَها 
إليه» فقَضَى بها ذَينَهُ. 


(1) قوله: (لا ما قَبِضّ مُكاتبٌ) يعني من الرّكاة» إذا عَجَرٌ أو مات وتّحوه 
ولو كات بهنو لأله إذا يعو انايو اساي 
(؟) وفي «الإقناع)!"!: لو عَجَرَ 
اشترى بالاكاة سينا ثم ع والبؤط هيو فهو يسيه. 
3 
ف قوله: (أبيخ لهُ سُؤَاله... إلخ) ولأنّهُ لم بكر عله عل من شالة مع 


عه 


-أي: المكاتثُ- أو ماتٌ) وبِيَدِه وَفَاءٌ أو 


]١[‏ (إرشاد أولي النهى ) ١/1١‏ ؛). 
[5] «الإقناع» (١1/؟لاة).‏ 


ت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(فشلٌ) 

(مَن أبيخ له أخيدُ شَّيءِ) من رَكاقٍء أو كمَارةٍء أو نَذرِء أو غَيرها: 
(أبيخ لذ شوؤالة) تظا(0؛ لطاهر حديك: «اللشائل غوّه وإن جاء على 
فرس)[١!,‏ ولأنله اك له الذي عل له. 

وَعلِم مِنهُ: أنه يَحوِمٌ سُوَالُ ما لا يتاخ أحدّةُ. وقال أحمدُ: أكرة 
المسألة كُلّها. ولم يُرخْصٌ فيهء إلا أنه ين الأب والولدٍ أيسَو. 

(ولا بأس بمسالة شُرْبٍ المَاءِ). نضّاء واحتحٌ بفعله عليه 
السّلامُ1"» وقال في العَطشَانِء لا يَسِتَسْقِي: يكونُ أحمَق. ولا بأسّ 
بالاستِعارة» والاقتراض. نضا وكذا: تَحوٌ ششع التّعلِ2"7. 

(وإعطَاءً السُوَّالٍِ): جمعٌ سائلء (مع صِدقهم: فرض كفاية)؛ 


الزكاة إذا كان مِن أهلهًا. وقال أحمَدُ عن هذا الحديث: ليس لهُ 
أضل. 
)١١(‏ قال في «الاختيارات): مَن سال غيرَةُ الدّعَاءَ لتفع ذَلِك الغيرِء أو 
لِتَفعهمَا 58 وإن قصَدّ نَفعَ تفسه نه عنة كشْوَالٍ المالٍ» وإن 
كان قد لا يَأَنّمْ. 
وقال أبو العكاس فى «الفتاوى المصريّة) : لا بَأسَ بطلّب التّاس الدّعَاءً 
]١[‏ أخرجه أحمد (54/9؟) (4)17/50» وأبو داود )١576(‏ من حديث الحسين بن 


علي . وضعفه الألباني في (الضعيفة) »)١177(‏ و(ضعيف أبي داود) (595). 
[7] أخرجه مسلم (5011) من حديث جابر بن عبد اللّه. 


بابٌ : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجرَئْ 


اق 


لحديث: ولو صَدَقَ ما أفلح مَن رَدّه)1' '. احمّحٌ به أَحمَدُ» وأجات: 
أن السَائلَ إذا قال: أنا جائغ» وظهّر صِدْفُهُ وبحب إطعامه. 

3 سألوا مُطلًا لير مُعينٍ ا ا؛ لأَنّ 
إرَارَ القّسَم إِنّما هو إذا سم على مُعيّن. وإن مهل حال الصَائُل : 
فالأصلٌ عدَمُ الوجوب . وَإِطَعَامُ 000 رض كاي 

(ويَجِبُ قحك فول مال 3 أتى بلا مسألَةِ ول امسيشدراف 


تعضهم مِن بَعضء لكن أهل الفَضلٍ يَؤُونَ أنَّ الذين يَطلَئُونَ منة 
الدّعَاءَ إذا دعامّم كان بن الاجر غلى عاق أعظمُ من أجرها لو دَعَا 
لِنفْسِهِ وحدها. (ح إقناع)!''. 

)١(‏ قوله: (ويَجبُ... إلخ) هذا مُقَيَدٌ فيما يَظهَدُ بما يأتي» وهُو ما إذا عَلِمَ 
أنه أعطى حَيَاءٌ؛ فإنَّهُ يَجِبُ الردٌ. 
ثم هذًا أيضًا مُقَيِدٌ لما يأني من قَولِهِ: «وكرة رَدُ هبق وإن قَلَّت) أي 
0000007 
والحاصِلٌ: أنَّ ما يُدمَعُ للشّخْصٍ على سَبِيلٍ التبؤع على ثلاثةِ أقسام : 
فم 14ر15 وفس يحت ز1له وقسم يكرةرةاء وانظرة غل قنالة 
قِسمٌ يبا أو ؟. ا 

(؟) قوله: (ولا استشرافٍ... إلخ) فَسرَ إبراهيمُ الحربيٌ الاستشراف بِأنَهُ 

17] ذكره ابن عبد البر في (التمهيد) (77/5؟) من حديث الحسين بن علي . وقال ابن 
عبد البر عقبه: وهذا حديث منكر لا أصل له. 


[؟] «حواشي الإقناع») (١/0/9؟).‏ 
[9] (حاشية عثمان) (١/5؟ه).‏ 


5 نفس(20) نقلَ الأثرم: عليه أنْ يأحُذّه؛ لقَولِهِ عليه السّلام: «ذّة)1'١.‏ 
ول ااا أله رد وقال ع حرق اه . ويأتي في «الهبَة) : 
يُكرَهُ رَذّهاء وإن قَلت. 

فإن كان المالّ تمضتقاء أو فيه سُبْهَةٌ : رد وكذا: إن اسكشرفت 
َفْسَهُ إليه؛ بأن قال : سيبعثٌ لي فُلانُ 0" ونحؤه . 

.ومن أعطي طَينَ فته : فحن أَحمَدٌ عدم الأَحْذه "22 في رِوَايَة. 
والأدك ١‏ العمل بناعه المصلعة. 

(ومّن سأل واجبًا) كممن طلَب شسَّينًا مِن رَكَاةٍ (مُذَّعِيَا كتَابَة) أي : 
أله نكائت: وأو) معنا زغوما أي 121 د مُدَّعِيًا (أنّه ابن 
سَبِيلٍ؛ أو) مُدَّعِيًا (ققرَاء تحرف بِغِتّى) ة قبل: (لم يُقبل) قَولَهُ (إلا 
ببيّنةِ) ؛ أن ام ما اذَّعَاةٌ. 

وإقا كيت اله ابن سَبِيلٍ : صُدَّقَ في إرادَةٍ السَفَرِءِ كما تَقدّم بلا 


َطلْبَ للسّيءِء وارتفَاعٌ لَه 0 لهُ. 
قال في «الإقناع)1'؟: وإن استشرَقّت تَفِسَةُ إليه؛ بأن قال: سَيبِعَثُ 
فُلانُء أو: 0 

. قوله: (فحَسّن أحمَد عَدَمَ الأَحذ) أَى: الأَلٍ ليِعَدِقَ‎ )١١ 


(5) قوله: (الغرم... إلخ) أمَا إذا اذى العْرمَ لإصلاح ذات التين» فيكفي 
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ل أخخ رجه البخاري »)١175(‏ ومسلم )٠١45(‏ من حديث ابن عمر» عن عمر 
[5] «الإقناع» (1/ىةة). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 6 
القلقة 


تمين. ويُقبلُ قوله: إِنّه غاز. جِرّمَ به الموَفّق. وفي «الإقناع»» وقالَ: 
ويكفي اسْتِهَارُ الغُرم لإصلاح ذاتٍ البهن0©. ِ 

(وهي) أي البعنَةٌ (في) الساًة (الأخيرة) إذا اذك فقرًا مّن 
عرف بغنّى : : (ثَلاتةُ رِجَالٍ) ؛ لحديث : إن المسألة لا يور لفَحَدِ إلا 
لمَلاثَةٍ : مل أصابتة فاق حتّى يَشهَدَ لان من وي الحججا من قومِه: 
قد أبايك ذا فاتك معاف له المد ال عرق تيك لواكا بون غيل 
أو سِدَاد9) من عيش ) . رواةُ مسلهظ'؟. 1 

(وإنْ صَدَّقَ مُكاتبًا سَيْد) : قبل» ل (أو) صَدَّقَ (غارمًا 
غْرِيمُةُ) أنه ديت (شبلَ) وأعطى) من ال كاة؛ أن الظاهرَ صدذقه . 

(ويْقلُدُ قن اذعَى) من فُقَرَاءِ أو مساكين (ِيالا)» فيِعطَى لَهُ ولَهُم 
بلا ند (أو) اذّعَى (فَفْرَاء ولم يُعرف بغِتّى)؛ لأنَّ الأصلّ عدَمُ 
العا يلد ينم 

(وكذا): يُقَلّدُ (جَلْدٌ)» به بفتح الجيم وفكين اللام» أي: صَحيحٌ 


1١ 
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الاسْتِهَارُء قاله في «الإقناع). أي: يَقُومُ الاسْيِهَارٌ مَقامَ البيّتةِ. وكذا: 
إن ادعَى العَرْوَ فَنّهُ قبل قولّهُ. ذكرَهُ في «الإقناع» أيضًا. 
(1) قوله: (سِدَادًا) السَدَادُء بالمُتح: المَصدُ في الدِّين والشبيل» وبالكسر: 


البلعَة. 
)١(‏ قوله: (بدَعوّى... إلخ) الدّعوّى ليست بِقَيدِء بل لو دُفِعَ لهُ سَّيءٌ من 


[1] أخرجه مسلم )٠١44(‏ من حديث قبيصة بن مخارق» وتقدم (ص10؟). 


(اذّعَى عَدَمَ مكسب». ويِعطّى من زكاةٍ (بَعدَ إعلامه) أي: الجَلدٍ 
كرك انه وعد فيها) أي: الرَّكَاةٍ (لَغَبِيّ ولا قَوِيٍّ مكتييب)؛ 
لحديث أي و15" في الوَجُلَينِ اللَّدَيِن سألاة وفيه : أَنَّينا النبيّ 5 
فسَاَتَاةُ من الصَّدقَِ» فصَعَدَ فبنا الت فرآَا علْدَيْنء فقّال: «إنْ شه 
أعطيشكماء ولا خط فيها لعَنِيٌّ» ولا قَويّ مكتيب). 

(ويحرُمُ أخذ) صِدَفَةِ (بدَعوّى0" عَنِيَ فَقراء ولو من صَدَفَةٍ 
تطوّع)؛ لقوله عليه السّلامُ: «ومَن أَحُذَهُ عير عَمَّه كان كالذي 
يكل ولا يشبغ» ويكوثٌ عليه سَهِيدًا يوم القيامة». متفق عليها؟5. 

(وسْنٌّ: تَعميمْ الأصتافٍ) أي: أهلٍ البّكاة التَّمانِيَة (بلا تفضيل) 


يَينَهُم (إن وُجِدَت) الأمكا ترايت وجَبَ الإخراجٌ) وإلا عَمَمَ مَن 
امك خروعاين الحاداق و لحيل الإِجرَاءُ بيقين. وهذا قول أبي 


الرّكاةٍ مع الإعلام بأنُّ مِنهَاء حَدْمَ عليه الأخدٌ؛ لأنّه يَجِتُ عليه الإعلامُ 
بحالهِ إن مجهلء كما تقدَّمَ, ويَجِبُ عليه الردُ في هذه الحالة. 


ع 
)١(‏ قوله: (ما ظاهِرهُ خلاف ذلك) لعل مُرادَةُ: ما تقدَّمَ من قَولِه: 


[1] أخرجه أبو داود )١+5(‏ من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن رجلين 
أخير اه وصححه الألباتي في «الإرواء» 9١61م‏ ). 

[؟] أخرجه البخاري »)١475(‏ ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

[9] (حاشية الخلوتى) (؟188/5١).‏ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 3 
نت 
اللقة 


الخطاب» وقن تابغة. .وققذة وَل الباب ما طاهية ملف غ20 
وقد يكل الجمعٌ بَيِنَهُما/" . 

(و) سُنّ: (تفرقتُها) أي: الرّكاةٍ (في أقاربه الذي لا تَلرَمهُ 
مُؤْتَنْهُم) كذّوي رَحِمِهِء ومن لا يرث من نحو أخ وعم (على قدرٍ 
حاجيهم ) فيَزيدٌ ذا الحاجة بقدر حاجته ؛ لعديت: وسدقك على.ذي 
القَرابَةِ صَدَقَةٌ وصِلة). رواه الترمذيٌء والنسائك! ١؟.‏ وتيداً بأقت 
فأقَبت. 

(ومّن فيه) من أهلٍ الرّكاةٍ (سَبَبَانِ) كمَقِيرٍ غارم أو ابن سَبِيلٍ: 
(أخلَ بهمَا) أي: السّبَبِيْن) فيعطى بفقره كفَايئه مع عائلته سَنة: وبعُرمه 


ما يَفى به ذَينَهُ. 


(ويُعطيَانٍ تمامَ كِفَابَتِهِمَا مع عائلتِهما سَنَةَ) فيكونٌ ما يُعطَاءٌ المَقيه 
أكتد هقا يعطاة اليسكيق : 

00 2< ووادياكات الح يليوا اذل انير لي 1ن لسو ماني أل 
التاب على: ما إذا كان الشَّيِءٌ كَثِيًا يَحصُلٌ بهِ كفايةُ الجميع» وما 
مُا: إذا كانَ لا يَحصّلٌ كِفايَةٌ الجميع» واللَّهِ أعلّم . ْ 


]١[‏ أخر جه الترمذدي (16)» والنسائى )5815١‏ من حديث سلمان بن عامر. وحسنه 
الألباني في «الإرواء» (887). 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ولا يَجُورُ أن يُعطى بأحدِهما("') أي: السَبَبين» (لا بعينه)؛ 
لاختللافٍ أحكابهما في الاستِقرَارٍ وعَدَمِهِ. 

(وإن عطي بهمَا) أي: السببين (وعين لكل سب قَدْرْ) علوم : 
ذَاكَ. (وإلَا) بُعيّن لكل سَبَبٍ قَذْرٌ: (كان) ما أعطية (بَيتهُما) أي : 
السَّبَبِينِ (نِصفيْنٍ). 

وتَظِهَرُ فائِدَثُه: إن وُحِدَ ما يُوحِبُ الرّد. 

(ويجزئ: اقِتِصَارٌ) في إِيثَاءِ رَكَاةٍ (على إِنسَانٍ), وهو قَولُ عُمَنَ 
وحذيفة وابن عباس » (ولو غَريمَة) أي: المرّكي. (أو مكاتبة, ما لم 
يكن جيلّة”")؛ لقوله تعالى: «إوإن تُحَفُومَا وَُوْوَهَا الْفُْقَرَاه هَهْوَ 


سرح قل 


1 ف [البقرة: 257١‏ ولحديث مُعَاذٍ حِين بِعَتَهُ إلى اليَمَنَا'!؛ 


)1١(‏ قوله: (ولا يَجُورُ أن يُعطى... إلخ) قال في «الإقناع)!'! بعد تمثيله 
لذَلِكَ بالعَارم القَقير: لاخيلافٍ أحكايمهما في الاستقرارٍ وعَدَمِه. 
انتهى . ْ 
ومُقتضَاة: أنه لو انّحَدَ الشببانٍ؛ بأن كانًا مما يَستَقَهِ به الأخدّء 
كالأربَعةٍ الأول أو هيا لا يُستقة به كالح فإِنّه يجورٌ أن يُعطى 
بأُعَيِهما إِذَّاء فتأكئل. (إعفمان+151, 

و قزله+ زما قي يكن يبلق تاد آذ يق إسيامالة» كما يذل علي 

[1] تقدم تخريجه (ص+5١).‏ 


[؟] «الإقناع» رالملاة). 
9] (حاشية عثمان) (١/لا5كه).‏ 


بات : من يجزئى دفع الزكاة إليه ومن لا يُجَرَئىٌ 0 


فلم يُذكر في الآيَةِ والحديث إلا صِئْفٌ واجِدٌّ. ولأنّهُ لا يَجبُ تَعميمٌ 


نص الإمام . 
وقال القاضي وخَيرُةُ: مَعنّى الجيلة : أن يُعطِيّه بشَرطٍ أن يردّها عليه مِن 
دين لأنّ من شَرطها تمليكا صَحيضاء ذإذا شرط الرجوع» لم يوجد. 
أعنمان131 
قال في والاساراضي * إذا كان لهُ دَينٌ على مَن يَسبَحِقٌ الزكاة 
فأعطاة وسْارَطهُ أن يُعِيدَها إليه» لم يَجْرْ 
ذا إن الم 6 ؛ لكن قَصَدَهُ اللي في افير 

520 لمودقٌ أنه حصّلَ من كلام أحمد أنه إذا قصَدَ بالدّفع 
إلعياة مالك وامشتاغ قيس لويقة؛ لأنيا الده فلا يَصرفها إلى تَفعه. 
«فروع)1"1: وفي جوز دَفعها إلى من يَرِثَهُ بفَرضِ أو تَعصِيب نسَبٍ أو 
وَلاي كالخ وابن العَمٌ» رِوَايَاتٌ : 
الغواق تقل السعاعةه وفاقا سايم سان 
َل رَكاةً دَمّها إليه َرِيَُ فلا نقَمَة «وإنالم يقل وظالفة ب بتفقتِه الواجبة 
حون وكيد الاج عردو العال يعليا:؟ ةِ 
إلى أن قال: والَابعَةٌ: المنٌ إن كانت تَفَمَمُهُ واجبة وإلا فلاء اختارة 
الأكمرُ؛ نهم الخرقِيُ والقاضي وصاحِبُ «المحرر). 

[3] (حاشية عثمان) .)078/١(‏ 


[؟] «(الاختيارات) ص )٠١4(‏ 
[9] «الفروع» (554/4). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


كل صنق :بهاء فجاز الاقتضاة على واجل. كالوصكة الجماعة 
يُمكنُ حصرهم. والآيةٌ سِيقّت لبِيانٍ مَن يجورٌ الدَّفعُ إليه» لا لإيجاب 
الصّرفٍ للجميع؛ بدَليلٍ أنه لا يَجِبُ تَعمِيغ كُلَّ صنفي بهاء ولِمَا فيه 


3 
4 


مِن الحرّج والمشقّة. وجارّ دَفعُها لعريمه؛ لأنَّه من ججملَةِ الغارمِينَ. 

إن ردّها عليه من دينه بلا شَّرطٍ: جار لهُ أخذّها؛ لأنَّ الغريم مَلّكُ 
ما أَحَدَّهُ بالأحذٍء أشبَه ما لو وَفَاهُ من مال آخَرَء لكن إن قصّدّ بالدّفع 
إِحيّاءَ ماله واستِيقَاءَ دينِه: لم يجج2"©؛ لأنّها للوء فلا يَصِرفُها إلى تفعِه. 


ويجوزٌ دَفمُها لذوي الارحام» ولو وَرِنُواء على الأصَحٌ؛ لضَعفٍ 
قَرَابَتهم. 
(1) قَالَ أحمد: إذَا أرَادَ إِخيَاءَ مَالِهِ لَمْ يَجَرْ. وَقَالَ 


ات و 


دح عام 


أ 


قال في (الاختيارات)1': إذا كان له دينٌ على من يَستَحِقٌ الرّكاةٌ) 
فأعطاةٌ وشَّارَطَهُ أن يُعيدَهَا إليه لم يجز. وكذا إن لم يَسْيَرِطةُ لكن 
قصدَهُ المعطي في الأظهّر. انتهى . 
وذكرٌ الشيخ الموفق!"': أنه حَصّل مِن كلام أحمد: أنه إذا قصَدّ 
بالدّفع إحياء ماله واستيفاءً دينِه: لم يُجْرِءٍ لأنها لله فلا يُصرفها إلى 
لقعد. 11 

[13] «(الاختيارات) ص .)٠١5(‏ 


[؟] انظر: «المغني) .)١٠١5/5(‏ 
[] التعليق من زيادات (ب). 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 


وكذا اقول في مكاتب. 

(ومَن أعتَقَ عَبِدَا لتِجَارَة» قِيِمَتُهُ نضَابٌء بَعدَ الحولء قَبِلَ إخراج 
ما فيه) من زكاة: (فلَهُ) أي : سكّده. (دَفْعْةُ) عم ما فيه مِن زكاةٍ 
(إليه) أي: العتيق . 

وكذا: فِطرَةٌ عَبِدٍ أَعتَقَهُ بَعدَ ومجوبها عليه. 

(ما لم يَقُمْ بهِ مانِغ) من غِْتَى ونّحوه؛ لأنّه صارَ مِن أهل الزكاق» 
أَسْبَهَ ما لو أعطاهٌ من غير ما وجب فيه. 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
( قخلٌ) 

(ولا تُجزِئ) زكاةٌ: (إلى كافِر غير مُوَلْفِ) حكاة ابن المنذِر 
إجماعًا في رَكَاةٍ الأموالي(؟. 

(ولا) تُجرِئ إلى: (كامل رِقَ) من قِنَّ» ومُدَيرِ ومُعلقٍ عِعقٌةُ 
ِصِمَةَ ولو كان سَيّدُهُ قرا وتحوة؛ لاستغتائه بتفمَةِ سَيّدِه. وتقَّدُمَ 
المبكٌضٌُ. (غَيرٍ عامل) ؛ لأاما رخذ أسرة قبل كايا مله 
(و) غير (مكاتب)؛ أنه في الرُقَابٍ . 

(ولا) تُجرئ إلى : (زٌوجَة) المركي . حكاة ابن المنذر إجماعًا؛ 
لوجوب تمتها علّيه» فتَستّغني بها عن أخذٍ الرّكاق» وكما لو دمعها 
إليها على سَبِيلٍ الإنقَاقٍ عليها. والنَّاشِرُ: كمّيرها. ذكرةُ في «الانتصار) 

(و) لا نُجرئ إلى: (فَقيرٍ ومسكين) ذَكَرٍ أو أنتّى 0 
بتَفقَةٍ واجبَةٍ) على قريب» أو زوج عَنيينِ ؛ لحصول الكفاية 
الوالحية لما أشعة من ل د سني بأجزقه. فإن تعذوث نتثماء 
جار الدّفخ2©"2» كما لو تَعَطْلّت مَنفَعَةٌ العمَار. 


000 قوله: (ركاة الأَموَال)؛ لأَنَّه زُوي عن ب بعض السَلفٍ أَنَّهم يطوق 
اماد ين رّكاة الفطر. 
١‏ فإن تَعذَّوت ت الَقَقَةٌ من زوج أو قَريبٍ» بِعَبَةِ» أو امتناع» أو غيره» جار 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 7 


(ولا) ُجرئ إلى : (عَمُودَي نَسَبِهِ) أي: من وجبث علَيه الرّكاةُ 
وإِنْ عَلَوا أو سَفَلُواء من أولادٍ البنين أو أولادٍ الباتِء الوَارتُ وَغَيرُهُ فيه 
سَواء. نضا لأ دَفعها لهم ُغنيهم عن تَفقَيه ويُسقِطها عَنة فيعوة 
تَفْعُها إليه» فكالة3 دََعَها إلى تفسِه» أشي ما لو قَضَى بها ديه . (إلا أن 
يكرق0 أى: ع عَمُودا سه (عُمَالَا) عليها؛ لأنّهم يعون أجزةً عملهم: 
كما لو استَعمَلّهُم في غير الزكاة. (أو) يكوتا ( مَُلِينَ)؛ لأنهِم ُعطود 
للتَألِيفٍ» كما لو كاثوا 5-7 (أو) يَكونًا (غْرَاةً)؛ نهم يأخدوة 
مع عدم الحاجة» أَسْبهُوا العاملينَ. (أو) يكوا (غارِمِينَ لإضلاح ذاتٍِ 
بَبْنِ) لما سَبَقَّ بخلاافي غارم لنَفْسِهِ. 

(ولا) يُجزئ امرأة دَفْعٌ م زكاتها إلى: (زّوج)ها؛ لأنّها تَعُودُ إليها 
تاتقاقه عليه" . 

(ولا) يُجرئ 3 رك إلساواي رار تن تلرّمُهُ) أي : المزكي » 
لَه مئن يرنه بفَرضٍ أو تعصيب» كأخت وعَمْ وعتيي» عي لا 
حاجتء (مَا لم يكن) من لَرمثه تمَتَثهُ (عاملاء أو غازيا أو مُوَلقاء أو 


الأعن نص عليه وفاقًا. (فروع)1"] 
05 وعن أحمدٌ: يجوز دَفَعُ زَكاتِهًا إلى رَوجها. اختَارَهُ القاضي وأَصحَابةُ) 
والموفق» وغيدهم, وفاقا للشافعٌ . 


[1] «الفروع» (5514/4). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
مكاتباء أو ابنَ سَبيل2. أو غارمًا لإصلاح ذاتِ بِينِ)؛ لأنهِ يُعطى لِغَيرِ 
التق الواجبة» بخلافٍ فوم لتب قُوّة القرابَة. 

(ولا) يُجرئ دَفْعُ زكاة إلى : (تني ا وهُم: سُلاليُهُ) أي 
هاشِم؛ ذُكورًا كابُوا أو إنانا (فدَحَلَ: آل عبْاس) بن عَبدٍ 83 
رو( آل (عَلِيْ؛ و) آل (جَعمَرٍء و) آل (عَقيل) بني أبي طالِب» (و) آل 
(الحارث بن عبد المُطّلِب, و( آل (أبي لَهَب) سَوَاءٌ اعتاوا عبن 
الحفْسء أو لا0©؛ لَعُمُوم: (إِنَّ الصَّدقَةَ لا تبني لآل مُحمّدِء إِنّما هي 
أُوسَاحٌ الّاس» . رواه 000 

(ما َم يكونوا) أي: بنُو هاشم (غُرَاقَ أو اه أو غارِمِينَ 
ا ات فين) سطؤة لذلك؛ لجوان الأحد مع الفنى» وعدم 

000 : مَوَالِيهم) أي : : عْتَقَاءْ ب ني هاشم ؛ لحديثٍ أبي رَافع : :أن 
رسول الله ده خدبو تي بكر على الطللزه نودي 
رَافع: اصحئني كينا تُصيت ونهاء فقال: حتّى أن رسو الله عاد 
َأُسألهُ فَانطَلَقَ إلى رشولٍ الله مَل فسألَُ؟ فقالَ: «إنّا لا تَجِلٌّ لنا 


019 قوله: (أو مُكَاتَا أو ابنَ سَبِيلٍ) زياد على عَمُودَي التّسبٍ. 
0052 قوله وشواة أعطراء من الحُمُس أؤ لا) وفِيهِ قَولُ : أَنْهُم إذا لم يُعطُوا 
من الحْمُس جار دَفْعُ الب كاةٍ إليهم . (تقرير). 


.)١15ص( تقدم نخريجه‎ ]١1[ 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ 5 
القلقة 


الصَدَفَةٌ إن 9 القَوم منهُم). لوده أنه داودّء والنسائيئ» 
والترمذي!' '» وقال: جد سد 

و(لا» كذلِك (توالي والتهم) فبُجرئ لاني 
مَوالي بني ي هاشم؛ لأنَّ لص لا يَتاوَلهم . وتُحِزِئٌ إلى وَلَّدِ هاسْميةِ مِن 
غيرٍ هاشِمي ؛ اعتِبارًا بالأب. 


2 


(ولِكُلٌ) ممّن سبق سَبِقَ أنّهُ لا يُجِرئّ دَفعٌ زكاة إليه من بني هاشم 
وتيرهم: (أخذ صَدَفةٍ تطلؤع)؛ لَولِهِ تعالى : ماوَيطمُوَ الم 4 
خيه يشكنا ييا وأسواكه والاسانء ان ولج يكن الأسية يَومَئِذٍ إلا 
كافِرًا. ولحديث اسيداة بنت أي بكر : قدت على أنيء وهي 
قد :2 كلك نيا رشرل لله د أي قَدِمَتْ عَلَىَ وهي رَاغِيَده'2, 
أفَصِلّها؟ قالّ: «تعمء صلي أَمكِ) ا 
(وسْنٌ تَعَقْفُ غْبِيَ عَنْهًا) أي : صَدَقَةٍ النَطوٌع . (و) سن لَهُ (عَدَمُ 
تَعَرْضِه لها) أي: صَدَقَة التَطوْع؛ لمدجه تعالى المتعمّفِيَ عن الشؤالٍ 
ا 


م قال : # يحسَبَهُم ال لايل الا ع مرت اللتعففٍ* 
[البقرة: 1008؟]. 


)١(‏ قوله: (وهي رَاغْبَة أي: تَطلَْتُ الصّلَةَ منها. (تقرير). 


1 أخير جه لو داود (١-هكاي‏ والترمذدي (/051)ء والنسائي 1153 وصححه 
الألياق فى الأرواج يت حدية (877)» وصحيح أبي داود .)١555(‏ 
[؟] أخرجه البخاري :)١517٠0(‏ ومسلم )٠١١*(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
ع[ :ةب يحكتجكتتبتبت تت 
ولكل فقِيرٍ رو مسكين) هاشِمِيٌ أو غيره : أخذ من (وَصِيَةٍ 
لفقرَاءَ)؛ لدُحُوله في مُسَمَاهُم . 

(إلا التي عكلة لنو) فم من فُرضٍ الصّدَقَةِ وتفلها؛ أن اجيئاتها كانَ 
0 فدنه . قال أبو هُرِيرَةَ: كان رضول الله إذا أن بطَعَام 


اه : أعييكٌ م صَدَقَة؟ فإِنْ قِيلَ: صَدَقَة» قال 0 
0 وإن قيل: هدي يه ضَرَبَ بِيَدِه وأكل مَعَهُم. مث 
عي 


ولا يَحَرُمٌ علهِ(") أن يَقَتَرَض » أو يُهدَى له أو يُنظر بدّينه » 3 
يُوضْعَ عَنهَ أو يَشْرَبت من سَقَايَة 3 ولوق أ يوق إلى مَكَانْ يل 
للمَاَة» ونّحوه من من أنواع المعذوف التي لا عَصِاضَةَ فيهاء والعادّةٌ 
جاريةٌ بها في حقٌ الشَّرِيفٍ والوضيع, مع أنَّ في الحَمر : كل تمعؤوف 
صَذَقَة) لل 

و لكل قن فيه الركاقة من هاه سمي وغيره: الأعد وين تذن 
: يا 07 كللذ 

و(لا) يأل مَن م مُنِعَ الرّكاة 7 (كقارة)؛ و لمن واجبَةٌ 
بالشّرع» أشنييث لإكاة, بل أؤلى ؛ أن مَسْدْوعيّتَها لمخو الذنب: 


. قوله: (ولا يَحِرْمْ 7 إلخ) أي : المي علد‎ )١( 


[1] أخرجه البخاري (517؟)) ومسلم .)٠١197(‏ 
[؟] أخرجه البخاري (1071)») ومسلم (ه١٠٠)‏ من حديث جابر. 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئ - 
6 
اتلقة 


0 


(ويجزٌ) َف ز 0 ل ذو أرحامه ) 7 عقوي تسيو 
كأعوَاله وأولادٍ أخته (ولو وَرِنُوا0©)؛ لحديث: «الصَّدَقَةُ على 
0 0 وهي لِذِي الرّحِم اكات : صِدَقة وضلة1"!. .ولأن 


م 


قَرايَكَهُم ضَعيفة. 
(و) يُجرى دَفمُ زكاة إلى : (تّني المُطَلِب)؛ لشّمُولٍ الأول لهُم . 
ينا تعاب الل واراس . ولايِصِحٌ قباشهم عليهم؛ ؛ أن 
تبي هاشم أشرَفٌ وأقربُ إليه عليه الصّلامٌ. وشارَكُوهم في الخْفْسٍ 
صر مع القَرَاَق» يي توه جارد م اليم لم لثار وى أل 
اهاي ولا إسلام»1"". والتصرة لا تتقضِي جرمان الكاة. 
0 7 إلى عن فَبَع بتققها" بِصّمْد 
عياله) كيتيم غْيرٍ وارث؛ لدُحُولِهِ في العُمُوماتٍ, ولا نَصّ ولا 


000 قوله: (ولو وَرثوا) مركا ؛ لضَعفٍ قرايتهم . معان 1 
)١(‏ قوله: (تَبِرَعَّ بتفقتِه) وقَاقَا لأبي حنيقَة والشَافعيٌ . 
يعن احيتجل عورا ردنا نمالل 


17] تقدم تخريجه (ص585). 

[1] أخرجه أحمد 704/917 (171741)» والنسائي )4١5/4(‏ من حديث جبير بن 
مطعم . وصححه الألباني في الإرواء (؟55؟١).‏ 

[9]) (حاشية عثمان) .)059/1١(‏ 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
إجماع يُخْرِيجه» بل رَوَى البخاريٌ3'؟: أنَّ امرأٌ عَبدٍ الله2'© سأَلّتٍِ 
النبي يك عن بني أخ لها أيتام في ججرهاء مَتُعطِيهم زكاتها؟ قال: 
(لعم). ْ ْ 

(أو) من (تَعَذَرتْ لَقََنه بن زوج أر قريب بِعَيبَةِ أو امبتاع, أو 
غيرِهِمَا) كمن لهُ عَقَارٌ وتَعطآَت منافغة 

(وإِنْ دَفَعَهَا) أي: الرَّكاة» رَبُ المالٍ 5 لجَهلٍ) منة 
بحاله؛ بأن دفَعها لعبدِء أو كافِرء أو هاشميئء أو وَارِيْهِ وهو لا يَعلَم 
0 عَلِمَ) حاله: (لم تجرثة0"©)؛ 00 غالبا» كدَيْنٍ 


(1) وفي نسخة شْيَخْتًا: «أنَّ امرأةٌ سَأَلّت)ء بحذف لفظ: «عبد اللّهه1"؟. 

() وفي (شرح الأربعين)!”! لابن رجبء في شرح حديث: والأعمال 
بانّاتِ»: ومما يَدحُلُ في هذا الباب: أنَّ رََلا في عَهِدٍ النبئ كَل 
وضّعٌ صدقَتَه عند رمجل» فجاء ولدُ صاجب الصّدَقَةِ فأحَدَهَا ممّن هي 
عِندّه.. إلى أن ذَكَرَ قُولّهِ يكل للمُتصَدَّقٍ : «لكَّ ما نَوِيتَ) وقال 
باكين» وام ها عدت ون خوعة البعاري 10 
وقد أخدّ بذَلِكَ الإمامٌ أحمدُ في المنصسوص عنهء وإن كان أكيَد 
أصحابه على خلافه. فإنَّ لجل إنما يُمنَعُ من دفع صدقيه إلى ولَدِه 


[1] أخرجه البخاري .)١5475(‏ 
[؟] التعليق ليس في () والعبارة للشيخ علي بن عيسى. ويريد ب: «شيخنا» أبا بطين. 
[5] (جامع العلوم والحكم) .)١59/١(‏ 


[5] أخرجه البخاري )١477(‏ من حديث معن بن يزيد. 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجَرَئ 6 
قلفة 


آدَمِيٌ . وثُردٌ بتماثها. فإن تَلِمَتْ: ضَمِئَها قايضش(2©. وإن كان الدَافِمُ 
الإمامَ أو نائية + فعليه الضكات. 

إل العَِيَ إذا ظَنّهُ فقيرًا) فدفعها إليهء فمُجرثُهُ؛ لأنَّ الغنى مما 
يَحْقَّىء ولذلِك كفي فيه بقَولٍ الآخل. 


حَشِيَةَ أن تكونَ مُحابَاةٌ» وإذا وصَلّت إلى ولَّدِه مِن حيثُ لا يَشْغْرْ 
كانت المحابَاةٌ مُسَفِيَةَ وهو من أهلٍ استحقَّاقٍ الصَّدَقَةِ في نفس 
الأمر. ولهذا لو دَمّعَ صَدَقَهِ إلى من يظهُ قُقيرَاء وكانّ غَهًا في نفس 
الأمر أجرّأته» على الصّحيح. 

(1) قوله: (صَمِتَها قابضٌ) وفي «الغاية)1'!: وينّجَهُ هدًا: مع عِلمِهِ أنّها 
وكا 


5 


[1] «غاية المنتهى) (١/0-:؟).‏ 
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( فَخلٌ) 
(ودسنٌ صَدَقَهُ تطوْع بفاضل عن كفاية دائِمَةٍ بمتجر, أو عَلَةِء أو 
صَنعَةِ عنة) أي : اد” (وعَمّن يَمُونهُ) ؛ لحديث : «اليدٌ الملا 
تيو من اليد الفُلّى» وابدأ بن تعُولُ» حيو الصّدقةٍ عن طهر عِنّى) . 
متفق عليهط'. (كُلَّ وَقتِ)؛ لإطلاق الحَثٌّ عليها في الكتّاب 


والأخجار. 

(و) كوثُها (سِرّاء بطيب نَفْسء في صِحَةِ) : أَفضَلُ؛ لقوله تعالى : 
ون 00 0 الفترة في فق 0 ل كت 2 [البقرة: ١/ا؟]»‏ 
ولحذيت + ووانك 0 


١و‏ ها في شَّهِرِ (رَمَضَانَ): أفضَل؛ لحديث ابن عباس: كان 
رسول الله 2 يِه أجود يه 0 00 


[1] أخرجه البخاري »)١571(‏ ومسلم )٠١754(‏ من حديث حكيم بن حزام. 

[؟] أخرجه البخاري »)١4١19(‏ ومسلم )٠١*7(‏ من حديث أبي هريرة. 

[*] أخرجه البخاري (5): ومسلم (7708). 

[4] أخرجه أحمد (؟/571) »)١7١98(‏ والترمذي »)86١1(‏ وابن ماجه )١1757(‏ 
من حديث زيد بن خالد الجهني. وصححه الألباني في ( صحيح الترغيب 
والترهيب ) .)1١1/8(‏ 


بابٌ : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزَئْ 


0 


(و) كونُها في (وَقتِ حا جَةِ) : أَفضَل ؛ لقَولِهِ تعالى : مأو إطْعندُ في 
0 ذى در > كلد 5]. 

(و) في (كل َمَانِ ومَكَانٍ فاضِلٍ» كالعشر) لأوَلٍ من ذي 
الحِجَةِ» (و) ك(الحرَمَئِن): أفضَل؛ لكثرة التَضَاعُفٍ . 

(و) كوثها (على جار) : أفضَلٌُ؛ لقوله تعالى: 00 ذزى 
لْمْرَيقَ وبمار لْجَنْبٍ 4 [النساء: 217 وكديف: وماؤال د 
يُوصيني بالجار حتّى ظتَنتُ أنهُ سَيْوواثه)1١1.‏ 
اي ل اوَِ) بَيَهُما؛ 

(أفضصَّلٌ الصَّدَقَةِ: الصَدَقةُ على الرَجم الكاسّح” '"2). رواه 


(01) قوله: (سِيُمَا) بِالنّحفِيفٍ والتَّشْدِيدِء وهي على أَنَّ ما بَعدّها أَؤْلَى 
بالحكم مما قَبِلَهَاء لا مُستنتى بها. والسَهِمَاء بالكسر وَالتَّشْدِيدٍ: 
الِثْل. واستِعمَاله بدُونٍ «لا) قَلِيلُ» ويَجُورُ رَفعٌ ما بَعدَهَا على أَنَّهُ حب 
بدأ محدُوفٍء فتكوثُ «ما» مَوصُولَةٌ أو كرة. ويجوز تصبة 
ب:(أَعني) مُطلفّاء أو بالحالئة إن كان ار ووزماة “العو الأحناقة 
وججفة هو الأرجخ على الإضاقة» فتكوث ماه زائدة. (يوسف). 

9؟) قوله: (الكاشح): مُضْمِد العَدَاوَة) والكشف: ما بَينَ الخاصرَة 


والّلّع . (قاموس). 


[1] أخرجه البخاري (5015)» ومسلم )١1578(‏ من حديث ابن عمر. 


١‏ ره حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حمدُ وغَيدة1'". (وهي) أي: الصَّدَقَةٌ (غليهم) أي: ذَوِي رَحِمِهِ: 
3 و(صِلَة)؛ للحبرة"!: (أَفضَلٌ)؛ لقَولِهِ تعالى: «وَبلوَدينِ 
إِحْسَدنا وَبِذِى الْفَرَيَ»ه رالساء: +مء وِلِلحَبَرٍ. وَيُسَنٌ أن يُحخَصٌّ 
بالصَّدَقَةِ: من اسَْدَّتُ حاجَيُة؛ لقَولِهِ تعالى: مأو إِطْعمٌ في يَوْرِ ذى 
مَسَعَبَةَ ©) ينما ذا مَقْربَةٍ © أو مِسَكينًا ذا مأرية 6 [ابلد: 4 


ص 


كلم 
(ومّن تَصَدَّقَ بما يَنقْصُ هُوْنَة تَلرَمهُ) كمؤتة رَوجَةٍ أو قريب: أَيِم؛ 
«كمّى بالمَرءٍ إثمًا أَنْ يُضَيّعَ قو يوم إل أن يُوافْقَهُ 
باه على الإطكار, فهو أَفصَل؛ لقوله تعالى : +« وَبِؤْيْرُونَ عل ألمي 
1 53 ِ عَصَاصَةٌ» [الحشر: 4]. وقوله عليه السَّلامُ: 0 
الصَّدقَةِ: جَهِدٌ من مُقِلٌ إلى قَقيرٍ في الشر1؟1. 
(أو أَضَّرَ بتفسِه, أو) ب( غريمه؛ أو) دكقياة بسب صَدَقيِه : 


رضم 


[1] أخرجه أحمد 55/55 )١5950(‏ من حديث حكيم بن حزام» وأخرجه ابن خزيمة 
)١87(‏ من حديث أم كلثوم بنت عقبة. وصححه الألباني في « الإرواء ) (8557). 

[1] تقدم تخريجه (ص785). 

[*] أخرجه أبو داود )١7957(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وهو عند مسلم (995) 
بنحوهء وانظر : «الإرواء ») 59 

[84] أخرجه أبو داود )١444(‏ بنحوه من حديث عبد الله بن حبشي » وانظر : « الإرواء ‏ 
(83) حيث قال: لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


باب : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزئْ 


(أثم)؛ لحديث: (لا ضَررَ ولا ضرار)1 

(ومَن أرادّها)؛ أي: الصَّدقَةَ ربكا كله ولهُ عائلَةٌ لَهُم كفاية, 
أو) لَهُ عائِلةٌ (يكفيهم بمَكسبه): فلَهُ ذلِك؛ لقِصّةٍ الصٌدَّيقِ1"". 

(أو) كان (وَحْدَ َه لا عِيالَ لَه و(يعلَمْ من نَفسِهِ شن التُوكلٍ» 
والصَّبِرَ عن المَسأَلَة: فلهُ ذلِكَ)؛ لعدّم الضَّررٍ. 

(ولا) تكن لعياله ِمَاةٌ ولم يكفهم بمكسيه: (حَرْمٌ): ومحجر 
عليه؛ لإضاعَةٍ عياله» ولحديث: «يَأنتي لكي عا ته نل 
هِذِهِ صَدَقَةُ ثم يََعُدُ يَستَكفٌ النّاسَ! حَيدُ الصَّدَقَةٍ ما كان عن طَهِر 
عْنّى). رواة أبو داوو21. وكذا: إن كان وَحْدَّمُء ولم يَعلَمْ من نَفْسِه 
سن التوكلء والصّبرَ عن المسألة. 

(وكرة عن لا صَبِرَ لَهُ) على الضَّيقِء (أو) لا (عادَةً) لَهُ (على 
الضّيقٍ: أن يَنَفْصٌ نَفِسَهُ عن الكفاية التَامَّةِ) نَضّاءٍ لَه نَوحٌ إضرار به. 

ب ا ا 
َيه وَليَةٌ: يَستَمَرِضٌ ويُهدي لَهُ. ذكرة أبو الحسين في «الطَبقّات) . 


[1] تقدم تخريجه (17//5). 

[؟] أخرجه أبو داود »)١737(‏ والترمذي (87175) من حديث عمر. والحديث حسنه 
الألباني في ١‏ صحيح أبي داود ) (9لا5 .)١‏ 

[] أخرجه أبو داود )١717(‏ من حديث جابر. وضعفه الألباني في الإرواء (/85). 
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(ومن مَيْرَ ضَينَا للصَّدَقَةِ به أو وَكلَ فيه) أي: الصَّدَقَةِ بسَّيءٍء (ثُمَ 
بَدَا لَهُ) أن لا يتَصَدَّقَ به: (سُنّ) لَهُ (إِمِضَّاؤُةُ)؛ مُحَالَفَةَ للنئفس 
والشَّيطَانِ. ولا يَجِبُ عليه إِمضَاؤُةُ؛ لأنّها لا تُملّك قَبِلَ البض. 

و(لا) يسك لَهُ (إِبدَال ما أعطى سائِلاء فَسَحِطَة) فإن قُبِضَهُ 
وسَخْطة: لم لع لعَيرو0"© . قال في «الفروع): في ظاهر كلام 
العُلمَاءِ. وعن علي بن الخحسين أنه كان يَفعَلُهُ2"2. رواةٌ الخلال. وفيه 
جابد الجُعْفِئَ صَعيفٌ. قال: ويتوجحَهُ في الأظهّر: أنَّ أخدّ صَدقَةٍ 
التطوّع أولى نين الركاقه وأ لد ها يها اولى: 


وديم (لم بعمله لغيره) عو إذا قن شيعا فأعطي ا َك 


أي: لم يَرضٌ بهِء وأراد الذي سَأَلهُ وقَبِضَّهُ أن يُعطيهُ لعَيرِوء ليس لهُ 
.|| 5 6 
00 قوله: (عَن علي بن الححسَين, أَنّهُ كانَ يَفعَلهُ) أي: يمبَعٌ السَائْل الذي 
قَبِضَهُ أن يُعطيَةُ لِغَيره. 
وهذا مُشكلٌ! لأنَهُ قِضُّ وبالقّبض يَملكةُ فكيف يُمنَعُ من إعطائه 
لكرووقد ولكة ولكا نكا بالنبض + 
وأجيتٍ عن ذَلِكٌ: بوَجهّينٍ: أَحَدهُما: أنه عقوبَةٌ لَهُ. والثّاني : أَنهُ لما 
سَحخْطَهُ دَلَ ذَلِكٌ أَنَّهُ لا يَختَارُ تملكةُ» فلم يَدحُل في ملكه» ولم يَصِحّ 


تَصِدَُفُةُ فيه. (ابن قندس)1'1. 


[1] ١حاشية‏ الفروع) (584/4). 
[؟5] «حاشية الفروع») (584/5). 


بابٌ : من يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يُجزَئْ 


(والمَنٌ بالصَّدقَةِ) وغيرها: (كبيرَةٌ) على نصّهِ: الكبيرةٌ: ما فيه 
ححدٌ في الدّنياء أو وَعيدٌ في الآعرة. (وقطلٌ الثّوابٌ به) أي: المك؛ 
لقوله تعالى: «إلا تلو صَدَقَنيحُم بِألْمَنَ وَالأّذَى» [البقرة: 514]. 

قال 5 «الفروع) : ولأصحابنا خلافٌ فيه» وفي إبطالٍ طاعة 
بِمَعصِيَة واختاز شَيحّنا: الإحباط» بمعتّى الموارّئة. وذكر أنه ول 
أكثر الشلف:. 


كات: الصّيّامُ 


حم 
02 
-- 


( كتَابٌ : الصّيَامُ ) 
هده الامسات ا صامً التّهارُ إذا وقفَ سَيدُ الشمس20. 
وللشاكت: صَائِع؛ لإمشاكه عن الكلام. ومنة: إن تَدَرتُ للبم 
صَومًه”" [مريم: :]4 وضّامَ الفَرَسُ: أمسَكٌ عن العَلْفٍ وهو قائئٌ» أو 
عن الصَّهِيلٍ في مَوضْعه . 
وشَرعًا: (إمسَاك بنيّة عن أشياء مَخصُوصَةَ) وهي كفسِداثة: 


كتَابٌ الصّيَام 


)١(‏ قوله: (سَيرُْ الشّمس) أي: فيه. ولعل المرادّ بِؤْقُوفٍ سَيرِهَا فيه 
عُرُوبُهاء وإلا فهي لا تَقِنُ. (م خ). 
وقال البَعُويٌ في «تفسيره)1'': يُقالُ: صاء التّهَارَ إذا اعتَدَلٌ وقَامَ قائِم 
الطهيزةة أن الشّسدن إذا بلقت كيد الشماة وققت وأمشكت عن 
وفي «شرح النهاية) للرٍملي: واعلّم أَنَّ وَقتّ الاسَتِوَاءِ لَطيفٌ لا يَنسِعْ 
لضلاق» ولايكاة يشعزبدء حبّى تَرُولَ السّّسىء إلا أن القّحريم - أي : 
تكبيرَةَ الإحرام- قد يُمكن إِيقَاعُهُ فيه» فلا نَصِحٌ الصّلاةٌ. 

؟) قوله: (صَومًا) تَمَامُ الدّايل: تفسِي الصّوم بقوله: «فآن أَكَلْمَ 
لوم إسبّاكه. 


.)١35/١( (تفسير البغوي)‎ ]١1[ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
/ حجر يبيب تبت يت 
وتاتي . (في زّمَنٍ مين( '2) وهو: من طلوع المْجْر الثاني إلى غزوب 
الشكمر . (من شخص م مَخصُوص ) هو: المسلِمٌ العاقل» غيرُ الحائض 
وَالتْمَسَاء, 


(وصَوةٌ) شَّهِرٍ (رمَضَانَ: فزض) افتْرضٌ في السَنَة الثاني من 
ا لهجرة إجماعًا» فصَامٌ عليه السَلامٌ يَسْعٌ رَمَضَانَاتِ إجماعًا. 

والأصلُ في كَرضِه: قَوله تعالى: لصن يد ودكم الَهرَ 
_- 1 و ّ 
َلْيَضْمَةُ»# [البقرة 0185 وحديث ابن عَُمَرَ: (بُْنِيَ الإسلامٌ على 
خمس). متفق عليهظ!. 

وسْمِّيَ شَهْرْ الصّوم رَمَضَانَ: قيل: لحر جوف الصّائِم فيه ورَمَضِهِء 
َالوْمْضَاكٌ: شِدَّةٌ الحر. أو أَنّهُ واقّقَ هذا الشَّهِد أَيّامَ شِدَّةِ الحدٌ ورَمَضِد 
عِيْخَ تقلوا اسماء الشهور عن اللغة القديية. أو لاله يَحرِق الدتويي ا 

غيذ ذلك. 

والمستحتبٌ : قول: شَّهِرِ رَمَضَانَء كما في الآية. ولا يُكرَهُ قول* 
رَمضَانَ بل« شَّهِرِ كما 2 يريمن الع لكر 


)0 باد را )داوف اعلا بجي إيماد خروبن ن اليل في أو له 
والمذهَبٌ وجُوبْهُ. وكدًا: في آخره؛ لأن ما لا يت يي الواجث إلا به 


وَاجِبٌ. (ابن نصر الله- كافي). 


.)١57ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
: من حديث أبي هريرة مرفوعًا‎ )٠١19( ومسلم‎ »)١89/( [؟] منها: ما أخرجه البخاري‎ 
«إذا جاء رمضانء فتحت أبواب الجنة).‎ 


و(يجبُ) 00 (بِرْؤْيَة هلاله)؛ لحديث: «صُومُوا لرُؤْيتِه 
فووا لرؤيته)11] 

ويُسئَحَتٌ ترائي الهلالٍ) وقّولُ رَاءِ ما ورد ومنة : كدي داك 
ابن عُبِيدِ الله : أنَّ انين كلد كان إذا رأَى الهلال» قال: «اللّهمَ اه 
عليثًا باليُمنِ والإيمانٍ» والسََّلامَةٍ والإسلام» رَبّى وريّك الله . روا ابن 


محميدٍ في «مسنده)»» والترمذيّ!'! وقال: حسَنٌ غريبٌ. ورَواهُ الأثرمُ 
من حديث ابن عمرّء ولفظلةء قال واللة أكيفي ا هُ أهِلَهُ عليَا بالأمن 
والإيمانٍ» والسَلامَةٍ والإسلام» والتّوفيِقِ لما تحب وتَرضّى. رَبّي 
وربّكٌ اللّهو1؟], 1 

(فإنُ لم يْرَ) الهلال (مع 3 صَخود' لَه الثَلانِينَ من شَعَانَ: لم 
يَصُومُوا) يَومَ ِلك الْليلََ» أي: كرة ضوفقه أله يوه الذيك المنهئُ 


بير 


(وإن حَالَ دُونَ مَطلّعهِ"©) أي : الهلالٍ ليلَةَ الثَلائِينَ من شَّعبانَ 


)١(‏ الصَّحْوُ: ذهابث اليم والعْيمُ: السَحَابٌ . (قاموس). 
(١؟)‏ وَمُرَادُهُم بالحائل في قَولِهِم: «وإن حال دُونَ مَطْلَعِهِ.. إلخ): الما 


[1] أخرجه البخاري (1909١)؛‏ ومسلم )١19/١١81(‏ من حديث أبي هريرة. 

[1] أخرجه عبد بن حميد »)٠١*(‏ والترمذي .)08551١(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة ) .)١181١5(‏ 

[] أخرجه الدارمي (1755)» وابن حبان (88). وصححه الألباني دون جملة 
لتوفيق» وينظر: «الصحيحة) .)١48١5(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراقات 
اه 
عي(" أو قَتَود") بالتّحريك: الكبرة0”©» كالقترة. (أو غَيرْهُما) أي : 
اليم والمَتّر كالدكات: وكذا: التغد» عند ابن عقيل : 


اديوه ُؤيَةُ الهلال» صَغِيرًا كان أو كبيرًا. 
كَّ ما حجر د شيك : ققد حال يَيِتَهُمَا وقال: حَجْرَة تحجزة) 
كَمَنَعَةُ متش 0 
قوله: (وإِنْ حال دُونَ مَطلعِه) سَحابٌ أو قَتَدْ أصبح صائمًا: صَرِيحٌ 
في أنه لا يَتَيدُ الكدرَةٌ» فلا يَصُومُ مع ومجودها؛ لأنها ليست بحائل. 
19) قال الّر ك1" قال ابرق وده القيغ + ال لسَحَابٌ . وقيل: أن لا يى 
شَّقَِسًا بن اشدة الدّحَنِ. 
5 6 ع ل 
لا (أو قََرُ) ومنة: قَولَهُ تعالى: يمتها 4 ومَعلومٌ أنه ليس 
بكدرق» بل تيد كديه نيت ؛ لقَولِه : ءا كأ لي هنا 
من ليل . 
قوله : (كَدَرَ) 06 الدّالٍِء كَدَارَةٌ: دم كذ كتوم 
ا . 0 َه 
وتكذرًا: نقيض صَفا. 
يه العَبد» ليده كة: التَمَابُ . 00 0 كَالعَبَرَة . قال : وَالقَمَد والقَتَرَمٌ 
مُح كتين ) والقثْرَةٌ بالضّمٌ : الغبْر 1 ذُ. انتهى. 
قال أبن رين ا000 أن القرة : ما ارتَمَعَ من العْبَار 
فلَّحِقَ بِالسَمَاءِء والعَبرَة: ما كان أسفّل 5 
(4) قال في «الفروع)!'! عن ابن عَقِيلٍ: والبعدُ مانِعٌ كالعيم» فيجبُ على 
[3] (شرح الزركشي» (؟/0577). 
[5] «الفروع» .)4١١/4(‏ 


كات : الصِّبَامُ 


(وَجَبتَ صيامه("©) أي: يوم تلك الْلِيلَدَء» (كمًا ظَبُيَاه احتباطا)؛ 


للخُروج من عُهِدَةٍ الوبجوب. (بنيّةِ) أَنْهُ من (رَمِضَانَ)» في قَولٍ عُمَرَ 
وابنه» وعمرو بن القاصء وأبي هريرة» وأنسء ومُعاوِيَة وعائِشَة 
وأسماء ابتتي أبي بكرء رضي الله عَنهُم؛ لحديث نافع» عن ابن مر 
ترفوتعًا: (إنّما الشّهد يَسْعٌ وعِسْرُونَ فلا تَصُومُوا حبَّى تَروا الهلالٌ» 
ولا تُفطروا حتى ترَؤْةُ. فإن ع ا ناوا 1202 قال نافعٌ : 
كان عبدٌ الله بن تمر إذا مَضّى من الشّهِرِ يَسعَةٌ وعِشْؤُونٌ يومّاء يَبِعَثُ 
من ينظو لَهُ الهلال. فإن بي » فذاك. وإن لم ير ولم يل دون مَنظره 
سَحَابٌ ولا قبَد» أصبح مُفطرًا. وإن حال دُونَ ممَنظره سَحَابٌ أو قَنَدِ 


كل حلي يَصُومٌ مع غيم أن يَضُومَ مع البِعدِ؛ لاحتماله. 
قال المجدُ: فيَجبُ على كل عنبليٌ يَصُومٌ مَعَ اغيم أن يَضُومَ مع 
البْعدِ. 
قال ابن قُندُس: أي البِعدٍ الذي يحول بَينَهُ وتِينَ الهلالِ» كالمطمُورء 
والمسجْجونٍ» ومن بَينهُ وبين المطلع شَيء يول عن النّظرٍ كجَبَلٍ 
وتحوه. انتهى. (يوسف). 

)١(‏ والقول بالوجوب من مُفرداتٍ المذهب. (خطه)!'!. 

١‏ قوله: (فاقدروا لَه( هو بكسر الذَّالٍء وضَّمُهًا. 

[1] أخرجه أحمد )1/1١/8(‏ (488 4) بلفظه مُطولاء وأخرجه مسلم )1/٠١0(‏ مقتصرًا 


على المرفوع . 
["] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


أصبَح صَائمًا. 

ومعنّى: «اقدُرُوا لَهُ): صَيْقُواءِ لقوله تعالى: «َِإوَمَن مُرِرٌ عَله 
ركُمُ» [الطلاق: 47 مإوَقَيَرَ فى السَردِ»ه زسبأ: .00١‏ والتُضييق: جغل 
شَعبَانَ يَسعَةَ وعِشْرِينَ يَومًا. وقد فَسَرهُ ابن عُْمَرَ بفِعله» وهو رَاوِيه 
وأَعلَمُ بمعتا فوبحتب الْججوعٌ إليهء كتفسير التَمَدِقِ في خيار 
الكباسقن. وقد .قلت الأضصعات في المسألة العرافيقم وتطينوا 
المذهتء ورَدُوا محججج المخالِفٍ بما يَطولٌ ذكرة. 

وإن اسْتَعَلُوا عن الثَّرائي لعَدُوٌ أو عريقٍ ونّحوه: فَذَلِكَ ناد 
فينسحِبُ عليه ذَيلُ الغالب» وفارقَ العَيمَ والقَت فإنَّ وقُوعَهُما غالِبٌ 
وقد استوى مَعَهُّما الاحتمّالان فَعَمِلْنَا بأحوّطهما. قالهُ الشيحٌ تفي 
الذين. 

(ويُجرئٌ) صومٌ هذا اليوم (إنْ ظهَرَ) أنه (منة)» أي: رمضّانَ؛ بأن 
بقث رُوْينْهُ بموضع آخَرَ؛ِ لأنَّ صَومَه قد وقَعَ بنيّة رمضّانَ لمستَئدٍ 
شرعيئ: أشبة الصّومَ للدْؤيَة . 

(ويَئتُ) تَبعَا لومجوب صَومِه (أحكامٌ صَوم) رمضَّانَ: (من صلاةٍ 
تراويخ0©) احتياطًا؛ لأنَّهُ عليه السَّلامُ وعَدَ من صَامَهُ وقامَة 


© 


)١(‏ قوله: (من صَلاةٍ تَرَاويح ... إلخ) وقيل: لا تُصلى التَّرَاوِيح . اختارة أبو 
حفص والتَّمِيِمُِونَ. وجَرّمٌَ به ابنُ عَبدُوس في «تذكرته»). قال في 
«التلخيص): وهو أظهَدُ. وقال النَّاظمُ: هو أَسْهَدُ القولين. 


بالفقدان1'1 ولا حمق قبافة كله إلا بذلك. (و) ك(وججوب كقارةٍ 
بوَطءٍ فيه) أي : ذلِكُ الوم . (وتّحوه), كوجوب إمساكِ على من أكل 
فيه جاهالاء أو لم يت ِيتِ العِدّه (ما لم يُتحَقَق أنه ين شعبان) أن لم يز 
ا ا ان 
أنْهُ لا كفارة 0 ذَلِكُ اليَوم . 

و(لا) تبث (بقيةُ الأحكام) السّهِرية باليمِ» فلا يحل 5 ين مُؤَجل 
د لامع لاق وب تع به ولاق .ولاخ إيلائه 
ولصيوو ماد بالأصلٍ» ولق النص م واتحاطا لعباذة غاكة 

اس الب 
شَّهِرِ) مُعَيْنء (تُذِرَ صَومُهُ أو) نُذِرَ (اعتكافة في وجوب الشُرُوع) في 
المنذور : فيهء (إذا عُمَ هلالةُ) أي؟ الشهر المتذور احنياطًا. لا في 
تراويخ, أو ووب كقَارةٍ بوَطءٍ فيه أو إمسَاكِ إن لم يكن > ل 
ونّحوه؛ لخصٌّوص ذْلِكُ بِرَمَضَانَ . 

وإن صامً يوم الثَّائِينَ مِن شَّعبَانَ بلا مُستَئَدٍ شَرعِيئَ مما تقدَّم» ولو 


لحِسَاب أو تُججوم: لم يُجِرِثْهُ ولو بان منه0"©) 
)١(‏ قال الشيخ تقي الدين1'؟: والمعتّمدٌ على الحساب في الهلالٍ» كما 


]١[‏ يشير إلى حديث أبى هريرة مرفوعًا: «من صام رمضان إيمانًا واحتسايّاء» غفر له ما 
تقدم من ذنبه). أخرجده البخاري 5 وفى لفظ: «من قام) . (فضةة ومسلم 
١5و‏ 51/). 


[5] «مجموع الفتاوى) .)5١//55(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(والهلال المَرْئِيُ تَهَارَا ولو) رئي (قَبلَ الزوَاله'") في أُوّلٍ 


2 سعر 


رَمضَانٌ أو غيرِهء أو ذ في آخره (للَيلَة (المُقبلة) نضَّاءِ لأنّها ليله ذئي 
الهلا فى ترمياة الى سمل الى كما لز يون لقني اللا 


والهلال يختلف في الكبر والصّعَرِء والغلوٌ والانخفاض» وقربه من 


الشمس» احتلاقًا شَنِيك1 لا يُنضّبط : فِيَجِبُ مر والعك 58 
عَوّلَّ الشَّرعٌ علَيه. وروى البخاريُ في «تاريخه)1'! عن طَلحَةٌ بن 


0)0 


3 


أنه ضالٌ في الشريعة مُبَدِعٌ في الدّين» فهو مُخطيٌ في العقلٍ وعم 
الحساب؛ فإن العلماءً بالهيئة يَعرِقُونَ أنَّ الؤيّةَ لا تنضّبط بأعر 
حسايئ, إِنَّما غايَةٌ الحُسّابٍ منهُم» إذا عَدَلَ: أن يَعرِفٌ كم بين 
الهلالٍ والشّمسٍ دَرَجَةٌ وَقت الغُروبٍ مَنَلَا. 

لكِنّ الوؤْيَةَ ليست مَضْبْوطة بدرّجاتِ محدُودةٍء فإنها تختلِتٌ 
باختيلافٍ حِدَّةٍ التْظر وكلاله» وارتفاع المكان الذي يُترَاءَى فيه الهلال 
واتخقاضت وباغولاق صفاء الي وكدّرِه؛ وقد يراه بع الناس 
لنَمَانِ دَرَجَاتِء وآخَحرُ لا يَراهُ لثثتتي عَشَرةَ دَرَجَةَ. 

قوله: (ولو قَبلَ الزّوال) يعني : إذا رُوِْيّ الهلال نهار الثّلائِينَ» قَبلَ 
الأوال أو متف هبو للسققاق لاه للماضية, قله بسك إن كات 
في ثلائيئ سَّعبَانَ ولا يُفْطِرُ إن كان في ثلاث رمضَانٌ. 

وأمّا إذا رُوْيّ نَهَارَ التاع والعشرين» فلم يقل أححدٌ: إِنّهُ للمَاضِيَة؛ لما 


أخرجه البخاري فى «تاريخه) (845/4). والحديث حسنه الألبانى فى (الصحيحة) 


.)0595 


كات : الصّيّامُ 


ابي 


حَدَرَدٍ مرفوعًا: لين أشراظ المشاعة 8 يووا الهلال ا 


باعي 


(00 


01 
]1[ 


(واإذا 0 رُؤْيثْه ) أي هلال رَمَضَانَ (ببَلد: َم الصّومُ 


يلرمُ عليه مِن كونٍ الشَّهِرٍ ثمانيةٌ وعِسْرِينَ. كذًا حوره بعضُ الشافعئة 
وتَرَجّى َنصُورٌ كوت مرا أصكابتاء واستدَلٌ لَهُ بما يأتي في 
«الطلاق »» مِن أَنَّهُ إذا قال لرَوبته : إن رَأَيتِ الهلال» فأنت طالِقٌ . أنها 
لأ تطايٌء إلا إذا وألة ند الكووب, مدا 
وأقُولُ : يُمكِنٌ جرَيانُ الخلافٍ في الصُورَةٍ المذ كورة» وأنهُ يلزَمْ قَضامُ 
يوم عِندَ من بعل للماضية. وأمًا الطلاقء فبيّاةُ على الغُرفٍ في 
الجملة. تدر وعفمان+511, 
قال الزُركشكه1"! في يوم الَّكُ: قال تعض المتأَخَرِينَ : الِيَومُ الذي 
يتحدّتٌ النَّاسُ برؤيته ولا يتقث 
وحرّرَ ذلك القاضي في «التعليق : بن يوق ذلك في الصّحْو. وزاد 
: إذا لم يتَرَاءَى الَّاسٌُ الهاال؛ حتّى تَجاوَرَ ا الْدُوْيَة) أو لم 
ا يد وثلناء لا وبمك الشوى أقا إن فنا بفخويهء 
الى باس قاطي و وهر ناك صنل الخال قينا لف يهط 
رِوايتَانِ عن أحمَد. 


«وحاشية عثمان») (؟1/9). 
«شرح الزركشي) (551/1). 


2-7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ججميع الثّاس0©)؛ لحديث: «صُومُوا لوؤييه:1'؟. وهو مِطَابٌ للأَئة 

1 ترود يوري انارو اليلالر وه ونث نيبت أن هذا الوم من 
في سائرٍ الأحكام؛ كَحُلُولٍ دَينِء ووُقُوع طلاقٍ وعد علقي به 
ولحوهة فكذا كم الصّوم . ولو قُلنَا باختللافٍ المطالع؛ 0 بِلَدٍ 

م نفْسِهٍ في 0 لمر وعُوويها لمشقَّةِ تكذرهاء بخلافٍ 
الهلالء ذ فإنَّهُ في السََّةٍ مََةٌ 

(وإن تبتث) دوي جلالٍ 55 (نَهَارَا) ولم يكونوا ييثوا التي 
لتحو غَيِِ : (أمسكوا) عن مُفِسِدَاتٍ الصّوم؛ لحرمَةٍ الوقتِء (وقضَوا) 
ذلك اليوم؛ لأنّهم لم يَصُومُوه. 

(كمّن أسلّع) في أناءِ نَهَارِِ (أو عَقَلَ) من جُنُونِء (أو طهْرَتْ من 
حيض أو نقاس) في أنناءٍ َهَارِ: بحب الإمساكء والقَضَاء. 

(أو تعمّدَ مُقِيمٌ) الِطرء (أو) تَعَمَدَت”" (طاهِرٌ الفطر, فساقَرَ) 


(1) والقول بوجوب الصّوم على أهلٍ بَلَّدِ لم يَروهُ مع اختيلاف المطالِع: من 
مُفرَدَاتِ المذهب . قال الشيحٌ : تَحْتَلِفُ المطَالِعُ باثمَاقٍ أهل المعرقة. 
والمشهُودُ عِندَ الشافعيّة: لا يَجَبُ الصّومُ مع البُعدِء 7 مسَافةٌ 
القَصرٍ. وقِيلَ: اختلافٌ المطايع. 

فيه يِعَايَا بهاء هيِقَالُ لَنا: مُسافِوٌ سَفْرَ قصرٍ لم ب يَجْر لَهُ الفطة» وحائض 
يَليَمُها الإمساك؟ . 


[13] تقدم تخريجه ر(ص17١14)‏ 


كتَابٌ : الصّيّامُ 
المُقِيمُ بعد فطره عَمدَاء (أو حاضّت) الطاهد بعد طرها تَعَمّدًا: 
لَرِمَهُما إمسَاك ذَلِكَ الوم مع السَمَرِ والحيض . لكام ففور»والقطاة 

(أو قَدِمَ مُسافِرٌ أو بر مَرِيضض مُفطِرَيْنِ) في يوم من رَمِضَانَ: 
ِمَهُما الإمسَاكٌ؛ لرّوالٍ المبيح للفطرء القَضَائ ‏ 

(أو بِلَعَ صَغيرٌ) أو أت (في أنتَائهه) أي: يوم مِن رمضّانَ وهو 
مفطة : لدت قي اليوم ؛ لتكلِيفه. والقَضَاء (ما لم يبلّغ) الشقية 
(صَائِمًاء بسن أو احتلام! ©, وقد نؤى) الصّومَ (من الَليل: فيِيم) 
صَومَةُ (ويُجِزِئ) عَنهُ فلا قضَاء علَيدء (كتَذر0"© إِتمَام تَفلٍ). 


ومَفهُومُه: أَنَهُمَا 7 لم يتعمّدًا الفِطرَ لم يَلرَّهُمَا الإمساك . ٠‏ فصرَّح 
بجواز الفطر في الْأُولَى فيما تأني» وان كان الأفضَّلٌ فيها إتمامٌ الصّومء 
وأمّا الثانية» فالظاهِد: وجوبٌ الفطر فيها. (ع ن)1"". ْ 

)١(‏ قوله: (أو احتلام) بخلافٍ ما إذا بَلَعٌ بتباتِ عالَةٍء فَإنّهُ يَحبَمِلُ أن 
َكُونَ التكليفُ سابقًا على ذلِكَ بالسنٌ» فوت قَضَاء ذلِكٌ اليوم» ولم 
يكتّفٍ بإتمامه صائمّاء بخلافٍ ما إذا بِلَّعٌ صائمًا باس أو الاحتلامء 
فإنَّ التكليف قَطْعًا لم يتحقّق إلا من جين الحكم بهماء وهو ممَلبِسٌ 
بالصّوم» فكمَاهُ ذلِكٌ الجَرْءٌ؛ لأَنَّهُ هو الواجث تَحقِيقاء ولم يَلرَمهُ قَضَاءُ 
ذلك يوم . (م خ)1"؟ 

)١١‏ قوله: (كتذر إتمام تفل) أي : كما لو كان المكلث صائمًا صَومَّ تفل 

[1] (حاشية عثمان) (؟/لا). 

[؟] ١حاشية‏ الخلوتي) (؟/5١5).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادّات 

4174/ شية أبا بطين على شرح مُنتَهى وإرادات 
بخلافٍ صَلاةٍ وحجٌ بلعَ فيهمّاء غير ما يأتي في الحجٌ. 

(وإن عَلِمَ مُساف2'0) بِرَمَضَانَ (أَنَهُ يَقَدُمُ غَذَا) بلدا قَصَّدَّه: (لَزْمَهُ 
31 95 2-2 ض لخ سر ف ا عم ادو يق اس متام بلا 
الصَّوَمُ2"1) لاحي ضر و م اود راي لكريم 
فتنويد من اللَبل. (لا صَغيرٌ عَلِمَ أَنّهُ يِلْغُ عَدَا) برمضَانَ : فلا يَلرْمَة 
الصّومُ من أُوَّلٍ العَّدِ؛ِ (لعَدَم تكليفه) قبل دُحُولٍ العَدِ. بخلافٍ 
المسباة.. 


0 وار واججاء فَإنّهُ يم يرنه إتمامة ولا قضَاءَ عليه 
)١(‏ قوله: (وإِنْ ن عَلِ مُسافق) أي: غلَّت على ظَنْهِ ذلك» وإلا ١‏ 

بالشَّيءٍ قَبِلَ * امطر اه ني و لالدقد تضياة يهال تس 1 له تَمنَعْهُ من 

القُدُوم في ذَلِكٌ الوم . 

ولهذا قال المجدٌ: وإِنْ عَلِمَ المسافد , م بعُمَعضَى الظاهِر. وَيعَايَا بها 

نقال+ مُساف يَرَمَةُ الصّومُ مع أَنَّ سَفَرَةُ هُ مُباح ويا (يوسف). 
(؟) قوله: (لَرْمَهُ الصّومُ) هذا مِن مُفْرَدَاتِ المذمَب 
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كتَابٌ : الصّيَامُ 


حم 
يجيد 
> 


(فخلٌ) 

(ويُقبل فيه) ع هلال رَمَضَانَ (وَحَدَةُ: بد مُكلْفٍ) لا هُمَيْرٍ مُمَيرِ. 
(عَذَلٍِ) نَضّاء لا مَسبُورة'»؛ لحديث ابن عباس : جاءً أعرار إلى الدع 
لِ فقالَ: رأيثٌ الهلال . قال: دأُتَشْهَدُ أن لا لَه إِلَّا الله وأنَّ محهدًا 
عبدُةُ ورَسُولُه)؟ قالَ: نَعَم. قال: «يا بلالَ أَذّنْ في النّاسء فليِصُومُوا 
غَذَا». رواةٌ أبو داودٌ 0 والنسائيك! '' وعن ابن عمد قال: 
تاوق الثّاس الهلال» فأحيرث رسول الله د أي رَأينُهُه فصَامَ» وأَمَرَ 
النّاسَ بصيامه. روا أبو داودل"1, ولأنّهُ خب دِينيٌ لا تُهمَةَ فيه بخلافٍ 
آخِر الشَّهِرٍ. (ولو) كان المخيذ به (عبدّاء أو أَقَى) كالواية» (أو) 
كان إخبَارة (بُون لَفظٍ الشَّهادَةٍ)؛ للحَبرين. 

(ولا يختص) ثبو نه (بخاكم), فلرَمٌ الصّومُ من سَمِعَ عَدلَا يُخْيد 
بِرُؤيَةِ هلاله» ولو رَدَّه حاكت؛ لجواز أن يكونَ لِعَدَم عليه بحالٍ 
الفخير. وقد يسول الحاكة عن يدل خيوة داقر ” 


)١‏ قوله: (لا مَستُور) فَعَلى هذا: يُعتبو كونهُ: ظاهِرًا وباطِتًا. (م خ). 
أي: مَجِهُولٍء فتصحٌ شهادةٌ العدلٍ الظاهر العدالة فقّطء ولا تُشترط 
العدالةٌ ظاهرًا وباطناء على ما قاله الحَلوتٌ . 

0 أخرجه أبو داود (0 575)» والترمذي (131)» والنسائي .)5١١١1(‏ وضعفه الألباني 


في «الإرواء» (/350). 
[؟] أخرجه أبو داود (47؟). وصححه الألباني في «الإرواء» (308). 
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(وتتيث) كبر الواحدٍ تق الأحكام) من لول بوي » وتحوهء تيقا. 

وما بَقَكَةُ بَقيةٌ الشّهُور فلا يُقبّل فيها إلا وَججْلان عَدُلان يلفط الشُهادة 
كالتكاح وغَيره. والقَّرقٌ: الاحتِياط للعبادة. 

(ولو صامُوا) أي لاس (تَمانِية وعشرين) يَومّاء (ثمٌ رَأُوَهُ ل 
هلال شوّالٍ: (قَصّوا يَومَا) واحدًا (فقط). نَضَّاا'©. واحتَجٌ بِقَولٍ 
علئ» وَلبِعدٍ الغلّط بيَومَين. 

(و) إن صامُوا (بشَهادَةٍ اثتين) عَدلَئْن (ثلاثِينَ) يَومًا (ولم يَرَوْهُ) 
أ هلال سُوَالٍ : (أفطدوا(”») مع الصَّحْو 1 الععيم؛ أن شياذة 
العدلَين يغبت بها اللفطو ابتِدَاء يبعا لتيُوتٍِ القتوم أر: ولأنقيا أهنا 
بِالدُؤْيَةِ السَابقَةٍ عن يقِينٍ وَمُسْاهَدَةٍ؛ فلا يُقايلُها الإخحباك بتفي وعَدَم لا 
يَقِينَ مَعَه؛ لاحتِمّالٍ حصُول الدُؤْيَةِ بمكانٍ آخَرَ. لا 


(1) عن الوَلِيدٍ بن عتبةً» قال: صّمئًا على عَهِدٍ علي رَضِي الله عنةُ» ثمانية 
وعِشْرينَ يَومّاء فأمرنًا أن نَقضي يَومًا1'!. 

)١(‏ قوله: (أفطووا) وعِندَ مالِكُ: لا فطرَ» ولكدب الشَّاهِدِانَ صَحْوَا 
وعِبارَةٌ مُختصَرِهم : وَإِنْ لم ير صَحوًا بعد الثَّلاثِينَ ع كديا . (م خ)11. 

(خطه) . 


[1] أخرجه عبد الرزاق 07803 » وابن ن أبِي شيبة ٠(‏ » والبخاري في ١‏ التاريخ 
الكبير ) (7/ 5ه ) ٠‏ والبيهقي (51/5؟) . وقال الذهبي في ١‏ المهذب )١57/8/5()‏ : 
الوليد مجهول . 

[5] ١حاشية‏ الخلوتي) (؟/5١5).‏ 


كتَابٌ : الصِّيَامُ 


و(لا) يُفطِوُونَ إن صامُوا (ب)شَّهادَةٍ (واجي”") ثَّلائِينَ ولم يروة؛ 


لحديث: «وإن شَّهِدَ اثتَانِء فصُومُوا وأفطووا»!'. ولأنّ الفِطرَ لا 
يَسِتَيِدٌُ إلى شَّهادَةٍ واجدء كما لو شَّهِدَ بهلالٍ شَّوَّالِء بخلافٍ الإخبَارٍ 
بغرّوب الشمس؛ لها عليه من القرَائن. 


(ولا) إن صامُوا (لغيم) ثَلاثِينَ ولم يَرَؤْهُ: فلا يُفطِدُونَ؛ لأنْ الصّومَ 


إنّما كانَ احتياطاء فمع مُوافَقَتهِ الأصلّء وهو بِقَاءُ رَمَضَانَ أؤلى. 


عو 


(فلوعُمَ) الهلالُ (لضَّعبانَ» و) عُمٌ أيضًا ل(رَمضَانَ: وجب تقديز 


رَجَبِء و) تقديد (شَعبَانَ ناقِصَيْن) احتباطا لومجوب الصّوم2", 


000 


0 


ل 


قوله: (لا بِوَاحِدٍِ) قال ابنٌ نّصر الله: «فُوْحعٌ) لم يَذَكؤوة» وقد وَقَعَ لتاء 
ولَعلّه كنيد الوقُوع : لو كم بالصّوم بشهادّةٍ واحدٍء فصَامُواء ثم جاءً 
شاهدٌ أخد أو أكد فَسْهِدُوا بما شَّهِدَ به الشاهدُ المحكومٌ بشهادته : 
هل يكونُ الصومُ بشهادةٍ واحدٍ؛ لأنَّ الحكم وقَع به» فلا يُفَطِرُونَ إذا 
لم يَروا الهلال. أو بشَاهِدَين» فيُفطؤون؟ يتوجّة: الآوّل؛ لآن الخكم 
بشاهدٍ واحدٍ. ويَحتَمِلُ الثاني ؛ لأنه نت أنه رآهُ اثنانِ» فالفطز إنما هو 
بشهادّة اثتين» وإن كان الحكمٌ بالصّوم كان بشهادّة واحدٍ. وهذا 
أقوّى+ بل مُتَعيْنُ. (يوسف). 

قوله: (فلو عم شَعبَّان ورمضانٌ..إلخ) فإذا قَدَّرنَا رَجبًا وسَّعبانَ 
ناقِصّين» وَعُمَ هلال رمضَانَ» فإنَّهُ يحتّاط ويصومُ عَقِبَ ثمانية 
أخرجه أحمد )١9:/71(‏ (18845)» والنسائي (5١١؟)‏ من حديث عبد الرحمن 
ابن زيدى عن أصحاب رسول اللّه له . وصححه الألباني في «الإرواء» 09 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
١ [‏ عد ء ‏ امسسبببببت 2 2 
(فلا يفطرُوا قبلَ اثنين وثّلانِينَ) يومًا (بلا ُؤيةِ)؛ لأنّ الصّوم إِنّما كان 
لاطا والأعيل يَقَاءُ تمان 


00 


0 


(وكذا: الزيادَهُ") أي: زِياكةٌ صَوم يَومَن على الصّوم 


وحَمِسِينَ يومًا؛ لاحتمالٍ أن يكونًا ناقِصَين» ويكونَ قد دحل 
رفضاف» ويكركان .فى التحقيقة كايلين» .ويكرة رمضاك كاي لد 
يُرى الهلال إلا بعد صِيام اثتِينٍ وثلاثين» ويَحصّلُ مِن شعبانَ صِيامُ 
يَومَينِ مُضافَة إلى ثلاثِينَ رمضان. 

وكذلك إن عُمْ هلال رمضانّ وسَّوّالِء وأكمَانًا شعبانَ على رواتة إتمام 
شجاء إذا غ4 عِلال رنضاتاء اله فق من رمطاة كايا وعشووة 
بوقاك غإذا ام #لكلزن يرقا فقن راد حل رمطناة تين خرن شوال: 
فهذا مَعنى قَولِهِ : «وكذا الزيادة) أي: في هذه الصورة يَحصّلٌ زيادةٌ 
يُومين؛ لأنه يَحصّل صِيامُ اثتين وثلاثين» ولهذا لم يَقْل المصنّفٌ إن 
عُع هلال رمضَانَ وشْوّالٍء وأكمَلئًا شعبانَ ورمضان» وكانًا ناقِصَين؛ 
لأنه لو قال ذلك يَحصّلٌ من كلامه أنه يصومٌ اثتين وثلاثين يومّاء 
لبق كذلاق, وتنا هذه الشورة كحضن زياد ترعين قله لا أنه 
يصومٌ اثنين وثلائِينَ يومّاء فحص الشيحٌ هذه الصورَةً بالزيادةٍ فقطء 
فقال: «وكذا الزيادة). (خطه)!'١.‏ 

قوله: (فلو عُمْ لِشَعبانَ ..) إلى قوله : (وكدًا الزيادَةُ) اعلّم أَنَّ َوضيح 
نان السااقن يتأن بَعدَ مَعرِفَةِ قاعِدَةٍ جسابيَةِ؛ هي أنَّ الشَّهِرَ إذا 


التعليق من زيادات (ب). 


كباب : الصّيَامُ 


الواجيي20, (لوغمّ) الهلال (لَرَمَضَانَ وشَوَّالٍ؛ و) صَمتا يوم القَّلائِينَ 


(00 


دحل بيتوم كالجُمْعَة, كان ذلِك اليَومُ هو النّاسِعَ والعشرِينَ. 
وإذا عَلِمِتَ ذلك» قَضُورَةٌ الأولى» أعى : قولة: «فلو غَه لشَعبان .. 


إلخ) : أن تكونَ لَيلَهَ الجْمْعةِ- مَتَلا- هي لَيلَةَ النَّاثِينَ من رَجبء فَعُمٌ 


هلال سَعبَانَ يِلكٌ الله فتفرضٌ أذ الجمعَدٌ هى أُوَلْ سَعبَانَ فتَكُونُ 
هي التَّاسِعَةَ والعشرين منة» نُمْ إِنّهُ في لَيلَةِ الاين من شَعبَانَ وهي لَيلَه 
الشَبتِ في الممّالِء عُمْ هلال رَمضَانَ أيضاء فتفرضٌ أن يَومَ الشبتِ هُو 


وَل رَمضَانَء هذا هو الفَُرضُ الأول الذي سَكت عنة المصلف.. 


وتمامه فيه. إعثمان)51. 

(فائدة): قال الشيحٌ تمي الدّينِة"!: قولُ من يَقُولُ: إن رُوْيّ الهلال 
شريكة تبان وعغرين + #الكود تام وإن لم ير فهو ناقِصٌ. هذا بَيَانَ 
على أن الاستسرَار لا يَكُونُ إلا لليلِينِ. وهذا لَيسَ بصّحيحء بل قد 
يسكس ليله تارَةٌ وثلات لَيالٍ أخرى. 1 

قوله: (وكذا الزيادةٌ... إلخ) حاصِل هذه الصُورَةِء وإن كانت عبارَةُ 
المُصدضٍ لا تَفِي بمراده: أَنّهُ حصّل ليله الثلاثينَ ع من شعباكٌ غَيم؛ 
فقدّرنًا نقصَدء وأوجبا الصّومٌ» على المذمَب» وصُمَاء ولم ير الهلال 


شَّعبانَ ورمضانٌء فَإنّهِ يتبينُ أنَا قد صُمئًا يَومَينِ رَائْدَِينَ» فتدبّر! . 
كذا فَدَرَة شيحتاء وأشار إليه فى «الحاشية) حيث قال: قوله: و وكدًا 


[] (حاشية عثمان) (؟9/5). 


[5] «مجموع الفتاوى) (5؟/87١).‏ 
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بن سَعبَانَ» ثُمَّ (أكمَلْنَا سَّعبَانَ ورَمضَانَ) أي: فَرَضَْاهُما كاِلَينٍ؛ 
الزيادة)؛ أي زيادَةُ يَومقين على الصوم الواجبء انتهى. 
أقول: هذا لا يترئّبُ عليه ثمرةٌ بعدّ وقُوعِهء ولا يُوافِقُ قَولَ المعن: 
«وأكملتا شعيانٌ ورمضانَ» وكانثا اتصيريعء كان الأولى »حل التي 
على غير ذلك» وهو أنه قد عُمْ هلال رمضانٌ فأكملئًا شعبان» ثم عم 
هلال شوّالٍ فأكمَلنًا رمضانَء ثمٌ تبيّن أنهما كانا ناقِصَينء وأنّا قد 
أفطرنًا أوّلَ يَوم مِن رَمضانٌ 0 
نضُم من رمضاتٌ إلا ثمانِيةٌ وعِسْرِينَ يومّاء واليومانٍ الأخيرَانٍ تبيّنَ 
أنّهما من شَّوَالِ فلم يُجِزِءًا عن اليَوم الذي أفطرنَاةُ منه. 
وهل يَحِتُْ فضاةة أويقال: إن الأعيية"” قد أجرا عن أول الشهرة 
لأنه نَوَى به صومٌ المَرض» وإن لم ينو كوه قَضَاءً؛ لأنه يصحٌ بنية 
الأداي. كتكيوة قباشا عل ها موغرا يه في الصَّلاة» وإنما لم تقل 
أن الأول من التومين هو المحقيل أن بيجتزا به لأنه تبن أنه يومُ عِيدٍ» 
فصَومُةُ لم يُصادف مكلا ولم يَصِحّ كوثه أداءً ولا قضاكئء فتديّر 
وحرّرة! فإني لم أَرَ مَن تيه لهُ. 
فيال : [ذ.هاساكة شيخ قيها لانم قلأتي افده عا لحر 
من صوم يوم الثلاثينَ من شعبانَ مع العَيم» كما هو قاعِدَةٌ المذهّب. غير 
أنه لا يوافِقٌ قَول العُصبّفٍ + «وأكملنا شعبان». (م خ). (خطه)1", 


[13] في النسخ الخطية : « الأخيران » . والتصويب من « حاشية الخلوتي» . 
[؟] (حاشية الخلوتي) .)5١5/7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الصّيّامُ 
عمَلا بالأصل» (و) بانَ أنهُما (كانًا ناقِصَيْنِ) . قال في «المستوعب): 
وعلى هذا فقس إذا عُمْ هلال رجب «ِشَّعبَانَ ورَمضَانَ. أي: فلا 
يُفطدوا قبل ثلاث 00 بلا رُؤْيَة. قال فى شرح مسلي! قالوا - 
يعني العُلمَاءَ - لا يَقَعُ النّصُ مُتواليًا في أكثَرَ من أربعةٍ أسْهْرٍ . 

مر ا لاا رقا لون لبوا دي 
0 يوم يُفطِوُونَء والأضكى يَومَ يُضَحُونَ). رواه أبو داود, 

ماجدط'؟. وللترمذيٌ1؟! معئاة عن عائشة. وقال: حسَنٌ صَحيعٌ 

ل اعقدهُ من شَوَالٍ يَقيًا: لا يِتُ به التق في تس 
الأّمرِ لجواز أنه يّلَ إليه . فينبغي أن يّهَمَ في رُوْيَتِه ؛ احتياطًا للصّوم 
ومُواققَةٌ للجماعة. 

والمنَرِدُ بممَارَةِ: تبني على يقين رُوْيَنِه؛ لأنَّه لا يَتبمَّنُ مُحالَمَة 
الحماقة. ذكدة المسحد. 

وإن رآهُ عَذُلانِء ولم يَشهَدَا عند حاكمء أو شَّهِدَاء فَرَدَّهُما جَهل 
بحالهما: لم يَجْرْ لأكيهناء ولا لمن عَرَفَ عَدَاائَهُما الفط عند 
المجد. وجَرَّمَ المومّقُ بالجواز» وتَبِعَةُ في «الإقناع». 


0 أخر جه أبو داود 459 4)5757» وابن ماجه )١55٠0(‏ من حديث أي هريرة. وصححه 
الألبانى فى «الإرواء» )5١5(‏ و«الصحيحة)» .)5١55()‏ 


5] أخخ رجه الترمذي .)6٠١5١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(و) من رَأَى الهلالٌ وَحَدَهُ (لِرَمَضَانَء ورُدّت شَهادَتهُ: لَزِمَه 
الصو وججمِيعٌ أحكام الشَّهْرِء مِن طلاقي» وعِتق, وغيرِهما) كظِهَارٍ 
(مُعَلّقٍ به)؛ لَه يَومٌ علِمَهُ مَن رَمَضَانَء فلَرِمَهُ محكمة؛ كالذي بَعدَهُ. 
وإلها يل ون شعبان ني عن عير ظايراء لقم لمهي ار يَرَمْهُ 
إمسَاكةُ لو أَفْطَرَ فيه» والكمَّارَةٌ إن جامَعَ فيه؛ لأنّها ليست عُقُوَ 

قخضة» بل عياكة أى فيها شائثها. 

(وإن اشتبهِتِ الأشهْز على مَن أَسِرَء أو طَيِرَء أو) على من 
(بِمَقَارَةِ» ونحوه) كمن أَسلَم بدا كفْر وعَلِمَ وجوب صوم رمضانٌ» 
ولم يَدْرِ أي الشّهُورِ يُسَمّى رَمَضَانَ: (تَحَرّى) أي: اجتَهَدَ (وصاة) 
ماغلت على طلله أله جضان بأمائة؛ لأنّه غايَةٌ ججهده. (ويُجزثة) 
الصّومٌ (إن شَكَ : هل وَقَعَ) 07 (قِلَهُ), أي رمضَّانَ (أو بَعدَةُ)؟ 
كمن تحرّى في غَيِمٍ وصَلَّىء وسَّكَ كُ: هل صلَى قَبلَ القتِ أو بَعدَهُ؛ 
ولم يَتبيِّنْ أنه صامٌ» أو صَلَّى قبل دُحُولٍ الوّقتِ؟ (كما لو وَاقَقَهُ) أي : 
وافْقّ صَومُهُ رَمَضَانَ (أو) وَافْقّ (ما بَعَدَةُ) من الشهُور؛ لآ لأنّهِ أذَى 
فَرضَّه بِالاجِتِهَادٍ في لد فإذا أصابتء أو لم يَعلّم الحال: اجر 
كالقبلة إذا استبَهَتٌ على مُسافر. ْ 

(لا إنْ واقَقّ) صَومُهُ رَمَضَانَ (القابل: فلا يُجَزَئ) الصّومُ ( 
واجِدٍ مِنهُمَا) أي: الرَمَضَائَينِ؛ لاعتبار نيَةِ التّغِين(". 


ه١‎ 


أ 


000 في قَولِهِ : (لاعتبار نيّة التّعيين) إسارَة أ ا إذا لم تعتبر نيِةَ التعيِين» صَحّ 
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(و) إن صامَ شَّوّالا أو ذا الحِيَةٍ: فَإنّهُ (يتقضي ما وَافَقَ عِيدَاء أو 
يام َضريق)؛ لأنّه لا يَصِحّ صَومُها عن رَمَضَانَ 

(ولو صَامَ) من اشْتبهتُ عليه الأشهُر (سَّعبانَ نات سِنِينَ مُتوالية, 
نْمَ عَلِمَ) الحال: (قضَى ما فاتَ) وهو رَمَضَانُ ثلاث سِنين» قَضَاءً 
(مرتبَاء شَهرًا على إثرٍ شَهْرِ) بالندِء كالفَائِتَةِ مِن الصّلاة. نضا 

ولق المراة : ما يأتي في قَضَاءٍ رمَضَانَ: أن لا يُوّخْرَهُ عن سَعبَانَ 
أنه لا يَجِبُ لاب بُع» بل يجور زُ التَّْرِيقُ بين الشَّهُورٍ والأيّم. 

(ويجبُ) صِيامٌ سَهِرِ رَمضَانَ (على: كل مُسلم)؛ لقَولِه تعالى : 
ميب عَحكمْ لم4 زايترة: 141م. فلا بحب على كافر. ولو 
أسلم في أثتائه0" : ا ابن ماججها'] 


المدنة » فلا أسلَمُواء صائوا ما بق من الشّهر: ك2 تم اد 


1 


518 


عن الثاني ولَرمَهُ قَضَاك الأذل» كما في «شرح المصنف»). 
وتراقة (يَصِحٌ القَضاءٌ بن الأداع» فكانّقُم لم ورا بذلِك في 
الصّومِ؛ لما تَقوَرَ أنَّ رَمضَانَ ظرفٌ لا يَسَعُ غَيرَهُ فلا يَصِح فيه إِيقَاعُ 
قَضاءٍ ولا تَفلٍ. 

)١(‏ قوله: (ولو أسلَّم في أنتائه) ع الشَّهِر. 


[1] أخخر جه ابن ماجه )١750(‏ من حديث سفيان ين عبد الله بن ربيعة» قال: حدثنا 
وفدنا... وضعفه الألبانى . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(قادِرٍ) على صَومء لا على عاجز عَنهُ لخو مَرَضٍ؛ للايّة. 
(مكَلّفٍ) فلا يَجِبُ على صَغيرٍ ولا مَجِنُونٍ؛ ديك (رُفِع 
القلمُ عن ثلائة»7'". (لكنْ على وَلِيّ صَغيرٍ) كر أو أنتى (مُطيقٍ) 
للصّومء (أَمرْةُ به. وضَربْهُ علّيه) أي: الصّوم؛ (ليعمَادَهُ) إذا بلَع. وقال 
الفسله 51ص عل ب راقعل فيا اث العشرء كالصّلاة. 
(ومّن عَجَرّ عَنة) أي: الصّوم 0 كشّيخ هَرِمٍ وَعَجوزٍ 
يُجْهِدُهُما الصّومُ ويَشْقُ عليهِما م 
ل(مَرَض لا يُرجَى بُرْؤْهُ: أفطر. وعَلَيه) أي: من عَجَرَ عَنهُ لكب 
أو مَرض لا يُرجَى بُرؤُه. إن كان فِطَرَهُ (لا مَعْ عُذْرٍ مُعتَادِ, كسَفَرِ) : 
إطعَامٌ (عن كل يَوم لمشكين7" ما) أي: مَعَامًا (يُجِزَىٌ في كَقَّارة) 
لذب اك أو بيطت صا ين سردا لقول ان علا في تراه الى 
كل الزتت اليل وذعة اوبره هرح يض يسرع 
هي للكبير الذي لا يَستَطِيعٌ الصّومَ. روه البخاري! '!. ومَعنَاةُ عن ابن 
أبي لَيلَى عن مُعَاذِء ولم يُذْرِكهُ. روا أحمدًا"!. ولأبي داودا ! بإسنادٍ 


0200-7 
لق 


شليدة؛ (أو) عَجَرَ عَنةُ 


)١(‏ قوله: (لمسكين) خلاقًا لمالِكِ. 


[1] أخرجه أحمد (77/9؟) (457)» وأبو داود (4401) من حديث علي . وأخرجه 
أحمد (15/541؟5) (2)517314 وأبو داود (/489) من حديث عائشة. وقد ورد 
عن جماعة من الصحابة. وتقدم تخريجه .)370/١(‏ 

[5] أخرجه البخاري .)45٠08(‏ 

“ع أخرجه أحمد (95/؟4) (07175). 


] أخرجه أبق داود (50519). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (6055). 


كات الصّيّامُ 


فذكره - وألحَقّ به مَن لا يُرَجَى بُرءٌ مَرَضْهِ. 


فإن كان العاجرُ عنهُ لكبرء أو مَرض لا يُرجَى بوه مُسافًِا: فلا 


فِديّة؛ لفطره يعذر مُعبَادٍ. ولا قَضَاءَ؛ لعجزو عَنهُ. فيِعايَا بها(©. 


(ومن أيسّ) من بُرئه» (نُمٌ َو على قصَاِ) ما أفطرَةٌ لمرّضه: 


رد ا عن حَجٌ براح عن كٍ غُوفِيَ) فللا يَلِرَمُهُ 


4" ما أفطرَةُ وأخرج فِديَتَهُ؛ اعتِبَارًا بوَقتِ الؤجُوب. 


(وسُنٌ فِطرٌ وكرة صَوٌ) لمساف2” (بِسَفَرٍ قَضْرِء ولو بلا 
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قوله : (فيِعَايا بها)» فُقالٌ: مُسلِم مكلّفٌ أَفطَر في نهار رمَضَانَ عَمدًاء 
لم يَلرّمه قَضَاءٌ ولا كمَارَةٌ؟. 

جوابه: كبيد عاجرٌ عن الصّومء وكان مُسافِرًا سر قَصِرِء أو مَريضًا 
مرضًا يُباح لهُ معه الفطز. 1 

قوله : (فلا يَِرَمُهُ قَضاءٌ)» قال في «الغاية)!'1: وينّجِةُ هذا: إن كان قد 
أطعم ؛ للا يجِمَعٌ ب بِينَ البدَلٍ والمبدّلٍ منة. 

وفي «شرح الإقناع)1 ''!: ومَفَهُومُ كلام : أنه لو عُوفي قَبلَ الإطعام 
عي القَضاءُء كالمعصُوب إذا توفي قَبلَ إحزام نائيه. ْ 
قوله: (وكرة صَومُ..) هذا في رَمِضَانَ. وأمًا يَومُ عاسُورَاء» فتِصّ 
أحمَدُ على استحتاب صِيامِه. ذكرَةُ ابنُ رحب. 


(غاية المنتهى) (١/58؟).‏ 


« كشاف القناع » ١/5١‏ 01 


97 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
مَشَقَةِ) ؛ للحديكة ,لين من الب الصّومُ في السَمَرِ) . مُتفقٌ عَليوا'؟. 
ورواة النّسَائِكُ!'؟ وزاد: اعليكم بوخصّة الله التي رَخَصٌَ 356 
فَاقبلُوهًا) . 

وإن صامَ: أجرّأة. 
بها فَهُوَ حَسَنٌ. ومن أحَتٌ أن يصُومَء فلا مجناح علّيه). رواةُ مُسَلِمٌ» 
والنسافة 1 

(فلو سافر) من وبحب عليه الصّومُ برَمَضَانَ (ليِفطِر) فيه: 
(حَوْمَا("2) أي : السَمَرء والإفطار. أمّا الفطو فَلِعَدَم العُذْرٍ المبيح» وهو 


2# 


نضًّا؛ لحديث: (هى بُخصّةٌ من الله فَمَن أَحَذْ 


قال ابن قُندُّس!*!: قُلتُ: وقِياسةٌ يَومُ عرقة. قال بعص السَّلَفٍ 
احتِجَاجًا لاستحباب صِيَامِ عَاسُورَاءَ» قالّ: رَمَضَانُ لَهُ عدَّةٌ من أيَّام 
7 وفاشوواء بويت ْ 
وعند الَّلانّةِ: لا يكرَة الصّومُ للفسافِر, بل مُو أَفضَلُ من الفطر عِندَهُم . 
)١(‏ قوله: (حَرْمَا) أى + عَيثٌ لا ع لسَفره إلا الفطة. قاله وم ص)»). 
ومن يُعلَمْ : أنه لو أراد السَفرَ لتِجارَةٍ مَتَلَا فأَخَّر السَفَرَ إلى رمضّان لبفطر 


أنّه يجورٌ لَهُ ذلِكُ . فتدبّر. (ع ن)1*1. 


[] تقدم تخريجه (؟/477). 

[؟] أخرجه النسائي (/5781: 5559). 

[] أخرجه مسلم »)١١71(‏ والنسائي (707؟) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. 
[5] «حاشية الفروع») (550/5). 

[ه] (حاشية عثمان) (؟5/5١).‏ 
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السَمَرْ المباخح. وأمًا السَمَ فلأنهُ وَسِيلَةٌ إلى الفطر المحرّم. 

(و) شن فطوء وكرة صَومْ (لخَوفٍ مَرَضٍ بطش أو غَير)؛ لقّولِه 
تعالى: مإْريدُ أنَّهُ بِكُمْ الْمُسْرَ ولا يرْبِدُ بِكُمْ الْعْسَرَ 4 [البقرة: 
ممع ان في مَعنَى المريض؛ لِتَضَوُره بالصّوم . 

(و) سن فو وكرة صّومٌ (لخوفٍ مريض, وحادِث به في يَومِهِ) 
مَرَضُ) (ضَرَوَا بريادته, أو طوله) أي: المرّض» (بقول) عي والسلم 
(ثقَةِ)؛ لقَولِهِ تعالى : امس كات هِنَمُ يَريضًا أَرَ عل سَمَرِ فَحِدَّهُ 
من يام أ إلى قوله: «يريِدُ أنه بِحكُمْ الْْمَرَ ولا ربد بحكُمْ 
َلْعْسَرَ 46 [البترة: 18٠‏ 

ويُباح الفطو: لمريض قادِرٍ على صَوم يتَضَيّرُ برك التّدَاوِي ولا 
تسكلة فيد كمن يومد بعات رك الاكتكال» وكاحِقَانِء ومُدَاوَاةٍ 


مَأَمُومَةٍ أو جائِقَةٍ. 

(وجَارَ وَطءٌ لِمَن به مَرَض يَمَفِعُ به) أي: الوّطءٍ (فيه), أي 
المرضء» كالمُدَاوَاةٍ. رأ به (شبق مَبِقْ200, ولم دف سَهِوَتَهُ بذونه) 
أئ: الوطيع 527 تَشَفْقَ أنتيئه ) إن لم يَعلا. (ولا كقَارَة) تَقَلَهُ 
الشَّالَئْجِئ . إن اندَفَعت سَّهِوَتُةُ بلونه: لم يمجز؛ لعَدّم الحاجة إليه. 


و خ قل سم 


(ويّقضي) عَدَدَ ما أفسَدَ من الأيَام ؛ لقَولِه تعالى : موفيِدة من 


)١١‏ قوله: (ثَ شَبَقّْ) هُو بقّتح الشَّينِ المعجمَةٍ والباء المو ةق وعر: شذة 
الغلفة, أ + الشهوة: .ويواسف/. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أينَاِ 3 ظ [البقرة: 185]» (ما لم يتعذَر) القَضاء عليه (لشَبَق) 
فيطعم) لكل يوم مسكيئاء (ككبير) عجر عن صور. 

(ومتى لم لمكن الوطم لدفع الديق إل بإفسَادٍ صَوم ورا 
أن لم تَنَدَفِعْ سَّهِوَ شَهوْتَهُ باستمتاء بِيَدِهِ أو يَدِ رَوجْتِه أو جاريتهء ولا بِمُبَاسَرَةٍ 
دُونَ القرج: (جارً) لَهُ الوطم (صَرْووَةً) أي + لَذْعَاء الصدورة لبه 

فإن كان حافس » .وصائعة طامض من زرغ أ شراكة: لوطه 
طاهِرٍ (صَائِمَةٍ أؤلّى من) وَطْءٍ (حائض)؛ لتهي الكتّاب عن وَطءٍ 
الحائيض» وتَعَذّي ضَرَرهِ. 

(وتعيُ) للؤطي: (من لَم تبلعُ) من زوجَة أو أمَةٍ مباحة كمجئُوئة 
وكتابيّة؛ لتحريم إِفسَادٍ صوم البالِعَةِ بلا ضَوُورَةٍ إليه. 

(وإنْ نوى حاضِرٌ صَومَ يَوم) برَمَضَانَء (وسافرَ في أثنائه) أي 
الوم طوعًا أو حرغاء وقلة الفطلهم؛ لظاهر الآيَدِ والأخبَار. وكالمرض 
الاي ولو بفِغله» بخلافٍ الصّلاةٍ؛ انها عيك وعي إتهالها: لو 
تقصضرة لأكيينها وعَدَمٍ مَسشْمَةٍ مَسْقَةٍ إتمامها. (إذا خَرَجٍ2"7) أي: فارّقَ 


له قولّه : (فلَهُ الفِطرُ إذا خَرَجَ) أي : فارق يُبُوتٌ قَريَيِهِ العامرةً- كما مة- 
بما شاء من أكلٍ وجماع وغَيرِه؛ لأنَّمَن لَهُ الأكلء لَهُ الجماعٌ . ولا كمَارَة؛ 

١ 2 3 3 5 و‎ 

لحصّولٍ الفطر بالنيّ قبل الفِغلٍ» وعَدَم لرُوم الإمسَاكِ. (ح م ص)" ١‏ 


.)557/١١ (إرشاد أولي النهى)‎ ]١[ 


كتَابٌ : الصّيَامُ 


55١ م‎ 
7 


5-9 


يوت قَرييِهِ العامرَةٍ» وتحوّه» على ما تَقَدّم ؛ لأَنّهُ قلَهُ لا يُسَنَّى نساقةا: 

(وَالأفصَلٌ) لحاضر نَوَى صَومًا وسافر في أثنائه: (عَدَمُهُ) أي: 
الفطر؛ خُروجًا من الخلافف . 

(وكرة صَومٌ حاملٍ ومُرضِع خافتًا على أَنفسِهمَاء » أو) خحاقتًا على 
(الوليم كالمريض» وأؤلى”©. (وَيَقضِيَانِ لفطر) عَدَدَ يام فطرهما؛ 

لقُدرَتهما على القَضَاءِ. 

(وَيَرَمُ من يَمُونُ الود إن خيف عليه فقَط ") من الصوم: 
(إطعَامُ سكين لِكُلٌّ يَوم) طرُ حايلٌ أو مُرضِعٌ؛ حَحوفًا على الولّدِ 
(ما) أي : طَعَامًا (يُجرِئ في كمَارَةٍ) ؛ ؛ لقوله تعالى : موَعََ ألَدِرت 
يطيفوته فِذَيَة يَهُ عام مِسَكين 6 [البقرة: 4. قال ابن عبّاس: كانت 


)١(‏ قولهم: «آدَميّا مَعصُومًا.. إلخ) قال ابن ذّهلان! '': مِثْلهُ: مَن ذهَبَ في 
طلب تائه» من مال» أو إنسانٍ» أو مَغضُوب؛ ليد ركه لرَبّه . فلَهُ الفطد 
والحالة هذه. 
قال: ومن أفطرَ برمضانٌ لحَُمّى ا ا 
لضَرَرٍ العطّش» فزالٌَ بالشّربِء لزمّه الإمساك حتى يَصُّدٌ به ثانيا. 
انتهى . 

(5) قوله: (ويَلرَمُ من يَمُونُ لوَلَدّ) ظَاهِرْةُ: الومجوبُ على من يَمُوكُ الولّدَ 
بن عاد لأنّ الإنطاك كباب كوو القن 


02 
5 


.)١5 6 23251571١١ انظر: «الفواكه العديدة)‎ ]١[ 


لع حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
وُخصّة يخ الكبير والمرأة 2 وهما يُطَيقَانٍ الصّيَامَ: أن يُفطرًا 
ويْطِمَا مكان كُلّ يوم مشكيئاء والخبلى د إذا خافن على 
أولادهماء أفطرئًا وأطعمًا(") روا أبوع ا" ٠‏ ورُوي عن ابن عُمَرَ. 

ولْأّهُ فر بسجب نفس عاجرّةٍ مِن طريقٍ ال< لخلقّة» فْوَجِجَتٌْ به الكمارَةٌ 
كالشّيخ الَرم. 

(وتُجْرَِئ) كَمَارَةٌ (إلى) مسكين (واجدٍء جُملَة) واجِدّةً. 

قال في «الفروع): وظاهِرُ كلامهم: إخرَالٌ الإطعام على المُور؛ 
لؤْجُويه» وهذا أُقِيِسُ. وذكر صاحث «المحّر): إن أنَى به مَعَ 
القَضَاءء جَارٌَ؛ لأَنّهُ كالتكملَةٍ لهُ 

فإن حَافتًا على أَنفْسِهِمَا فقّط أو معٌ الولَدِ: فلا إِطْعَام» كالمريض. 

(ومتى قَبلَ رَضيعٌ لدي غيرها) أي : أَمِء (وقَدوَد؟ أن يَستأجر لَهُ: 


)١(‏ قوله: (أفطرتًا وأَطعَمَتًا) وكذا قال ابن عُمَرَ ولم يَذّكر قَضَاءً. 
قال الحيل: أذقت إلى عديث أب خويزة بي : ولا أقون بقَولٍ ابن 
عُمرَ وابن نِ عباس في منع القضَاءٍ. 
هيه قوله لولدة . إلخ) بالبِنَاءٍ للمفغولٍ ؛ لِيَشْمَا لَه وما إذا كان له ما 
يُستَأجَدْ منة. (يوسف). 
وفى «الغاية)1"!: ومتى قَبِلَ رَضْعَ نّدي غَيرهاء وقَدَرَ وليُهُ يَستِأَجِرْ لهُ) 
لم فر 


[1] أخرجه أبو داود (771). وقال الألبانى في «الإرواء») (53؟9): شاذ بهذا السياق. 
[؟] «غاية المنتهى) .)559/١(‏ 


يا يي عست 


مو 
مهة. 


كتَابٌ : الصّيَامُ 


لم تفطر) أقة؛ عَدَم الحاجة 

(وظئر) أي: مُرضِعَة 507 : (كأمٌ) في إباعة فِطْر إن حافت 
على تَفْسِها أو الرَضِيع . فإن وجب إِطعَامٌ: فعَلّى من يَمُوثُهُ. (فلو تَغيّر 
لَبئها) أي : الظثر المستأجرة للإرضّاع (ب) سيب (صومِهاء أو تقصّ) 
بها بصَويها: (فلِمُستأجِر)ها «القَسْحُ) للإجارة؛ دفعا للضّررٍ. 
(وتجبز) بطَلَبٍ مُستأجرٍ (على فِطَرء إن تَأذى الرَضِيعٌ) بصّويها. فإن 
قصَدّت الإضْرَارَ: يمت . ذكرة ابنٌ الَاعُوانِئَ . وقالٌ أبو الحَطَابٍ: إن 
تأَذى الصَّبِنْ بِتَقصِهٍ أو تَكَيرِهِ: لزمها الفطن. 

(ويجبُ الفِطر على من احتَاجَهُ) أي: الفطر (لإنقاذِ مَعصُوم من 


حم 

ج- 

ج- 
0 


وعِبارَةُ «الإقناع)1'؟: وإن قَبِلٌ ولَدُ المرضِعةٍ نَّديّ غيرهاء وقَدَرَت 
تَسِتَأَجِدٍ لَه أو لهُ ما يَستَأَجِد مِنهُ فعَلّت. انتهى . 

وعبارَةٌ «الفُروع)3"؟: وإن قبل ولَدُ المرضعة غَيرَهَاء وقَدَرَت تَسَتَأجِدِ 
لهُ» أو لهُ ما تَسِتَأْجِدٍ منة» فلتفعل ولتَصْمْء وإلا كات لها الفطيع ذَكرَةُ 
صاجبٌ «المحرر). 

وَالإطعَامٌ على مَن يَمُونَهُ ٠‏ وفي ١‏ «الفنون) : يَحتَمل انه على الام وهو 
أشْبَهُ؛ لأَنّهُ ر َع لهاء ويَحَمَمِلٌ أَنَّهُ يَنَّهَا وب ين نح لزنه اننظ بين لريب" 
5 ماله؛ أن الإرقاق لَهُمَاء وكذاء الغلعك . انتهى . 


اع «الإقناع» (١1/؟5).‏ 
5] «الفروع» (447/4). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنْتَهى الإرادّات 
4 / بطين على شرح مُنتَهى إراقاتب 
مهلك كعَرّق ونّحوو)؛ لأنّه يُمكنّه تَدَاوْكَ الصّوم بِالقَضَاءِء بخلافٍ 


العْرِيقٍ ونّحوه. 


وقى عا ذا مصرووه اخ بعترنيم وكرقء صِحَحَهُ في 
«الإنصافي)». وقال جماعَةٌ: يَحِوُمُ صَومُةُ. قال في «الفروع) : ولم 
أَجِدّهُم ذكروا في الإجرَاءٍ خلانًا. وذكرَ جماعَةٌ في صَوم الظَهَار: 
يَجبُ فطرةُ بمرّض مَخوفٍ. 

ومن صَنْعَنهُ شَافَةٌ وتَضََّرَ بتركهاء وخاف تَلمًا: أفطرَ وقَضَّى . 
ذكرنُ الآجعي(0) 

ولس لمن أبيخ له فط بِرَمَصَانَ) كقسافر (صَو غَيرِه) أي 
رَمَضَانَ (فيه("©): أي: رَمَضَانَ؛ لأنَّه لا يَسَعُ غير ما فض فيه 

(تَيمَةٌ) : يكو على من أكل في رمضّانَ ظاهراء وإن كان 5 
عُذّرٌ. قاله القاضي . وقال ابن عَقيلٍ: إن كانت أعدَارٌ حَفِية مُيِعَ من 
إِظهَارِهِ . 


)١(‏ قوله: (ومَن صَنعَتُهُ.. إلخ) ذكرَة الآجريٌ عن المُقَهاءِ. قال في 
«الفروع»: وسبَقَ في قَضَّاءٍ الَوَائْتِ نَحوُهُ. 
(؟) قوله: (فيه) أي: فلا يَصِحُء ولو عن رَمضَانَ آخَرَ أو عن يوم من 
رَمضَانَ في يوم ثانٍ مِنهُ في عامِه. (تاج). 
5 


كات : الصّيّامُ 


حم 
ج- 
02 
> 


(فخلّ) 


(وشْرط ل)صّوم (كل يوم واجب: نيه مُعيئَةً200)؛ بأن يَعتَقِد أنه 

يَصُومُ من رمضّانَء أو قَضَائِء أو تذْرِء أو كمَّارة؛ لأنَّ كل يوم عِبادة 

مُفْرَدَةٌ ؛ دنه لا يَفْشَد يوم بفَسَادٍ يوم آخَرَ وكالقَضاءِ. (من اللَيل)؛ 

لحديث: «مَن لم يُييْتِ الصَّيَامَ من اليل فلا صِيامَ له . رواة أبو داوة» 

والترمذيء والنّسائه1'!. وللدَارفطيه1؟] عن غفرة» عن غائشة 

7 اتوم يشت ييْتِ الصََّ قبل طلُوع الَجْرِء فلا صِيَامَ له) . وقال: 
4 كله قات . وكالقَضَاء. 


وول البل» ووشطة وآينةء فكن اليذه حأ حزن تر فيد 
)١١(‏ قوله : (معيةٌ) يَجورُ أن يقرا بصيعَة اسم الفاعل. وهو ظاهِرٌ حَلّ تَقَدِير 
الصّارِح الظرفء أعني : لَهُ. وصَريح قَولٍ المصتٍّ فيما يأني : أو عن 


ولحيد غله بنياء 
ويجور أن ا بصيعَة اسم المفغولٍ» وَوَصف اليكة ونيا مُعكدة عد 


ل اي 


ار 


[1] أخرجه أبو داود (5454)» والترمذي (70)؛ والنسائي 788.0 898 8) من 
حديث حفصة. وصححه الألباني ذ في «الإرواء) .)5١5(‏ 

[؟] أخرجه الدارقطني 177/7. 

[*] ١حاشية‏ الخلوتي) (؟/17١5).‏ 


“القن حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ا 2 (ولو أتى بَعْدَهَا) أي: النية (لَيلّا بمتافٍ) للصّومء لا لني 
كأ وشُربٍ وجمّاع؛ لظاهر الخبر. وَلكن الله أباخ الأكلّ ع آخر 
اليل فلو يتطلك يه فات فغليا. 

وإن نَوَثتْ حائْضٌ صَومَ العَّدِ الواجب» وقد عَرَقَتْ أنّها تَطِهُرُ ليلا: 
صَحٌّ؛ لمسّقٌة 0 

و(لا) تُعتبد نيه الَرْضِيَةِ)؛ بأن ينوي الصَّومَ فَوضَاء لإجرّاء لين 
عَنهُ 0 

(ولو تَوَى) ليل التَلائينَ من شَعِبَانَ: (إِنْ كانّ) 00 5-5 من 
رَمَضَانَ ففرضي» اذم يكن من رَمِضَانَ (فتفل) : لم يُجَْرثة. 

(أو) نّوَى: إن كات غدًا مِن رَمَضَانٌَ فََرضِي» وإلّا ف(سعن 5-5 
َيِنَهُه من قَضَاءٍ أو نَذْرٍ أو كمَارَةٍ» و(عَيْتَهُ) أي: الواجب (بنيّةِ: لم 


يُجْزِنُة2') إِنْ بان من رَمضَانَ و غَيرَة) لا عن رمَضَانَ ولا عن ذلِك 


)١(‏ قوله : (لم يُحِزِنْهُ) والقَرق 7 وها قاروالا كلو كيت قاارا : «لو أخرج 
ركاثّة» وقال: هذًا عن اد الغائب» إن كان سالمّاء وإلا فعن 
الواجب» فتنئّه . ْ 
ولشم لم في المالٍ الغائب الصلامةٌ والأصلٌ في رمضَّانَ عَدَمْ 
دُخُولِهِ. (ع ن)!'!. 


[1] ١(حاشية‏ عثمان) (؟//ا١).‏ 


لسمتسة / 7ح 
الواجب؛ لعَدَّم زمه بالنيّة لأحدهماء (إلا إِنْ قال لَِلَةَ الثّلائينَ من 
رَمَضَانَ): إن كان غدًا من رَمَضَانَ ففَرضِي» (وإِلَّا فأنًا مُفطرٌ) فيجزئة 
عات فين رَمضَانَ؛ أنه تى على أصل لم ينث رَواله. ولا يقد 
4355 أن لك صَومِهِ مع اليَزم . 1 

(وإذا نَوَى خارِجٌ قَضَانَ) صَوءَ يوم (قَضَاءَ وتفلا) : فتفُلٌ. (أو) 
نوَى قَضَاءٌ و(تَذْرَاء أو) نى قَضَاءً و(كَفارَةً تحر (ظِهَارٍ: ف) ُو 
(تَفْلَ('2)؛ إِلعَاءً للقَضَاءءِ والتذْر والكمّارةِ؛ لعدّم الجزم بنيتهاء ضِقَى 
يه أصل الصّوم. اا 

ورَدَهُ 7 «الإقناع) : أن من عليه قَضَاءُ رَمَضَانَء لا يَصِحٌ 

5 ا أنا صَائِع غدّاء إن شاء الله فإنْ قَصَدَ بالمشيتة 


(1) قوله: (قتفل)؛ لعَدّم البجزم بالنيّة في واجدٍ مِنهمَاء هبقَّى ني أصلٍ 
الْصّوم , هكذا في «الفروع) و(التنقيح) . وسَيأني أن مَن عليه قَضَاءً 
رَمَضّاقٌ لا يَصِح تَطْوُعْهُ بالصّوم قَبلَهُ 
ويُمكنٌ أن يُجاب عمًا هُتا فادرا لويف يمحُخض النيّةَ ابتِدَاءً للتّفل» فهُو 
بمنزلةٍ التّابع» فاغبْفِرَ. وبهذا يَحصُلٌ المع بين كلام الأصحاب» 
خلاقًا افراخب: «الإقناع»). (حاشيهه 1 ْ 


.)454/١١ ) (إرشاد أولي النهى‎ ]١[ 


حاشية أبا بطيء شح مُنتَمْ الارادّات 
ان بطين على شرح مُنتَهى )5 
#عصعححجحجح 


الشَّكَ)؛ بأنْ شَّكْ: هل يَصُومُء أو لا؟ (أو) قصَدَّ بها (التّرَدُّهها» في 


العَزْم) فلم يَجِرِمْ بالنئة» (أو) الدَردُ د في (القَصد)؛ أن تَرَدّدَ و 
الصّومَ بعد ذلك جَزْمَاء أو لا؟- قالة في (شرحه)- : (فسَدّت ننه ) ؛ 


لعدّم حَرْمِه بها. (وإل» يتقصد الشَّك ولا التَّرَدّدَ : (فلا) تَفْشْلٌ ننه ؛ 
لآلد قضَِد أن صَومّه بمشيئّة الله وتوفيقه ونيسيره) كنا 5 يفش 
الإيمانُ بِقّولِه : أنا مُوْمِنٌ إن شاءً الله غَيرَ مُتردّدٍ في الحالي©2. 
قال القاضي : وكذا 1 5 سائر العبادّات : لا تَفْشَدٌ دعر 
المشيقة في نينها. انتهى. أي: إذا لم يَقصِدٍ الشَّكّ ولا التردٌة. 
(ومن حَطْرَ بقابِه لل أنه صانم غدًا: فقّد نَوَى. وكذا: الأكل 
والشّربُ بي الضّوم)؛ لأَنَّ محل النئة القَلْب0©. قال الشيحُ تي 


)1١‏ قوله: (أو التَّرَدْهِ) ظَاهِرَةٌ: المغايرةٌ. والعطفٌ التّفْسِيرِي خاصٌ بالوَاو 
على ما في (مُغني اليب )» وكذًا يقال 5 قَولِهِ: «أو القصد). 
الأولّى : التّعبِيدُ بالوَاو» كما في «الإقناع»). (م خ)1'1. 

)١(‏ قوله: (غير مُتردّدٍ في الحَالٍ) مَشَّى فيه على طَريقَةِ الأشعريّة؛ لأَنَّ 
الاسينتاءً عِندَهُم في الإيمانٍ أجل الموافاة! . 
والذي عليه جمهُورُ السَلّفٍ: أنَّ الاستثتاء للتّمَصِير في بَعض خِصَالٍ 
الإيمانٍ. (تقرير). 

(5) قوله: (لأنَّ محل النيّة القَلبُ) هو ناظِك لقَولِهِ: «ومن حَطَرَ بقَايه.. 
إلخ). 


[13] (حاشية الخلوتي» (؟/5١5).‏ 


كتَابٌ : الصّيَامُ 


للقت 


4 


الدين: حو ين ينشى ينكشى عَسَاء من يريد الصّوم. لهذا يضق تين 
(ولا يَصِحٌ) صَومٌ (مِمّن جنّ) جميع النّهارِء (أو أغمي عليه جَميعَ 
التّهار)؛ لأنَّ الصّومَ الإمسَاك مع النيةِ؛ لحديث: (يقُولٌ الله تعالى : 


1١ 


كُلٌ عَمَل ابن آدَمَ له إلا الصّوم» فإنهُ لي وأنا ري بهء يَدَعُ طعامة 

وشرابة ص ألجلي)1'؟. فأضاف الثَركَ إليه» وهو لا يُضَافَ إلى 

المجنُونٍ والمغمى علَيهء فلم يُجزئ» 0 د11 لا له 
(ويَصِحٌ) الصّومٌُ (ممّن أفاق) من ججنُونٍ”" أو إِغمَاءٍ (جُرْءًا منه) 


وقوله : «قال الشيح تمي الدّين. . إلخ) قَصَدَ بحكاية كلام الشّيخ 
تفسير قَولٍ المصئُفي: «والاً كل والشّربُ.. إلخ) ففِيه الت اشر 
الكو بك قاله (م خ). 
وقال: قَولهُ: «بنيّة الصّوم) الْبَاءٌ للبدليّة» لا للمُصاحبَة. 
)1١‏ قوله: (والنيَةُ وحدَهًا لا تُجزِئٌ) كما لا يُجرٌِ الإمسَال وَحَدَهُ بِدُونٍ 
(؟) ولا قَضَاءَ على مَجِنُونِ مُطَلَقًا. وعِندَ مالِكِ: يَقضِي . 
وعن أحمَّدَ: إن أفاق في الشَّهِرٍ قَضَىءِ وإن أفاق بَعَدَهُ لم يتقض. 
(خطه). 


[1] أخرجه البخاري (5 415٠0‏ 7497)» ومسلم )11/١١51(‏ واللفظ له من حديث 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أي : التَّهَارِ من أُوَلِه أو آخره» حيتٌ ب ل سا 
إِذَن. ويُفارِقٌ الجَبُونُ الحيض: بِأنّهُ لا يَمنَعْ الومجوب بل الصّحَة 
ويَحرمُ فِعلهُ. 

(أو نَامَ جَمِيعَهُ) أي: التّهارء فِيِصِحٌ صَومُةُ؛ لأنَّ النُومَ عادَةٌ ولا 
يلول بد الالسماش 0 أنه م انتبة . 


الولاية ل الفخقي. علّيه. 

(وقن نؤى الإفطَارَ) ولو ساعةٌ أخرىء أو تَرددَ فيه: (فكَمَن لم 
يَنْوِ) الصَّومَ؛ لقَطعِهِ النيِدّ لكين كل أو شرت: (فبِصِحٌ أن َنويّه) 
أي: صَومَ اليوم الذي نوى الإفطَارَ فِيهِ (تَفَلا عير رَمضَانَ) نضًا. 

(ومَن قَطع نيَةَ) صوع (نَذِْ أو كفارَة) أو قَضَاءٍ له نوق) صَومًا 
(تَفََا: صَحٌّ) فْلّهُ. جزم به في (الفروع)» و(التنقيح). 

وَرَده صاحِبُ «الإقناع») في القَضّاءِ بما 1 


)١(‏ قوله: (ورَدَّهُ صاحِبٌُ الإقتاع.. إلخ) وتر+ وبا تقد ارأي: علي 
قَولِه : «إذا نَوَى خارِج رَمَضَانَ . ٠‏ إلخ). عيث قال وودة صاحث 
الإقناع بأَنّ من علَّيهِ قَضَاءٌ رَمَضَانَ لا يَصِحُ تَطوُعْهُ) . 


أجابٌ الشّيحُ عن ذْلِك فى («حاشية الإقتاع)1'! بما نَصّهُ: وقد يُجَابٌ : 


[13] «حواشي الإقتاع» .)785/١(‏ 


كتَابٌ : الصّيّامُ 
(وإن قَلَبَ) صاب (نية تذر أو قصَاءٍ إلى تفي: صَحٌ)» كقلب 
فُرض الصّلاة تَفْلَا. 
وخالّفَ في «الإقناع» في قَلبٍ القَضَاءِ؛ِ لما سبق. 


(وكرة) له ذْلِك (لغير غَرَض) صححياح ؛ كالصّلاة. 


أن التّابع يُعتََدُ فيه ما لا يُعتَمَدِ في الاستقلال» ألا تَرَى أن النَافِلَهَ لا 
نَصِحٌ في وَقتٍ التي ولو قلَبَ القَرضٌ إليها صَحٌّ. انتهى 

وتَعقّبَهُ عُنمَانُ فقَال: وفيه شيم فلئخور. ولم شيئْهُ. 

تَبِعَهُ بَعضُ الأذكياءء وبَيِنَ الشَّيءَ وأَطَالَ» لكن نَقَلئُهُ باختِصّار: قال: 
ما التَعلِيلُ بأنَهُ يُحَمَدِ بالتَبَعِيَةِ ما لا يُعتَمَدِ في الاستقلال» فحَسَنٌ. وأمًا 
الأسنيدلا ل على ذلك ,كلب اقوس لذ كي كلوه انث إن أرية قرت 
صَلاةٍ العصر مَثَلا تفلا فلا دَلِيلَ عليه» لِوَجَهين: 

الأزنو انه للامكرة وسق قبن ع عل مق الى ألاعى لو لك 510 
يتحمَّقُ في حقّه وَقثُ لهي . 

والثّاني: أنَّ النّمَيَ عن صَوم التَمل قَبلَ القَضَاءِ مُتقدّمٌ على الشّروعَ في 
القضَاءِء بخلافٍ قَلبٍ العصر تَفلَا؛ فإنَ التَْلَ يَصِحٌ قبل الشروع فيهاء 
وإن كان البح فعمئوي؛ لأنَ الل لا يَصِح من طلوع الفَجرٍ إلى 
اماع السّمس خَحلا رتك قَلَ الصَّلاةِ؛ ولأنّهُم لم يُمَثَلُوا بالقَلب إلا في 
الغصر. هذا محضّلة. انتهقى . 

وفي «الغاية) ما يَردُهُ؛ِ حيثٌ أجارٌ قلت نيه القضاءٍ إلى التّفل. 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
/ 1 تت بت 
(ويَصِحٌ صَومُ تفل بنيّة من) أثتاءِ (التَمَارِ ولو) كاتت (بعد 
الزوالٍِ) 0" وهو قول مُعاذ بن جبلٍ ) وابنٍ مَسعُودٍ ) وحذيفَة بن 
الِيَمَانِ . حكاة عَنهُم إسحاقٌ في روَائَةِ حؤب!؛ لحديثٍ 3 عائَضَّةَ قالت: 
دحل على النبيُ ع ذاتٌ يوم» فقال : هل عند كم ين شَّيءِ)؟ فقلنَا: 
لا. قال: «فإنَى إِذَنْ صَائِعٌ). مُحْتَصَرٌ. رَواةُ السدلةة د البخاريّ . 
ولآنْ اعتبارٌ نيد التِييتِ لتفل الصّوم يفكت كديا بنة؛ لأنه فد يذو له 
الصّومُ بالنّهارِ لنَسَاطٍ أو غيرِهِ شومح فيهِ بذلِك» كما سُومِحٌ في تَفلٍ 
الصَّلاةٍ ل للقي رسو يرا عاب الثرار رين لقهارةه فأشْبَهَ ما قبِلَهُ 
بلّحطَةٍ. وبهِ يَبطلٌ تَعليل المنع بَعدَهُ: بأنّ الأكثر حلا عن نية. فإنَّ ما 
بين طلوع المَجِرِ والرّوالٍ يَِيدٌ على ما بَينَ الرّوالٍ والغووب. 
(وبحكمُ بالصضّوم الشّرعيٌ المُئتاب عليه من وقيها( 6 أى + النكة؛ 


)١(‏ قوله: (ويصحٌ صَومُ تفل.. إلخ) من المفرَداتٍ؛ لأنَّ أبا حَنِيفَة» وقول 
للشَّافمِيٌ يُقيدَانِهِ بما قَبلَ الرّوال. ومالك يُلحِقّها بالفَرضء فيوجبُ 
تَبِيبتَ النّة. (خطه). 

)١(‏ قوله: (وبُحكمُ.. إلخ) وقيلَ: من أُوَلِ الا جِرّمَ به في «المجرّدٍ» 
و«الهداية), اختارةُ صَاحِبُ «المحيّر)ء وِثَاًا للحنفيّة وأكثّر 
الشافعيّة . 


01 أخخريجه 401815١‏ وأبو داود (-2))515 والترمدي امرووة وابن ماجه 
00701ء والنسائى ١١؟7؟5).‏ 


كتَابٌ : الصّيّامُ 
للحلنيىة ووإننا 0 ابرع اتوي لام وما قَبلَهُ لم يُوجَدْ فيه قَصدُ 
الأرية» لك يققرط + أن بكرن السمكاشوعن القيداتة لتَحقيقٍ 
معنى اقرب وحِكمَةٍ الصّوم في القَدرٍ المنوي. 

(فيِصِحٌ تَطوُعٌ من طهْرَتْ) في يَوم» (أو) من (أسلّمَ في يَوم, لم 
يَأها) أي: لعي طهُرك». والذي عل (فيه) أي: للك الوه 


١ 2‏ 6 1 0 8 
(بمُفسِدٍ” '') من أكلٍ أو شرب ونّحوهما. 


)١(‏ قوله: (فِيصِحٌ تَطوُعٌ.. إلخ) قال في «الإنصاف)1'!: قُلتٌ: فيعَايا 
بها. 
وعلى الثاني : لا يَصِح؛ لامتناع تبعيض صَوم اليُوم» وتعثّر تكيياة 
ققد الأهليّة في بَعضِه. 
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[13] تقدم تخريجه .)5١57/1١(‏ 
[؟] «الإنصاف) ١5/0‏ :6). 


( بِابٌ ما يُعْسِدٌ الصّومَ ) فقّط 

وما يُْيِدَُهُ ( ويُوحِبُ الكمَارَةَ )» وما يتعلّقُ بذلِكَ 

(من) أي: أي صائم (أكل» أو شَرِبَء أو استّعط) في أَنفِهٍ 07 
أو غيرِهِ) فوصَلٌ إلى خلقه, أو دماغه. ٠‏ وفي «الكافي) : إلى حَياسِيمه 
فسَدَ صَومَة. 

(أو احتّقَنَ): فسَدَ صَومُةُ. نضًا. 

(أو دَاوَى الجَائقَة فوصّل) الدَّوَاءُ (إلى جوفه): فَسَدَ صَومُه . 

الحو عه سيد صُولَهُ إلى حَلّقو("2) لوطويته أو 

نه : (من كخل7") أ صَبرِء أو قطورء أو درو أو إنِدٍ كثير أو 

ل نهد ضرفة» لأنْ الغية صسند» وإن ليك انا 


بابٌ ما يُغْيِدٌ الصّومَ 
)١(‏ قال في «الإنصاف): وله : بما يَصِلْ إلى حَلقَهء يعني : يتحقق 
لوصول إليه. وهذًا الحيخ مِن المذكب. 
وجِرّمَ المجدُ في «شرحه): إِنْ أفطر يَقِينَا أو ظاهِرًا أفطَرّ. انتهى . 
ونَظْرَ في «الفروع) قول المجدٍ فِيمَا يُشَابهُ هته المسألةة كالاحيِقَانٍ 
ونّحوو. 
(؟) قوله: (من كخل) ومَذهَبٌ مالتِ والشافعيٌ : لا يطو الكخل . اخمارة 
هه «مُطيّب) تَعْتٌ للايسير). وعبارةٌ «الفروع): أو اكوك مُطيّب . 


بابٌ ما يُفسد الصوم 


لعسجصججدم 


بخلاف المَسَامٌ كدَهْن رأسِه. 

رأ أدغل إلى جوف اسنينا) ين كل مكل ينها إلى مَعدَتَه (مُطلقا) 
أي: سَوَاء كان يُمَاعٌ 57 أؤ لا كخصّاة» وقطعَة حديدٍ 
ورَصَاصٍ وتحوهماء ولو طرف مومه عله أو فِعلٍ غَيرِهِ بإذنه : 
فل صومة. 

(أو وجَدَ طَعْمَ عِلْكِ('" مَصَّعَهُ بحلقه): فسَدَ صَومُةُ؛ لأنّه ايل 
وصُولٍ أَجِرَائهِ إليه. 

(أو وصَل إلى فَمِهٍ نُحَامَة مه مُطْلَقًا) أي : سوا كاتتابيي يماقه أو 
علق أو كترهه فاولفيا شعة حرف» لمكم هله السدود متهاء 
بخلافٍ البِصَّاقٍ. (ويَحرُمُ بَلعُها2"0) أي: التَّحْامَةٍ بعد وصُولها إلى 


وفي «الإقناع) أو المكة ولو غيرَ مُطيّب. 
وقال ابن أبي مُوسَى : : لا يطو الإنمدُ عَيْ المطب إذا كان يَسيًا. 
0 قوله: (عِلكِ) العلك: كل صَمْغ يعلّكُء مِن لَِانِ وغِيرِوء فلا يَسِيلُ. 
(مصباح). 
ولام قوله: رقم بهار أي : لاستِقَذَارِها. 
كلق عا يَكونٌ كل مستقذَر : يَحَوُمٌ بَلعْهُ بَلغهُ. هكدًا كنا تَفهَغ!. 
ال مُفوَعٌ على القّولٍ بكونها مُفسِدةٌ. 
فعلى هذا: لا يحرم بَلعُهَا إلا على الصّائِم الذي يَحَرْمْ عليه قَطمْ 
صَومِهء وحِينئلٍ فيتقيّدُ ذلِكُ بصَّوم المٌرض؛ أنه هو الذي يحرْمُ قَطغةُ 
على المذهب. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ حت :عي تيت ا 


قمه؛ لإْفِسَادِ صَوين() 


(أو) وصَلّ إلى همه (قَيئ» أو نَحُ) كقّلْسء بشكونٍ اللّام0©. 


قال في «القاموس): ما حَترَجَ من الحَلْقٍ مِلة القّم أو دُونَهُ؛ ويس 
بِقَىءء فإن عادّ» فهُو قَى2. 


(أو تَتَجْسَ ريقة. فابتلع شَيئًا من ذلك) أي : من التّحَامَة أو القَيءٍ 


ونّحوه) أو ريقه المتنجس » فَسَدَ صوفه1. 


000 


000 


0) 
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قوله: (لإفساد صومه) يشيئ إلى أنه إِنّما يَحرْمُ بَلعُها للصائم فقّط 
كما صرح به في «الفروع) . (خطه)!'!. 1 

قوله : (كقلس, بشكُونٍ اللّام) وقالَ في شرح الإقناع» في «توائفضٍ 
الوشوء»: القلَسء بالحريك» وقيل: بسكونٍ اللام. 

وقال الزركشِيئ : القَدَسُء بالتّحرِيكِ» وقِيلَ: بالشكون. 

وفي «شرح الاقناع) : القَلَسْء بالنّحرِيك » والسكيق لك رَدِيعَةٌ. 

مِن «جمع الجوامع): ولو خرّج من لِتَيِه دم فابتلعَه عالمًا به» أو ابتلّع 
سَاء أو قناء أفطرء نص عليه» وإن قلّ. 

وإذا استقصّى في بَصقه» أو تبس فمّه من خارج. فَبَصّقّ النَّجاسَةَ من 
فيه وبّقي الفمم نجسّاء تاداع يسبالم امير فطع به أبو البرتكاك في 
«شرح الهداية) وغيذه؛ لأنّه لا يتحمَّقُ ابتلاعٌه اي مق أجران 
النجاسّة. فلهذا قال صاحب «الفروع): فإن تحمّقٌ أنه بلَعَ شيعا 
نجساء أَفطَرَ» وإلّا فلا. 


التعليق من زيادات (ب). 


(أو دَاوَى المَأْمُومَة) أي: الشَّحَةَ التي تَصِلٌ إلى َم | الدّمَاغْء بِدَوَاءٍ 
وصّل إلى دِماغِهِ: فَسَدَ صَومُُ ْ 

(أو قَطَرَ في أَذنه ما) أي: شيعا (وَصَل إلى دماغه): فَسَدَ صَومُةُ؛ 
نَّهُ واصِلٌ إلى جوفِهِ باختياره» أشبة الأكلّ. 

(أو استقَاء) أي: استدعى القَيءَء (فقَاءَ) طعامًا أو مَرَارَاء أو 
غفدقناء ولو قَلَّ: فُسَدَ صَومُةُ4 لحديث 5 هُرِيرَة مَرَفُوعًا : 0 
اسَتَقَاءَ عَهَدَاء ليِنْضٍ) وواة أبو داوة» وحكنة الترمذع01, 

(أو كور النَطنَ فأمّى) لاإِنْ مذ فض لذن يزان بفعل علد 
بهء يُمكن التحدِرُ منء أشبة الإنرَالَ باللّمْس . ش 

(أو استمتى) بِيَدِهِ أو غيرهاء تام أو مذ فُسَد: 

(أو قَبْلَ) فأمتى أو مَدَىء لل لَمَسَ) فأمتى أو 0 فَسَدَ. 

(أو بِاسَرَ دُونَّ الفرج, فأمى أو قذى20) فَسَدَ. أنا الامتاء: 
لمقاييه الإمَاة بجماع؛ 4 أنه إوال بساكرة. وان الإمداءة 0 
الشّهِوَةٍ لَهُ وحُروجه بالمباشّرة فيُشبةُ المَنيّ وبهذا فارَقَ التول. 

(أو حَجَمَء أو احتّجَمَ. وظهرَ دَمْ عَمْدَا ذاكرًا لصَومِه) في جميع 


)١(‏ قوله: (أو أمذّى) ومَذْهَبٌ أبى حنيقَةَ والشافعيئ : لا يُفطه بالإمذَاءٍ بما 
ذكرَ. اخْمَارَةُ الآجرِيٌ» والشَّيحٌ تَقَئْ الدّين» واستظِهّرَهُ في «الفروع). 


[1] أخرجه أبو داود (5880)» والترمذي (770). وصححه الألباني في «الإرواء) 
5-9 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنهى الإرادّات 
ما عدم (ولو جهل التَحريم) لشَيءٍ مما تَقَدَمَ: (فسَدَ) صَومُ كل من 
حاجم ومُحتجم. وِلزِمَهُما قَضَاءْ صّوم واجب. نَضََا. وبه قال عَلىٌّ؛ 
ابن عباس » وأبو هريرة ») وعائشَّة ؛ لحديث: «أفطر الحاجمٌم 
والمحجوغ)1١.‏ رَواةٌ عن الني يل أحد عَشَّرَ نَفْسَا. قال أحمد: 
عدي سداد ين اوس عن أملخ عدي روي فى هذا البابه: وإستاة 
حديث رافع - يُعني: ابنَ ديج + إستاة جيك وقال: ديك تويان 
وسَّدَّادٍ صَحيحانٍ. وقال عَليُ بنُ المديني : أُصَحٌ سَّيءٍ في هذا التاب» 
عديث شذاد وثُوبانَ. 

وحديث ابن عباس : ان النبيّ د احتّجَمَ وهو صائم . رواة 
البخاريٌ1"؟: منشوحٌ؛ لأنَّ ابن عئاس رَاويهِ كان يُعِدٌ الححجامَ 
والمحاجم قَبلَ مَغيبٍ الشّمسء فإذا غابّت الشَّمسٌء احتجم. كذلِك 
رَوَاةُ الجُورجَانيٌ . 

فإن لم يَظهّر دَمْ: لم يُفطو؛ لأنّها لا تُسَمَى إِذَّنْ ججامَةٌ. 

(ك)مًا يَفِسَدُ صَومٌ ب(ردَّةٍ مُطلقًا) أي: عاد للإسلام في يَومِه» أو 


[1] أخرجه أحمد (8175/8) من حديث أبي هريرة. و(/57١)‏ من حديث رافع بن 
خديج» و(؟7١١1١)»‏ وأبو داود )١578١(‏ من حديث شداد. وأخرجه أحمد 
١1ل‏ وأبو داود (75751) من حديث ثوبان. وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)691١‏ 

] أخمربجة البخاري .)١9795(‏ 
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بت 


لم يَعد. وكذا: كل عِبادةٍ ارد في أثثائها؛ لقَولِه تعالى : إن اموه 
لحن عَمَلك#ه [الزمر: 18]. 

(و) كما يَفشَدُ ب(مَوتٍ)؛ لرَوالٍ أهليّيه. (ويْطعَمُ من كيه ) 
أي: الميّتِ (في تَذْرِ وكقارة) مسكِينٌ؛ لفْسَادٍ صَومِ يَوم مَوتِه؛ لتَعذّرِ 
قَضائه . 

و(لا) يَفْسْدُ صَومُهُ إن فعَل شيئًا مما تقدّم (ناسِيّاء أو) أي : ولا إِنْ 
عَلَهُ (مُكرَهَاء ولو) كان إِكَرَامُهُ (بِوَجُورٍ مُغْمَى عليه مُعالّحَة) 
لإغمائه» سَواء أكرة على الفِعلٍ حّى فل أو ِل بهء كمن صب في 
حلقه الماءُ مُكرَمَاء أو وهُو نائٌ؛ ونّحوه. نضّاء لأنّهِ عليه السلامُ عَلَلَ 
في النّاسِي بِقَولِهِ : «فَإنّما الله أَطْعَمَهُ وسَقَاةُ)1'". وفي لفظ: «فإنّما هو 


ِْقٌ ساقَة اللهُ إليه)1'؟. وهذا مَوجودٌ في حقٌ مَن دحل الماك في جوفه 
وهو نائمُ ونّحوه. 

(ولا) يَفْسَدٌ صَومٌ (بفضد)؛ أن القياسّ لا يَقتَضيهء (و) لا 
(شَْطِ) ولا جرح بَدَلَ حِجَامَةٍ للتَدَاِيء ولا رُعافٍ”", ولا خُروج 


015 قال في (الفروع)1"1: واخمّار سَيحُنا أنه يُفطِوُ مَن أخرج دَمَةُ 4 بدعَافٍ أو 
عِيرهِ. وقَالَهُ الأوزاعئ فى الدُعَافٍ. 

[1] أخرجه البخاري 4)١975(‏ ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة. 

اليذةا أخرجه الترمذي (١؟11)‏ بنحوه» وأخرجه أحمد (5 577/5) (717/079) من حديث 


أم إسحاق مولاة أم حكيم. وانظر : )0 الإرواء ) تحت حديث 519). 
[9] «الفروع» 015١‏ 


دم يَقْطوْ على وَجه فَيءِ؛ لما تقدّم . 

(ولا إنْ طَارَ إلى حَلقِهِ ذُبَابُء أو غْبَارُ) طريق» أو نَحْلٍ نحو دَقِيِقٍ» 
أو دُحَانٌ بلا فَصْدِءٍ لعدّم إمكانٍ التَّحَوُرٍ منه. ا 

(أو دَخَلَ في قُبْلِ) كإخليل- (ولو) كات لغب (لأنتّى) أي: 
َربْجها- (غْيرُ ذكرٍ أصلِيٌ) كاصبع””", وححؤْدٍء وذَكرٍ نت مُشكلٍ 
بلا إِنرَالٍ : : لم يد صومها؛ لأَنَّ مسلَكٌ الذّكَر مِن فَرجها في حكم 
الظاهِرء كالم ؛ لوجحوب عْسْلٍ تَجاسّته . 

وإذا ظهَرَ حيصّها إليهء ولم يخرّخ منة: فسَدَ صَومُهاء بخلافٍ 
الذَبْر. 

وَإنّما فسَدَ صَومُها بإيلاج ذكر الوَجُلٍ فِيه؛ لكونه جِمَاغَاء لا 
وصُولَا لِاطن, والجماع بفينذه أنه محالة الإنرال» دأقيع فقانة ب ولهاا 
يَفْسَدُ به صَومٌُ اللٍ. 

وأَبلَعُ من هذا: أنه لو قَطْرَ في إحليله» أو غيب فيه شَّيكَاء فول إلى 


ومَعتى الؤعافي: الصبق» تقول العرث : قَرَسٌ رَاعِفٌ» إذا تقدّم التخيلٌ؛ 
ورَعَفَ فُلانٌ الحَيلَء إذا تقدّمَهَاء فشمّى الدَّمُ رُعَافًاء لِسَبِقِهِ الأنفَ. 
انتهى . 

)١١‏ قوله: (كأصبع. . إلخ..) وفي والإقع: تُفط؛ بذلِكُ. قال: 
وكلامُهُم هْا 9 هُنَا يُخْالِفُهُ أي : حيثٌ قالُوا الايد ضر ولعو ونيها إلا 


أن ينزل. 


لل سراد 
المثانة : لم تيل صَو مُهُ. نضًّا . هذا حاصِلٌ كلامِهِ في «المستوعب). 

(أو فَكرَ فأَرَلَ): لم يَُسذْ صَومُة؛ لأنَهُ بير مُباشَرَةٍ ولا نَطرِء أشبة 
الاحتلامَ والفكرةً الغالية. ولا يَصِحٌ قِياسّهُ على المباشَّرةٍ والنّظرِ؛ لأنّه 
دُوتَهُما. 

(أو احتَلّم) ولو أنرَلَ بَعدَ يَقظتِه بعَير اختياره: لم يَفسْد صَومُهُ بلا 
2 لوي وميا ين حفن 

كدًا: لو أَنرّلٌ بتَظرَةٍ واحِدَةٍء أو لِهَيَجَانٍ سَّهوتِهء بلا مَسٌ ذكره. 

أو لِغَير شَّهِوَةٍ» كلِمَرَض وِلِسَقطة0'". أو نهارًا من وَطءٍ ليل» أو ليلا مِن 
مُبِاشَرَته نَهارًا. ْ 

(أو ذَرعَهُ القي) بذالٍ مُعجَمَة 3 أي : غَلبَهُ وسَبقة: لم يَفَسَدٌ؛ لما 


تقدّم. 

(أو أصبح وفي فيه طَعَام. فلقطة) أي : طرحة» أو سَنّ عليه َطة؛ 
جكانث رحدياة در : لم يَفشد؛ لمشقَّة النَحوْزِ من . وإن تميّرّ عن 
رقةه قلقه اعنيازاء أفطى. مضا" 


)١(‏ قوله: (وسّقطة) أي: لو سقط من موضع عالٍ» فخرَجٍ منهُ المنيٌ 
وَالعذئٌ:؛ انه لا يَفْشْلٌ صَومُةُ. (إقناع) ' 

١‏ قال ابن عطوَّة : سألتٌ شَّيحَنا عن الخرّازٍ الذي يه يَمُْصٌّ الشيورَ» ويَضعها 
فى فَمِهء هل يُفْطرُ بذلكء أَمْ لا؟ فأجاب: إذا بَصَقَ ريقّه لا يُفطدط'!. 


.)١5154/١( «الفواكه العديدة)‎ ]١[ 
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(أو لطم باطِن قَدَمِه بشَيءِء فوجَدَ طَعمَهُ بحلقه): لم يَفْسَدْءٍ لأنَّ 
القدَمَ غيد نافِذٍ للجوفٍء أشبهَ ما لو دَهَنَ رأْسَهُ فوجَدّ طعمَهُ في حلقِه. 

(أو تَمَضمَضٌء أو استَتشّقَ) فدحَل الماءٌ حَلقَهُ بلا قَصِدء أو بلّعَ ما 
في من أجزاءٍ الماءٍ بَعدَ المضمَضَّة: لم يَفْشْدء (ولو) تمضممض أو 

تَدَشْق سَتَنشَّقَ (فوقَ ثلاث أو بِالَعَ) فيهماء » (أو) كانا (لتجاسَة وتحوها) 
تر لم ند احددث شعرلك سأك عي الهم من ا 
للصّائِم؟ فَمَال: (أرابيق لى 1 تَمَضِمَد سوق ون الاورو اقيق صائغ)؟ قلث: 
لا بأسّ. قال: «فمَة)1١؟.‏ ولِوْصُوِلِهِ إلى حَلقِهِ من غير قَصدء أشبة 
العْجارَ. 

(وكرة) تَمَضْمْصٌة أو اسينمَائهُ (عباء أو سَرَفَاء أو لِحَقٌ أو 
تطش) نضًا. وقالَ: يَدْشٌ على صَدره أعجبُ إلى . (كخَوْصِهِ) أي: 
الصّائِم (في مَاءِ) فيكرَهُ إن كانّء (لا لِغُشَل مضرُوع, أو تبَره2'). 


)١١‏ قوله: (أو تَبَرْدِ) لعي هذا مَعَْ قَولِه أُوَلا: «أو لحة) يعني : فإنّه يكرَةُ. 
وما القَرقٌ بِينَ ما إذا تمضمضٌ أو استَشَّقَ لِحَرٌ وتينّ غوصِه للتّْدْدِ؟. 
ولعلّ القَارِقَ يَيتَهُما: أنَّ المضمصّة والاستنشَّاقٌ مَظِبَُ وُصُولٍ سَيءٍ 
إلى الكحلت أو الجوف» بخلافٍ الخوصء فإنَّهِ قد لا يِصِلّْ من شَيمٌ) 
فلئْحوّر. (م خ)11. 

[1] أخرجه أحمد »)١88( )١85/1١(‏ وأبو داود (58). وصححه الألباني في 


«صحيح أبي داود) .)5١514(‏ 
['] (حاشية الخلوتى) (؟/١57).‏ 
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بت 


ولَهُمَا: لا يُكرة. ويْسِنٌ لمجنب أن يَعْتَسِلَ قبل المَجر. 

فإن غاص في مايء (فَدَخَلَ عَلقَهُ): لم يَفسْدْ صَومًةُ؛ لأنّه لم 
يَقَصِدَهُ. 

ولا يكرَهُ عُسْلٌ صائم لحرٌ أو عطّش؛ لقَولٍ بَعض الصّحابَة: لقد لقد 
رَأَيثُ رسول الله ء َي يَضّتُ على رأْسِهٍ الماء» وهو صَائِمٌ من العطش 
أو الف ,زوه أبى عاودةا"! قال اليل ولأن د وولة الشعر هن 
العبادة» كالجُوس في الظّلالٍ التاردة. 

(أو أكلّ وتَحوَة) 35 وجماع» (شاكا في طلوع فَجر) ثانء 
ولم يتبيّن طُلُوعُهُ إذ ذاك : : لم يَفْسْدٌ صَومُه؛ لذن الأصلّ 0 

(أو) أكلَ وتحوة (طَانا غزُوب ننَفْسٍ) ولم يتين أنها لم تغر 
لم يفشذء فلا قَضَاء؛ لأنّ لم يُوجد يه ل 
8 بالاجتيّاد» ٍِ شَلكَ في الإصابّة بعد صَلاتِه. 

(وإنْ بانَ) لمن لمن أكل ونّحوّه شَاكَا في طُلُوع فَجْرِ (أنَه طَلّعَ) : 
قَضَى . 

ل الى اكلروتسروت ظانًا غُروبَ شّمسء أنّها (لم تَغْرْبْ) : 


[1] أخرجه أبو داود .)١85(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (5040). 


(أو أكلٌ وتَحوَةُ شَاكا في غُرُوبٍ) شّمسٍ» (ودَا شَكةُ) : قَصَى ؛ 
أن الأصلّ بَقَاءُ الكهَارِء وكمَا لو صَلَّى ضَاكا في دُخُولٍ وَقتِ. فإنْ 
َبيِنَ لهُ أن الشّمْس كانت عَرَبَتُ: فلا قَضَاءَ علَيه؛ لتَمَام صَومِه. 

(أو) أكَلَ وتحوَهُ في وَفْتٍ (يَعتَقِدُهُ نَهَارَاء فبانَ ليلاء ولم يُجَدّدْ 
يه ل)»-صَوم (واجب): قضّى ؛ لانقطاع التي بذلِكَ» فيحصّلُ الإمسَاك 
لا ت» فلا يجزئ. فإ حَكَ» أو طله لا : فلا قَضَاءَءٍ لأنّه لا يمت نيه 
الصّوم عَيدُ اليقين؛ لأنَّ الطَانّ ساك . 

(أو) أكلّ ونَحوّةُ في وَقتٍ يَعَمَتِدُهُ (ليلاء فَانَ نَهارًا) في أُوّلٍ 
الصّوم أو آخره: قَضَى؛ لأنّه تَعاَى أُمَرَ بإتمام الصّوم إلى الميِء 5 
يمه . وعن أسماء: أفطونًا على عَهِدٍ رسولٍ الله يك في يوم غيم ثم 
طلَعَتٍِ الشَّمِسُ. قِيلٌ لهشَام بن عُروةَ - وهو راوي الحديث- : أ 
بِالقَضَاءِ؟ قال: لا بُدّ مِن قضاء. رواه أحمدء والبخاريٌ1!'؟. 

(أو أكل) وتحوةُ (ناسِيّاء فظن أَنَهُ قد أفطر) بذلِكء (فأكل) 
ونحزة (َعَمَذَاء فضّى20©)؛ لتغفية الأكل ثانها. 

وفي «الإنصاف): قُلتٌ: ويُشبة ذلك لو اعكقة. البهثو لك فى 


مذوا 


)١(‏ قوله: (قَضَى) وكدًا: لو لم ُييِتِ النيّةّ. وكدًا: الحائضُ إذا طهُرت» 
والكافِد إذا أسلم. 


[1] أخرجه أحمد (497/5414) (5595717).» والبخاري .)١959(‏ 
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الخلع, لأَجلٍ عَم عودٍ الصّمة ثم فل ما حلّفٌ عليه"©. 
ويجبُ إعلامُ من أراد أن يأكُلَ ونحوةُ بِرَمضَانَ ناسيًا أو جاهلا. 


(1) قوله: (ثمٌ فعَلَ ما حَلَفَ علَيه) يعني : أنّهُ لو حَآّفٌ بالطلاق: لا دحل 
دار فُلانٍ مثلًا. فحَلّعَ زوجته ليَعتدَ عليها عَقدًا جديدًا؛ متوهُما عَدَمَ 
عَودٍ الصّفَةٍ في العَمَدٍ الثاني» فإِنَّ الحُلعَ لإِسفَاطٍ اليمين غَيدُ صحيح» 
ولا تَبِينٌ به. فلو اعتّقدَ البينونّة في هذا الخلع» ففعَلٌ المحلوف 545 
وقَعَ عليه الطلاق . هذا ما ظهّرَ لي . قاله 5 1 
ل 


[1] (حاشية عثمان) (؟/5؟). 
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3 
حم 
0 
جين 
-ح 


( فَضْلٌ) في جماع صانم وما يتعلّقَ بِهِ 
(وقن جامع2'7 في نَهَارٍ رمضَانَ, ولو في يوم لَرِمَهُ إمشاكة0”©) 


لئخو تُبُوتِ البو نهَاَاء أو عَدَم تَبِييتٍ الّة؛ لأنّهُ يَحومْ عليه تعايطي ما 
يُنافي الصّومَ. (أو) جامخ كي بيرم (رَأَى الهلال ليله ورْدَتْ 
محري فعليه القضباءة) والكماد 0 0 لجمّاعه 4 في يوم من رَمَضَانَ؛ 


000 


00 


09 


25 


وم عو 


0 5 ا كك أو ناسيًا ) أو مُخطعًا؛ كأن اعتَقدَة ايت 


قوله: (ومّن جامَعَ.. إلخ) كان الأولَّى أن يَقُولَ: حضًًّا. لما سَيَأني 

بخلافٍ ما لو جامَع في قضَّاءٍ رَمضَانَ فلا كمّارَةَ فيه. 

قوله: (ولو في يوم لزِمه إمساكه) لعلّه: بعد تُرومه. بدَلِيلٍ تعليلٍ 

الممف فى قرسي بقوله: لأنه يحرمُ عليه تعاطي ما يُنافي الصَّومَ . 

انتهى . يخالِفٌ ما نقّلّه الشارح عن «المغني). 

قوله : (فعَليهِ القَضَاءُ.. إلخ) وعن أحمدّ: لا قَضَاءَ ولا كمّارَةَ على من 
جامَع نايا اختارة الآجري والشيحُ تقيئ الدّينء وفاقًا لأبي عنيقَة 

والشافعيٌ . 

قوله : (أو مُكرَهًا)؛ أن الإكراة على الوَطءٍ لا يُمكث؛ لأنّه لا يطلا 

حتّى يَنََشِ ولا يَنَمَشِرْ إلا عن شَّهوةٍء فكانَ كَمَيرٍ المكره. ولأنَّ 

الصومٌ عِبِادَةٌ يُفسِدُها الجماعٌ» فاستوى في ذلك حالَةُ الإكراه 

والاختيار» كالحجٌ. 


بابٌ ما يُفسد الصو 


لعسسصجهم 


فبانَ نهارًا(" . 

وكذا: لو جامّع مَن أصبح مُفطُرًا لاعتِقَادِهِ أنّهُ من شَعبَانَ ثم قامَتٍِ 
ليده على أنه مِن رَمضَانَ. صبّع به في «المغني)؛ لأنّه عليه السَلامُ لم 
يستفصل المُواقِع عن حاله. ولأنّ الّطء يُفِسِدٌ الصَّومَ» فَأَفْسَدَهُ على 
رمال كالصَّلاةٍء والحَجٌ. 

(بذّكر) : مُتعلقٌ ب«جامَع ». (أصلِيٌ» ٠‏ في فرج أصلِي» ولو) كان 
الفوْجٌ ذُيْرَاء أو (لِمَيئَو أو بَهِيمَةِ)؛ 1 ترجنك العشل . 

(أو أنرّلَ مَحِبُوبٌ بِمُساحَقَة) أي: مَقطوعٌ ذَكَرة أو ممشوخ, 
بلساعتةه زأو كك (امرأة) بمساعقة: (فعلّيه) أي: مَن ذُكر: 
(القَضَاءُ)؛ لفسَادٍ صَومِهء 3 عليه ه (الكقَارَةُ) ؛ لحديث أبي هريرَةً : 
تنا نحن جُلُوسٌ عند الئي كك إذ جاءَة رَجلٌ فقالَ: يا رسولّ الله! 
قال: ومالكَ» #قال : وفعت على امي وأناصائة ؟. فال رسول الله علد : 


ولا يصحٌ قِباسُ الجماع على غيره في عدم الفْسَادٍ بالإكراو؛ لتأكيده 
بإيجاب الكفارة فيه» وإفساده للحَحٌ من بين سائر محظوراته, 
وإيجاب الحدٌ به إذا كان زِنَّى 

وعلى المذمّب: لا يَرجِعٌ بالكفارة على مُكرهه. وقيل: يرجعٌ. وصوّبه 
في «الإنصاف). (يوسف)8'[1. 


1) وجوبٌُ الكمّارَةٍ على من جامَع مُخطفًا من المفرداتِ. 


[] انظر: «فتح وهاب المآرب) .)528/١(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
«هل تَجِدُ َه تُعتمّها) ؟ قالّ: لا. قال: «فهّل ستويخ أن تَصِومٌَ 
شَْهرينٍ مُتتابعَئن)؟ قال: لا. قال: «فهّل تَجدٌ إِطعَامَ سِئّينَ مسكيئًا)؟ 
قال: لا. فمكتٌ النبيئ ع فبيتا تخ على ذلك أبن التي عد 
ِعَرَقٍ دكي + والعرفق: المكيا < ا قال «أينَ السَائلُ) ؟ فقال: آنا 
قال: «حَذْ هذَاء فتصَدَّفَ بهِ». فقَال العَجلٌ : على أفْقَرَ م مني يا رَسُولٌ 
اللهِ! فوالله ما بينَ لابتيها أهل بَيتٍ أَفْقَدُ مِن أهلٍ بتي افج البق 
يل حتّى بَدَتْ أنيابة ث4 لقال «أطعمةُ أهل بيتك). متفقٌ عليهظ'!. 


وفي رواقة ابن ماججهط'!: «وتصُومٌ يَومًا مكاته) 

الور ل ارو تعر 
وقال الأكيد: ليس فيه20 غَيدْ القَضَاءٍ. وجرَّمَ به في «الإقناع». 

(لا) إن أولّخ (سَلِيمٌْ) ذكرة (دُونَ فج ولو) كاد (عَمْدَاء أو) 
مَن وَطَِ (ب) ذَكرٍ (غَيرٍ أصليٌ) يَقيئاء كذّكرٍ زائدٍ» أو من حُنتَى 
مُشْكلٍ غَيْبَهُ (في) فرج (أصليٌ؛ وعَكسَة)؛ أن وَطِىهَ 0 أصلِيٌ 
في فرج عر أَصلي» كس لم تقضخ أنُوُ: فليس عليه (إِلّا لقَضَاء 
ِنْ أمتى أو مَذَى)؛ لأنّه لس بجماع. 


)١١(‏ قال في «القاموس) : المكثل : زقيل ينغ حَمِسَةَ عشَّرَ صاعًا. 
(؟) قوله: (ليس فيه) أي: المساحمَةٍ مع الإنرَال» وإنرَالٍ المجبوب. 


[1] أخرجه البخاري ))١9177(‏ ومسلم .)١١11(‏ 
[؟] ابن ماجه .)١5171(‏ وصححه الآلباني في «الإرواء) (550). 


باب ما يُفسد الصو 
باب ما يُفسد الصوم 00 

زفقت القهاة يذلاك لاجد 2اذذ يدوك النعدا مطاغانناء 
أسْبَهَ الإنرّال بالقبلة. 

(والتّزعٌ جِمَاغٌ)؛ ا يَلعَدْ به كال يلاج . فَمَن طلّعٌ عليه المَجِد 
وهو يُجامِعٌ» فنرّع حال طلوعِهِ: قضّى 7 

وأمّا مَن حلفَ لا يُجامِع» فتَرَعَ: فلا حِنْتٌ؛ لعل اليمين 
بالمستقيل ان أوقاك إمكانه . 

(وامرأة طاوَعَتٌ غَيرَ جاهِلَةِ) الحكم. (أو) غَيرَ (ناسِيَة) الصَّومَ : 
(كرَججلٍ”") في ومجوب القَضَاءِ والكقّارةٍ؛ لأنّها متكت صُومٌَ رمضّانَ 
بالجماع مُطاوعَةٌ فأشبهتٍ لجل . ولأنَ تمكيتها كفْغلٍ الوَجلِ في 
0 الزلىء قف الكمارة ل 1 درأ بالشبهَة. 


)١(‏ قوله: (والتّرحٌ جِمَاعٌ.. إلخ) واخمار أبو حفص: لا قضَاءً ولا كمَّارَة 
على من نَرَعَ حال طَلُوعَ الفَجرِء وقَاقًا. (ش). 

)١(‏ قوله: (وامرأةً مُطاوعَةٌ.. إلخ) هذه الشُروطٌ مُعبَبرةٌ في وجوب 
الكثارة» أكا القضاة فيد غلبها يكن خال. فل عثارة إن كاتك 
ناسيةً) أو .جاهلة» أو لَكدهةٌ» أو نائمة. 
والفرق بيتها وبين الرجل في الإكراه: أنَّ الرجلّ له نوحٌ اختيار» 
وأما النسيانٌُ: فقال ابن قُندُس: إِنَّ جهة الرجل في المجامَعَةٍ لا تكونٌُ 
إلا ينه غالاء بخلافٍ المرأة» وكان الرّجِدْ في حقّه أقوى» فوججت 
عليه الكمَّارَة في حالة النسيان وها . (ويوسض). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

إن كالنك تابمةء أو سعاهلة» أو كدعا : قلذ كنادة علبياة؛, 
وتدقفة إذا أكرقهًا بالأسهّل اسه » وإِنْ أَذّى إلى قتله. 

(وقن جاقع في توم. ُم) جامع (في) يرم (آحَرَ» ولم يكفر) عن 
جمَاع أَوّلٍ : (لَرمَنةُ) كمَارَةٌ إنانية)؛ لأنّ كل يوم عِبِادَةٌ مُنَفَرِدَةٌ تجبُ 
الكمارة بِقَسَادِهِ لو انَقَوَدَء فإذا فسَدَ أَحَدُمُما بَعدَ الآخَرِء وجب 

كفاركان: كَحَجئَيْنِ ا عُمرَنَيْنِ) وكبالو كانا مخ رَمَضَائَيْنِ. 

(كمن 07 أي: الجمَاعَ (في يَومِهِ بَعدَ أن كَفَرَه"©) لجماعه 
الأول : فتَلرَمُهُ ثانية. نضا 

قُلتُ: إن 3 بَعض 357 ثم وَطيمء في يَومه » مخلت 
الأولى في الثاني . 

وكذا: من لَرِمَهُ الإمساكء إذا جامع وكمّر ثم أعاده فيه: لَرمثة 


خرّى. 
(ولا تَشقْط) كَمَارَةُ وَطْءٍ تن امرأةٍ (إن حاضّتٌ أو نُفِسَتْ) في 

اسبياتي . (أو مَرضًا) أي 0 

غال الصكة 3» (أو جنا أو سافرًا يَعد) وَطءٍِ مُحَرّم (في يَرمهِ): فلا 


)١(‏ ويفشدُ صَومْ المكرقةٍ على الوطوء نص علَيهء وِثَاقَا لأبي حنيقَة 
ومالك. .وكذا: النايية والجاهلة. 
(؟) قوله: (كمن أعادَةٌ في يوم بَعدَ أن كفْر) وعَنة: لا كمَّارَةَ عليه قَاًا 


باب ما يُفسد الصومَ 
. كاد 5 


ار لأنّهُ عليه السّلامُ لم يَسأَلٍ الأعرايئ : هل طَرَأ لَه 
بعل وَطَيْهِ مَرْضٌ ل أو غَيده؟ بل أمرَةٌ بالكمّارة» ولو اختَلّفَ الحُكمُ بذلك 
1 عنه)» لذن أَفصَدٌ صبوةا واجبًا من رمضَّانَ بجعاع تامّ فاستقةث 
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كفَارثُة كما لو لم يَطرأ علد . 
(ولا) تجب (كقَارَةٌ بير الجمّاع والإنزالٍ بالمُسَاعَقَة من 
مَجبوب أو امرأة» على ما تَقَدّم. في (تهار رَمضَانَ) فلا كمَارةٌ بمبارة 
أو قبلَةِ ونحوهاء ولو مع إِنرَالِ ولا بالجماع ليلاء أو في قَضَاءٍ أو 
ذْرِء أو كمَّارَةٍ؛ لأنَّ الت إِنّما ورد بالجماع في رمضّانَء وليس غَيدهُ 
في نكاد اللسوابدع ركو ليله العاف وذ يُقاث غَيدة عليه. 
(ولا) كمَّارَةَ بوَطءٍ (فيه) أي : رمضَّانَ (سَفَرَاء ولو) كانَ الجمَاعٌ 
(من صائم) فيه في سَمَرِه؛ٍ لأنَّه لم يهِتِكِ الخرمَةٌ؛ لإباحة مرو 
لطر بمج ار على الوط 
(وهي) أي : كمَارَةُ وَطَءٍ نَهارَ رَمَضَانَ: (عِتق رقبةِ) مُؤْمَِةِ سَلِيِمَةٍ 
على ما يأتي في الظّهَارٍ. (فإِنْ لم يَحِذْ) رَقَبَدّ أو وده تُباعٌ قَوقَ 
تَميها0"©: (قَصِيامُ هري مُتايعينِ)؛ للخمر. 
وي لوقب قبل شر شؤوع في صومء (لا بَعدَ زوع 
فيه: لَرِمته) ادكه َه عليه السَلام مَأ الغراوع عفنا يقد عليه ين 


أحبرةُ كُ بالجماع» 5" 1 عيًا كان تقد عابة غال المواقَعة وهى 


)١(‏ قوله: (دُونَ نَمَيها) أي: لم يَحِدْ تمتها 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
حالَةُ الومجوب. هكدًا قالوا هُّنا. 

ويأني في «الظهار»: أن المعتبر في الكمّارَاتِ وَقتُ الوجوب. 
فعليه: لا ترم شَرَعَ فيدء أؤ لا. 

(فإنْ لم يستطع) الصّومَ: (فَإِطعَامٌ سِنَّينَ مسكينًا)؛ للكيرا'!. 
ِكل مسكين مُدَّ مِن ب أو نِضْفُ صاع من غَيرِوء ممًا يُجزَىٌ في 
ِطْرةٍ؛ لما يأتي في «الظهار) . ْ 

(فإنْ لم يَجِذْ) ما يُطْعِمْهُ للمساكين: (سقّطت”22)؛ لظاهِر الخبِرِ؛ 
لألاعليه الفا أبرة آنا لفلمة أملة وم زأفوة يكثارة أعرى ,دولا ين 
لهُ بَقَاتَها في 5ه وكصِّدَقة الفطرء وكارة الوَطءٍ في الحيض» 


(01) قوله: (فإنْ لم يَجِدْ سَقَطت) وعَنُ: لا تَسقّط. قال في «الرعاية 
الكبرى) وغيزه: فَعلَى هذه الرواية: فإن كمّر عن غيدُهء فلهُ أخدّها. 
قال في «الفروع)1'!: ويتوجحة أنه أَذِنّ للأعرابيٌ في أكيهاء ولم تكن 
قال في «الإقناع)1"!: وإن كفَرَ عنة غيدةُ بإذنه للش أكليا: وكذًا: 8 
علكة غيوة ها يكذ يو. 

(؟) قال في «الفروع)1*1: وبلط سنو ا بالعجز عنهاء في ظاهِر 


13] المتقدم آنقًا. 

[5] «الفروع» (ه/لاه). 

رمع «الإقباع» وكك١ه).‏ 
[] «الفروع) (ه/هده). 


باب ما يُفسد الصومً 
. كاد وده 


فصت 


(بخللاف كَفَارَةٍ حَجّ) أن : فديَة تَجبُ فيه» (و) كاد (ظهَارٍ و 


مه 


كمَارَةٍ (يَمِينِ) باللِ» (وتحوها) كقَتل؛ لعُمُوم أدِلتِها للؤبجوب حال 
الإعسَارء و الْقِيَاسسٌ . خُولِفَ ف رَمَضَانَ؛ للئّص . 

قال القاضي وغَيرُه: ولس الصّومُ سَببَا وإن لم تََجِبْ إلا بالضّوم 
والجماع؛ لأنّهُ لا يَجُورُ اجِتِمَاعُهُما(2. 

ا ا وححٌ) وظهارء 
ومين » وقتلٍ» ( بتكفير غيرِه) بع بِعِئْق أو إطقام (عَنهُ بإذنه)؛ لقيامه 
مَقَامَه كإخراج زكاته عنة بإذنه. إن لم يأذنه : فلا؛ لعَدَّم النيّة. 


المذمَب. زادّ بعضّهّم: بالمالٍ» وقيل: والصّوم. كذا قال. 
قال ابن قُندُس['!: المرادٌُ: بالعجر عَنها بالمال» كما هو في 
«الرعاية)» قال في «الرعاة : فإن عَجَرَ عنها وَة قت الجمّاع بالمال» 


وقِيل: والصّوم. سَقَطتء لَص عليه. انتهى . فليتأل كلامُ ابن صُندُسٍ. 
(خطه). 
000 قوله: (لأنَه لا يحور اجتماعُهُمًا) أي : الصّوم والجمّاع, بل السَسَُ 


هو الجمَاعٌ في صِيَام فصان بشرطون زاوم شد 


«قَوعٌ): لا يَحِرِمُ وَطءٌ قَبلَ كمَارَةِ رَمِضَانَ ولا في ليالي صِيامِهَاء 
تكس كمارَةٍ ظِهَارٍ. (غاية)!'1. 
[1] (حاشية الفروع ) ١/5١‏ ه). 


[] (حاشية الفروع) (750/5). 
[7] (غاية المنتهى») وله ؟)). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

/ عد 1 يسبب ير 

(ولهُ) أي: من وجبَتْ عليه الكفارة (إِنْ مُلكها: إخرّاججها عن 
تفسِه, و) لَهُ (أكلها إِنْ كان أهلا) لأكلها("©؛ للخبر. 


)١١‏ قال فى «الإنصاف)1١]‏ لحكم أكله من الكمَّارَاتِ بتكفير غَيرهِ عَنهُ 
كم كمَارَةِ رَمِضَانَ» على الصّحِيح من المذهب. 


وعنةٌ : وار أكله مَخْصُوصٌ يفاره رَمِضَّانَء اختارَةٌ يقر بكر . 
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[1] «الإنصاف) 714/0 5). 


بابٌ ما يُكره وما يستحب في الصوم /5/ 
لوف يُكرَهُ ) في الضّوم", 
(و) ما( يُسِتَحَبٌ في الضّوم؛ وحُكم القَضَاءِ ) 
لصوم رَمِضَانَ وغيرهِ 

(كرة لِصَائِم) فضا أو تفَْا: (أنْ يَجمَع رِيقَهُ فتلعَُ)؛ روجا مِن 
لاقي قن قال لعلف و3" ولا قط تعد ار أله إذا لي 
يَحَمَخَة وابتلقه قَصِدّاء لا يقطة إجماقا» فكذا إذا جمَعة 

(ويْفطِز) صائِمٌ (بِعْبَارٍ) ابتلَعَهُ (قَضْدًا)؛ لإمكان 0 عادَةً 

(و) يُفطد أيضًا يض برق أخرَجَة إلى بين شَفَتيِ) م 4 يلعة؟ لقا ضيقن 

و(لا) يُقطِرُ يلع (ما) أي: رثتيء (قَل) أي: قَلِيلِ» (على 0 
أو حصّاة:؛ أو خيط. ونّحوه, إذا) أخرجة و(عاد إلى فَمِهِ)؛ لمشقّة 


باب ما يُكرَُء وما يُسِتَحبٌ في الضَّوم. وحُكم القَضَاءِ 
(1) قوله: (ما يُكرَهُ في الصّوم) مُمَتضَى طَريقَةٍ الشّارح من تَطبيتٍ الترجمَةٍ 
على المترجم 4 العنول! وما يَجَبُ وما يَحَيْمُ. لأن المعاقت 
تعاض لهُما أيضّاء كما بال 
وأمّا المباح فلم يتعّض لَه إلا الشَّارِح» تَبَعَا «للإقناع)» وعليه فتَعتّريه 
الأحكامُ الخمسّةٌ. قاله الخلوتي. 
(؟) قوله: (ُحروجًا من خلافٍ من قال: يُفطِرُ به) ذكرهُ في «الفروع» 
ل فقال: وق يُفطؤء فيَحَرْمُ ذْلِكُ. 


حاشية أبا بطي شرح مُنْتَهِي الإرادات 

57 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(كمًا) لا يُفَطِدُ بتلع ما (على لِسَانِهِ) من ريق ولو كثْرَء (إذا 
أخرَجَةُ) أي : لِسَائَهُ ثم أعادةُ إلى فيه؛ لأنَهُ لم يُفَارِقٌ مَحَلّهُ بخلافٍ 
ما على الذَّرهَم وتّحوه. 

(وحَوْم) على صَائم: (مَضْعُْ عِلْكِ يَتَحَلل مُطَلَقَا) أي: بِلَعَ رِيقَهُ 
أو لم لق 2 تَعريض بِصَومِه للقسَاد2"0 , 

(وكرة): مَضْعْ (ما لا يتخلل7'©) منة. 
ويَخْلبُ الفُم» ويُورث العطش . 

(و) كرة له: (ذُوقُ طَعَام). أَطلَقَهُ جماعَةٌ. وقالٌ المجدٌ: 
المنصُوصٌ عنه: لا بأسَ به لحاجة ومَصلَحَةٍ. واختارّه فى (التنبيه)» 
وابِنٌ عقيل ؛ وحكاة احمد والبخاري عن ابن عباس . 

فعلّى الكراهة: مَتَى وجَدَ طعْمَهُ بحلقهء أفطر0” . 


0 


نضا لأنّهِ يَجِمَعُ الدِيقَ» 


)١(‏ وإِن وجَدَ طعمة- أي: العلكِ- في عَلقِهِ أفطر. 
وفي «المقنع)!'!: يحرم مَضْعُ العلك الذي يفال إلا أن لا يَبتَلِعَ 
ِيقَهُ. وعندٌ الأكثّر: يحرُمٌ ولو لم يبتَلِع رِيقَةُ. 

)١9(‏ قوله: (وكرة مَضْعٌ ما لا يتحال) قال في «الهداية)1"] وغيرها: وهُو: 
المويها واللبان الذي كلما ضقة قَرق. 

7 وعلى القولٍ بِعَدَمِ الكراقة في ذَّوق الطعام» قال في (الفروع)1"!: عليه 

[1] انظر: (المقنع مع الإنصاف) (58/0). 

[؟] «الهداية» ص .)١15١(‏ 

[9] «الفروع» (77/5). 


بابُ ما يُكره وما يستحب في الصوم 


(و) كره لصّائم: (ترك بَقِيّة) طعام (بَينَ أستانه) ؛ حَشيَةَ خؤوجه. 


فيجري به ريقة إلى جوفه. 

(و) كره لَهُ: (شَّمْ ما لا يُؤمَنُ) من شَّمهِ (أن يَحِذِبَهُ تَقَسْ لَِلْق) 
شَامٌّ (كسَجيقٍ مِسْكِ» و) سَحيقٍ (كافور, و) ك(دهْن, ونّحوه) 
كبَخُورٍ نحو عُوْدِ؛ حَشِيةَ وصُولِه مع نفَسِهِ إلى جوفه. 

وعُلِمَ منه: أَنّهُ لا يكرةُ شَّمْ نحو وَرْدِ وقطع عَنبرِ) ومِشَكُ غير 
مَسحُوقٍ . 

(و) كرة لَهُ: (قلَة'2. ودَوَاعِي وَطءِ), كمْعائَقَةَ ولّفس, 
وتكرار نَطَرِء (لِمَنْ تُحَرّكُ سَهِوَتَهُ)؛ لأنَّهُ عليه السّلامُ نَهَى عن المُبلَ 


أن يَستَقْصِيَ في البضق» ثمٌ إن وجَدَّ طَعمَهُ في عَلقِهِ لم يُفطرء 
كالمضمَضَّة» وإن لم يَستَقُص في البتصق أفطر؛ لتفريطه. 
وعلى الأرّلِ: يُفَطِوٌ مُطَلَفَاه لإطلاقٍ الكراكة» ذكَرَهُ صاحِبُ 
«المحرر)» وجرَّمَّ ماع بفطره مُطلقًا. 

(1) قوله: (وتكرَة قَبلهُ.. إلخ) أي: عُبلَهُ من تباخ مُلبُهُ في الفطرء كروجيه 


والمرادٌ: لَه للق لد قبل الترححم والتودٌّدٍ . 
الله- كافى). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


شابّاء ورَخصٌ لشّيخ. حديث حسَنٌ. رواه أبوداوة!'! من حديث أبي 
هْرِيرَةَ. ورواة سيد غن أبي هُريرَةَ وأبي الدَّردَاء. وكذا عن ابن عبّاس 
1 

بإسنادٍ صَحيح : 

إن لى تياك شهوكة هُ: لم كره؛ لما تقدّم . ولأنّهُ عليه السّلامُ كانَ 
يُقبّلُ وهُو صائم م لما كان مالكا لإذيه' 16] . وي ؤي الشهوة: ف 
مَعنَّاةُ . 

(وتحرّم) قبلة ودَواعِي وَطءٍ (إن ظنّ إنرّالا)؛ لتغريضه للفطر. ثم 
إِنْ نر : أفطى وغلية قَضَاءْ واجب. 


ع 


(ويَجبُ) مُطلَعًا: (اجِيِتاُ كذب., وغِيبَةٍ وتميمَةٍ وشَّثْم 


5 5 3 9 5 2 - 3 5 341 50 2 3 
وفخش” ونحوه)؛ لحديث انس مَرفوعًا: «لمّا عُرِج بي» مَرَرتَ 


)١(‏ قوله: (لإربه) بتَحرِيكِ لاع وشكونها . ومَعبَاةُ: حاججة التّفس 
ووَطْوُها. وقِيلٌ: بالنّسكين: الغضوء وبالتّحرِيكِ: الحاجة. (ش 
إقناع )1*1 . 

)١9‏ قوله: (وفخش) قال ابن الأثير: هو كَُُ ما شق نه هيم الاثوت 
والمعاصي . 

[1] أخرجه أبو داود (770). وصححه الألباني في «صحيح أَبِي داود) (5058)» 

.)١5١5( و«الصحيحة)‎ 

[؟] أخرجه مالك (737/1)» والطبراني 40 )١١١‏ موقوفًا. 

[*] يشير إلى حديث عائشة: كان يقبل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه. أخرجه 


لبخاري »)١5571١/(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 
51 « كشاف القناع » ١ه/ثاه‏ 6. 


بابُ ما يُكره وما يستحب في الصوم 
قوم لهم أظمَارٌ من ناس يَحْمِشُونَ وجوهَهُم وصُدَُورَهُم فقلث: يا 


جبريل من هؤلاء)؟ قال : هَؤلاء الذين يأكلُونَ لوم الئاس ويَقَعُونَ في 
11 


أعراضهم . رواةٌ أبو داود 

(و) ومجوبُ اجيتاب ذَلِكَ (في رَمَضَانَ و) في (مَكَانٍ فاضل) 
كالحَرَمَين: (اكدٌُ)؛ لحديث أبي هريرةً مرفوتًا: «من لم يَدَعْ قَولَ 
ازور والعَمَلَ به» فليس لله حاجةٌ في أن يدَعَ طَعَامَه وشَّرَابَه). روا 
البخاريٌ» وغَيوهظ"". ولِمَا يأني: أنَّ الحَسَئاتٍ والسّيقَاتِ تضاف 
بالرَّمَانٍ والمكانٍ الفَاضِلٍ. قال أحمدٌ: يَنبَغي للصّائم أن يَتَعاهَدَ صَومَهُ 
من لسانه» ولا يُماري, يصوت صَومة. كانوا إذا صامواء قَعَذُوا في 
الببايية» وقالواة كحك صوهداك و لاتفات لبثار ولا فل معد 


521 


يجرّخ به صَومَة . 


1 أخخرجه أبو داود (//4/1). وصححه الألباني في «الصحيحة) (575) . 
[5] أخرجه أحمد (5١/1؟ه)‏ (4889)» والبخاري .)١9079‏ 


ت 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةا 
/ عدا يبببببتب ‏ ا 
(قصل) 


(وسُنٌ لَهُ) أي: الصا م : (كثرةٌ قرَاءَةِ» و) كثرَةٌ (ذكرء وصَدَقَةِ 
وتكك لاله عقا كو ريدق لها يَحَدِمْ مُطْلَقًا. 
ولا يُفطئ بتحو غِيبَة('2. قال أحمدٌ: لو كائّت الغيبةٌ تُْطِدْء ما كان 


(و) شكّ: (قوله) أي: : الصائم وهر بِرَمَضَانَ وغيره . اختارّه 
الشيخ 5 قي الدّين؛ لأنَّ القَولَ المطلق: باللْسَانْ. . وفي (الرّعاية) تقولاه 
مه لنيف أى: زخو ليك كرك البِيَاِ. واخماره المجدٌ: إن 00 
00 لي صا صائة)؛ اللا : 


بت + له ان ير 


سوقان و ام لحت أو ماله فيدل: 8 امروٌ صائة) ١‏ 


)١‏ قوله: (ولا يْفطِرُ. . إلخ) وذكر الشيخٌ تقيٌ الذّينِ وَجها في الفطر بغدة 
ونميمَةٍ ونحوهاء فيتوججة مِنهُ احمال: يُفطو بكلّ مُحرّمٍ. قاله في 
(الفروع»» واعكاز ابن خرهم: : يُفطِز بكلّ مَعصيَة. 

(0) قوله: (ولا يَصحَبْ) قال في «القاموس»: الصَّحَبُ مُحركا: سِدَهُ 
الصّوتِء يُقالٌ: صَحْبَ كَفَرِع» فهُو صَخَّابٌ» وصَحْبٌ» وصَحُوبٌ 
وضحات عمط اله شقان : 


[1] أخرجه البخاري »)١3٠05(‏ ومسلم (117/11591). 


ثكم #رموما عدوا ) 
باب يُكرة و يستحب في لصوم القن 

(و) سن له: (تعجيل فطرء إذا تَحفَقَ غُرُوبُ) .ل شهس؛ لحديث 
أبن غرية مرفوعاء ويقول الله ١د‏ عت مياد إن آم جَلَّهُم فطوًا) . 
روك احمتم والترمذيٌ! 86 وقال> سق غريث. 

(ويُباخ) فِطرةُ (إن غلب على ظنّه) غروبُ شَممٍ ؛ إقامة للظَنٌ 
مَقَامَ التقين. ولكن الاحتياط: حنّى يَتَبقَنَ. 

والفطة قبل صَلذةٍ التغرب: أفضّل؟ لحديث أنس + ها ريت رشول 
الله يْةٍ يُصلي حنَّى يُفطرَ» ولو على شُرَبةٍ من مَاءِ. رواةُ ابن عبدٍ 
النقام 

(وكرة جما مع شك في طَلوع جر ذاي). نضا نَضا؛ لاذه ليس هيا 
يَتَقَرّى به على الصّومء وفيه تعريض ووب الكمّارَة. و(لا) بكر 
(سحُورْ) إِذَّنْ. نضًا. وفى «الرعاية»: الأولى : أن لا يأكلّ إذن. وجَرّمَ 


هال 
(ويُسَنٌ) سُحُور؛ لحديث: «تسَخّرُوا فإن في السّحور بركة). 
5 
مسق علي 


[1] أخرجه أحمد )187/1١5(‏ (2)7541 والترمذي .)7٠١(‏ وضعفه الألباني في 
«مشكاة المصابيح) .)١19895(‏ 

] أخخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) .)77/7١(‏ وهو عند ابن خزيمة (53055)»ء وابن 
حبان (05٠5؟).‏ وصححه الالباني ق «الصحيحة) .)5١١١١‏ 

[7] أخرجه البخاري :)١1377(‏ ومسلم )٠١55(‏ من حديث أنس. 


(ك) ما يُسَنٌّ (تأخيزة) أي : الشخحور . الو 
المَجْرِ؛ِ لحديث رَيدٍ بن ثابت» قال: تَسَكَرنًا مع رسول الله كلل 
قُمْنَا إلى الصّلاة. قُلتُ : كم كان قَدْدُ ذلِك؟ قال لز غيي 8 
متفق عليها'!. ولأنَّ قَصْدَ الشخور التَقَري على الصّوم. وما كا 
قب إلى القّجرء كان أعوَنٌ علّيه. 1 

(وتحصّل فَضِيلَته) أي: الشخور: (بشُرب)؛ لحديث: «ولو أن 
يَجِرَعَ أحدُكم جَرْعَةَ مِن ماء)[ 

(و) يَحصُلٌ (كمالها), أي: فضيلَة الور (بأكل)؛ للحَبر. وأن 


34 9 من ثَمْرِ؛ لحديث: (نِعمم سحوز المؤمن الَّمْْ) . رواة 


5-0 0 8 


206 ُسَنٌ: (فِطرٌ على وطب ؛ فإِنْ عُدِمَ فَتَمْها» إن عدم فما2): 
لحديث أَنّسٍ: كان رسُولٌ الله َك يمر على رُطَبَاتٍ قبل أن يُصلي» 


[1] أخرجه البخاري (1/5ه)» ومسلم .)1١91(‏ 

[7] أخرجه أحمد )11١87( )١50/117(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع) (55485). 

] أ اد أو داود )١45(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «(الصحيحة) 
(0ككهة). 


بابُ ما يُكره وما يستحب في الصوم 57 
فإِنْ لم يكن" » فعَلى تَمرَاتِ الح سس عشوات 
من ماءٍ. رواةُ أبو دَاودَ والترمدي1 أ» وقال: حسَنٌ غَريب. 

وفي مَعنّى لوطب والثّمرِ: كل خُلُوِ لم تَمَسَهُ تَمْسَهُ الثّاره'©. 

(9) تشن: (قَولَهُ) أ الصَّائم (عِندَهُ) أي: الفطر : الله لَك 
صُمتُ وعلى رزقكَ أَفطوتُ» سُبِحائك وبحمدكَ. اللَّهُمَ تَقبَلُ مني 
إِنَّكَ أنتَ السّميعٌ العليم)؛ لحديث الدًا رَفُطيه1"] عن أنس» وابنٍ 
عباس : كان الننيخ َل إذا أفطَرَء قال: «اللّهُم لك صُمئَاء وعلى رزقِكَ 
أَفطُونَاء فتَقَيَلُ ما إِنّك أنتَ السَميعٌ العَليمٌ) . وعن ابن تمر مرفُوعًا : 
كان إذا أمطية"؟وقال ؛ ودفت الطفاء وابقلت القدرة »روكت الأحه 


)١(‏ قوله: (فإنْ لم يكن) يجوز في قَولِه: «يكن) تَسْدِيدُ النُونِ وتَحقِيمُهَاء 
التعييا. غلي نعلي : فإن لم يكن دطبَاتِ» والتّخفيفٌ على مَعنّى: 
اليك تطكه 
ل 0 كواو يور الوَجِهَانِ. 

(1) قوله: (وفي مَعنَّى الؤطب. . إلخ) فيه نَظَر؛ 0 ا 

59) قوله: (إذا أفطرَ) يَقء يَقنَضِي الدّعَاءً بَعدَ الفطرء لا 
وقول المصنّفٍ ا 


[17] أخرجه أبوداود (4)55557» والترمذي (595). وحسنه الألباني في «الإرواء») 
6375). 
[؟] أخرجه الدراقطني (؟/165١).‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (915). 


8 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
إن شاءً الله تعالى». رواةٌ الدَّارَقْطيك1'؟. وفي الحبر: «للصَّائِم عند 
فطره غرة لا تُرَد)11. 

ويُستَحَبُ تَفطيؤ صَائِم» وله مثل أجره؛ للخبر<"1". 


«للصّائم عند فطره دَعوَةٌ لا ثُرةٌ). (ابن تغير الله في (حواشي 
الفروع )) : 

)١(‏ قوله: (للخَبر) قال في «الفروع)1*!: وظاهِرُ كلامهم: أي شسَّيءٍ كان 
كما هو ظاهِرُ الحَبَرٍ. ثم قال: وقال شَّيحَُا: مُرادُهُ بتفطيره أن يُشبعة. 
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[1] أخخرجه الدارقطني (؟/5١).‏ وحسّتَهُ الألباني في «الإرواء» .)47٠0(‏ 

["] أخرجه ابن ماجه (17/1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وضعفه الألباني 
«الإرواء» .)5751١‏ 

[؟] تقدم تخريجه (ص359/8). 

[5] «الفروع» (ه/00؟). 


بابٌ ما يُكره وما يستحب في الصوم 
(قصل) 
(سُنّ فورًا) لمن فاته سي من رَمَضَانَ: (تتَابُعٌ قضَاءٍ رمَضَانَ). 
نضا . وفَاقًا؛ مُسارعَة لبرَاءَة ذمّيه . ولا بس أَنْ يُمَدَقَ . قالهُ البخاريٌ عن 


0 


ابن عبّاس؛ لقَولِهِ تعالى : «إ فده من أََّامِ أُح4 [البقرة: 0184 . وعن 
اب مر هر لركا: «قضًَاءُ رمضَانَء إن شاءً فّق» وإن شاءً تابَعَ). رواهٌ 
الدَّارة 5 7 07 وَقَتَهُ 0 


ا 0 شاع في تفيه. - 

إلا إذا بي من شَعبَانَ قَدْرْ ما عَلَيِ) من الأيام التي فائثهُ من 
رمضّانَ: (فيجبُ) التتابع؛ لضيقٍ الوقتء كأدَاءٍ رمَضَانَ في عَقٌ مَن 
لا عُذْرَ لَهُ. 

(ومن فاتهُ رمَضَانُ) كُلَّهُ: (قضّى عَدَدَ أيّامهِ) تامًا كان أو ناقِصّاء 
كأعدَادٍ الصَّلّواتِ القَائِئةِ. فمن فاه لمر مِن أَوّلِ سَهْرِ أو 
أثَائُه تِسعَةٌ وعِسْرِينَ يَومّاء وكانّ الفائِتُ اإكراء جره غيةة عبان 


بِعَدَّدِ الأيّام؛ للاية. 
(ويْقَدُمُ) قَضَاءُ رمضَانَ وُجُوبًا (على) صَوم (تَذْرٍ لا يُخَاف فوثه) 


[0] أخرجه الدارقطني .)١95/9(‏ وضعّفه الألباني في «الإرواء» (3515). 


ف وقد لد دن القَضَاءِ؛ِ لوجوبه بأصلٍ الشَّرعَ. فإن خاف قوت 
ادر 217 لانّساع وَة قت القَضَاء2" . 1 

(وحَوْمَ تَطوٌحٌ قَبِلَهُ 1 أي : قَضَاءٍ رمَضَانَء (ولا يَصِحٌ). نضا : 
لكب 511640 مع أَنَّهُّ ضَعيفٌ . م 
بالقرض حنَّى يَقضِيّةُ» وإن كان عليه نَذّرٌ صامّهُ. يعني : بَعدَ المَرض 
قالهُ في «الشرح). 

(و) حدم (تأجيذة) أي : قا ءِ رمَضَانَ (إلى) رَمَضَانَ (آخْرَ بلا 
عُذْرِ) نَضَّاء واحتٌ بِقَولٍ عائشّة ئضَّةَ: ما كنت أقضي ما علَئٌ ين رمَضَانَ 


(1) قوله: (فإن خاف قَوت التّذر.. إلخ)؛ لأنّه إن قَدّمَ القَضَّاءَ في هِذِهٍ 
الحالٍ صارَ التَّذْرُ أيضًا قَضَاءٌ ساس العا 

؟) قوله : (لاننساع وَقتِ للقَضَاء ) مُقتَصَ مفقصّى هذه العلة أَنْهُعا إذا ترّاحما في 
وَقتِ واحِدٍ كسَّعبَانَ: أَنّهُ يدم قِضَاءٌ رَمضَانَ على النَّذْرٍ فلئُحوّر. (م 
خ). 

(؟) قوله: (وحَرْمَ تَطوّعٌ قبلة) وعنة: يجور» وقَاًا للثّلاثة. 

(5) قوله: (للخَبر) لفظ الحَبَرِ الذي أشار إليه: «ومن صامً تَطوْعًا وعليه 
شيءٌ مِن رمضانٌ لم يَقضوء لم يُتَقجّل منهُ حنَّى يَصُومَهُ). 

3] يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من أدرك رمضان وعليه شيء لم يقضهء لم 
ف ع وتو سار تعر ومدحع روطان حي ونم وض لله 1 ينبل موسي 
يصومه). أخرجه أحمد .)165171١( )559/١14(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة») 
(5ل). 
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إلا في شَّعبَانَ؛ لمَكَانٍ رَسُولٍ الله ية'؟. وكما لا تُوَخرْ الصَّلاةٌ 
وى إلى الثانية. 
(فإِنْ أخَرَ) قَضَاءَهُ إلى آخَرَ بلا عُذْرٍ: (قَضَى) عدَّد ما عليه 
00 لتَأَخيره . (ويُجرئ) إِطْعَامة (قبِلَهُ) أ القَضَاءِ وبَعدّة) 
مَعَهُ ؛ 4؛ لقولٍ أبن عباس : فإذا قَضَى أ عَمّ. رواة تتعيك بإسناد جيّدٍ. 
قال المجدٌ: الأفضَّلُ عِندَنا تَقَدِيمُةُ؛ مُسارَعَةٌ إلى السحَي )5 


مِن أفاتٍ لتأخِير. 

(مشكينا لِكُلٌ يوم) أُحَبة إلى رَمضّانَ آخر. (ما) أي: طَعَامًا 
(يُجزئٌ في كَفَارَةِ» وجُوبا). رواة سَعيدٌ بإستادٍ جَئِدٍ عن ابن عباس» 
والدَارَقْطنِيُ عن أبي هريرة» وقال: إسنادة صَحيحٌ. وذكرَة غيرُهُ عن 
غمافة ون الكيفاية. 

(و) إِنْ أَخرَ القَضَاءً إلى آخَرَ (لعُذْرٍ) من سفَرٍ أو مَرَضٍ: (قَضَى 
0 : بلا إطعام ؛ لأنهُ غَيدُ مُمَدْطٍ . وإِنْ أَخَّرَ البعض لعْذْرِء والبععض 

إقيره: فلِكُلٌ حكفة. 

وولااشية عليه أني : من أخَرَ القَضَاءً لعُذْرِء (إنْ ماتَ) نَضّا تكاة لاله 
حقٌ لله وب بالشّرع» مات قَبلَ إمكانٍ فغله» فسقّط إلى غَيرٍ بدَلٍ» 
كالحح, 


17 أخرجه البخاري :»)١985٠0(‏ ومسلم .)١51/١١55(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
(و) إن حر غي أي : غير عُذٍْ (فمَاتَ قَبلَ) أنْ 1 
وتان اجدهه أطمع عَنهُ لِكلٍ توم مسكية عابلا قضاء. .رزواة الترمذي11] 
عن ابن عُمِرَ مَرفُوعَاء بإسنادٍ ضصَعِيفٍِء وقال: الصَّحيحُ عن ابن عُمَرَ 
مَوقُوقًا . وَسَيلث عَائْضَّةُ عن القَضَاءِ؟ قالّت: لا بل يطعم . رواة سعيل 
بإسناد جيّد. وكذا قال ابن عباس . 
(أو) مات (بَعدَ أن أدرَكةُ رَمَضَانٌ فأكتز: أطهِم عَنهُ لِكلّ يَوم 
مشكِينٌ فقَط) أي: بلا قَضَاءِءِ لأنَّ الصّومَ لا تَدحلُهُ التيابَةٌ حال 
الحاقٍ» فتعد الموتِ كذلِكَء كالصّلاة. ولا يَلِرَمْهُ عن كل يوم أكقد 
من إِطعام مسكين» ولو مَضََتْ رَمَضَانَاتٌ كثيرة0"©. 
(ومّن مات وعَليهِ نَدَرْ صَوم في الذمّةِ أو) عليه نَدَرُْ (حَجٌ) في 
الَمّق2"©» (أو) عليه تَذْرُ (ضلاة) في الدَمَةِ (أو) تَذْرُ (طْوَافٍ) في 


)١(‏ قال في «الفروع): وإِنْ أُخَرَهُ أي : القَضاءَء بَعدَ رَمضِانٍ ثانٍ فأكتّر 
لم يلرّمهُ لِكُلَّ سنةٍ فِديَةٌ؛ لأنها إنّما لزمتة لِتَأخِيرِهِ عن وَقيهِ. 
(حاشيته )51 

١‏ قوله: (في الذمّةِ) أي : غية معد مُعيِنِ؛ كأن نَذرَ صَومٌَ طَهِرِ غير مُعيّنِ» أو 
عشَّرَةٍ أَيّام مُطَلْقَة فَإنَّه يَستقدُ في ذمّتِه بمجدّدٍ تذره بخلافٍ نذر 
النعدي ركه لوقه 3 حمكه وزأن هذا خاو المع اف نيما بأني 


[1] أخرجه الترمدي (71). وضعفه الألباني. 
[؟] (إرشاد أولي النهى) .)575/١١‏ 
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206 


--- 


اللكق زا نَدَدُ (اعتيكاف) في الذَّمَةِ. نضا : (لم يَفعل منه) اها 
01101000 أن مَضَّى ما يتّسعُ لفغله قبل 
تونه» ولا تيا أذ ِقَدَارَ ما بَقِيَ منهاء صادفٌ نَذْرَهُ حالَةَ مَوتِه وهو 


ارتي رقن أكنا راكر صر الور لكل ومرك 12 (غيرَ 


ا 01 لفكتو ويه أو لا لخر او ااشائة تسسال بحاام 


000 


0020 


0 


بقوله : رولا يَعَضِي معيّنْ 7 مُعِيّنُ مات قبِلَهُ) فهو مقابل في الذمّة) . 
(ع ا 

قوله : (شَينَا) مفهُوه: أنه إن كان فَعلَ نه سَيماء أنّهُ لا يسن لوليه فعل 
ذلك ولعلّ هذا قَدٌ في فِعل فعلٍ الجميع . 
فارع ند ان رطا وللاتيرة الل فل البو للا له 
أَرَ من تَعوَضٌ لمحتَرز هذا القَيدٍ. 

لا يقال : سيأني ذ في المتن: أَنَّ مّن مات وقد فعَلَ بَعضّ واجب مُعيّنٍ 
سقط الباق » وهو يفضي عدم استتحتاب فعل التاقي عنة؛ نا ُو 
معان ا ا ا 
ماك في أثنافه كين عدم اللمكن من ذعل الكل . فتَدبّر. (م خ)1"! 
قوله: (مَعَ إمكان) عي إمكانٍ فِعلٍ ما نذَرهُ؛ بأن كان دَخل وَقنْهُ 
ومطى .ما يسَغةء ولو لم يتمكن + منه لمرّض وسفْرٍ. 


«وحاشية عثمان) (؟/55). 


[؟] ١حاشية‏ الخلوتي) (؟/525؟). 


1 5 / حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
/ صر و ابصمبببيب 2 
فبَعدَ الموتٍ أؤلى- : (سُنّ لوَليِْهِ) أي: الميّتٍ (فغلة) أي: النَّذْرِ 
المذكور؛ لحديثِ ابن عباس: أَنَّ امرأةٌ قالّت: يا رسُولٌ اللّهء إِنّ مي 
مانّتُ وعليها صَومٌ تَذْرِء أَفْأْضُومُ عنها؟ فقَال: «أرأَيْتِ لو كان على 
نك دَينٌء فَمَضَّينيه عنهاء أكانٌ ذلِكَ يُوَدي عَنها)؟ قالّت: نَعم. قال: 


«فصُومي عن 0ك متفق عليه !. وفي الباب غَيدةُ . 

وما رواةٌ نالك 5 «الموطأ) : أنه بلَعَهُ عن ابن يد أله قال + لا 
يَضُومٌ أحدٌ عن أحدء ولا يُصَلَّي أحدٌ عن أحدٍ. فيُحمَلٌ على غير 
التّذْر؛ للنُضُوص الصَّحيحَةٍ الصّرِيحَة فى التّذْرٍ. والثيابة 0 العبادّة 
خم ختنهاء ولتدو أن شكعان كالح رومت رامل الشرع: 

(ويَجُورُ لقيره) أي: الوَليّ: فِعل ما على مَيْتِ مِن نذرء (بإذنه) 
أي: الوَليّ (وذونه)؛ لأنّهِ عليه الصّلامُ سَبَههُ بالدّينِ والدّينُ يِصِحُ 
قَضَاؤُه م بن الأجتبي . 

(ويُجزِئ صَومْ جماعَةٍ) عن ميّتٍ نَذَرَا (في يَومِ واجدٍ)؛ بأل نذَرَ 
شَهْرَاء وماتء فصَّامَهُ عنة ثَلانُونَ في يوم واحِدٍ؛ لحصّولٍ المقصٌّود به 
مع نِجَازٍ إِبرَاءِ ذِمْيه . ش 

وظاجرةٌ: ولو كان منتابمًا. ومققَضَى كلام المجد: لا يَصِحُ مع 
التتابع” "© . قال وليل القَاضي يَدل على ذلك. 


(1) قوله: (لا يَصِحٌ مع التتائع) وجول أن الذي يَضُُ في التتائُع التّمريقٌ 


03 تقدم تخريجه (ص75١).‏ 
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(وإِنْ خَلْفَ) مَيِْتٌ ناذِدٌ (مالا: وجَبَ) فِعلُ تذرهء على ما تَقَدَمَ؛ 
لتبُوتِه في ذَمتِه كمّضَاءٍ دين من تَركته . (فيفعَلة) أي : النّدرَ (وَلِيْهُ) إن 
شاءء (أو يَدفَعُ) مالا (لمَن يَفعلٌ عَنهُ) ذلِكَ. وكذا: حَحجّةٌ الإسلام. 

(ويّدفعُ في صَوم عن كل يوم طعَامَ مسكين في كفارة)؛ لاله 
عَذْلهُ فى جرَاءِ صَيدٍ وغيره. 

(ولا يّقضّى) عن ميتٍ ما نَذَرَه من عِبادَةٍ في زَمَنِ (مُعَيّنِ مات 
َلَهُ) تدرو صو ونَحوه برجب » وماتٌ قَبِلّهُ : فلا يُصِامٌ عَنَةُ ولا 
إِطعَامَ . قال المجدٌ: لا أعلّمُ فيه خلانًا. 

(و) إِنْ مات( (في أثتائه) أي: الزّمَنِ المعيّنٍ؛ بأن ند 0 
رجب متلا أو اعيكاقة وماتٌ في أثائه : وتسقط الباقي) منةُء كما 
لو مات قبل دحُحوله كله. (وإِنْ لم يَصْمَْهُ يَصْمْهُ) أي : ما أدركة منهُ (لعذر) 


والمعيةٌ لا تَفرِيقٌ فيهاء بل هي أقوَى نْصَالًا من التابُع. ٠م‏ خ). 

)١١‏ قوله: (وإِنْ ماتٌ.. إلخ) قال في «الاقناع) ووشرحه]ل'!: وإن مات 
وقد أمكته صَومُ تعض ما نذَرَهُ قُضِي منهُ ما أمكتةُ صَومُه فقّطء كمن 
نذر صَومَ شَّهِرٍ وماتٌ قبل ثَلائينَ يومّاء فئِصامُ عنة ما مضّى منه دُونَ 
الباقي ؛ لأنّه لم يثئبت في ذَمتِهء بخلاف المِقدَارٍ الذي أدركه عهّاء فإنَّه 
ع يَثئِت في ذمّتِه» وإن كان مَرِيضًاٍ لأنَّ المرَض لا يُنافي بوت الصّوم 
في ذمّته؛ بدَلِيلٍ ومجوب قَضاءٍ رَمِضَّانَ مع المرض ونحوه. 


[1] (كشاف القناع) ١ه ١‏ ). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقا- 
ا 
من نحو مَرَض أو سفَرٍ: (فكالأوّلِ) أي: كتذرٍ صَوم في الذمّةِ غير 
تون فيفع غنة لأنْ. الغذد لا نا بوه فى الذكدة قلا يسقط 


بموته . 

(ومّن مات وعليه صَومٌ من كفارَة أو مْتعَة ) او قرانٍ» ونحوه: 
(أطعِمَ عَنَةُ) من رأمن ماله» أوضَى به أو لا بلا صَوم. نضا لِأنَّه 
وبحب بأصل الشَّرعء كقضاءٍ رمضَانَ. 


بابُ صَوم المَطوع 


حم 
ٍ- 
- 
- رد 


اع 


ا عي 
ل 


ع ) وما يتعلق به 

(وأفضّلة) أي: صَوم التّطوٌّعَ: صَومُْ (يَوم و) فِطرُ (يوم). 
لقَولِه عليه السّلامٌ لابن عَمْرو: «صُعْ يَومَا وأفطن يومَاء فذلِكَ صِيَامُ 
داود» وهو أفضَلُ الصيام». قُلتُ: فإني أطيق أفضَّلَ من ذلك. فقالَ: 
ولا أَفضَّل مِن ذلِكُ). متفق عليها'!. 

(وسْنٌ): صَومٌ (ثلاثةٍ) أيّامِ (من كل شَهِرِ)؛ لقوله عليه السّلامُ 
عبد اللّه بن عمرو: «صُم من الشَّهِر ثلانةَ أيّام» فإنَّ الحسئَةٌ بعشر 
أمتالهاء وذلِك مثلٌ صِيّام الذّهر) . متفق عليه" !. 

(وأَيّامُ) الليالي «التيض: أفضّلء وهي: ثلاث عَشْرَةء وأربَعَ 
غشزة؛ وخمين عهرة1"؟)+الحديث أبى 35 زيا أباذق إذا ضعت 
من الشَّهِرِ ثلاثة» فصُم ثلاثة عَضَرَ واريعة عش وعفيسة غشت. برواة 
أحيذ» والسافة» والتريل 115 وسقت .وشقيت اليه بالبيض؛ 


( باب صوم الت 


#2 
م 


ِ 


)١(‏ يقال للمؤنّث: أربع عشرَةء وخمس عشْرَةً» وسِتٌ عشرةٌ» وهكذا. 


والجداى) قال عدو واريعة عقو وعفسة عشر. وخطن 1 


[1] أخرجه البخاري »)١915(‏ ومسلم .)١1١59(‏ 

[11] تقدم تخريجه (707/5). 

[9] أخرجه أحمد (6*ره 4 *) (4810 »)5١‏ والترمذيٌ 40771 والنسائى (477؟). 
وحسنه الألباني في «الإرواء» (4537). 1 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


0/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
تقاض للها كله بِالقَمَرٍ. 

(و) سنٌّ: صَومْ يَوم (الائتين2"7» و) يَوم (الخميس)؛ لأنّهُ عليه 
السّلامُ كان يَصُومُهُمَاء فشئِل عن ذلك؟ فقال: «إِنَّ أعمالٌ الئاس 
ُعرَضُ يوم الاثتَينِ والخميس). رواه أبو داودا الاي ا بن زَيِ 
ون لقا ردك أن يُعرَضٌ عملي وأنا صائم)1"". 

(و) سْنّ: صَومُ (سِنَّةٍ من شَرَّالِ والأولى تَتابُغها. و) كوتها 
(عَقِبَ العِيدِ. وصائمُها مع رمصَّانَ”"© كأنّما صامَ الذّهر0")؛ 
لحديث أبي أيوت مَرفوعًا: (مَن صَامٌ رمَضَانَ وأتبعَةُ سِنًا من سوال 
فكأنّما صامَ الدّهرَ). رواةٌ أبو داود» والترمذيٌ1"؟ وححشتةُ. قال أحمدٌ: 


هو من نَّلانَةِ أوججهِ عن النبيّ َل ولا يجري مَجرَى التّقديم لرَمَضَانَ؛ 


)١١‏ قوله: (الاثتين) , مُمرَّة بهَمِرَّةٍ وَصلٍ؛ سمي بذلك لخن ثاني الأسبوج. 

(؟) قال ابن نّصر الله في «حواشي الكافي): يتوجةٌ: يَحصّلُ فُضلّها- أي : 
سثة الأيّم مِن شْوَالِ- لمَن صَامَها وَقَضَى رَمضَّانٌ وقد أَفطَرَةُ لِعْذْرٍ. 
ولعلَهُ مُرادُ الأصححاب . وما ظاهِدةُ خجلاقة» حرج على اغالب المعتّادٍ. 

(5) لا يُقال: الحديثٌ لا يَدلُ على فَضِيآَيها لأنّهُ شيه صِيامَها بصيّام 
الذّهرء وهو مَكدوةٌ؛ لانتقاءِ المفسّدة فق صومِها دُونَ صّومه . 

1 أخرجه أبو داود .)55535١‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (55). 

[؟] أخرجه أحمد (85/57) (51175) من حديث أسامة بن زيدء وأخرجه الترمذي 


(750) من حديث ني هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء» (559). 
[] أخرجه أبو داود (558 5)» والترمذي (159). وهو عند مسلم .)١١14(‏ 


بابُ صَوم التّطَهُ 
سات 


أن يوم العيدِ فاصِلٌ. ولِسَعيدٍ عن ثوبانَ مرفوعًا : «مَن صا رمضَّانَ» 


سًَُ 1 ون وصامً ف يام بَعدَ الفطر» وذلِك 11 ع 
الحستةٌ بعشر أمثالهاء فالشَّهرٍ بعشَّرَةٍ أشهّرء والسْيَةٌ بين يَومّاء وذلك 


5027 


م 
والمرادُ باحر الأوّلِ: التّشبيهُ بصَوم الدَّهرٍ في حُصُول العِبادةٍ بد 
على وَجهِ لا مَسَقَّةَ فيهه كحديث: «(مَن صام ثَلاثةَ أَيَام 0 
شَهر»2"7 مع أن ذلِكَ لا بكرف بل يُستحث. 1 
وتَحصّلٌُ نَضيلئها مسابعة ومتقدقة20©. 
(و) شٌّ: (صَومٌ) سَّهِرٍ الله (المُحَوّم)؛ لحديث: «أفضَلٌ الصلاة 
بعد المكثُوبة بجوف اليل وأفضَلُ الصّيام بعدَ رَمِضَانَ شَّهِرُ الله 


)١(‏ قال في «الفروع): ل 06 فضيلتها لمن صامَّها وقضاءً 
رمضًّان» وقد أَفطْرَةُ له لِعْذْرِ واعاة مُرادُ الأصحاب» وما ظاهدة 
خلافة خرج على الغالب المُعتادٍ. انتهى. وحسّئَهُ فى «الإنصاف). 
(خطه)!". 


[] أخرجه أحمد (44/81) (77417)» وابن ماجه (1115). وصححه الألباني في 
«الإرواء) تحت حديث (550). 

[؟] أخرجه الترمذي (0775» وابن ماجه »)1١(‏ والنسائي (505 ؟) من حديث أبي 
ذر. وصححه الألباني. وينظر: (الإرواء) (94141)» و(الصحيحة) .)58١5(‏ 


["] التعليق من زيادات (ب). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
المحّم). روا مُسلم » وغَيدةً1'!» من حديث أبي هريرةً. 

ولعلّه عليه الكلامُ لم يُكثر الصّومَ فيه؛ لِعُذرِء أو لم يَعلَم فَضله إلا 
أتخيوًا . 

قال ابن الأثير: إِضَافيُهِ إلى الله؛ تَعظيمًا وتفخيمّاء كقّولهم: يَيثُ 
اللهء وآل الله لقُريشُ. 

(واكَدُةُ) وعِبارَةُ تعضهم: أَفْضَلْهُ: (العاشِرُ) ويُسمّى عاسُورَاءً. 
ويَنبغي التَّوسِعَةٌ فيه على العيال. قاله في (المبدع». 

(وهو) أي: صَومُ عاسُوراء: (كَقَارَةٌ سَنَةِ؛ لحديث: «إنّي 
لأَحتَسِبُ على اللهِ أن يُكَمّرَ السَةَ التي قَبلَهُ)1"1. 

(نْم) تلي عاسُورَاءَ في الآكَديّة : (التَاسِع) ويُسمّى تاسْوعَاءَ؛ 
لحديث ابن عباس مرقُوعًا: «لَيْنْ بَقِيتُ إلى قابل» لأْصُومَنٌ التّاسِمَ 
والعاشِر)1". رواةُ الخلال. وان . 

(و) سُنّ: صَومُ (عَشر ذي الحجّة("©) أي: التسعَة الأول منة؛ 


)١(‏ قوله: (ذي الججّة.. إلخ) عِبَارَةٌ «الاختيارات)ل؟!: فلو عع هلال ذي 


[1] أخرجه مسلم »)505/1١175(‏ وأبو داود (55595)» والترمذي (578, »)07/5٠‏ 
وابن ماجه »)١747(‏ والنسائي .)١517(‏ 

[7] أخرجه مسلم )١97/1171(‏ من حديث أبي قتادة. 

[9] أخرجه أحمد (4*“4/8) »)١911(‏ ومسلم )١84/١1+4(‏ وليس عندهما: 
«والعاشر) . 

[غ:] «الاختيارات) ص .)١١٠١(١‏ 


1 


أن الكماة 

ل ند 7< 22ت ا 

لحديث: (ما من يام العَمَلّ الصَّالحُ فيهنٌ ايك إلى الله من هذه 
أيَام ال 


(واكدة: يَوَمُ عَرَفة2"0, وهو) أي: صَومُةُ (كفارّة سَتتَيْنٍ) ؛ 


لحديث مُسلِم عن أبي قََادةَ مَرقُوعَا في صومه: «إنّي لأَحتَّسِبُ على 
الله أن يُكَمَّرَ الشئة التي قَبلَهُ والسَنَةَ التي بَعَدَُ)1"١.‏ قال في «الفروع) : 


00 


]١[ 


]"[ 
1 


الحِجّةَء وشَّهِدَ برؤيته من لا تُقلٌ شهادثه. إِمَا لانفراده بالؤؤية» أو 
لكونه ممّن لا يجورٌ قبولُ قَولِه ونحو ذلكَ» واسَتَمَرٌ الحال على 
إكمالٍ ذي القَعْدَوِه فصَومٌ يَوم التاع» الذي هو يوم عَرقة» من هذا 
الشَّهِرِ المشكوك فيه» جايرٌ بلا يراع . 

قلتُ: ولكن روى ابنُ أبي شيبدًا "ا عن النخعٌ» في صوم يوم عرفةٌ في 
الحضّر: إذا كان فيه اختلافٌ» فلا يَصومٌ. وعنة قال: كانوا لا يرون 
بِصَوم يوم عرَفَة يأف أن وفوا أن يكونَ يوم الذيح. وري عن 
مَسرُوقٍ وغيره من التّابعينَ مل ذلك . ْ 
وكلامُ هؤلاءٍ قد يُقال: نه محمولٌ على كرام التِيِ» دون التُحريم . 
واللهُ أعلم. ْ 
قال الشيحُ في أهل مديئةٍ رأى بعضّهم هلال ذِي الحِجَة» ولم ينِت 
عِندَ حاكم المديئةٍ: لهم أن يَصِومُوا اليومَ الذي هو التَّاسِعْ ظاهِرّاء وإن 


أخخرجه أبو داود (58؟ :51 والترمذدي (/51/) من حديث ابن عباس » بهذا اللفظ, 


وعند البخاري (559) بنحوه. 
تقدم تخريجه قريًا. 
ينظر : ( مصئف ابن أبى شيبة ) (29/81 58048). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
والمراة: الصّعائهة'؟. حكاة في شرع مسلم) عن العُلمَاءِ. فإن لم 
تَكنْ صِعَائه : جين التَخفيفٌ من الكبائر ل اه دُفعَت 
دوجات: 

(ولا يُسَنُ) صَومُ يَوم عرق (لمَن بها) أي: بعرفة؛ لحديثٍ أبي 
هريرةٌ مُرفوعًا : (نْهَى عن صِيّام يَوم عَرقَة بِعَرَقَةَ). رواهٌ أبو داود1'!, 
ولاله تجهفة وقفقة العَاءَ فيه في ذَلِكَ الموشق الحريق. 

(إِلَّا لمُتمَنُع وقارِنٍ عَدِمَا الهَدْيَ) فيستَحبٌ أن يجعلا آخر صِيام 
للا في الحيٌ يَومَ عرَفَة» ويأتي . 

(نُمٌ) تلي يوم عرقة في الأآكَديّة: يَومُ (الثّرويّة) وهو ثامِنُ ذِي 


كانَ في الباطِن العَاسِو؛ لحديث!'!: «صومُكم يوم تَصومُونَ 
ق 

وفطراكم 7 لفيازوث. وأشعافم م 3 نُضحُون) العا 0 
تاذاع لط حر و عاك قصل ان زد للق ارس كهرها 
وكبيرها. 
وهل مله الدّينُ ومَظَالمٌ العبَادِ؟ ظاهِد ما ذكَرُوةُ مِن أنَّ الشَّهادَةَ لا تُكمُد 
ذلِك: أَنهُ لا يُكمّدٍ هذًا بطريقٍ الأولّى. (يوسف). 

1] أخرجه أبو داود (1 5 ؟١).‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة) (405). 

] أخرجه الترمذي (551) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الصحيحة) 


20959 
[*] «غاية المنتهى) .)"5-0/١١(‏ 


باب صَوم القَطوٌ 


الحجّةِ2')؛ لحديث: «صومٌ يوم التَّوويَةِ كمّارةٌ سنة..) الحديث1"!] 


رواه أبو الشّيخْ في «الثواب»» وابن التّبجَارٍ عن ابن عباس مرفوعًا. 
0 2 7 ؟ 5 7 0 قر لل ام ا 
(وكرة: إفْرَادُ رجب) بوم ؟. قال أحمذ: 00 يَصِوم السّئّة 
ضاف وإلا فلا يَضْو 2 مُه مُتوَاليّاء بل يُفطذ فيه » اناده يُشَبِهِهُ بِرَمضَانَ . 
انتهى . لِمَا رَوَى اد عن خَرَشَّةَ بن الخحرٌ قال: رأيكٌ ار 
أكق الْمُتَرَجبِينٌ ) حتّى يَضِعُوها فى الطعام . 7 كلواء الها هو 
كيه كاتك تعطعة الجاماعة. وباسادة عن اين يدة أله كان إذا رأ 
تاس وما يَعْدونَهُ لرَجَب كرهَة وقال: صُومُوا منهُ وأفطدوا. ولا يُكرَهُ 
ال 


00 لاني لا لاي ظَاهِوُ كلام المصِنّفٍ» وأكثرٍ الأصحاب: أَنَّ 
يومَ التروّة في حقٌّ الحاجٌ ليس كيوم عرفة في عدّم الصّوم. 
ثم تقل عن «الرعاية) : 0 الأفضلّ للحَاحٌ الفط يوم م الترويّة» ويوم 

2 قال الشيحُ1"7: ومّن صامّه : أي : رحب مُعقِدًا أنه أفضَّلٌ من غيره من 
الأشهُرِء أَثم» وعُرّرَه وحمل عليه قول عُمرَ. 

[1] أورده المتقي الهندي في «١‏ كنز العمال) .)١١٠0/07(‏ والحديث ضعفه الألباني في 
«الإرواء) (555). 


[؟] «الإنصاف) (5/0ه). 
[*] مراده: الشيخ تفي الدين. وانظر : ( الاختيارات ) (ص١١١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


رلا يصو لمكي مَّ الجمْعَة إلا أن 4 يَصومٌ يَصومٌ يومًا قله ا يما 
١ 5‏ 
ا متفق غلبية . 


(و) كرة: إراذ ثم ولعي يكري؛ لحديته وذ تضوثرا نرم 
السّبتِ إلا فيما افثُرضَ عايكم) ). حسشّنة الترمذيٌ['؟. فإن صامً مَعَهُ 
غيرَه: لم يكرّه؛ لحديث أبي هريرَة» وجُوَيريَةة"1. 

قال في «الكافي): فإِنْ صامَهُماء أي: الجْمْعَةَ والسبتَ مَعًا: لم 
يكرّه؛ لحديث أبي هريرة. 

(و) كرة: (صَومُ يَوم الشَّكُء وهو التَّلانُونَ من شَعبَانَ إذا لم 


يكن جين الثّرائي عِلَهٌ) من نحو غَيم أو قَترِ؛ لأحاديث النّمي 
85130 


(1) نَقَلَ الأثرم: لَيِسَ ينبني أن يَصُومَ إذا لم يل دُونَ الهلالٍ شيم من 
سَحاب ولا غيره. 
فهذا من أحمَّدَ: للتّحرِيم» على ما سبق في حُطَبَةٍ الكتّاب» وفاقًا 


[1] أخرجه البخاري (985١)؛‏ ومسلم .)١١544(‏ 

[؟] أخرجه الترمذي (44) من حديث بهية بن بسر. وصححه الألباني في «الأرواء» 
)0 © وينظر: (التلخيص الحبير) .)١5/85/5(‏ 

[*] أخرجه البخاري .)١9/5(‏ وتقدم حديث أي هريرة آنفا. 

[5] منها حديث عمار بن ياسر: مرفوتعًا: من صام هذا اليوم» فقد عصى أبا القاسم. 
خرجه أبو داود (5754)» والترمذدي (185)» وابن ماجه ».)١515(‏ والنسائي 


(180؟). وصححه الألباني في «الإرواء» (951). 


سس سه #7 ١‏ 1 


زإلذ أن رافق م العف أن الست أر اذك زعاقق)ء 

(أو يصِلَُ) أي: يَومَ الشَّكْ (بصيام قَبلَه) ويَتقَدُمَ عن رمصَادَ بأكثر 
من يومين: فلا يكرة. نضّاء لظاهرٍ حَرٍ أبي هريرة: «لا يَتقَدَمَنَ 
أحدّكم رمضَادَ بصّوم يوم أو يَوميْنِ إلا ريل كان يصومٌ صومّاء 
نليشهة 1" وأو يكرق صوق وقضاة) عن رمضاث: (أو يكرت 
(تَذْرَا) فيصومة لؤجوبه» ومثلة: صَومُهُ عن كمَّارةٍ. 

(و) كرة: : صَوم يوم (التبروز, والمِهرَجَانِ) هُما عِيدَانٍِ للكَثَارٍ 
مَعرُوفَانِ» (و) صَومُ م (كل عيلِ عِيدٍ لكقّارٍ أو يوم يُفرِدُونَه بتعظيم ) ؛ قياسًا 
على يوم السّبتٍ» ما لم يُوافِقْ عادةٌ) أُويَصْمهُ عن قَضَاءٍء أو نَذْرِه ونحوه. 


ولم أجد عن أحمد غِلائَهُ» إلا ما حكاهُ الترمذيُ في يوم الضَّكْ عن 
أكثرٍ أهلٍ العلم- مِنهُم أحمَدُ- الكراقة. 1 
والأظهر: أله لا تعاوْضٌ» أن قولة في روا أبي اود : «يَوم شَّلك) فيه 
تدا إلا أن يكن المرادٌ: لم يحل دُوَهُ سَّيمٌ وتَقاعَدُوا عن الدُوْيَة 
وفيه نَظوً! . 
إن كانَ أرادَةُ» فيَومُ الشّكُ مُحوَمٌ عِندَةُ؛ لِقولٍ عمّار1”1: من صام اليوم 
الذي يُشَّكُ فيهء فقّد عَصَى أبا القاسم. ظمَدّمُهِ بالهوم واليومين أؤلى 
عِندَةُ بالنّحريم؛ لصحَحةٍ النَّي فيه» 7 مُعارضٌ. (فروع)! '". 

[1] أخرجه البخاري :)١915(‏ ومسلم .)1١857(‏ 

[؟] تقدم انفا. 

[5] «الفروع) (91//5). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

رو 3 (تَقَدّمُ) صوم (رمَضَانَ ب)صوم (يَوم أو يَوَمَيْنِ) لا 
بأككد الحليف أبي هريرة. 

(و) كرة: (وَصَال)؛ بأن لا يُفطر بين اليَومين فأكترء (إلا) من 
(الببِيّ يلِ)؛ لحديث ابن عُمرَ: واصَلّ رسول الله يلي في رمضّان 
فواصَلَ النَّاسُء فتَهَّى رِسُولُ الله كَكلهِ عن الوصَالِء فقانُوا: نك 
امن . قال: (إنّي لشت متْلكم . ني َع وأَشقّى 020 متّفقٌ 
عليهل'!. ولم يَحرْة؛ لأنَ التي وقَعَ رقا ورَحمَةً. 

و(لا) يُكرَهُ الوِصَالٌ (إلى السّحَر)؛ لحديثٍ أبي سَعيدٍ مَرقُوعًا : 
«فأيكم أراة أن يُواصِلَ فَلئِواصِلْ إلى الشكر». رواة البخاري1'؟. 
(وتركَةُ) أي: الوصَالٍ إلى الشكر: (أَُولَى) من فعله؛ لقّواتِ فُضيلة 
تعجيل البطر. 


)١(‏ قال في (المغني): وقوله: «إني أَطعَمُ وأسقّى ) : يَحتَمِلٌ أنه يُرِيدُ: أنه 
عا على الصّيام» ويُغنيه الل عن الطعام والشراب» بمنزلَِ من طَهم 
وشَّرِبَ. 

ويَحتَمِلٌ أنه أراد: أنه يْطعَمْ حَقَيقَةٌ» ويُسقَّى حقيفَة؛ حملا للّفظِ على 


حهلهده 


والاوّل أظهرُ لوَجهّين: 


3 


[] اخرجه البخاري (؟5؟95١)»‏ ومسلم .)0١١‏ 
[؟] أخرجه البخاري .)١955717(‏ 


بات صَوم القطوّع 


حم 
ىر 
ج- 
- رد 


3 
ه 


(ولا يَصِحٌ صَومْ أيّام النّضْرِيقِ)؛ لحديث: «وايَامُ من أَيَامُ أكلٍ 
وشُوب). رواةٌ مُسلم! متها إلا عن دم مُعَةٍ أو قِرَانِ) لود 
عَدِمَهُ فيِصِحٌ صَومُها عنة؛ لقَولٍ ابن عمرَ وعائشة: لم يُرَخَصُ في أَيّام 
التُشريقٍ أن يُصَمْنَ» إلا لمن لم يجدٍ الهذيّ. رواةٌ البخاري1". 

(ولا) يَصِحٌ صَومٌ (يوم عِيدٍ مُطلَقَا) لا فَرضَّاء ولا نفلاء (ويَحرُم) 
7 لحديث أبي هريرة مرفوعًا: هي عن صوم يومَيْنِ» يوم فطرٍ 


لا 


ا ع 5 ١‏ 
رتك عر لقتو نل برا سلا ا ا 


أَحَدُهُمَا: أنه لو طعِم وشَّربَ حقيقةً لما كان مُواصِلاء وقد أُوهَم على 
كولنية لك لراضل . 

والثاني : أَنّهُ قد دوي أَنَّهُ قال: «إني 0 يُطعِمُني ربي ويسقيني )1*1 
وهذا يَقتَضِي أنه في النّهارء ا في النهارء لا له ولا 
لعَيرِهِ. (يوسف). 


3] أخرجه مسلم )١١47(‏ من حديث كعب بن مالك. 
[؟] أخرجه البخاري (/41991 .)١99/‏ 
[9] أتخرجه البخاري »)١951(‏ ومسلم .)١١78(‏ 


[5] أخرجه مسلم )١١١4(‏ من حديث أنس. 


دّات 


حاشية أبا , 1 ُ 2 الارادًا 
57 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراة 
(فضل) 
(ومّن دَخَلٍ في تطؤع) صَوم أو غير (غيرٍ حَجْ أو غُمرَةٍ: لم 
يَجحبّ) عليه (إتماقة7١2)؛‏ لحديث عائشّة وفيه : ها مس صوم 
لتَطَوْعَء مَل الل يُخرح من ماله الصَّدقَةَ فإنْ شاء أُمضَامَاء وإن 
شاء عمصها)» روا السات 131 
(وَيْسَنُ) إتمامٌ تَطوّع؛ خُروجًا من الخلافٍ. ويكرةُ قطغه بلا 
حاجحة. ذكرَةُ النَّاظِمُ . 
(وإن فسَدَ) تطوعٌ دحا فيه» عد حَحٌ وعُمِرَةٍ: : (فلا قضَاءَ) عليه. 
نضَّاء بل يُسَنُ؛ خروجحًا من الخلافٍ. 
وأمًا تَطَوّعٌ الحيٌ والغُمرة: فيَجبُ إتمامةُ؛ لأنَّ تَفلّهُما كمَّرضِهِمَاء 
نيَهَ وفديّة وغيرَهُماء ولعدم الخُؤُوج مِنهُما بالمحظورَاتٍ. 
(وتجبُ إِتَمَامُ فرض مُطلقا) أي : بأصلٍ الشرع, أو بِالئّذرِء (ولو) 
كان وَقَنَهُ قنّهَ (مُوَسَّعَا كصّلاة, وَقَضَاءِ رمضَان, و كدتَذر مُطلق, 
وكقارة) في قولٍ7 6 ا يَتَعك* يتَعَكَنُ بدَّخُولِه فيه» فصان بمنرلة المتَعيّن) 


-ه 


للك وعن لخن : يَجَبٌ إتمامٌ الضّوم) ويَلرَمُةُ القَضّاةغ وفاقًا لا 5 حنيفة 
ومالك . 
(؟) قوله: (في قَولٍ) قال في «الحاشية)!'!: يعني: إن قُلنَا بجواز 


[1] أخخرجه النسائي (7771). وحسنه الألباني في «الإرواء) تحت حديث (458). 
[؟] «إرشاد أولي النهى» .)511١/١(‏ 


بات موه القطة 
ب صَوم التطوّع 


5 و 0 ار بيس ل قله ع ا ماه 5 ١_0‏ 
والخروجٌ من عُهِدَةٍ الواجب مُتَعيّنُ» ودححلت التَّوسِعَة في وقته رفقا” 2. 


قلقي ١‏ الت ؤقاة ويم عاو ليل أى يتيو قا 


(ولا كقَارَةَ) مُطلفّاء غير الطءٍ في نَهارٍ رمضَادَء وتقَدّم. 


(00 


(0 


(ويَجبُ قَطع) هَرضٍ وتَفلٍ (لرَدَ مَعصُوم عن مَهلكةٍ وإنقَاذِ 


تأعيرهماء :وول كقام انيه وانجيان على القو. 

فقَوله: «في قَولٍِ» عائدٌ إلى التّذْرٍ والكمّارَةِ؛ بدَليلٍ إِعادَةٍ كافٍ 
التّشبيه . اجات من جهه جِهَةٍ التُوسيع وَعَدَمِهو وأمًا الخروجٌ منهمًا 
00 مُوسّعء كقّضاءٍ رمضَانَ» 
والمكتُوبّة في أُوّلِ وقتِهّاء وغير ذلِكَ. كتذر مُطَلّقِء وكمَارَةٍ إِنْ قُلنا 
بجواز تأخيرهماء عَوْمَ خروججه منه بلا عُذْرٍ. قال الشيخ: بغير 
خلاف . 1 المجدٌ: له 00 فيه خلاقًا ؛ 7 5 من عُهِدَة 
ذا تع اللا أ الصّوعء فل انعقد الجزغ المؤكى» وحخصل به قُريَةٌ؛ 
أم لا؟ وعلى الأوّلٍ: هل بَطلّ حكمّاء لأنهُ أَبطَلَهُ كتريض ضلى 
د جبَعَة بعل ظهرو» أو لا تَِطل؟. 

اختلفٌ كلامٌ أبي الخطّاب في «الانتصار». ثمٌ ذكرَ كلامًا للشّيخ تَعَيّ 
الدّين يدل على أله يقابت. 


ا 


[] «الفروع) (ه/١؟١).‏ 


غُريق» ونّحوه) ككريق» ومن تحت هَدْم» أو بَهِيمَةِ؛ لأنَّه إذا فاتٌ لا 
(و) يجب قَطْعٌ رض صَلاةٍ (إذا دعَاهُ التي يَلِ) ؛ لقوله تعالى : 
أسْتَحبوأ َه وَللرَسُولٍ ادا دَعاكُم# [الأنفال: 14]. 


(وله قطعْه) أي: القرض (لهَرَب غريم» و) لَهُ (قَلبهُ تفلا) وتَقَدّم. 


بابُ صَوم التّطَهُ 
عد فعس 4 


8 


(فضل) 

(أفصّل الأيّام) : : يَومُ (الجَمعة) قال سس تقة تقيٌ الدّين: هو أفضّل 
1 م الأسبوع إجماتًا. وقال: يَومُ مم التّخر أفضَّلٌ يم العام . وكذا قال 
اه المدة. 

وظاهِر ما ذكره أبو حكيم : أَنَّ يومَ عَرفَةَ أفضَلُ . قال في «الفروع) : 
وهذا أَظهَد. 

(و) أفصَلُ (اللَيالي: ليله القَدْرِ)؛ للآية. وذكره الخطّاي إجماعًا. 
وهي للد | 9 قال في ,اا 5 عب ) وَغيدةُ : وَالدّعاة فيها 
لستعاثت. وشتيت. يذلك؛ اه يُقدّر فيها ما يكونُ في تلك 
الشََها'). أو لِعِظم قَدْرِها عندَ اللو» أو لِضِيقٍ الأرض عن الملائكة التي 
تََزِل فيها. ولم ترقع . 

(وثطلبُ) ليلَهُ القَدْرٍ (في الشر الأخيرٍ من رَمَضَانَ7") فهي 


)١(‏ قوله: (لأنَهُ يكونُ فيها ما يُقدّرْ في تِلكَ السّنَةِ) مُرادة: التقديد 
الخَاصٌء لا التَّهَدِيدُ العامٌ؛ فإنَّه متقَدُمٌ على حَلقٍ السمواتٍ والأرض» 
كما سكت يذ الالحاويك.» واللة أعلىى قورة طيخا يتاذ" 

)١9‏ قوله: (من ورَمَضَان) هذا فيه إشارة إلى الصحيح من المذهب: من 
اقِصَاضها بالعظر الأحيرة. والمذقك أيضًا: أنها تشيل. 


. كاتبه: ابن عيسى . ومراده ب«شيخنا) أبا بطين‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
حوا: »اسه 


مُختصّةٌ بهء أي : بالشر الأخير من عند أحمدٌ وأكثّر العْلَمَاء من 
١‏ 
الصحابة وغَيرهم . ذكره في «الفروع) . وتَتعَقِلٌ فيه( 1 


(وأوتاذة) م الْعَشْر الأخير من رَمضَانَ وهي البحادية 


م 


والعشدون» والثَالئَة لش 5 والخاميهة؛ والسَابعَةٌ والتايعة والعشدون: 


(0) 


5 


فعلّى هذا: لو نَذَّرَ الاعيِكافٌ لَيلهَ القَدرِءِ أو عَلّقَ طلاق رَوجتِهِ على 
َلَِ القَدْرِه رمه في الصُُورَةٍ الأولى اعيكافٌ العشر كُلّهَاء وطَلْقَت 
رَوجَنُه في آخر ليلَةٍ منها في اَن وهذا إن صِدَرَ منه ذلِكُ قبل مُضيٌّ 
فإن نذَّرَ أو علّقَ بعد أن مَضَى ليلد لم تَطلّق إِلَّا فضي العشر كُلّهَا من 
العام الآني . ولم يَفٍ بالئّدرِ إلا باعتكافٍ ما بَقِي مع عَشْر الآتي أيضًا . 

ثم اعلّم: أن الشَّهِرَ إن كان تاماء فكلٌ ليل من العشر وثةه إِما باعتبار 
الماضي » كاحدّى وعِشْرِينَ» وثَلاثْء وخمسء وسبع» وتسع. وإمًا 
باعتبار الباقي» كالثَانيَةِ. 00 

وإن كان ناقِصّاء فالأوتَارُ باعتبار الباقي مُوافْقَةٌ لها باعتَِارٍ الماضي» 
كما آناكه شن الإملاة ارق 'قيمية ريه الل فاك رع 15 

قوله : (وتَنتَقِلُ فيه) صَوَّيهُ في «الإنصاف»»؛ وحكاة ابن عبدٍ الب عن 
مالكِ والشافعيّ وأحمدّ وإسحاق. 


قال ابن رجحب: وفى ٍ صحّة ذلك عَنهُم بُعْد. 


«وحاشية عثمان) (؟/0١5).‏ 


باب صوم الوح 


حم 

.و 

50 
> 


(اكدُ) من غيرٍ أوتاره. 

(وأَرجَاهًا) أي: ليالي لأُوَار: (سابعتة) أي : الشر الأخير. نضًّا. 
وهو قُولَ ابن عباس وأِيّ بن كعب» وزرٌ بن هش ؛ لحديث معاويّة 
مرقُوعًا : «لَيلَهُ القَدر: يله سبع وعشرين». رواةُ أبو داووا'!. 

(وسْنٌ كُونُ من ذُائِهِ فيها) أي: لَيلَةِ القَدرِ: ما في حديثٍ 
عاقشة: قالت: يا 017 اللو» إن وافْمَتّهاء فب أدعُو؟ قال قُولي : 
(«اللّهُمَ إِنّكَ عفد تحت العَفوٌَ فاغفٌ عنّي)). رواة اسه 
وغيو, 

وأمارثها: «أنّها لَيلَهٌ صافِيةٌ» بَلْجَدّء كأنَّ فيها قَمَرَا ساطِعاء ساكتة 
ساجيةٌ» لا َو فيها ولا حر. ولا يَحِلّ كوكب أن يُرمى به فيهاء حتّى 
تُصبح» وتَطلّعُ الشَّمْسُ من صَبِيحَتِها بَيِضَاءَ لا شعَاعٌ لها». وفي بَعض 
القوايات: «مِثْلٌ الطّشت). وفي بَعضها: «مثلٌ القَمَرِ للد البَدْر. لا 
يحل للشَّيطَانٍ أن يَحْرِج مَعَها يَوصمنِ»1؟. 


[1] أخرجه أبو داود (57١).وصححه‏ الألباني في «صحيح أبي داود) (854؟١).‏ 
77] أخرجه أحمد (55/47) (5885 5)» والترمذي ١9‏ ه#)» وابن ماجه 609 ؟). 
وصححه الألباني في (الصحيحة) (7193710)» وانظر: «علل الدارقطني) .)88/١5(‏ 
[] أخرجه أحمد (/5/81؟4) (107585؟5) من حديث عبادة بن الصامت» بالألفاظ 
لمذكورة. وأخرجه مسلم (177) من حديث أبي بن كعب بلفظ: «تطلع الشمس 
في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها). 


6-01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

/ 

وَرَمَضانٌ: أفضَل الشهُور0'). وعَشْدِ ذي الحكحة: أفضّلٌ من العشر 
الاخير مِن انغ ومن سائر الغشور. 


)١(‏ قوله: (رمضَّانُ أفضَل الشَهُور) قال الشيحٌ تقيٌ الدّين: ويكفْرْ من 
فَصَّلَ رَجَبَا علّيوا'. 


2 


.)١7١/5( انظر: «الاختيارات ) (ص5١١)» و«الفروع)‎ ]١1[ 


كِتَابٌ : الاعيكافُ 


0 
عد 
> 


( كِتَابٌ : الاعتِكاف ) 
ل : لرُومُ الشَّيءٍ . ومنه 4 «9 يحون 6 متاق لّهُم4أ [الأعراف : 
]» بفتح الكاف في الماضي» وضّمّها وكسرها في المضارع. 
وشَرعًا: (لَزُومُ مُسلم- لا غشل عليه2'- عاقِلٍء ولو) كان 


(مُمَيْرَاء مَسجدًا) مَفْعٌ مَفعُول : «لزوم). (ولو) كان لَرُومُة) أي : وَقَنهُ 


كتَابُ الاعتّكاف 

00 قوله: (لا عُسِلَ علّيه) هذا يَعَءَ يَقئَضِي أنَّهُ لا يَصِحٌ مِن فاقِدٍ 5-06 
ون عه الشمل قبلقاء ايحور 
وقد يقال : المرادٌ : مع إمكانٍ الاستباحة عَنهُ بالماءِ والثرَاب ؛ لأنه ليس 
أعلّى رُتبَةٌ من الصَّلاق فلا يَرِدُ فاقِدٌ العلهورين . (م خ)1'1. 
وقوله : ولا ل عليه) لَعَلَّهِ: ما لم يَحتَج إلى اللّمثْ في المسجدء 
فيجورٌ الاعتِكافٌ؛ لججواز الث إذًا. 
ومتى زالّت الحاجحةٌ بطل الاعتكاف؛ ووبحب عليه الخروج. قاله 
عثمان. 
لكنْ في (شرح الإقناع) ها تكالفه ع شيك قال على قَولِه: رلا عسل 
عَايه): فلا يَصحٌ من ُنْب ونّحووء ولو مُتَوَضْمًا. فلئكوّر. 


13] (حاشية الخلوتي») (؟/560). 


اللقة 2< لظت سد اس اد اعد آدا املد 
/ 6 
(ساعة0'"©) من لَيلٍ أو نَهَارِ أ ما يُسَمَى به مُعتَكمًا لاينًا. (لطاعة) 
مُتَعَلقٌ ب« لزُوم). (على صِفَةِ مخصّوصّة) تاتي . 
نمك بن كازرم ولا يكن 112 له الجنانة ار لبرهاء ولاغير 
عتل» ركل ارد اللموره بوتي تحر السوز» اررح ابسناء ولا بازون 
ا ليا 
0 مداق ال كسيون . 


وتضقى : جوانا.. وقال ابق شبيرة: لا يحل أن شقن خَلوة. وفي 
«الفروع): 07 الكرَاهَةً وى 
(ولا يَطلُ) اعيكافٌ (بِإِغمّاء) كتوم؛ لبَمَاءٍ التُكلِيفٍ. 
(وشنّ) اعتكافٌ (كلّ وَفْتِ)؛ لفعله عليه السّلامُ ومُدَاوَمَتهِ 
م أزْواجَهُ مَعَهُ وبَعدّه . (و) ُو (في رمَصّانَ اكدٌ)؛ لفعله 
كند. (واكذة) أي : رمَصَانَ (عَشْرْة الأخيز) ؛ لعديثت أبي تعيد: 


2 


واو سي اسمس كر 


)١(‏ قوله: (ولو ساعة) ظاهه: أنَّ اللّحطَةٌ لا مُسكّى اعتكانًا. وجِرّمَ به في 
«المغني) وغيره. 
وقال في «الفروع) : أقلٌ ها يُسقى ابه لابقا مُعتَكمَاء فظاهده: ولو 
لحظّدٌء وفانًا للأصحٌ للشافعيّة. وأقلّه عندَهُم : كس يَزيدُ على طمأنيئة 
الؤكوع أدنى زيادة. وفي كلام بعضهم: أقلّه ساعد لا لحظّةٌ. 


عات : لامكا 


هه هى 


العَشْر الْأَوَاخي فَمَنْ كان 5-6 متي ْيِتْ في مُعتكفي)! ا 


فيه من لَب ادر التي هي حَيرٌ من أَلفٍ شَهْرٍ. 

وإذا نَذْرَ اعتكافٌ العَشْرِ الأخير» فتَقّصّ الشَّهْد: 0 . لا إن نَذَْوَ 
عَشَّرَةَ يام من آخر الشَّهِرِء فَتقَصّء فيقضي يَومًا("2. 

5-7 اعتكافٌ (بتذر)؛ لحديث: (مَنْ دل أن يُطِيعٌ الله 
فَليْطغة) ووه البخاري! '. 

(وإنْ عَلّقَ) نَذْرَ اعيكافٍ (أو غيرِه) كتَذرٍ صَومِ أو عتقٍ, 
١‏ بشَوْطِ)؛ كان شفّى الله تريضي. لأَعتَكدَنٌ: وام فق كذا: تققد 
بهِ) أي: الشَّرطِء فلا يَلرَمُهُ قبله» كطلاتي. 

(ويِصِحٌ) اعيكافٌ (بلا صَوم0©)؛ لحديث مُمَرَ: يا رسُولَ الله 
ني نَذَرثُ في الجاهلئة أن أعتكف ليله في المسجدٍ الحرام؟ فَقَالَ 
النبييُ : «أوفٍ بنذرك). رواةٌ البخاري/"!. ولو كان الصّومُ شوطاء 


)١(‏ قوله: (يَومَا) عِوَضٌ التّقص. قلتُ: ويكفي!*' لِقَوَاتِ المخل. (ش 
إقناع)1” ا 
)١(‏ قوله: (بلا صَوم) وعنه: لا يَصِحٌ بعَيرٍ صَوم» وفاقًا لمالكِ وأبي حنيفَة. 


[1] أخرجه البخاري (5018)» ومسلم (11730). 

[؟] أخرجه البخاري (15535) من حديث أبي هريرة. 

ارح بيقر لسر 

[5] كذا في النسخ الخطية! وفي «كشاف القناع): «ويكفر». 
[5] «كشاف القناع ) 6/5١‏ . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 


لما صَحٌّ 4 اعيكاف لير. وكالضادم وسائر العبادات . 
وكديث عائسّة: لا اعيكافٌ ل بصّوم . و عليها. ومن 


رَفْعَه فقَد وَهِمَ. ذكرّه في «المغني)» و(الشرح)» وغيره . ثم لو صَحّ 
فالمرادٌ به الاستِحبّابث. 


و(لا) يَِصِحٌ اعيكاف ؤيلذ فقلم» لأثه عباذة محم ولعيديف» 
«إِنَّما الأعمَالٌ بالنقات)1١1.‏ 

(ويِجبُ أن يُعيّنَ نَْرٌ بها) أي: المةِ؛ لِيتَميْرَ اندر عن التّطوٌع . 

(ومن نَوَى خُحروجَهُ من2"0) أي: الاعيكافٍ: (بطّلَ) كصّلاة 
وصوم. 

(وقن نر أن يعتكفَ صائِما): رمه الجفع. لمان سكت 
لصوم َرِمَهُ الجَمْعُ. (أو) نذَّرَ أن (يَصُومَ مُعتَكفًا): لَرمه الجَمْع. 
(أو) نَدَرَ أن يَضُومَ (باعيكافٍ): لزمَة الحَمْم. 

(أو) نذَرَأن يَعتَكف (مُصَلْيا) : َرِمَهُ الجَمعٌ. (أو) نَذَرَ أن (يُصَلَيَ 


: قال في «الإنصاف)1'!: وإن توى الخروج منه فقيلٌ: يبطلٌ. قُلتُ‎ )١( 
وهو الصوابٌ؛ إلحاقًا له بالصلاة والصيام. وقيل: لا؛ لتعلّقه بمكانٍ»‎ 
كالححٌ. وأطلقهينا فى «الرعاية الكبرى» و«الفروع»).‎ 


[] تقدم تخريجه .)5١5/1١(‏ 
[؟] «الإنصاف) 7/0" ه). 


كتَاتٌ : الاعتكاف 


كتاب : ّ لد 


مُعتَكفًا: لَرِمَهُ الجمغ0"©) بَينَ الاعتِكافٍ والصّيَام» أو الصَّلاةِ؛ 


لحديث: اليس على المسذكني مواقي رن 
يلقي عله الكبروا يكذ وها ذا متقيرة: ىسنان 
فلَرمَتُ بالتّذَرِء كالتَتَابُع والقيام في التَافِلَةِ. و(كتذر صَلاةٍ بسورَةٍ 


معن" ) من القرآنٍ. 


000 


(0 


]١[ 


قوله: (لَزْمَهُ الجَمْعُ) قالوا: يُجِرِئُهُ في نَذرِ الصّلاةٍ رَكعَيَانِ» على 
الصّحيح. وقيلٌ: يُجِزئُهُ رَكعةٌ؛ قياسًا على أقلّ الوترء فإذا نَذَّرَ أن 
يُصَلِيَ مُعتَكِفا عَشَرَةَ أيَّام مَثَلاء هل يكفيه أن يُصلي رَكعَنَينِ في يوم 
مِنهَا؛ قياسًا على ما قَالُوهُ من أُنّهُ لا يَلرَمُهُ استِيعابُ جميع اليم 
بالصَّلاةٍء أو لَابْدٌ من رَحعَتَينِ في كل يوم؟. 

وإذا ُلنَا: يكفِيهِ صَلاةُ ركعين في يوم منهاء هل مثلهُ إذا نذَّرَ أن يَصوم 
ل لل 
قلت: صرح بذلِك 8 501 ح الإقاع»؛ وعِبارَثُةُ : وإن نذْرَ اعتكافق 
يام مُتتايعة يصومء وأفطر يومّاء أَْفْسَدَ تتابعة ووكب الاتتفياقق: 
لإخلاله بالإتيانٍ بما نذَرَهُ على صِمّتِه. قاله في «الشرح»). 

قوله: (بشورةٍ مُعَينَة) بحت الحَلوتئ : هل له أن ينتقِل إلى أعلى منهاء 
فلو نذر الصلاةً ب«تكّت) هل لهُ الصلاةٌ بشورة «الإخلاص» قِياسًا على 


أخرجه الدارقطني 2)١95/79(‏ والحاكم »)479/١(‏ والبيهقي )9١9/4(‏ من 


حديث ابن عباس. وضعفه الألباني فى (الضعيفة) (14”1/8). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

فلو فَقَهُماء أو اعتكفٌ وصَامٌ مِن رَمَضَانَ ونّحوه: لم يجرئة ولا 
يَلرَمهُ أن يصَلّيَ جميع النّهَارٍ بل : يكفيه رَكعَتَانٍ . 

(ولا يَجُورُ لرَوجَةٍ وقِنّ)» 1 ولد ومُدَبرِ ومُعلَقٍ عِتَقُهُ بصِفَةِ: 
(اعيكاف بلا إِذْنِ رّوج) لرَوجتِه (و) لا إذنٍ (سَيّدِ) لرَقيقه؛ لتفويت 

(ولَهُما) أي: الروج والسَيدٍ (تحليلهما) أي: الرّوجَةٍ والتنّ (ممًا 

شَرَعَا فيه) مِن ع اعيكافٍ ولو مَندُوًا (بلا إذن) ز افع أوشقي» لعديفة: 
«لا تَضُومُ المرأةٌ ورّوبجها ساهِدٌ يَومًا من غير رمضَانَ إلا بإذنه». رواة 
الخمسَةً'! وحسّنه الترمذيٌ. ولِما فبه من تفويتِ حَقٌ غيرهما بغَير 


إذنْه» فكانَ لِرَبٌ الحَقّ المنعُ مِنهُء كمّنع مالِكِ غاصبًا. 


ما قَالُوهُ في المساجدء أو لا بِدّ من الإتيانٍ بما يه يت 

ا 1 
إلى أعلّى منها. (خطه)!". 

قوله: (مُعَيئَةِ أي: فلا يجوز غيهاء ولو أفضَلُء ك«الإخلاص» مع 
لاقت وع 1 


[1] أخرجه أحمد )597/1١7(‏ (*84/)» وأبو داود (45 ؟)» والترمذي (57//)) 
وابن ماجه )١!/575١١(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء) تحت 
حديث .)5٠١5(‏ 

[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (7/؟55) . وما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 

9] (حاشية عثمان) (؟/55). 


كتَابٌ : الاعيِكافُ 


0 
بيت 
,> 


(أو) كانًا شَّرَعَا فيه (به) أي : بدن زوج وسيّدٍء (وهو) أي: ما 
شرا فيه (قَطَوْعٌ)؛ لأنّه عليه الشلامٌ لَنَ لعَائَصَةٌ وحفصّةً رينت في 
الاعيكافء ثم مَتَعَهُنَّ ِنهُ بَعدَ أن دَحَذّىَ فيدا'1. ويُحالِفٌ الحك؛ فإنهُ 
يجبُ بالشَّرُوع فيه. 

ولي لهما تنليلهعَا ون مَتدُورٍ شْرعَا فيه بالإذْنِ. والإذنُ في عَقْدٍ 
النّذَر إِذْنّ في فِعلِهِ إن نذَرًا مُعَّا بالإذن0" . 

(ولِمُكائب اعيكاف بلا إذْنِ) سيّده. نَضَّاءِ لملكه مَنافِعَ نَفِسِهء 
كحرٌ مَدينِء بخلاف أُمّ ولّدِء ومُدَبرٍ. 

(و) لمكائب أيضًا (حَجٌ) بلا إذنٍ. نضّاء كاعيكافٍ وأؤلى؛ 
لإمكانٍ التُكشب معة. لكن لَهُ مَئْعهُ من السَفَرِء ويأتي. (ما لم يَجِلّ) 
عَلَيهِ (نَجْمْ) من كتاتته. فإِنْ حل لم يَحْيٌ بلا إذنِ سيّدِهِ. 


)1١(‏ قوله: (أَنْ نَذَرَا مَُيْنَا بالإذْنٍِ) كما لو أَذِنَ السيّدُ والرّوجٌ لهُما في ندر 
اغنتقاق الغطثر الأعير من رمقاق» فيكوثُ إذذا فى جساد. 
وإن لم يكن الم مُعينًا بالإذّقِء فلا يكونٌ الإذْنُ في التذر إِدْنا 
في الفِعل؛ لأَنَّ زمن الشُّوُوع لم يقتضه الإذنٌ السَابقٌ. «إقناع 


9 3 
وشرحه)آ 00 


5 سقطت: «فيه) من (أ)ع (ب). والحديث أخرجه البخاري 55١‏ ١05)ء‏ ومسلم 
)١١17(‏ من حديث عائشة. 
[؟] (كشاف القناع) (5514/5). 


2 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
/ ات 


ره« 


(ومِْعَضء كقة) كل فلا يجوة له ذلك إلا بإذنٍ سَيّدِه ؛ لآن لة 
ملكا في منافعه في كُلّ وَقتِء (إلّا مَعَ مُهاتأ) فلهُ أن يعتكف, وبحي 
(في نَوتَنه) بلا إذنٍ مالك بَعضه؛ (ف)انهُ في نَوبتِه (كخُرٌ) لملكه 
اكِتِسَابَهُ ومَنافعّه. 


كتَابٌ : الاعيكاف 
/ 0ه 


( قَشلٌ) 

(ولا يِصِحٌ) اعيكافٌ (ممّن تَلرَمُهِ الجماعةُ, إلا بمسجد تُقَامُ فيه) 
الجَمَاعَةٌ» (ولو من مُعتَكفِينَ)؛ لأَنّهُ إذا اعكفٌ بما لا تُقَامُ فيه» أفضَّى 
إلى تَركِ الججماعَةٍ الواجبةِ» أو حُروجه إليهاء فيتكدّرُ كثيرّاء مع إمكانٍ 
تَحَدْزِ من وهو مُنَافٍ للاعيكاف؛ إذ هو لَرُومُ المسجدٍ للطاعةٍ 

كا والالايية إل ديد لتر اومان : ##ولا مشْرُوشري 
وَأَنشْرٌ عَْكُونَ فى الْسسنجِدٌ [البقرة: 187]. والمباشَّرَةٌ محمة في 
الافوكاتت قتطاتاء واولة اغوضافة بالمنه انعو لها لقو اولان 
0-7 فيه تحونٌ على ما يُرادُ من العبادة؛ لأنّه مبنيع لها. (إن أَنَى علَيه) 

تن تَلرَمهُ الجماعةٌ (ففل صلاة) زمَن اعتيكافه. 

(وإلا) تَلرَمُهُ الجماعَ”"2. كعبدٍ ومريضء أو لم يَأْتِ على تمن 
تَلرَمُهُ عل صَّلاةٍ؛ كأنٍ اعتكف من طلُوع الشَّمِسٍ لِارّوَالِ: (صَحٌ 


(1) قوله: (لما قَيِد بها) أي: لولا اختِصاصّةٌ بالمساجد لم يُقئِد بهاء أي : 
المساجدٍ» ولقال+ «وأنثم عاكمُون) ولم ا «في المساجد). 
(خطه)!'١.‏ 

(؟) قوله: (الجمّاعة) ولا يَصحٌ- إن وَجبت الجماعَةٌ- الاعتِكافٌ فيما 
تُقَامُ فيه الجَمُعَةٌ وحدّها. ويَصحٌ عِندَ مالكِ والشافعيٌ. 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ له 


اعيكاقة (بكل مَسجد ) ؛ أنه لا يرم منة محذوز. 


(ك )ما يْصِحٌ اعيكافٌ في كل تسجدٍ + )١م‏ من لاقام إل 
مَسجدَ ييتهاء وهو ما انَّخَدَنْهُ مِنهُ لِصَلاتِها فيه؛ لأنّه لَيسَ بمسجدٍ 
عَقِيقَةٌ ولا حكمًا؛ لجواز ئها فِيهِ حائضًا وجُتبًاء وعَدّم ووب صَونِه 
قن نجاسة. وتسبيئةُ قسبجدًا مجان وكالرجل. - 
وسْنٌّ استعار مُعتَكِفَةٍ بخبَاءِ في مكانٍ لا يُصَلْي فيه الرّجَالُ. وباح 
رَجْلٍ. 
(ومنه) أي: المسجد: (ظَهْرْهُ) أي سَطَحْةُ؛ لغموم: «إفى 
جد [البقرة: .]١81/‏ 
(و) منة: (رَحَبَتُهة'2 المَحُوطةُ0") قال القاضي : إن كان عليها 
حائِطً وباب؛ كرَحبَِ جامع المهديّ بالؤصاقة نبي “السععد لكنها 
معَهُ وتابعةٌ لَه برزة لو تكن خوط » كرَحَبَةِ جامع المنصُور : لم يتقث 
لها ححكمٌ المسجد. 
(و) من: (مَمَارَتُهُ التي هي أو بابها به) أي: المسجيد؛ لمنع 
)١(‏ الوحبَةُ: بفتح ال وقتح الكاء : دراط باب السجد: 
وأنا القغهقٌ يش كن الحاء: فعدينة معذوفة. 

)١(‏ قوله: (المحوطةٌ) هَل المرَادُ مُطلَقَاء أو المحوطةٌ بحِيطَانِهِ؟ وهل يعبر 
أن يكرة انها 1 
وفي «مختار الصححاح) وتيا السعد: ملعل 


كتَاتٌ : الاعتكاف 


الجتب منها. فإن كانت هي أو بابها خارجَة"©, ولو قريب وخرج 
المعتكث إليها للأذان + بطل اعيكافة؛ لخله عقى خيك بنش غلك 
لأمر له منه بد كخُؤوجه إليها لِغيره. 


(و) منة: (ما زيد فيه ) أع: المسجدٍ» (حتى في الاب في 


المسجدٍ الحرام)؛ لعُمُوم الخبر. 


)١(‏ قوله: (فإن كاتت هي أو بابُها) عله : «فإن كانتت هي وبَّابُها). ثم 


0 


رَأْيتُ التحلوتع ذكر أَنَّ صواتّه العطفٌ بالوّاو. 

وعبارَةٌ «الفروع): فإن كان بابها خارججا من بحيتٌ لا يُسِتَطرَقٌ إليها 
إلا حارج المستجد؛ أو كالت ختارج التسحد. والمراق والله أغلم: 
وهي قَريبةٌ منه» فخْرَجٌ للأذَانِء بَطَلَّ اعيكاقه- قال فى (الإنصاف): 
على الصّحِيح من الْمَذْهَبِا 00 

وكذا عِبارَةٌ «الإنصاف)» فهو مُوافِقٌ لعبَارَةٍ الشارح. انتهى 

هكذا وَجَدتٌ. ولم أرَ ذلك فيما عندّنًا من (حاشية الخلوتي). 
وفى «الفروع)» و«الإنصاف)» و«الإقناع) التّعبيكد ب(أو)» وهو 
الظاهد. 

قل جميغ هذا الهامش» من قوله: «لعله: فِإِن كانت : عالت اين هه 
سينا المبيلٍ عبد الله بن عبد الرحمن 4 آنا بطين» أدامَ اللّه إحسائه 
اليه 


«قال في الإنصاف : على الصبديج عن العذهنب) ليست لي (أ. 


[؟] كاتبه ؛ الشيع على بن عيسن رخمه الله. 


حش اام حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
(وَعَندَ جنْع0"©) 5 السَّيحُ تَقَيّ الدين» وابنُ رَجَبء وخكي 
عن الشلشض:؛ إواسية المَديئَةٍ أيضًا) فزيادثه: كهُو في المضاعَمَّة. 
وخالف فيه جمعٌ, مِنهُم ابن عقيلء وابنُ الجوزي. 
قال في «الآداب الكبرى) #خله الف كد تَختَصٌ المسحد غية 
الزيادَة» على ظاهر الحَبرا'!» وقَولٍ العُلمَاءٍ مِن أصحابناء وغَيرهم. 
والأَفصَلُ لرَجلٍ تَحَلَلَ اعتكَاقَُ جمعةٌ) ): أن يَتَككفَ في (جامع) 
أي : مسجد ثُقامُ فيه الجمْعَةُ حتى لا يحتّاج لِلحُُوج إليها منه. 0 


يلج ؛ لأنّ الخُروجٌ لبها لذ فد لديية كالخروج لحاجته» والخروجٌ 
7 مُعتادٌ» فكأنّهُ مُستثتّى 


ا : (إن عُيّنَبَذّر)» فلا يُجِِئُهُ في مَسجِدٍ ل 
لا نه الجاعةء حب عبن الجايخ بتذره» ولو لم كلل لكا 
ع ؛ لأنه ترك لَبِنَا مُستحَقًا التَرَمَهُ بتذره. ْ 

(ولِمن لا جُمُعَةَ عليه) كامرأة ومُسافِر: (أن يعتكف بغيره) أي 
الجامع من المساجدٍ. (ويَبِطل) اعيكاة (بحُروجه إليها) أي: 
الججشعة؛ لأنَّ لَهُ منه بدا. (إن لم يَسْعَرطهُ) أي: الخروج إلى الجُمْعَة 


6. 


كعيادة مريض . 


)١١‏ قوله : (وعند جمع . . إلخ) وصوّبة ُ في (الإنصاف). 


1] سيأتي بلفظه قريًا. 


كِتَابٌ : الاعيكافُ 


قلف 

(ومن عَيّنَ) بتذره لاعتيكافه أو صَلاتِهِ (مقسجدًا غَيرَ) المساجدٍ 
(الَلانَة:'») أي: المسجدٍ الحرام» ومسجيٍ المدينة والأقصى : 
(لم يَتَعيّن)؛ لحديث أبي هُرِيرَةٌ مرفوعًا : دلا تُْد التِحالٌ إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومَسجدِي هذاه والمسحد الأقصى). 
متفق عليه! '". ولو تَعيّنَ غْيرُها بالنّيين: لزِمَ المضيئٌ إليه. واحمَاج إلى 
شد الّخل لقَضَاءٍِ نَذرِهء ولأنَّ الله لم يُعيّن لعبادتِه مكانًا في غير الححجٌ . 

3 أراد ارا يعرم : فإن كان قَريئاء فهُو 
أفضل وذ أن احماج لِسَّد رَخْل: خُيْرَ عِندَ القاضي وغيره. 

وجرّمَ بَعضّهم بإباحته. واختارَة الموفّقُ في القَصِيرِ واحتّجٌ بحَبَرٍ 
قُبَاءَ» وحمل النّهِي على أنه لا َضْيلَةَ فيه. وحكاه في «شرح مسلم) 
عن جمهور العلماءٍ. ْ 


)١١(‏ قوله: (التَّلاثَة. . إلخ) قال في «المبلع: ولكن المراذ: إلا مَسجِدَ 
با لأنّهِ عليه السّلام كان يأنيه كلَّ سَبتِ رَاكبًا وماشِيّاء ويُصلّي فيه 
رَكَعَتين . وكان ايك عمد بقعله. متفق عليهط' !. (ش إقناع)1'!. 


قال في «الفروع) : ويتوجّه: : لاه مَسجِدٌ قَبَاءَ. 


13] أخرجه البخاري »)١١85(‏ ومسلم .)١7917(‏ 
[؟] أخرجه البخاري )١١37(‏ ومسلم )١839(‏ من حديث ابن عمر. 
[9] (كشاف القناع» (5ه/١101؟).‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

ولم يُجَوّرْه ابن عَقيلٍ والشَّيحُ تَقَيْ الدّين(") 

(وأفضَلّها) + السبائجي. .الوه العسة (الحراة) 17 
مَسجد د مكف (ف)مسجدٌ (المَدِيئةِ) على ساكنها فصل الصَّلاةٍ 
والسّلام؛ (ف)المسجحد (الأقصى)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا : 
إقلاة فى عدي هذا خيلاين الى مبالاة فنا ربواة إلا النسعة 
الحرَامٌ) . رواهُ الجماعَدٌة'؟ إلا أبا داود. 


(فمَن 0 اعتكافًا, أو) 0 (صَلاة في أعدهاة أي : المساجدٍ 
القَلانّةِ: (لم ُحزِلهُ) اعيكافٌ ولا صلاةٌ في (غَيرِه) أي: ما عَيْنَهُ؛ 
لتَعَيْنهِ لذلكٌ 6 أن يَكُونٌ ما فعَلَهُ فيه (أفضّلٌ منهُ) أي: الذي عَيْنَهُ؛ 
مرضي ترق حرام لجرل حر . وفي الأقّى: أجرَأة في 
لََانَةِ. وفي مسجدٍ المديئةٍ: أجرّأة فيه وفي الحرامء لا الأقصّى ؛ 
لحديث جابر: أن رجملا قال يوم القع : يا سول الله ني نذَرتُ إن 
فتَح الله ليك عكة: أن أَصلَي 8 المَقيس؟. فقال: عل 


)١(‏ وفاقًا لمالكِ وتعض أصكابه. وذكر جماعَةٌ من أصحابه عَنهُ: يكرةُ. 
ولعلّهُ مُرادُهُ في «التلخيص» وغَيرهِ؛ بأنَّه لا كل 
وذ كر الشيحٌ رين الذي في (( شرح المقنع) : 6 يُكْرَهُ إلى المُثُور 
والمشاهدٍ» وهى المسألة. 


[1] أخرجه البخاري »)١١90(‏ ومسلم (8944*١5.05/1ه)»‏ والترمذي (0915), 
وابن ماجه ية 36 والنسائي 00595 


كِتَابٌ : الاعتكافُ 


ه١‎ 


1 


ههّنا)» د ؛وَصَلّ هناه ). فسألّه؟ فقال: «شأَتُك إِذّن) . رواةُ 
العا وا عام 

(ومن نَذَرَ) اعيكاقًا ونَحوّه (زَمَنَا مُعينَا)) كعشر رمضَانَ الأخير 
مثا : ( شْرَعٌ) فيه (قبل دُحُوله) أي: المُعيّنِ. بدي 0-7 قبل 
ب شمس يوم 00 ؛ لأنَ أَوَلَهُ غْووبُ السّمسء كحُلُولٍ ذُيُونٍ 
ووُفُوع عِتقٍ وطلاقٍ مُعَلَقَةٍ به. (وتَآخَرَ) عن الحُؤوج (حنَّى يَنقَضيَ)؛ 
أن تَغذب شَّمِسُ آخر يوم مِنهُ. نَضَّاء ليستوفي جميعّه. 

(و) من نذَرَ رَمَنَا مُعينَا صَومًا أو اعتكافًا وتحوه: (تابّع) وجوبّاء 
(ولو أطلَقَ) فلم يُقَيّد بالتتَابع» لا بلّفظه ولا بنيته؛ لقَهمِهِ من التّعيين. 

(ومن نَذَرَ) أن يَصُومَ أو يَعتكفَ ونحوه (عَدَدَا) من يام غْيرِ 

مُعَيّنةَ : : (فلهُ) أ : الثَاذرٍ (تَفرِيقَةُ) أي العَدَدِء ولو ثُلائِينَ يوا ؛ أنه 

مُقنَضَى الْفظ . وَالأَيَّامُ المظافة ب دون لايع (ما لم بَنْوِ) 52 
القدو وقائها): فيائقة كما لو مذو شهدا فطلا 

ولا تَدخَلٌ لَه يَوم نَذَرَ) اعتكاقة؛ لأنّها ليست منة. قال الحَليل : 
اليَومُ : اسم لما بينَ طألوع الفَجرٍ وغُوُوبٍ المي (ك)ما لا يَدحُل 
(يَومُ لَيلِّ) َذَرَ اعتِكاقهًا فيها؛ لأنَّ ايوم ليس من الَيلَةِ. 


13]) سقطت: «وأبو داود) من (أ). والحديث أخرجه أحمد 865/999 (014919)) 
وأبو داود (ه6٠9؟*).‏ وصححه الالبانى فى «الإرواء) 55959 ؟). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ومَن نَذْوَ) أن يَعتَكفٌ وتحوّه (يَومًا : لم يَجُرْ تغرِيقُهُ بسَاعَاتِ من 
أيَام)؛ لأنَهُ يُفَهَمْ منه التَتَابعُ » كقوله: مُتَتابعًا. 

ل 
من ذلك الوّقت إلى كله من العَّدِ؛ لتغيبنه ذلِك بتذره. 

وإِنْ نذَرَ أن يَعتكفَ يَومَ يَقدُمُ فُلانُ» فَقَدِمَ لَيلا: لم يَلرَمْهُ سَّيغ2"0. 
وفي أثناءٍ التّهَارٍ: اعتَكفٌ الباقي مِنهُ بلا قَضَاءِ. ومع عُذْرٍ يَمنَعُ 


اا س4 


الاعتكافٌ عا قدومه: يَعَضى باقى اليم ) و 

(وقن نَذَّرَ) أن يَعتَكفَ وتحرّه (شَهرَا مُطلَقًَا) فلم يُعيّْن كوئة 
رَمَضَانَ أو غيره اام وجويًا؛ لاقتِضَّائه ذلك. كما لعل لا 
يكلم 1 شَهَاء وحفة الإيلاءِ ونّحوه. 


)١(‏ قوله: (لم يَلرَمْهُ شَيءٌ) هِذِه عِبِارَةٌ «الإقتاع»). 
قال وم ص» في رح ع)1١‏ يأني في (الطّلاقي 4 إذا قال لروجيه: أنثك 
طالِقٌ يُومَ يَقَدَمُ فُلان فَمَدِمَ ليلا » تَطلّق؛ لأنّ اليوم به بِمَعنّى الوّقت ؛ لِقَولِه 
تعالى : وَِدَاترا ع يوم حَصَاي 4 . 
ولعلّ القَرقَ بَيتهُمَا: الاحتياط للفُووج. 

(؟) قوله: (تابّع) وفاقًا لمالكِ» وأبي 8" 
وعنة: لا يلرّمُةُ احمَارةُ الآجُرِيٍّ» وفاقًا للشَافِعيّ . 


[] (حواشي الإقناع ) ١١له ١‏ 4). 


كِتَابٌ : الاعيِكافُ 


- 


(ومن نذَرَ) أن يَعتَكفَ وتّحوّه (يَوميْنِ) فأكتّر مُتتَابعَة» (أو) نَذَرَ 
أن يَعتكف ونَحوَةُ (لَيلتيِنِ فأكتّر) كثلاث» أو عَشْرِ (مُتمابعَة: لَرِمَه ما 
بِينَ ذلك ) أي : الأيّام (من لَيل) إن كان التذْوُ ََامَاء (أو) ما بِينَ الثيالي 
مِن (تَهار) إن كات المندُود لَيالي» تا لومجوب القتائبء0"©. 


4 


(1) قال في «الإنصاف1'!: وإِنْ نذّر أيّامًا أو لَيالى مُتَنابعَة لَِمَه ما يَعحَلَلُها 
من لَيلِ أو نَهارٍ. هذا المذهبُء وعليه أكتر الأصحاب . 
إلى أن قال» ولو نذى افيكاف يوم مُعيّنٍ مُعَيّن أو مُطَلَقٍ» ؛ لم يَجْرْ تفريقة 
بسائحاتٍ من أيّام. ولو كان وَسَط اهار وقال: لله عليَ أن أغتَكفَ 
يؤْمًا من وَقتي هذاء لَِمَه ين ذلك الوّقتِ إلى مكل . وفى دول اللِلة 
الخلاف السّابقٌ. 
وفي «حاشية المنتهى»!'!: ولو نذَرَ في أثناءٍ نهارٍ اعتكاف يوم من 
ذلك الوّقتء لَرِمَه من ذلك الوقتٍ إلى مثله» ويدخُلٌ اللَيلُ تبعا؛ لتعيييه 
ذلك بتذره. (خطه)7؟. 


[3] «الإنصاف) (591/0). 


[؟] «إرشاد أولي النهى) .)51//١(‏ 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنّهى الإرادات 
(فضل) 

(يَحَرْمُ خُرُوجٌ من) أي: مُعتكفٌ (ِلْزِمَهُ تَتَابعْ)؛ لتقييدِه نَذْرَه 

بالتتَابع» أو نِيِيهُ لَه أو إتيانه بما يَقَتَضِيهِء كُشَهرٍ. 
(مختازاء ذاكزا لاعتكاقه» فلا يحزم شوج كرما با عن وأو 
ناسياء (إلا لمَا لا بْدَّ من كإتيانه<"2 بمأكل ومشرّب لعَدَم) من يأتيه 
به. نضّاء (و) ك(قيءٍ بَغته» وغشل مُتَجْس يَحتَاجْهُ وكبول 
0 وطهارَةٍ واجبَةٍ) كوضُوءٍ وعشلٍ» 0 قبل دول وَقتِ صَّلاةٍ؛ 
2 ذه العسدث؟ لصضديك خائشة َ: الشِبَةٌ للمعتكني أن لا 


ور ا دوداة أبو هاودل؟ للا 0 
اللّه كلل : وكات لا يدل التيت إلا لحاجة الإنشان . متمق عليه" . 
وحاجَةٌ الإنسان: الول والغائِطً؛ لاحتياج كل إنسانٍ إلى فِعلِهما. 
(ولة). أي : المُعتّكيٍ» إذا خرّجٌ لما لا ين هدة: (المشيُ على 
عادّته)» فلا يلرَّمُهُ مُخا َالمَتُها في سُرعَةٍ ٠(و)‏ لَه : (قصد بَبتِهِ إن لم يَجِدْ 
مكانًا يلق به بلا ضَرَرِ ولا مَِةِ) كسِقَايَةِ لا يَحتَشِمْ مثلهُ منهاء ولا 


)١(‏ قوله: (كإنيانه) يعني : فليس له الأكلٌ والشربُ في غير المسجد. 
(خطه) '!. 


[1] أخرجه أبو داود (+47؟). وصححه الألباني في «الإرواء) (9177). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الاعيكاف 
/ ١ه‏ 


ا 


نَقَصّ عليه . ون بذَلَ لَهُ صَديقٌ أو غَيُه مَنزِلَهُ القَرِيب لقَضَاءٍ حاجته :لم 
يَرَمْةُ. ويَقصِدُ أقرب مَنزليه وججوبًا لذفع حاجيهِ بو» بخلافٍ مَن 
اعتكف فى مسجدٍ أَبعَدَ مِنه؛ لعَدَم تَعَيْن أحدهما قبل دخُوله 
للاعيكافي . 

(و) لَهُ: (غعَسْل يَدِهِ بمسجدٍ في إناءِ من وسّخ ورّفر), 
م كقيا كقياء ين ترم لبل. ويُفرِع الإنَاءَ خارج المسجد؛ لأنّه لا 

قو مان المشانة به ولا يوج لذِك؛ لأ لَهُ منة ةا 

و(لا) يجورُ لمعتكيء ولا غَيره (تول: و) لا (قَصْدٌّء و) لا 
0 ِإِنَاءِ فيه) أي: المسجدء (أو في هَوائِهِ) أي: المسجد؛ 

ين لذلِك» فوجتت عد صيانا المسجدٍ عنه . وَهُواهُ كقوارة: 

ل اعتكافٌ مع أمن تلووقة» لآل لا يمكليا اكد إلا 
ترك الاعيكافٍ. 

(وكجٌمُعة, وسّهادَة) تَحمّلا وأدَاءَ (لَرِمتَاة0")) ؛ لوجوبهما 


)١(‏ الذَّمَةا؟: سِدَّةُ ذَّكاءٍ التيح» كالذَكَرَقِ أو يُحَضَّانٍ برائحة الإبْطٍ 


المنين. ذَفِره كقرع» فهو ذَفِْ وأذقن والتتنُ» وماء الفحل. ويك 


أَذْقَد وَذَفد: جد إلى الغاية ه11 


(؟) قوله: (لزمتاه) ويَجبُ الخُرُوجٌ لهُما. (خطه)' ٠"‏ . 
13] هذا التعليق على لفظة وردت في بعض النسخ الخطية للشرح: «من وسخ وذفر). 


[؟] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
بأصلٍ الشّرعَء فيخرجٌ لهُما. 

(وكمّريض وجَتَارَّةِ تَعيّنَ خُرُوجُه إليهمَا)؛ قياسًا على الشَّهادَةٍ 

(وله) أي: المعتكضي, عِندَ ابتِدَاءِ نر اعتكافِه: (شَّرطْ الخُروج 
إلى ما لا يَلرَمْهُ) روج إليه (منْهُنّ) أي: الففعةه والكيائف 
والمريض» والختارة. 

(ومن كل قَربَةٍ لم تَعَيّنْ) عليه » كزيارةٍ صَديقٍء وصِلَةٍ راجو 

(أو ما لَهُ من بُذّ ويس بقربَةِ ك)شَرطٍ (عَشَاءٍ ومَبيتِ0"© 
بشولة)» لان بنك يعقيوه #الوفقي»:ولألة كتذر ها أقامةه ولا كد 
الحاجّة إليهمَا وامتناع التيَابَة فيهمًا. 

فعليه: لا يتقضي زَمَنَ الحُروج إذا نذرَ شَّهرًا مُطلَقَاء في ظاهرٍ كلام 
امعاناء كما لو عَيّهَ عَيْنَ الشهِرَ. قاله في (الفروع). 

و(لا) يَصِح شَرطْ (الخُرُوجٍ إلى التّجَارَةِ أو) سوط (التَكسّب 
بالصّنعَةِ في المسجدء وتحوهما) كالخروج لما شاك لذن ثنافيه. 


وإن قال: متّى مَرِضْتٌ أو عَرَضٌ لي عارض» حَرَجَتٌ : فلهُ شَرطةٌ 
كما فى الإحرّام. 


)١(‏ قوله: (كشَرطٍ عَشَاءٍ وقبيتِ) هذا على روايةٍ اختارّها المُوققُ وغيده. 
المَنةٌ 


وعنة : 


.١ (خطه)'‎ 


» جزم به القاضى وعدم واختارّةُ صاحبٌُ «المُحوّر). 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الاعيكاف ب 
وفائدَتُه : جَواة الحا إذا حدّتٌ عائِقٌ عن المضِيّ . قاله المجدٌُ. 
(وسُنَّ) لمعتكفٍ (أن يكم كدري ولففعية ع ندل 

يُطِيلٌ المُقَامَ بعدها)؛ اقتصارًا على قدر الحاجة. 
(وكما لا بد منهُ) في جواز الخروُوج : (تَعيُنُْ تفير) لتحو عَدُوٌ 

نخأهُم» (و) تعُِ (إطقاءِ خريق» و) تعن (إنقاذ ريق ونّحوه) كرة 

أعمى عن بِثْرِء أو حَبَةِ؛ لأَنَهُ يجو هُ قَطعٌ الواجب بأصلٍ الشّرع دن 

فما أوجَهُ على نفسه أؤْلى . 

(و) كذا: (مَرَض شَّديدٌ) م كام يموده كقياه”") 
مُتَدَارُكِ وسَلّس توله أو يمكق بفقةة بِعَشّفَةٍ شديدَة» كاحتياج لفِراش» أو 
(و) كذا: (حَوفٌ من فتئَةِ) وقعت يعي نَفسِهِ أو) على 
(خُرميه, أو) على (ماله ونّحؤٌةُ) كتهب بِمَحَلَتَه : فلا يحرم خروجه 
لد ولا يَنقَطِعْ اعتِكافة به؛ لأَنَّ مله ييخ ترك جُمْعَة وجماغة, وعِدَةِ 

وفاةٍ في مَنزلٍ» مع وجُوبِهنٌ بأصلٍ الشّرع» فما أُوجَبَهُ بَذْرِهٍ أؤلى . 
0 تحددى لمررض حَفيفٍ» كصّدَاع ووَجع ضِرْسٍ؛ 

لأنّ له 
(و) كذا: (حاجة) مُعتكضي كبيرةٌ (لفضدٍ أو حججامَة) وإلا لم 

يَجُزْ كمرض يُمكنهُ احتماله. 


. قوله: (كقيام) القِيامُ: هو الأسهال: ( كاتبه)‎ )١( 
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(و) كدًا: (عِدَّةُ وقَاةٍ) إذا مات روح مُعتَكِمَةِء فلهًا الحُروج لتَعتدٌ 
في مَنزِلِها؛ لوجوبه بأصلٍ الشّرع» وكونه حَقٌّ الله وحقٌّ آدميٌ» يَفُوتُ 
إذا ثُرِكَ لا إلى بَدَلِء بخلافٍ النَذْر. 

(وتَتَحَيّض ) مُعتَكفَة حاصّتء (بخباءِ في رَحَبيِهِ) أي: المسجد» 
عير المخوطة» استِحبابًا. (إن كائت) له رَحَبَةٌ كذلِكَ» (وأمكن) 
تَحَيْصُّها فيها (بلا ضَرَرِ)؛ لحديث عائِضَة: كن المُعتكِمّاتُ إذا 
حِضْنَ» أُمَرَ رشول الل يَِةٍ بإخراجهنٌ من المسجدء وأن يَضْرِبْنَ 
الأحبية في رَحَبَةٍ المسجدٍء حنَّى يَطَهُرنَ. رواةٌ أبو حفص ['". 

ولا 3 للمسجدٍ رَحبَدٌ أو كانّت وفيه ضَرَدٌ: تحيّضَّتُ 
(بتيتها)؛ لأنّه أولى في حَقّها إلى أنْ تَطَهْرَ فتعود وثُيِمٌ اعيكاقهاء ولا 
شيء علبها إلا القضًاءٌ أيَّامَ حيضها. 

(وكخيض) فيما تقدّم: (نِقَاسٌ)؛ لأنّه في معنّاةُ. 

(ويَجبُ) على مُعتَكضٍ (في) اعتِكافٍ (واجب) خَررَج لعْذْرِ 
يببخة: (رجُوعٌ) إلى مُعتَكفِهِ (برّوالٍ عُذْرِ)؛ لأنَّ الخكم يدُورُ مع 
َيه . (فإنْ أخَرَ) مجوعه (عن وَقتِ إمكانه) أي: الجوع ولو يسيرًا: 
(فكمَا لو خرّجٌ لما لَهُ منه بُدُ) يطل ما مَضَّى من اعتِكافه. ويأني. 


[1] لم أجده. وينظر: «الفروع» )١177/5(‏ فقد ذكره عن ابن بطة بسنده إلى عائشة» ثم 
قال: إسناد جيد. 


كتَابٌ : الاعيكاف 57 

(ولا يَضُرُ تَطَاوُلُ) عُذْرِ (مُعمَادِ. وهو) أي: المعتادُ: (حاجَةُ 
الإنسَان) وهي: البَولُ والغائِطّء (وَطَهَارَةٌ الحدّثء والطَعَامُ 
والشَّرَابُ والجُمُعَةُ) فلا يَقضي رَمَنَها؛ لأنّهُ كالمستنتى؛ لكونه 
مُعتَادًا. ولا كمَارَة. 

(ويَضُرُ) تطاؤل (في) عُذرٍ (غيرٍ مُعنَادِ كتفير ونّحوه) كعَشلٍ 
متنجّس يحتاجه. وقِيءٍ بَعَتَه» وإِنجَاءٍ غريق» وإِطِفَاءٍ حريق. فإن كان 

تعيواة لم 5 وإن تَطاوّل. 

(ففي نَذرٍ مُتتابع) كشَّهِرٍ (غير مُعَيّن: ؛ يُخَيّر يِينَ بنَاِ) على ما مَضَى 
من اعتكافه. (وقَضَاءِ) فائته (مع) إخراج ( كقارة يَمِينِ) ؛ لأنَّ التّذرَ 
ِلْقَةٌ ولم يَفعلَهُ على وَجههء (أو استثتافِ) لمنذُورٍ من أُوّلِهِ ولا 
قار" ؛ لأنّه أنّى به على وَجههء أَسْبَه ما لو لم يَسَبِقُهُ اعتكافٌ . 

(وفي) نَذرٍ (مُعَيّنِ) كشَّهِرٍ رَمَضَانَ: (يُقضي) ما فانَهُ من 
بشروجه. (ويكفر) كمَّارةَ يمين؛ لتركه المنذورٌ في وَقيهِ. 

(وفي) َذرٍ (أَيَام مُطَلقَةِ) كعَسَرَةٍ أيَّمِ ولم يَقل: مُتتايعَة ولم 

: (يُتَمُمْ) ما بَقِي منها بالاعتكافٍ فيهء (بلا كفَارَة) ؛ أنه 0 


او 0 يَخْرْجٍ» (لكِنّهُ لا ينِي على تعض 
ذَلِكَ اليوم) الذي خرج فِيهِء بل يَستَاَنِفُ بِدَلَهُ يوم كاملا؛ لقلا يُمَدْقَهُ. 


00 تصني نلك البوم انيلا لمكا يلالا ادرو فيغر يام 


فطل في خخامس » فيتقضي ذلك الوم ويفا مُحَئِسَتٌُ سِنَّة» 0 
استَمئاف بلا كمَارَةٍ 
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( كضلٌ) 

(وَإِنْ خَرَجٌ) مُعتكفٌ لمَا) أي: أَمْر (لا بْدّ) له (منةء فاع أو 
اشترى) ولم يُعَرّجْ) أو يَقِفْ لذلك: جارٌ. 

(أو سَأَلَ عن 57 '", أو) عن (غَيرِِ) أي: المريضء (ولم 
ُعرّخْ) قال في «القاموس): عََجٌ تَعريجًا: ميل وأقامَ وحبس المَطِيَة 
على المنزلٍ. (أو يتقف لذلك ): جارٌ. قال في (شرحه): ل عليه 
الشلام كان يفغلة. وعن عاقشة: إي د الأدخل البِييتغ والمريض 
فبدء فما أسأَلَ عَنَه إلا ونا ماوةٌ. متفق عليدة'؟. ولأنهُ لم يرد كا 
بو الليث التق أكية باو هلي أووكة ف تزوره: 

(أو) خرج لما لا بد بنة» ثم (دخَل مسجدًا ؛ يج اعتكافة فيه أقرَبَ 
إلى مل حاجيه من) المسجدٍ (الأرّلِ) الذي كان فيه 0 أنه 


رثن م 


يه التَذْرِ فأولَى أن لا يََعيّنَ بشّروعِه فيه. ولأنّه لم يتد 
ينا سحن ؛ أشبَهَ ما لو انَهَدَمَ الأو أو العرعةينة فلطاتء فخَرَجَ 
إلى الآخر» وأتمٌ اعتِكاقة فيه. 


: 5 
(خطه)1! 0 
[1] أخرجه البخاري (079١7)؛‏ ومسلم (17/51) واللفظ له» ولم يذكر البخاري قولها 


في المريض. 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


كِتَابُ : الاعيكاف 53 
(فإك كان) النسيعة الذي كشلة (أبغة )مين فل حاجيه يون 
(أو خرج إليه) أي: المسجد الثاني (ابتِدَا) بلا عُذْر: بطل. 
(أو تَلاصَقَا) أي: المسجدانٍء (ومَشَى في اتتِقَالِه) بَيتهُما 

(خارجًا عَنَهُما بلا عُذرٍ): بطل اعتكاقة؛ لتركه ًا مُستَحقًا. فإن لم 

يَمْشُ خارجا عَنهُما في انتقَالِهِ لاني : لم يَبِطلٍ اعتٍكافة . 
(أو أخرج) مُعتككفٌ من مسجدٍ (لاستِيقَاءِ حقّ عليه وأمكتة 

الخُرُوجُ مِنهُ) أي: الحقٌّ عَلَيِ بلا حُوُوج من ممسجدء فلم يَفعَل: بطل 

اعتكافة؛ لأنَّ لَهُ بُدّا مِن أن لا 0 
(أو سَكِرَ) مُعتَكفٌ: بطل اعتكاقه» ولو لَيلًا؛ لحُروجهِ عن كونه 

فرع أهل المسحك. 
إن شَّرِبَ حمرًا ولم يكن أو إلى كبرق تقال المي اه 

كلام القاضي: لا يَفِسَدُ؛ لأنَّهُ من أهل العِبادَةٍ والمُقَامِ فيه. 
(أو ارتَدٌ) مُعتكفٌ: بطل اعتكافة؛ لعُمُوم قوله تعالى: لين 

َشْرَقتَ لِحَبَطنَّ عَمَنْكَ4 [لرمر: 5د]ء ولحُوُوجِهِ عن أهليّة العبادة) 

وكالصّوم. 
(أو خَرَجَ) المعتكفُ (كُلَهُ لما لَهُ منهُ بدّ ولو قَلّ) رَمَنُ موجه : 

(بطَلّ) اعتِكاقُ؛ لتوكه اللّعِتَ بلا حاجة» أشبَة ما لو طَالَ. 
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فإن خرج بَعضُ جسيه: لم يَبِطل اعتكاقه. نضا ؛ لحديث عاقشة: 
كان رسولٌ الله يل إذا اعتكفٌ يُدني رَأْسَه إِك» فأَرَجَل ل 
عليي1"1, 

(ويَستَأنِفٌ) اعكاقة على صِفَةِ ما بَطَلّ. فإن كان (مْتَتابعًا بشَرْطٍ) 
ك: لله على أن أعتكفٌ عشَرَةَ يام مُتتابعَة أو: شَّهًُا. (أو) مُتَتَابعًا 
ب(يئة) كأنْ نَذَّرَ عشَّرَة يام ونَوَاهَا مُتتابعَةٌ ثم شرع وتطل اعتكافه ؛ 

د أمكته أن يأتي بالمنذُور على صِفَّتِه فَلَِمَهُ كحالَة الابتدَاءِ. 

(إِنْ كانّ) فِعْلَهُ ما تَقَدَّم من الممبطلات حال كونه (عامدًا مُخْتَارًا 
أو مُكرَهًا بِحَقّ. ولا كقَارَةً) علَيه؛ لأنّهِ أنّى بِمَنذُورهِ على صِفته. 

(ويستأنف) تَذرًا (معيا فبْدَ بتاْع) ك: لله علَيّ أن أعتكق ههه 
المحرّم مُتتَابعَا . (أو لا) أي: لم يُقَيَدُ م كان نَذْرَ أَنْ يَعتَكفَ 
المحرّمٌ» ولم يَرِدْ علّيه؛ لدَلالَةِ التّعِِين عليه. 

(ويِكفَرُ) في الصُورتَين؛ لقَوَاتِ المكحل. 

(ويكونٌُ قَضَاءُ كُل) ين الخ بشَرطٍ أو نيد والمعيّنِ» (و) 
كن (استثتافة) أي كل منقما: : (على صفة أذَائِهِ فيمَا يُمكن2"0) 


)١(‏ وهل يتعيّنُ القَضاءُ في نظير المحل الفائتِء كالعشر الأخيرء 
ورمضَانَ» أو لا يتعيّنُ؟ . 


[1] تقدم تخريجه آنقًا. 


كات : الاعتِكافُ 


ؤ 
0 


إن معط فى الأكل ضوقاء أو غينة فى أخن المساجل الثلاثة وتحره: 
كات قضارة > أو 'اسكتافة» كدايك. 


(ويَفسْدُ) اعتيكافٌ (إِنْ وَطِى) مُعتكفٌ فيه (ولو ناسِيًا) نَضصّالك 


(في فرج)؛ لما روى حََوْبٌ عن ابن عباس : إذا جامّعَ المعتكثء بطل 


00) 


]١[ 
]"[ 
] 


واقتصرّ شحنا في «شرحه) في البيانٍ تَبَعَا للمصئّفٍ على قوله: «فإن 
شَّرَطَ في الأوَّلٍ صَومَاء أو عيّئهُ في أحدٍ المساجدٍ الثلاثةٍ ونحوه كان 
قَضْاؤُة أو استعناقة كذلِكٌ». (م خ)1'". (خطه). 

قال ابنُ رَجب: لو نذَّرَ اعتكافًا في شهر رمضانء ثُمٌ أَفسَدَة» فهّل 
يازمةُ قضاؤةُ في مثل تلك الأيّام؟ على وَجِهِين» وظاهِدٍ كلام أحمد: 
ُرُومهُء وهذا اختيارٌ ابن أبي 7 ْ 

إلى أن قال: فعلى هذا: لو د اعتكاف عشرة يام فشَرّع 5 
اعتكافها في أُوَّلٍ القهر الأول كم أفسدة لرمة قضاؤة في الغشر من 
قابل؛ لأنَّ اعتكافٌ العشر لَرِمهُ بالشّروع عن نذروء فإذا أَفسَدَةُ لزمة 
قضِاوٌةٌ على صفةٍ ما أفسدةٌ. ذكرة في «القاعدةٍ الحادية والثّلاثين) . 
(خطه)!". 

ولا كقَّارَةَ للوطءء بل عليه كمَّارَةٌ لإفسادٍ نَذْرِهِ إذا كان مُعينَاء وهي 
ا يمين. (خطه)!'1. 

«حاشية الخلوتي) (؟/557). 


التعليق من زيادات (ب) . 
التعليق من زيادات (ب). 
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51 
المنهة 


3 
كي 


اعتكافهء واستأئفٌ الاعيكاف. ولأنّ الاعيكافٌ عِبادَةٌ تَفْسَدُ بالوطء 
عَمدَّاء فكذلِك سَهوَاء كالحجٌ. 

(أو أَنْرَلَ) مُعتكفٌ (بِمُباشَرَةٍ دُوتَه) أي: القَرج: فيفشدٌ؛ لقَوله 
تعالى : مولا 2ه ا عَلكعونَ ف اميد [البقرة: /181]. 
تإذ لم قزل لو يفعت كاللسى اليه 

(ويكفر) كَمَارة يَمِينِ وججوبًاء (لإفسَادٍ تذره). لف كه 
(لوَطيه"2) إن كان اعيكاقة تَفْلَا كبقئّة التُوافل» ولأنّ الوجوت 
بالشّرع» ولم يرد بها. 


160 


(1) قوله: (لا لِوَطَئه) ولو كات التَكفِيز لأجل الوطءٍ نَفِسِهٍ لا للنَّدرِ للَرِمَت 
الكمَارَةٌ به ولو كان الاعتكافٌ غَيق تندون, م خ). (خطه)!'!. 


نا 


[3] (حاشية الخلوتي) (557/7). والتعليق من زيادات (ب). 


كِتَابٌ : الاعيكافُ 


0 
> 
مو 

> 
0 


( فضلٌ) 
(يُسَنُ: تَشَاغُلَهُ) أي: المعتكفٍ (بالقُرب)» كقراءة» وصلاقء 
وذ كر. 
(و) يسن لَهُ: (اجيابُ ما لا يعبيه('2)؛ لحديث: من لشن 
إسلام المرءٍ ترك 1لا يعديو "ار 
ولا بأ أن تَرُورَهُ رَوجَتُّه في المسجدء وتَتَحدَّتٌ مَعَهُ وتُصلح 


ع 


رأْسَهُ أو غَيرَهء بلا التِذَاذٍ بشَيِءٍ منها. 
و(لا) يُسَنٌّ له (إقَرَاء قرآن, و) لا إقرَاءُ (عِلم ومُناظرة(" فيه) 
أي العلّم ونحوه كنا عد تق أده عليه السَّلامُ كان يعتكت» 


تا 


)١١‏ قوله: (ما لا يَعنِيه) بمتح اليَاءِ» ولا يجورٌ ضَمّها. قال الكوفرى ةا 


ها الأعيالة. واللة أعلّم. (مطلع)!". 
(؟) قوله: (وماظرة) لكن فِعلُ ذلك أَفضَّلُ من الاعتكافي؛ لتعذّي تفعه. 
(إقناع) .١'‏ 


[1] أخرجه الترمذي (7110)» وابن ماجه (5917) من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
أحمد 7559/7 (117/37) من حديث الحسين بن علي . وهو عند مالك (907/5) 
عن علي بن الحسين مرسلا. وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (1884)» و«علل 
الدارقطني ) 2٠١8/7(‏ 8/8 5) . 

] «المطلع) ص .)١55(‏ 

زر" «الإقناع» 54/1١١‏ ه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


ّم يُنقَلْ عن الاسْتعَالُ بير العبااتِ المخقصّةٍ ب وكالطوافٍ. 


(ويُكرَة2'2 الصَّمْتٌ إلى اللّيْل90) . وإنْ نْ نذَّرَه) أي : الصّمتَّ: (لم 


يَف به)؛ لحديث عَليٌ : ولا ضصِمَاتٌ يوم إل اللَيلِ) . رواة أبوداووا أن 
وعن ابن عباس : بَينا النبييٌ َك يَخطْبُ إذا هو برَجلٍ قائِم» فسأ غنه؟ 

فقالُوا اللا ل ١”‏ 
ولا يتكلم وأن يصومٌ . شقان الي د 0 فل 9 فليستظلٌ» ويتكلّم 


وليَقعُدْء ولبِيَمَ صَوْمَهُ). رواه البخاريّ وغيدهط"!] 


00 


00 
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ذا 
ا 
لا 


وقال المجدٌُ والمُوقّقُ: ظَاهِدُ الأخبار: تحرِيم الصَّمتِ. 

قال في ١‏ الاختياراتٍ )1!: والتّحَقِيقُ في الصّمتٍ: أَنّهُ إن طال حتّى 
تضمّن ترك الكلام الواجب» صارّ مُحرَمًاء كما قال الصَّدَيقُء وكذا 
إن تعبّدَ بالصّمَتِ عن الكلام المُسِتَحَبٌ. والكلامٌ المُحيَمُ يجبُ 
السك علق كشو انكام نيو الشيرك عنياء سا1 
قوله : (ويكرَةُ الصّمثُ إلى اللّيلِ.. إلخ) وقالَ الموقّقُ: ظاهِد الأخبار: 
تحريمه. وجَرّم به في «الكافي). 

والتَّحقِيقُ كما في «الاختيارات): أنَّه يحرمٌ إذا تَضِكْنَ ترك كلام 
واجبء أو تَعبّدَ بو عن الكلام المسقفت» وأله يحت عن الكلام 


أخرجه أبو داود (1/77). وصححه الألباني» وانظر: «الإرواء» (44؟١).‏ 


أخرجه البخاري »)507١5(‏ وأبو داود (.. 89)» وابن ماجه (515). 
«الاختيارات) ص( .)١١‏ 
التعليق من زيادات (ب). 
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وقول أبي بكر: «مَن صَمَتَ نجا)1'! ب اف عكا ل تعنيده 

رت لم بيب" كَفَرَء على ما يأتي في نَذرٍ المكزوه. 

(ويَحرُمُ جَغْلُ القُرآنٍ بدََا مِن الكلام) كمّولِكَ لمن اسمْهُ يحبى : 
ييَحِىق حُذْ الكتبٌ بر [مريم: 5 لأنّهِ استِعمَالٌ لهُ في غَيرٍ 
فاق 1101 أكية ابستهال المصفق ف التولك 

(ويَنغي لمَن قصَدَ المَسجد: : أن يوي الاعيِكافَ مده أينه) فيه 
لايكها إن كان حاقةا, 

ولا لاص ويكرة له لتيب . 

ويُسِئَحَتُ لهُ تركُ رَفيع الاب » والتَذِّ بما يماح لهُ قبل الاعتيكافٍ, 
وأَنْ لا يَنَامَ إلا عن عَلَبةِّ» ولو مَعَ قُربٍ مَاءِء وأن لا ينام مُضْطْجِعَاء بل 


المحرم» وتشة عن النطولء ويكة عن السععث. قدو 
5 0 

)١(‏ وقال الشَّيِحُ تي الدّين: إِنْ قرأ عند الاجم الذى 0 لهء أو ما 
تنايله» فخشق» كقؤله لمن ذعاه 0 يكو نآ أن 
تكله يداك . وقؤله عند ما أهئه: © إنَّما أَمْكوأ بَق مَحْرْفٍ إِلَ 


ّمه . (خطه)1"!. 


م أخريدد هينف 5084م و4 والوطلي 6699م عن ديرق هيه الله ين 
عمرو مرفوعًا. وانظر: «الصحيحة) (555). 

[؟] (حاشية عثمان) (؟/هه). 

[*] انظر: «الإنصاف) (577/107). والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتهم ١‏ الارادات 

ا 7 5 ولا كه شي 0 ولا أخل شّعره وأظمّاره. 

ولا يجوز البيغ7") وَالشُّرَاءُ 9 للمُعتكفٍ وغيره في المسجدٍ. نضًّا. 

قال 9 هْبِيرَةَ : مَنَعَ صِححبّة وجوارّة ا ل قال فى «الفروع) : 
والإجارَةٌ كالبيع. 


(1) قوله: (ولا يجوز البيغ) وأجارّةُ أبو حنيقَة» وأجارُّ مالك والشافعيئ مع 
الكرامَة . وقطعٌ بالكراهَةَ في (الفصول)» و«المستوعب»)» وفي 
«الشرح) في آخر ( كتاب البيع). (ش 0 

5 
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٠تححطتبلا‎ 


) 2 كنَابٌ : الحَة2"0) 


بقتح الحا لا كشرهاء فى الأشهر. وفكشة: سهد الحجّة. 
0 5 اس ؟ 5 7 8 ا ل قن 5 
(فزض كفايَةٍ كل عام”'') على مَن لم يحب عليه عَيئًا. نقلهُ في 


000 


]١[ 
] 
] 
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كتابٌ الحج 


ل الحجّ عن الصّلاةٍ والزكاة والصوم؛ أن الصلاةً عِمَادُ الدِين» 


ولشْدَةٍ الحاجة إليها؛ لتكثرها كل يوم خمس مرّاتِ. 

ثم الرّكاةٌ؛ لكونها فيه لها في أكثَرٍ المواضع» ولشّمُولِها المكلّفٌ وغيره. 
ثم الصّومٌ؛ له ره كل سئةٍ. 
وترجم في (المقنع») وغيره ب(المناسيكِ) وهي: جِممٌ مَنْسَكِي » بقح 
السين وأكشرهاء فبالفتح : مصدل وبالكسر: اسم لموضع العباكة؛ 
مأخرة من السييكة . وهي الذبيحةٌ للتقذب بهاء : لم انْسَع فيه1"؟ فصارٌ 
اتا للعباكة والطاقة .. وسه قبل للعابق+ تاييك. وقد عَلْتَ إطلاقها 
على أفعالٍ الحج؛ لكثرة أنواعهاء ولما تَضْمّتَهُ من الذبائح لتقب بها 
(شرح إقناع)!'. ش 
قوله: (فرضُ كفايَةٍ كُلَّ عام) نَقَلّه في «الآداب» عن «الرّعاية) ثم 
قال0"؟: وهو خخلاف اع 3] كلام الأصححاب» وقد ذكروا أنَّ اذب 


سقطت : (فيه) من (أ). 
«وكشاف القناع) (95/7). 
في (): «(قوله) . 
سقطت: (ظاهر) من () . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
«الآداب الكبرى) عن «الرعاية)» وقال: هو لاف ظاهر قولٍ 
الأصححاب. انقهى . وكدًا قال الشّيحُّ خالدٌ في «شرح جمع الجوامع) . 

وفيه تعله] إن رض الكفاية إكما هو إنحياء الكعبة الع وذلِكَ 
يحصُلٌ بِالتّْلٍ. ويَلرَمُ من قَولِهِ: اد 
وتَفلِء واللَازِم باطلء فالملرُوم 

لمعصس” 00 : ونه عَلَ لدان حِحّ 
نت بيت الاية [آل عمران: 917]. 

(وهو) َم القضد إلى عن معطمةء أو جره القصد إله. 


ع مسا 


وشَرعًا: (قَصْدُ مكة لعَمَلِ مخصّوص. في زَمَنِ مخصّوص) يأني 
انُهُ. وهو أَحَدُ أركانٍ الإسلام ومبازيه؛ لحديث ابن عُمرَا '!. 

(والعُمرَةٌ) لَعَد: الريارَةٌ 

وشَّرعًا: (زِيارَةُ التيتِ) الحرام (على وَجِهِ مخصوص) يأني بيانّه. 


الأ : منع الولَّدٍ من ححجٌ التّفل» واحمَتجوا بأنَّ لَهمَا مَنعَهُ من الجهادٍ مع 
كونه فَرضٌ كفاتة» فالتّطوْعَاتُ أؤلى . انتَهَّى . 

يعني : وعلى كلام والرعاية)+ لا يصو أن يَفَعَ الج تفلا إلا من 
صَغِيرٍ ورقيق» بل إِمّا فَرَضُ عينء أو فَرضُ كفايةٍ» وقد تَبِعَهُ أيضًا 
صاحِبٌ «المنتهى). (شرح إقناع)1!"!. (خطه). 


5 “تقدع تخريجه رصض 181 
[؟] «كشاف القناع» .)٠١/5(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


#ككاااات 


وتنبغى لمن أرادة: المبادرةٌ بدء والاجيهَادُ فى زفيق حخسن. ويكونُ 


روج يَومَ تميس أو اثنَينِ» بكرة. ويقول إذا خرع. أو نَل منِلا 
ونحوه ما وَرَدَ. قال بعضّهم: ويُصَلَّي في منزله رَكعقين. 

(ويجبان) أي: الححٌ والعمرَة2"0؛ لمَولِه تعالى: «إوَآييًا كلم 
وَالْعمرَة يلد كه [البقرة: 195]» وعديث غالش 1 فالمقغ ‏ بارشول الله» هل 
على اللعان بون ندها 4 قال! 0 عَلَيهِنٌ جِهَادٌ لا قِتال فيه: الي 
والقوو ةن بوواة ايده وار شاضيل"! بإسنادٍ صحيح. وإذا ثبت في 
الّسَاءِ لجال أولى ولمسلما"ا عن ابن عباس : «دَخَلَتِ الغْمْرَة في 
الحجٌّ إلى يوم القيامة) . 

(في الغُمْر مَرَة2"©)؛ لحديث أي هريرة : 6 مايا رسيول الله كد 


(1) وعنة: العمرَةٌ سُنَة. اخمَارَهَا الشيحٌ» وِقَاقًا لبي حنيقَة والمشهور عِندَ 
المالكيّة, وقَدِيم قولي الشَّافِعيٌ . 
وعنة: تبعت على الأتقن ذُون المكيّ. وحعل 1 

(') ولم يحْحٌ النبئ 25 َك بعد جرته إلا حَجةٌ واحدةٌ» وهي حَكَةٌ الوداع . 
ولا خلافٌ أنها كانت سئة عَشر. وكان قارِنَاء نضًا. قاله في 
«الإقناع). 1 


[1] أخرجه أحمد )١19/57(‏ (55877)» وابن ماجه (501؟). وصكححه الألباني في 
«الإرواء» (581). 

[؟] أخرجه مسلم .)1١5151(‏ 

[] التعليق ليس في الأصل. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
قال : ديا أيها الَاسُء قد مُرضٌ عليكم الحئ؛ فحُجوا) . فقال رججل: 
أكلّ ع يا رشول الله؟ فسَكتٌ» حتّى قالّها ثَلانَاء فقّال النيئ عَلن: 

«لو قُلتُ : نَعَمء لَوَجَبَتْ» ولما استَطعبُة ) رواة أحيدة ومسلمٌع 
والنسائك!'. 

( بشْرُوطِ) خمسّة (وهي): 

(إسلامٌ وعَفلَ): وهما شرطانٍ للوجوب والصّحَةٍ. فلا يَصِحَانٍ 
من كافِرٍ ومَجِنُونِء ولو أحرَم عَنهُ وَلِيّه. 

(وبْلُوعٌ» وكَمَال خْرَيّة): وهما شَرطَانِ للومجوب والإجرَّاءِء دُونَ 
الضّححةٍ. وتأتي الاستِطاعَةٌ وهي شَرطْ للومجوب دُونَ الإجرّاءِ. 

(وبْحِزِنَانِ) أي: الحجٌ والعُمرَةٌ (مَنْ) أي: كافِرًا (أسلم) وهو حُد 
مكلّنٌء ثم أحرمَ بحي قبلَ دَفْع من عَرَفَ أو بَعدّه إن عاد فوَقََ في 
وَقتِهه أو أحرَمٌ بعُمرَة» ثم طاف وسَعَى لها. 

(أو أفاق) من ججنُونِء وهُو حُد بالِعٌ» (ثم أحرَة) بحجٌ أو عُمرَق) 


وإنما سيت حَجّمُه حَجّةَ الوداع ؛ لأنَّه يَِةٍ ودّعٌ الناس فيهاء وقال: 
للم الشَّاهِدُ منكم الغائتَ)!'. قاله القاضي عياض. (ع ن)!'!. 
[1] أخرجه أحمد (805/15) :)٠١7037(‏ ومسلم »)١51017(‏ والنسائي (5714). 


[؟] أخرجه البخاري )٠١5(‏ ومسلم (17079) من حديث أبي بكرة. 
[] (حاشية عثمان) (؟/لاه). 


(أو بَلَعَ) وهو خْة مُسلِع عاقِلٌ, مُحرمًا بحجٌ قَبلَ دَفْع من َرَفَك أو 
بعدَةُ إن عاد فوَقَفَ في وَقنه. ش 

(أو عَتقَ) فِنٌّ مكلّتٌء (مُحرمًا) بج (قَبِلَ دَفْع من عَرقَة أو 
بَعدَهُ) أي: الدَّفُْع منهاء (إن عاة) إلى عَرَفَدَه (فوَقفَ) بها (في وَقَيه) 
أي: الؤقُوفٍ» فيجزئة حمجُ» ويلرّمه العودُ حيثُ أمكته. 

(أو) بلَمّ أو عتق» مُحرمًا بغمرَةٍ (قبل طوافٍ تُمرَةِ) ثم طاف 
وسَعَى لهاء فتُجِرِئه عن عُمِرَةٍ الإسلام . ويكونٌُ صَغير بلَعّ مُحرماء وقِنٌّ 
بق مُحرِمّاء (كمّن أحرة إِذَنْ) أي: بعد بِلُوغِهِ وعتقه؛ لأنّها حال 
تَصلّح لتعيبن الإحرامء كحال ابتِدَاءٍ الإحرّام. (وإنَّما يُعتَدٌ بإحرام 
ووْقُوفٍ مَوجُودَيْنِ إذَنْ) أي: حال البّوغ والعتي» (وأنَّ م لَه تَطوْع, 
لم يَنقَلِثِ فرضًا). قاله الموفق ومن تابَعه» وَقدّمَهُ في (التنقيح). 

(وقال جماعَةٌ) : صاحثُ (الخللاف)» و(الانتصار)» والمحدة 
وغيذهم : (يَنَعَقِدٌ إِحرَامُه) أي : الصَّغيرٍ وَالقَنٌّ. (مَوقُوقًاء فإذا تَغيرَ حالّهُ) 
إلى بلُوغ أو خرية: (تبينَ فَرضِيُُ) أي: الإحرامء كرّكاة مُعَجَلةِ. 

(ولا يُجَزِئ) حج من بِلَعٌ أو عبقَ مُحرمًا قَبلَ دفْع من عَرَقَة أو 
َعدَُ إذا عاد ووَقّفَء عن حَيَةٍ الإسلام: (مع سَعْي قِنّ وضغير بَعدَ 
طَواق القُدُوم ا ل ل 


000 وقبل: يُجِزنُهُ السّعئ مع طواف القَدُومٍ. احمَارَةُ القاضي في 17ل لتعليق) » 
وأبو الخطاب . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ 
قبل وقوفٍ”"2, ولو أعادَة) أي: السّعي صَغيدُ أو قِمّ ثانيَاء (بعدَ) بلوغه 
أو عتقه0"©؛ لأنَّ الشعي لا تُشْرعٌ مُجَاوَرَةٌ عدَدِوِء ولا يِكرَارةُ بخلافٍ 
الورق» انع امله مدتوعل ولا كه له معدو 


وعُلِم مما سبّق: أَنّهُ لو بِلّعْ أو عتَقَ بَعدَ دفع من عَرَقَةَ ولم يذ» أو 


عاد بعدّ الوّقتِ: لم تُجرثة حَجّتُه. أو بلّعٌ أو عتَى في أثناءٍ طوافٍ 
عُمرَةٍ: لم تُجزثة. 


000 


0020 


]١[ 


وعلّى الْقَولٍ الآخَرِ: قِبِلَ: تُجزْثُه أيضًا إعادتُ» قال في «الترغيب): 

على الْأَصَح ار 

وعندٌ بعضهم: يُجِزِنُهُ ولو كانَ قد سَعَى قبل طوافٍ القَدُوم. (تقرير 

ع ب ط). 

هذًا إن كانّ حرم بالحجٌ فطَافَ طَواف القُدُوم؛ لأنّهُ سْنّةٌ وسَعَى 

بَعدَُ؛ لأنّ الشّعي للحجٌ لا كان قَبِلَ الوقُوفٍ ولا بَعدَهُ. 

فإن كان العبدُ أو الصّغِيدُ سَعَوا للحيٌ, ثم بِلَعْ الصّغِيرُ وعَيَقَ العَبدٌ قبل 

الوقُوفٍ. لم يِصِحٌ حَجهُمء وإِنْ كان سَعِيْهُم بَعدَ الوقُوفٍ صَحٌّ 

َ هلا زاب تن اجيم بالبجخع فل لضي طخ رجعةة لا بصخ ركذا 

الوفوف إن لم يعد للوقوفٍ قبل شُحووج الوّقتِ. 

الاسم الصّغِير والقِ بالحج ثع أنها مكة وطَانً للقُدُوم؛ لِأنهُ 
نه فاعلّم أَنّهُم مُحيّرونَ بالسّعي قَبلَ الوقوفٍ أو بَعدَه لكن إن سَعَوا 


التعليق ليس في الأصل . 


ثمٌ بلَعْ الصَّبيٌ وعَمَقَ العبد قَبلَ الوقُوفٍء لم يُحِزثْهُم عن ححةٍ 
الإسلام؛ لأنَّ الشّعي وكنٌ وأنّى به قَبلَ بلُوغِه . وكدًا القن ما لم يَعتِقْ 
قبل السّعي» وأمًا إذا بِلّعّ الصّعْيدُ أو عبّقَ القن قبل السّعي وقَبل 
الوقُوفي» أو بَعدَ الوقوف» وعاء قبل مُبووج الوقتء أجرَأة. والله أعلّم . 
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(ويَصِحَانِ) أي: الح والغُمرَةُ: (من صَغيرِ) راز أنقَى ولو 
ولَدَ أَخظة0"©؛ لحديث ابن عباس: أنَّ امرأة رفع إلى النيخ يكل 
صَبئَاء فقَالت : ألهذا ححٌ؟ قال: : «نعم» ولك أخز) مازواة ما ". 
يُحْرِمُ وَلِيّ في مالٍ عَمَّن لم يُمَيّرَ)؛ لتَعذّرِ النيّة منه. وَلئٌ 
00 الأكء ووَصِيةَء والحاكُ. وظَاهِرهُ: لا يَصِحّ من غَيرهم بلا 
إذنْهم . 
تلك رن لم يكن ون »فى نل الطنعيى اويةة لله كنا تروش 
«الإقناع) وغيره في قَبولٍ رّكاةٍ وهبَة. 
وان إِحرَامِه عَنهُ: أن يَعقَدَ لَهُ الإحرَام» فيصيرَ الصَّغِيدُ مُحرِمّاء 
فِصِحٌ (ولو) كان الوَلِئٌ (مُحرِماء أو لم يَحٌ) الوَلِن» كَعَمْدٍ التُكاح 
لوبقم لازقاء وشكهه كالفكلت نضا 1 
(و) يُحرِمُ (مُمَيْرٌ بإذنه)؛ أي: الوّليّ (عن نَفسِه)؛ لأنّهُ يم 
وضُوءْة» فصّحٌ إحرَامهء كالبالغ. ولا يُحرِمُ عَنهُ وليه لعَدّم الدّلِيلٍ. 


م 


)١(‏ وهذا ظاه قُولِهِ كلِةِ: «نعم ولك أجر)» حيثٌ لم يستفصل فيسأل: 
هل لَهُ أب حاضو أم لا؟. (م خ). (خطه)1". 


[13] أخرجه مسلم .)١895(‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي» (5070/5). والتعايق من زيادات (ب). 


وححكمة: حكمةُ في الكنانه ويفتك الطيت وخوا: 

(ويتفقل وَلِنّ) عن مُميّرٍ وغَيرِه (ما يُعْجِرُهُما) من أفعالٍ عي 
ومُمرَةٍ. رُوي عن ابن عُْمَرَ في الرّمي» وعن أبي بكر أَنَّهُ طاف بابنٍ 
لير في خرقَةٍ. رواهما الأثرم. وعن جابر: حجنا مع النبي كلل 
ومَعَنًا النْسَاءُ والصَّبِيَانُء فلَيّينا عن الصّبِيَانِء ورَمَيِنا عَنَهُم . رواة أحمد» 
رابك حاغية'1. .وكات عاققة نعدة الصبيان للإحرام . 

(لكن لا يَبدَأْ) وَل (في رّمي) جَمَرَاتِ إل ةم كنياية 
حَحٌ. . فإن رمى عن مولئه : وق عن نَفْسِهِ إن كان مُحرمًا بفْرضه. 


(ولا يُعتَدٌ برَمي حَلال) لا عَن نفسِه ولا عن غَيره. 
بق ناو صَغير ناكا الما تاملةه ولا اسفيدك وضقه 


في كفه) ثمٌ |: خَذَةُ من ويرمي عَنهُ . وإن وضَعها نائبٌ في يد صَغيرِ 
ورَمَى بهاء فكائت يَذْه كالالة: فحَسَن . 


(1) وفي «حاشيّة الزيادِي) على «المنهّج) للشافعية: أنه يُشتَرط أن يَرمِي 
الجَمَراتٍ القّلاتٌ أولال'؟ عن تَفسِدء ثم يَرمِيها عن المستييب» 
بجلا ما لو رتى الْأولَى عن تفيهء ثم اها عن الفستييب» فاه 
يُمنَ؛ لأنَّ الأيّامَ كاليوم الواجدٍ. (خطه)1"؟. 


[1] أخرجه أحمد (579/57) »)١570(‏ وابن ماجه (/808) . وضكفه الألباني . 
[3؟] سقطت: «(أولا» من (أ). 
[] التعليق ليس في الأصل» وتكرر في (أ). 
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(ويْطَافٌ به) أي: الصّغيرٍ (لعجزو) عن طَوافٍ بِتَفسِه: (راكباء أو 
مَحمُولاً) ككبير عاجز. 

(ويُعتبز) 0 (نَهُ نيَةُ طائفٍ به)؛ لتَعَذّر النيّة منهُ. قلت : 
ذا بحن قير ا. (وكوثة) أي: الطَّائْفٍ به (يَصِحٌ أن يَعقَدَ لَه 
الإحرَام) ؛ أن 5 وَليَهُ أو تائيه ؛ لتَتَأنّى نينّهُ عَنه2"0 , 

و(ا) يُعتَبرُ ب (كوثة) أي: الطَّائْفٍ بو (طافٌ عن تفسه, ولا) كوثه 
(محرمًا)؛ لومجودٍ الطوافٍ من الصّغيرِ 0 مريض» فلم يُوجَدٌ 
من طائفٍ به إلا النهة» بيخلافٍ المي" 

(وكقارة حبع) صخر : في مال ول إِنْ أنشَاً افر به تَمرِيئًا على 
الطاعة . (وما زادَ) من نفقة نفقَةِ السَمّرِ (على نفقَة الحضّر: في مال وليه 
إن أنشَأ) و َل لي الشف به( أي : الصَّغيرِ (تمريئًا) ل (على الطّاعَة) ؛ 
ذه الذي أدخَلَهُ فيه ولى ار كد لم يتضؤز بثر كهب: 

(وإلا) يده يش افر به تمريئًا على الطّاعَةٍ» بل سافر به لجار أو 
خدعة اش 1ك » أو يُقِيمَ بها لتحو عِلم مما يُباحُ السَفرُ لهُ في 


)١(‏ فإن نَوَى الطائف بالصَّغِيرٍ الطواف عن نفسِهِ وعن الصَّبِيٌ» وَقَعَ عن 
الصَّبيٌ » كالكبير لاف به احفر أن الطوافٌ فعلّ واحِذّ» ولا 
يَصِحٌ وقوعُة عن اثتين. 

(؟) (تتبيه): لم 0 نكم السّعي» والظاهد أن كالطوافٍ فى ذلك كله 


وقتِ الحجٌ وغَيرِه ومع الإحرام وعَدَمِه: (فلا) يَجِبُ ذَلِكَ على 
الوّلي ؛ بل من مال الصَّغيرٍ؛ ؛ لأنّهُ لمصلّحته. 
(وعَمْدُ صَغيرِ): خَطَأ (و) عمد (مجئون7"©) لمحطور: (خَطأًء 
لا يَجبُ فيه إلا ما يَجبُ في حَطأ مكلف أو) في (نسيانه)؛ لعدّم 
اعبار قَصِدِهٍ. ْ 
قال المجدٌ: أو فَعَلَهُ به اولي لمصلحيهء كتغطيّة رأَسِه لِيَزدٍء أو 
فأمًا إن فَعَلَهُ الوَل لا لِعُذرِ : فكمَّارتُه علَيه» كخلقٍ رأس مُحرم بِغيرِ 


إذنه. 
الطافق ب 6 : ضَام) 221237101011110 
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)١(‏ قوله: (مجثون) أو نو طََ جُنُوةُ بَعدَ إحرامه» وإلا فيأتي أذ 
الإحرامَ لا يَنْعَقِدُ مع الجَنُونِ. (خطه)!'!. 
قوله: (مجثون) أي : طرأ جَنُونُهُ بَعدَ إحرّام. (ع 1 

إفة لات ووزك وجث فى أكثارة على ول هرة ل لعا قله لزي 
المصنّتُ فيها ظاهِرَ كلام «الفُؤوع)» وهو مُخالِفٌ إِظَاهِرٍ عِبارَةٍ 
«التنقيح)» وعِبارَثُةُ : وإن 07 في كفَارةٍ صَومٌ صَامٌ وَلِيّ . وتَبِعَهُ في 
«الإقناع) في التَعبِير. 


[؟5] (حاشية ما 
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/ 


الول (عَنه'2)؛ لوجوبها عليه ابتدَاءً» كصّومِهِ عن تفسِه. 


وعلِم منه: أن الكمّارةَ لو لم ئَحِبْ على الوَليٌّء ودَخَلّها صَومٌ لم 


يِصُم الوَلِع؛ لأَنَّ الواجت بأصل الشّرع لا تَدحُلَهُ اليابَة. 


000 


3 
[] 
1 
لا 


وكل من العبارئين مشكلٌ! أما الأولى : فلم فيها من الناقض بحسب 

الظاهر؛ لأنَّ صَدرَهَا يَقتضى أنَّ الكمَّارَةَ على الول. وقُولَهُ: عَنهُ. 

يَقَكَضِ ألينا وَجَبَت على مَولِيّه. «خلوتى)1'ل وتمامّةٌ فيه. 
0 

(خطه)!!. 

قوله: (صَامَ عَنهُ) المتبادِدُ مِن عبارَتِه: أنَّ الصّومَ عن الصَّغِير! ومو 

مُناقِض لِقَوَلِهِ: «وجب على وَليٌّ). 

والحاصِلٌ: أنَّ صَومَ كمَّارَةٍ واجبةٍ على الوَليّ» واجبٌ على الوليّ» 

وصَومٌُ كمَارَةٍ في مال الصَّبِىَ واجبٌ على الصَّبِئَ1"! إذا بِلَعَّ كما 

ذكرَةُ (م ص). 

وفي «المبدع) : مَتَى دَحَلَ في الكقارة اللازمَةٍ للوليٌّ صّومٌ صامًّ عن 

نَفْسِهِء وهي ظاهِرَةٌ لا عُبارَ عليهاء فيتعيّن حمل ما ْنَا على ذَلِكَ بأَنْ 

يُرَادَ بِقَوله : (عنه») أعة عَن ذْلِك الواجب . الله إلا أن يقال : مَعنّى 

كُونِه عن الصَّغِيرٍ أنَّ الومجوب إِنَّما جاء من جَهَتِه فينِسَبُ إليه. (ع 

نه 

«حاشية الخلوتي») (777/7). 

التعليق لي في الأصل. 

سقطت: «على الصبي) من (أ) . 


«حاشية عثمان) (؟51/5). 


كتَابٌ : الحَحٌ 
(ووَطؤَةُ) أي: الصّغيرء ولو عَمدًا: (ك)وّطءٍ (بالغ ناسيّاء 
يَمضِي في فَاسِدوء ويفضيه) أي: الححجّ (إذا بَلّعَّ) كالبالخ. ولا يَصِحُ 


قط : قَبِلَهُ. نضا لَعَدَم : تكليفه . 


ونَظيزه: نَحوٌ وَطْءِ مَجِنُونِ : يُوجبُ العْشْل عليه ؛ لوجُودٍ سَبَبهء ولا 


يِصِح ينه إلا بعد إفاقيهِ. 


لو أسقّط لَفظ «عنه) لكان أظهَرَ. 

وبخطه: قوله: (على وليٌ) هكذا قَيْدَ بعضُ الأصحابء وأطلّق 

بعضٌ» وليس في كلايهم ما يُعطي أنهُما قولانٍ. (م خ). (خطه)!'!. 
© © ب 


]١[‏ (حاشية الخلوتي») (؟/5075) والنقل عنه من زيادات (ب). 
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(ويَصِحَانِ) أي: الج والغُمرَةٌ (من قِنّ) رادا صَغيرٍ أو 
كبير» على ما تقَّدّمَ في الصّغيرٍ الخرر؛ لعدّم المانع . 

(ويَلرَمَانهِ) أي: يلرّمْ الج والغمرَة القِنَّ البالِعّ (بتذره) لهُماء 
لُموم حديث: (مَن نذَّرَ أن يُطيع الل فلطغه)1'1. 

(ولا) يجوز أنْ (يُحرة) قِنٌ بتذْرِء ولا تَفْلِ ومِئلهُ : مُدَيه وأ ولَّدِ. 
تقد محكم مكائب ومُبكُض. (ولا) أن تحرم (رّوجَة بتفل) حَجٌ أو 
عُمرَقٍء (إلَا بإذْنِ سَيْدٍ وزّوج)؛ لتفويتٍ عَّهِمَا بالإحرّام . 

(فإنْ عقَدَاةٌ) 0 عَقّدٌ قن وامرأةٌ م تفل بلا إِذْنْ سيد 
وروع: : (فلّهُمَا) أي : لسيدٍ والرّوج ايام أي: القن وَالرّوجَةِ؛ 
لتفويتٍ حة ل أي: القن والرّوجَة جَهُ (كمخصّر) على ما 
تي . 

(ويأتَمُ مم مَن لم يَمتَئل) من قن وزوجة. ولَهُ وَطعٌ رَوجَةٍ وأمَةِ أَحرَمَتًا 

بلا إذنه بتَْلِء إذا أمرَهُما بِالتَحثُلٍ وحَالقََا. 

و(لا) يجوز لسَيّدِ ودج تَحاِيلُهُمَا (مع إِذْنِه) لهُما في إحرام؛ 
لوججوبه بالشّووع . 


ا 


[0] تقدم تخريجه (ص5-7)+ 


كات : الح 

(ويصحٌ) من سيد ورّوج (رجُوعٌ فيه) أي: إذنٍ يإحرام (قبل 
إخرام): كوّاهِب أَذِنَ لمَوشّوب له في قبض هِبَةٍ» ثم رجَعٌ قَبلهُ. ومتى 
عَلِمَا جوع : : امتتّع علَّيهِمَا الإحرَامُ» كما لو لم يأَدنْ. 

وعُلِمَ مِنة: أنه لا يَصِحٌ رمجوعٌ في إِذنٍ بَعدَ إحرام؛ للزُومه. 

(ولا) يجوزٌ لسيّدٍ ورّوج تحليل قِنّْ ورّوجَةٍ أحرَمَا (بتذر أَذِنَ فيه) 
روج وسَيِدٌ (لهُما) أي: القِنّ والرّوجَةِ؛ لأنَّ الإذنَ في كذره إِذْنّ في 
فِعله. (أو لم يُؤذن فيه) أي : الذر (لها0) أي : الرّوجَةٍ عق قاد تكاليا 

وك و 0 0 

منة7 13 لوجُوبه كالواجب بأصلٍ الشّرع' أ 

(ولا يَمتعْها) الرّوجْ (من حَجٌّ فرض كمُلتْ شُرُوطه)) كبقيّة 
الواجاتٍ. ويُستَحَت لها اسيذَانة. وإن كان غائياء كتبتٌ إليه. فإن 


أذِنّ وإلا حجّت بمَحرّم. (فلو لم تكمّل) شُروطهُ: فَلَهُ مَنعها. 


01١‏ عا عبارة «الإقناع») و(شرحه): ولا 0 وبخن تجا اهما مرخ 
نَذَرٍ دن لَهُمَا فيه» أو لم يَأَذّنْ روح لِرَوجَةٍ فيه 

)١١‏ والقِنٌ بخلاؤهاء ليده تحليلة: إذا لم يَأذّنْ فيه. 

(5) وصّوّب في «الإنصاي) أنَّ الرّوجَ يَملِك تَحاِيلَهًا إذا حرمت بتذر بغَير 
إذنه . 
وما في المتن» قال الزركشيٌ: هو المذهّبُ المنصُوصٌء وبه قَطعَ 
الشَّيِحَانِ . (خطه)!"!. 


ما العليق لين كي الأصل» 
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(و) إن (أَحَرَمَتُ به بلا إذنِه: لم يَملِك تَحليلها)؛ لومجوب إتمامه 
بشروعها فيه 

(ومّن أَحَرَمَتْ بواجي حي أو عُمرَةٍ بأصلٍ الشّرع, أو التَذِْ 
(فحَلفَ رَوجْها - ولو 00 الثلاث - لا تَححجٌ العَامَ: لم يج أن 
تُحِلٌ) من إحرامها؛ للرُومه("2. وعَنهُ: هي بمنزلَةِ المحصّرء ونقّله عن 
قطاء2" , 

(وإِنْ أَفسَدَ قِنّْ حَجََهُ بوطه) فِيه قَبِلَ التَحلّلٍ الأَوّلِ: (مَضَّى) في 
فاسِدِوء (وقضا)ة. كخرٌ. 

(ويَصِحٌ القَضَاءُ) من قِنّ مُكَلْفٍ : (في رقَه)» » كصّوم وصّلاةٍ. فإن 
عَتَقَّ: بدأ بِحَجّة الإسلام. (وليس السائية * مَنْعْةُ) مِن قَضَاءٍ (إن) كان 
(شْرَعَ فيمَا أَفْسَدَهُ) من حَجٌّ أو حُمرَةٍ (بإذنه) أي : اليد ؛ لأنَّ إِذنّه فيه 
دن في مُوجَبِهِء ومنة قَضَاءْ ما أفسَدّه على المَورٍ. 

(وإن عََقَ) قِنّ في الحَجّةٍ الفاسِدَةٍء (أو بِلّعَ الحنُ في الحَجَّةٍ 


(1) ووقعَ عليه الطلاقٌ» وتصيئ في هذه الحالةٍ بلا مَحرّمء إن لم يكن معها 
غَيذه) ممّن يَصِلحْ أن يكونَ مَحَرَّمًا لها. (خطه)!'!. 

)١(‏ واختارَةٌ ابن أبي مُوسَى . وتقل مُهئًا أن أحمدّ سُئل عن المسألة؟ فقال: 
قال عَطائٌ: الطلاقٌ هَلاكُ, هي بمنزلةٍ المُحصّر. (ش إقناع)1"". 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] (كشاف القناع) (5/؟"). 


كات : الح 
ككف 21 


الفاسدَة) وكات عِتَقُهُ أو بلُوعْهُ (في حال يُجِزِئُُ عن حَجَةٍ القرضء لو 
كانّت) الحَيَّةٌ الفاسِدَةٌ (صحيحَة) على 1 تَقدّم آنقًا("©: افق 
فيهاء وقضَّامَاء (وأْجِرَأَنه حَجَةٌ القَضَاءِ عن حَجةِ الإسلام؛ و) حَجّةٍ 
(القَضَاءِ)؛ لأنَّ القَضَاءَ يحكي الأدَاءَ. 
ااي جنايته) بفغل مَحظورٍ في إحرامه: (كخْرٌ مُعسِرٍ) في 
لفدنة بالصودء على ما يأتي . 
(وإن تعَلَلَ) قِنّ (بحضر) عَدُوْ أ 5 (أو حَلَلهُ سَيِدُه) لإحرامه بلا 


ىه 


إذنه : «لم يتحلَّلْ قبلَ الضّوم) كخر أُحصِر وأَعسر فِيَصومٌ عشرة ايام 


أنشت 


40 أ أن كان ذلك قبل الدذّفع من عَرفَةَ أو بَعدَّه وعادٌ وَوَقَنَ ولم 
يكن سَعَى َع طُوَافٍ القُدُوم كينا صرّح . 
أَمَا إن بَلَعّ بَعدَ الوقُوفٍ» ولم يَقِف ثانيّاء فإنَّهُ لا ُجزُِهُ حَجّةٌ القَضَاءٍ 
عن حجّة الإسلام وَالقَضَاءِ. 
قال ابن نّصر الله: وإذا لم تُجِزئْهُ فلس لَهُ فِعل حيّة القَضَّاءِ قَبلَ حجّة 
الإسلام. فإن أحرمٌ بِالقَضَاءٍ انصَرَف إلى حجةٍ الإسلامء ويَبِقَى القَضَاءُ 
في ذِمتِه كالعَبدٍ إذا أفسَدَ حجّةُ ثم عتّقَ) فَإنّهُم د كوا ذلك فيهما. 
ولا في ساقي الفروع ) : ويتفعٌ من هذاء أي: فى نيال المتن؛ 
مسالة بجي فيها القَضَاءُ عن تَلاثِ بج وذلِكٌ إذا أحزم الي أو 
العَبِدٌ» ثم أفصدَ إِحرَامَةُ ثم بَلَمّ» وأحصِر قَبلَ الوقُوفٍ» ار 
فرزال الإحصًار والرؤقت مُنّسِعٌ ) أو قَضَى من قابلٍ» أُجِرَأةُ قَضَاءٌ عينا 
أَفْسَدَةُ وعن فده وعن ححّة فُرضه . (يوسف). 
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نك التَحذّلِ 00000 (ولا يُمِتَعْ) القن (منة) أي: الضّوم. نضًا 
كقضّاء رمَضَانَ. 

(وإن ماتّ) قِنّ وبحب عليه صَومٌ بسب إحرّامه (ولم يَضْمْ: 
فلِسَيّدِه أن يطعم عنة) كقضًاءٍ رمضَانَء بل على ما تقَدّمَ: يُسَنّء ولا 


يصوم عنه . 
(وإنْ أفسَدَ) قِنٌّ (حَجَّهُ: صام) عن البَدَنَةِ عشَرَةَ يام 


ع2 
ط 


و 


لور 

(وكذا: إن تَمَنّعَ) قن (أو قَوَنَ) أو أَفسَدَّ عمرَتّهُ: صامٌ عن الدّم 
ثلاث يام ف في الحَحّ وقي ة إذا رجع ءَ؛ لما تَقدّمَ. 

(ومشتري) القن (المخرم: كبائعد, في تحليله) إن كان أحرم بلا 
ِذْنِء (و) في (عَدَمِه) إن كان أحرمَ بإذنٍ؛ لقِيام المشتري مَقَامَ بائعه. 

(ولهُ) أي: المشتري (الفَسحٌ إن لم يَعلَمْ) بإحرام القن (ولم 
يَملِك 5 ع0 0 تقاقفه حابه 05 الحرافة, 

فإنْ ملّك 7 مُشئرٍ تَحليله 0 إيأقه في الإحرام كاذنه 


)١(‏ قوله: (ولم يَملِك تحايلّة) أي: إن كان إحرَامُ يإذنا'؟ البائِع. 
(خطه). 


3] في (): «بان» . والتعليق ليس في الأصل . 


كات : الح 
كله د أهه 
لفللسسلسبسبسطدح_ 


(ولكلٌ من أبَوَيْ) حر (بالغ)» خحرئن: (قنغة) أي: ولَدحِما البالغ 
(من إحرام بتفل) حي أو عُمرَةٍ» (كمنعه من تَفلٍ (جَهَادٍ)؛ 
للأحبار!؟. 

وما يَفعَلّه في الحضّرٍ من تَفلٍ نحو صَلاةٍ وصوم : فلا يعبر فيه إِذن. 
وكذا: السَفَرِ لاجبٍ ع وعِلم؛ أنه فض عين» كالصّلاة. 

وتجبُ طاعَتّهُما في ل قال 0 َقَيُ الدين: فيما 
فيه نَفُعٌّ لهُماء ولا ضَرَرَ عليه» ولو سَّقٌّ 

زولا يُحَلَّلانِه أي : البَالِعٌ إذا 00 

(ولا) يُحللٌ (غَريمٌ مَدِيئا) أحرم بِحَحٌ أو عُمرة؛ لوجويهمًا 
بالشّوُوع . 


)١(‏ قوله: (وتجبٌ طاعَتْهُمَا ... إلخ) قال في «المستوعب) وغَيرُةُ: ولو 
كانًا فَاسِقَينَء وهو ظاهِدْ إطلاقٍ أحمدّ. (خطه). 
قال في «الإنصاف)1!: وظاهِدُ روَايَة المرُوذيٌ: لا طاعَةً لَهُمَا في 
مَكدوه . وظاهرُ روايّة جماعة : لاطاعة لَهُما في ترك مُستَحَبٌ و . وقال 


المحدة وتَبعَةُ ابن تّميم : لا يجورٌ مَنعُ وَلَّدهِ مِن سُنَةِ راتئة. ول 


[17] منها: ما أخرجه البخاري »)7٠١5(‏ ومسلم (5/5549) من حديث عبد الله بن 
عمرو: جاء رجل إلى النبي مَل فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحي والداك)؟ قال: 
نعم . قال: (ففيهما فجاهد). 

[؟] «الإنصاف) .)1١0/8(‏ 

[] التعليق ليس في الأصل. 
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(ولَيس لِوَلي سَفِيه مدر بالغ (منعْهُ من حَحجٌ الفرض) وُمرته. 
(ولا تحليلة) + من إحرّام بأُحَدِهما؛ لتَعبنِهِ علّيه» كالصّلاة. (ويَدفَعُ 
َفْقَتَهُ إلى ثْقَةٍ ثْقَةَ ينفو يق عليه في الطريق) يقُومْ مقامه. 

207 سَفِيةٌ (بصّوم) كك مُعسِرٍ (إذا أحرَمَ بتفْل)؛ لمَنعِهِ من 
لَصدِفٍ في ماله (إن زادَثْ تفَقَْه أي: السَفَرٍ (على تَفَْةِ الإقامة, 
ولم يكتسبها) السّفيهُ في سَمَرِهِ. فإن كانت بِقَّدرٍ تَفقَةِ الحضَّرِء أو 
زَادَدْءِ وكان يكتيببٌ الزَائْدٌ : لم يُحَلّلْ؛ كنك لاه ضِرَّرَ عليه في ماله. 


الشّرطٌ (الخامسش) لومجوب الحجٌ والعمرةٍ: (الاستِطاعةٌ)؛ للآية 
والأخجار. 

(ولا تَبِطلُ) الاستطاعَةٌ (بجنُون2'7) ولو مُطَبقَاء يكح غنة0"©. 

(وهي) أي الاستِطاعَةٌ 

مِلَكَ رَادٍ يَحتَاجَهُ) في سَفَرِهء ذهَابًا وإيابّاء من مأكولٍ ومشوؤوب 
وكسوّة. (و) مِلّْكُ (وعائه)؛ لأنَّهُ لا بْدَّ منهُ. (ولا يلرّمه حَمْلّه) أي : 
لرّادِ (إن وُجِدَ) بتَمَن مِثلِهء أو زائدٍ يَسيرًا (بالمتازل) في طُوْقٍ الحَاج؛ 
لحصّولٍ المقصودٍ. 


)١(‏ قوله: (بِجُُونِ) لكن قال ابن نّصر الله: فلّو جنّ بَعدَ ووب الحجٌ 
علوم لى علقي عط 317 الطرة قد زاول + قليف طون 
(يوسف). 

,5 وكذا: لا تَبِطلٌ1'! الاستطاعَةٌ بالموت» على ما يَأني . ولا تَبِطلُ أيضًا 
رٍدّةِ. 
قال في «الفروع)1" !: ولا تَبطلُ استِطاعَئة بردّتِهِ إن قَضَى صَلَاةٌ ترَكها 
قبل رِدّتِه خلامًا وهام). (خطه)1'1. 


[13] سقطت: (لا تبطل) من (ب). 
[؟] «الفروع» .)5١5/0(‏ 
[5] التعليق ليس في الأصل. 
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(ومِلك راجِلَة) إوكوبه (بآلّدِ)هاء بشِرَاءٍ أو كرَاءِء (يَصْلْحَانٍ) 
أي: الوَاجِلَةٌ وآلّها (لمفله)؛ لحديث أحمَدَ عن الحسن: لما نرَلَتْ 
هذه الأيهُ: : #وَلِنَه عَلَ لايس حِح الْسَيْتِ من آستَطع | لَه به سيل" »* 
[آل عمران: 0وع قال : فا وقول الله ها السَبيلٌ ؟ قال: الَادُ 
وَالوَاحِلةُ1'؟. وللدًا رَقُطني1 عن أنس مَرفُوعًا مَعّاةٌ. 

(في مَسَافَةٍ قَضْرِ) عن مَكةَ , تعلق يلاه ملك راحِلَةِ)» و(لا) تبر 
ملك واجلة 4 رفي دُونها) أي: مَسافَةٍ المَصر عن يك للقدرَةٍ على 
المشي فيها غالِاء ولأنَّ مَشَمَتها يَسيرَةٌ» ولا يُخشَّى فيها عَطبٌ لو 
0 بخلاف البَعيدّة. (إِلّا لِعَاجزِ) عن مشي » ع 

بر له ملك الوَاحِلَةِ بها حبّى في دُونها . (ولا يَلرَمه) اليد (عَبوَ 
ل ع 

وأمّا الرَّادُ فيعتبدء قدت المساقةٌ أو بَعْدَتْء مع الحاجة إليه. 

(أو) مِلْكُ (ما يَقْدِرُ به) من نَقَدٍ أو توض (على تحصيلٍ ذَلِكَ) 
أي : الرَّادٍ والدَاحِلَةٍ وآلتهماء فإِنْ لم يملك ذلك: لم يلرَمْهُ الحجٌ. لكن 
يُسفحث لمن أمكتةُ المشيئ والكش بالصّنعَةِ. ويكرةُ لمن حرق,ة 
المسال0© 


وم :قال أحية يعن يدخ البلوية يذ ذإو ولا راعلة: لا أحك له كلك 


3 شر جد من في «مسائله) 707١‏ - رواية عبد الله). وانظر : «الإرواء) (588). 
[؟] أخرجه الدارقطني (7/9١؟).‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (/98). 


(فاضِلًا عمًا يَحَاجُهُ من كثب) فإِنْ استختى يإحدى تُسحَمَينِ من 
ناته بام الأخوف» زر من (قسكن) لمثله» (و) من (خادم) 
لِتَفْسِهء (و) عَن (ما لا بُدّ منُ) من لاس مثلهء وغْطَاءِء ووِطاءٍء وأوانِ» 
وتّحوهاء (لكنْ إن فَضَّلَ عَنهُ) المسكنٌ, أو كان الخادِمُ تَفيسًا 
(وأمكن يَِعْهُ) أي : المسكن أو الخادم؛ (و) أمكن (شِرَ شْرَاء ما يكفيه, 
0 به: لَرِمَه) ذلك؛ لأنّهُ مُسِتَطِيعٌ. فإن لم يَفْضُل عَنهُ ما 
00 لم مله 

5 0 يعتبز كون زادٍ وراحِلَةٍ والتهماء أو تمن ذَلِكٌ: فاضِلًا عن 
(قَضَاءِ دَِينِ) فال مُوَجُلء لله أو لآَدَمِيّ ؛ لتَضصَوْرِه بتقَائْهِ بذِمّه. (و) 
ل 0 

ن يُضيّعَ مَن يَقُوثُ)1١.‏ (على الذّوَام) حتّى بعدَ رُجوعهء (من عَقَارٍ 
أو بضَاعَةِ) يَنْجِدُ فيها("2, (أو صِناعَةَ وتحوها) كعَطاءٍ مِن دِيوَانِ» 


يتوكل على ازْوَّادٍ الئّاس؟ !. 
واختَلّف الأصحَابٌُ في قَولِه: لا أَحِبُ. هل هُو للتّحريم؟ قاله في 
«الفروع)1'. (خطه 
)١(‏ وعِبَارَة «الإقناع»: أو ضاعَةٍ يَختل ربخ المحمّاح إليه. 
قال فى «شرحه) "ولك أن يكوق فلملاعن يضاف يدر 57 
]1١[‏ تقدم تخريجه (ص١٠1).‏ 


[5] «الفروع ». والتعليق ليس في الأصل») .)١87/9(‏ 
0 في 50 وب في الموطنين: ديَحتَاجُ) » والتصويب من « كشاف القناع) . 
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وإلا لم يَلرَمْه؛ لتَصَدُرِهِ بإنمَاقٍِ ما في يَدِهِ إِذَنْ. 

(ولا يَصيرُ) مَن لا يَملِكُ ذلِكَ (مُستطِيعًا يتذل) غَيرِه (لَهُ) ما 
يحتاجةُ لج وغُمرتّه» ولو أبَاهُ أو ابئة؛ للمئّء كَذْلٍ رقب لمكم 
وكبذلٍ إنسانٍ نَفْسَه ليَحْجٌ عن نحو مَريض لا يُرجى بُرؤْةُ وليسٌ لهُ ما 


(ومنها) أي: الاستطاعة: (سَعَةُ وَقْتِ0©)؛ بأن يكونّ متّيِعًا 


المحتّاج إليه» لو صَرَف فيه شيا منها''! لما فيه شَّيِءٌ مِن الضَّرَرٍ عليه 
(خطه)! '1. 

)١(‏ قوله: (سَعَةُ وَقتِ ... إلخ) وعنة: أنَّ سَعَةٌ الّقت» وأَم الطريتق» 
وقائِدَ الأعمىء ودَلِيلَ الجاهلء من سَرَائْط لُدُوم الأدا. اعمارة الأكقب 
فبنَْ إن لم يعر على الفعلا"1, كما تقُولُ في طَرَيانِ الحيض . 
فالعَمُ على العبادّاتِ مع العجزء يَقُومُ مََامَ الأدَاءِ في عدّم الإثم . 
فلو ماتَ قبل وججودٍ هَذَّينٍ الشَّرطِينِء وهُما: سَعَةٌ الوقتِء وأمنُ 
الطريقٍ» ارج عَنهُ ين ماله من يَنُوبُ عَنه على الثّاني- وهو القَّولُ 
بأنَّهُمَا من سَّرَائطٍ نُرُوم الأداِ- دُونَ الأَوّلِء وهُو اقول بأنّهُما مِن 
0 


. في (أ): (ب): «أو صرفه شيء منها) . والتصويب من «كشاف القناع)‎ ]1١[ 
[؟] (كشاف القناع» (47/1). والتعليق ليس في الأصل.‎ 

]١[‏ في : «الثشسك). 

:]ع «الإقناع» (ح/ه:ه). 


كات : الح 

يُمكنٌ الخروحٌ والشَيدُ فيه سب العادّة2"7؛ لتَعَذّرٍ الج مع ضيق 
وَقته . فلو شْرَعٌ وَقْتَ وججوبه» فمّاتٌ في الطريق : تَبكنَا عَدَمَ وجوبه؛ 
لعَدّم وججودٍ الاستطاعة. 


000 


000 


01 
["] 
نا 


(و) من الاستِطَاعَة: (أمن طريق”" يُمكنُ سُلُوكةُ)؛ لأنَّ إيجا 


عِبَارَةُ «المستوعب)1'؟: والقَرقٌ يِينَ شَرطٍ الومجوب وشَّرطٍ الأدَاءِ: أنَّ 
ما كان شَّرطًا في الومجوبء إذا مات قَبلَ ومجودوء لم يجب الححج في 
ماله. وما كان رع 5 الأدَاءِ ولزُوم السّعي » إذا مات قبل وججوده 
َقَطء كَمُلَت في حقَّهِ سَرائِط بكرب وجب الححجٌ في ماله. 
وعَنهُ: أَنَّ سَعَةَ الوقتِ مِن شَرَائِطٍ لُرُوم الأدَاءِ. قال في «الفروع): 
امار أكمّد أصحابتاء وهُو أُصَعٌ للمالكئة . وكذا: أمنٌ الطريق فيه 
الكوايتان . 

وعلى هذه الوَوَايَةِ: لو كَمْلّت الشُّووط الكَمِسَةٌ ثم مات قَبلَ وود 
هذَّينٍ الشّرطَينِء حُجٌ عَنهُ بَعدَ مَوتّهء وإن أعسَر قبل وجودِهما بَفِي في 
ذِمّتِهِ . قاله في (الإنصاف»). (خطه)!'!. 

قوله: (أمنُ طريقٍ) فلو كَمْلّت لَه الَّْوطُء ولم يكن الطَرِيقُ آمِنا 
فمَاتَء لم يَلرَمْهُ. هذا المذَمَبُ. قالَهُ سُليمانُ بن عل . 

وقال شَّيِحُنَا صال: تَحنٌ على هذِوا '!. 


.)457/١( «المستوعب)‎ 


«الإنصاف» ااا والتعليق ليس في الأصل. 
لعل هذة العبارة من التعليق من زيادات الشيخ ابن عيسى . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الحجّ مع ذلِكُ صَرَرٌء وهو مَنفِيٌ شَِّ شّوْعًا. (ولو) كان الطريق 
الُمكنٌ سُلُوكَهُ (بَخرًا)؛ لحديث: «لا تركب البحر إلا حاجّاء أو 
مُعتَوِرَاء أو غازيًا في سَبِيلٍ الله("2). رواة أبو داوة» وسَعيدٌة'. ولأنّه 
يجورٌ ركوثه مع عَلَبَةِ السَلامةٍ للتّجَارَةٍ فيو حتّى بِأَموَالٍ اليتامى . 

وا زو مو لقني قن[ رد سر ل على مان الم لك قي 
السَلامَةٌ, 

(أو) كان الطريقٌ إغية مَعتَادِ ) ؛ أن قُصَارَاةُ أنه لشن وه لا 
يَمنَعُ الوجوت» كبعدٍ البَلّدٍ جدًا. 

ويُشترط في الطريق : إِمكَانُ سُلُوكه (بلا حَقَارَةِ) . فإن لم يُنْكن 
شَلو كه إلا بهاء لم يَجِبْء ولوالاسيدة” "© في ظاهِرٍ كلامه؛ لأنّها رشْوَةٌ 
ولا يتَحَمّىُ الأهى يتذلها. 


)1١(‏ قال الإكاري: لايَصِحٌ هذا الحديثُ. وقال ابن عَبدٍ البه: لا يُصِشحخة 


أهلُ العلم, دُوائهُ مَجِهولُونَ. وقال الخطابي : صَعَفُووُ1"! (خطه). 
(؟) قوله: (ولو يَسِيرَة) وفي «المبدع»: لا يَلرَمُْ الحج مع الحَمَارَةٍ وإن 

كالتك وميد .,نقالة المحمهوة. انني 10 

وفي «الإقناع): فإن كانت يَسِيرَةً لَرِمَهُ قالة الموقّق والمجدٌ. ورَادَ 


[1] أخرجه سعيد بن منصور )١517/7(‏ (77791): وعنه أبو داود (4/5؟) من حديث 
عبد الله بن عمروء وضعفه الألباني في «الإرواء) (4531). 

؟] في (أ): بعده: «وهو ركوب البحر.. إلخ». والتعليق ليس في الأ 

[] «المبدع» (97/9)» وما تقدم من التعليق ليس في الأصل. 


وأن (يُوجَدَ فيه المَاءُ والعَلّف. على المُعبَادِ) بالمَازِلٍ في 
الأسفَار؛ ارات حمل مائهِ وعَلّفٍ بهائمه قُوقَ المُعبَادِ من 
ذَلِكُ: أدى إلى مَشَّقَةٍ عَظِيمَةٍ. فإن وُجِدَ على العادّة ال 
مَنَهَلٍ إلى آخَرَ أو العَلَفٍ من مَوضِع إلى آخرَ: لَزِمَهُ؛ أنه 

(و) من الاستِطاعَةٍ : (دَلِيلٌ لجَاهلٍ) طَريقَ مك . (و) منها: (قَائِدٌ 
لأَعمَى)؛ ان في إيججابه عليهمًا بلا دَلِيلٍ وقائدٍ وز عَظيماء وهو 
مُنكفٍ شُوْعًا . (وَيَلرَمُهُما) أي : الجاهلّ والأعممى : (أجرَةٌ مثلهمَا) أي : 
الدّليل والقائِدِ؛ لتَمَام الواجب بهما 

(فقن حَمْلَ له ذلِكَ) المتقدّمُ من الشُرْوطٍ السمة: (وججت 
السّعيْ علَيه) للحي والغمرّة (قورًا). نضّا. فيأنّم إِنْ 7 بلا عُذْرِ؛ 
ا على أنَّ الأمر للقَورِِ ولحديث ابن عباس مَرقُوعًا : «تَعَجَلُو إلى الححج - 
يعني الفَريضَةٌ- فإنَّ أحدَ كم لايدرِي ما يَعرضُ له). رواة أحمدً! ']. ولأنّ 


المجدٌ: إذا خا ا بال الكتاوق ادق من ,السدول. للا قاله في 
«الإتصاف». ولَعلّهُ مراك م مَن أطلّقَء بل يتعيّنُ. (إقناع مع شرحه)1"!. 
قال حفيدٌُ المجدٍ: الحَمَارَةٌ تجورُ عِندَ الحاحةٍ إليها في الدّفع عن 
المخْمَّرء ولا تجوزٌ مَعَ عَدَمِها. 


13 ألخريحه أجمك (ها(مه) ك8 5). وحسنه الألباني في «الإرواء) 0 005 
[؟] (كشاف القناع» (48/5). 


ت 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
الحيّ والعُمرَةً قَوَضُ العُمْرء فأشبها الإيمانَ. 

وأمًا تأَخِيدُ علّيه الشلامُ» وأصكابه: فحتمل أنه لِعذْر ككَوفِه 
على المديئةٍ مِن المنافقين واليهود وغيرهم أو نَحوه. 

(وَالعاجرٌ) عن سَغي لححجٌ وتُمرَةٍ (لكبرء أو مَرَضٍ لا يُرجَى بُزؤْه) 
َو رَماَِ» (أو) لِريِقَلِ) بحيثٌ (لا يَقدِر مَعَهُ) أي : اقل (ركُوت) 
راحِلّق» ولو في مخيل (إِلَا بِمَطَقَةِ طَدِيدَة) غير مُحتَمَلَق (أو لكونه) 
أي: واجدٍ البَادٍ والواجلة وآلَتِهما (نِصُوَ الخلقة!'2) بكسر الثُونِء (لا 
يَقدِرُُبُونَا على راجلَة إلا بِمَشَقَةِ غير مُحتَمَلَةِ: يَلرَمُُ أن يُقِيم من يَحجُ 
ويَعتَمِرُ عَنهُ)؛ لحديث ابن عباس : أَنَّ امرأةٌ مِن حََفْعَمَ قالّت: يا رسول 
الله إِنَّ أبي أد كته فَرِيضَةٌ اللو في احج شَّيِحًا كبيرّاء لا يَستَطِيعٌ أن 
يَسمَويّ على الرَاحِلَة أكأَحْجُ عَنهُ؟ قال : «حبجي عنة). مُتّمَقُ عليوا'!. 


وعُلِمَ من الحَبرِ: جَوازٌ نيابَة المرأة عن الول فعكشة أؤلى. 


)١(‏ قوله: (نِضْوَ الخلقة) أي: وهُو المهرول. ويُسمّى العاجرُ عن السّعي 
ِرَمَائَةٍ ونَحوهًا المعضّوت: من العَضْبٍ بِمُهِمَلَة فَمُعجَمَةٍ وهو: 
القَطغء كأنَّهُ فطع لما عَجَرَ عن كمَالٍ الحركة والتُصوف. ويقال: 


بالضَّادٍ المهملَةِ» كأنّهُ ضْرِبَ على عَصَّبِهِء فانقَطعت أُعَضَّاؤُُ. قاله ابن 
جماعّة فى (منسكه). (ع لل 


[1] أخرجه البخاري »)١5١(‏ ومسلم (4 017/١99‏ 5). 
[؟] (حاشية عثمان) (؟/59). 


كتَاتٌ : الحَجٌ 
لعشت ١ه‏ 


اللسسصسصهم 


(قَوْوَاء من بلدِو) أي: العاجز؛ أنه وجب عليه كذلك» ويَحفِىي 


أن ينوي الثَايْبُ عن المستتيب» وإن لم يُسَمْهِ لَفْظًا. وإن نسي اسمَةُ 
ونسَبَه: تَوَى من ذَفَعَ إليه المال لِيَحجٌ عَنهُ. 

(وأجزاً) فِغْلُ نايب (عمّن عُوفِيَ) من نحو مَرَضٍ ببح لأجله 
الاستِنابَةٌ؛ لأنّه ا ده فخرخ من عُهِدَتِه كما لولم ير . 
والمعتبذ لجواز الاستتابة: اليَأسُ ظاهوًا. وسَوائٌ عُوفِيَ قبل قراغ نائبه 
مِن التّشكء أو بَعدّه. ْ 

و(لا) يُجرِئ مُستَييًا إن ُوفي (قَبلَ إحرام نائيه)؛ لِقُدرتِه على 
الفيدذل بن السروج في الْهدلٍ. 

ومن يُرجى بُرؤٌةُ: لا يَستييبُ. فإن فَعَلَ: لم بجر 

(ويَسقْطان) أ الح والشمدة: رفن لمك نائًا) مع عَجْزه 


230 


(1) وقال ابن نّصرٍ اللِ: لكنْ إذا لم يَعلّم النائِبُ حتّى أحرم» فهَل يَقَعُ يه 
عن نَفسِه أو عن مُستّنييه؟ وهل تَفمَنُه على مُسئنييه أو في ماله؟ وهل 
حيْجه لتفيه أو لمن استناته؟ لم أجد من تكلم على ذلك. وتويجه: 
وقُوئه عن مُستّيبهء ولزومٌ نفقّيه أيضًاء وثواله أيضًا. انتهى 
قال عثمان في «وحاشيته)1'؟: وعليه: فيعَايا بهاء فيُقال: شَخْصٌ صَحٌَّ 
َل حجّه قبل فرضه؟. 


]1١[‏ (حاشية عثمان) (؟/53). 


75ه/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
عَنْهُما؛ لعدم استطاعته بتفسه و 

(ومّن لَرِمَه) حَحٌ أو عُمرَة بأصلٍ الشّرع, أو بإيجابه على نَفْسِهء 
(فوفي) به (ولو قَبلَ المكن07©) من فعله له » لحو حبس أو أشْرٍ أو 
عِدَةِء وكات استطاع مع سَعَةٍ مغ الرفك» وكلف الا : (أخرج غنه) أ 


(0) قوله: (ولو قَبِلَ التمكن) قال الحلوتي!'!: عِبارَةٌ سَِحْنَا في 
«وحاشيته): قَولّه : «ولو قبل التلمكن) وكاس ومَحبُوس لما 
ومريض يُرجى بُرؤٌةُ» ومُعتَدّةِ» ونحو ذَلِكَء وكانَ قد وَجَدَ الرّاد 
والراحلةً وآلَتَهُمَاء في حال انّسَاعَ الوقتٍ لحجّهء كما مَدَ آنمّا؛ِ بتاءً 
على الصّحيح من أنَّ انسَاعَ الوق أرط الوقوبت: 
أمَا على رق الأكترِينَ مِن أَنّهُ شَرطّ لِلْرُوم الأدَاءء فَإنَّهُ اتات عنةُ 
عَيتٌ كان قد وجد الاق والراحلة بتعا على كن خخالوى 
واعلّم أَنَّ كاج اموه ظاهِيرٌ في النَاءِ على قَولِ الأكثرٍ ين أن انْسَاعَ 
الوّقت شَرطٌ لِلرُوم الأَدَاءِ؛ إن وله : «ولو قبل التَمكُن) مَعنَاةُ فيما 
يَظْهَرُ: ولو ضاق الؤقث فلم يتمكن من السشعي . 
وأمًا حمل سخا ا هُ على من لم يتمكن لمائج؛ ا تي 


انماع القت فَتَكلْفُ غَيدُ ظاهِر» دَعَا إليه حمل كلام المصئف - ها 
وفيما سلَفَ- على وَتِيِرَةٍ واحدةٍ مِن المشي » على و من 
القَولين فى المسألة. 


13] (حاشية الخلوتي» .)58١/5(‏ 


كتَاتٌ : الحَجٌ 
01313 رج ل 
المت (من جميع ماله حَجّة َ حَجََة وعُمرَة) أي: ما يُفعَلان به (من حَيثُ 


عه بلك الممقب تنا لا اماد ا 


أ ترك أن تعئي م نعع حلي انث عع ها؟ ل: ٠‏ : (نَعَم) 
حي نها» أذايرت لو كان علي مك 0 أكُنتِ قاضيئهُ؟ اقضُوا 

الله» فائل أَحَقٌ بالوقاء». رواةٌ البخاريُ1١]‏ 

(ويُجِزِئٌ) أن يُستئات عن مَعصُوبٍ أو مَيْتٍ لَهُ وطََانِ: (من 
أقرب وَطَبَيِه)؛ لتَخَيرٍ الموب عَنهُ لو أَذّى بنَفْسِهِ. 

(و) يُجرئ أن يُستَتات عنه: (من خارج بِلَدِهِ إلى دُونِ مسافَةٍ 
قَضْرِ)؛ لكيه في كم الحاضر. ْ 

(ويَسقُط) حَجٌ عمّن وجب علَيهِ وماتٌ قبلّه (بحجٌ أجتِيَ عتَبن "١‏ عَنهُ) 


بدونِ مالٍ» ودُون إذن وارث؛ نه عليه السَلامٌ شكهة بالدّيْن. وكذا: 
عمرة . 
وله سقط حَحٌ (عن) مَعضصُوبٍ (حَيّ بلا إذنه) ولو مَعذُورَاء 


)١(‏ قوله: (أجتبيّ) أي: ويَرجِمٌ بما أَنقَىَه كما في «الإقناع» في 
(الصّوم). 
وفى «الغاية): إن نواة» صَك!'!. 


[1] أخرجه البخاري .)١855(‏ 
[؟] قوله: «وفي الغاية : إن نواه صَحَّ) لبس في الأصل» (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


كدّفع زكاة مالٍ عييٌ عَنهُ بلا إذنه» بخلاف الدَيْن؛ لأنّهُ ليس بعبادة 


(ويقغ) حَجٌ من حَحّ عن حي بلا إذنه: (عن نَفْسِهِ) أي: الحَاحٌ, 
(ولو) كان الحَجٌ 7 عن مَححجحوج عَنهُ بلا إذنه . 
لكِن قِياسٌ ما سَعَقّ أححد «الجنائز) : يَصِح جَغْل ثوابه ! يٌّ ومَيّتِ. 
اوقل وختكرهه تملنه وهات كله ا 
يلدة : اسثييت به من حَيثُ بِلَغ. (أو لَِمَهُ دَيْنٌ) وعليه بيه حَجٌء وضاق 
مالَهُ عَنهُما: (أَغِذَ) من ماله (لحَجّ بحِصّتِه) كسَائرٍ الذّيُونِه (وحجٌّ 
به ) أ يمنا أغذا. للحي (من عي بلَغَ)؛ لحديث : (إذا أمرتكم 
بأمرء 0 منه مأ 0 
1 :احج عَنهُ من حَيثْ 0 508 نائئة ؟ أن الاستبَابَة : من 
عي موعن القَضَاءُ والمثوبُ عنه ل يَلرَمُه الْعَؤْدُ إلى عطي # ثم الود 
للحَحٌ مِنهُ؛ فيِسِتَتابُ عنة (فيما بَقِيَ). نضّاء (مَسَاقَةَ وفغلاء 
وقولا”"2)؛ لوقوع ما فْعَلّه قبل مَوقِعِهِ وإجرّائه . 
)١(‏ قوله: (أو نائيه . يم اي نيا اثتتين 


في ححطنة وايعةق» كل واحد ينها يأتى بد يتعضِهًاء ولم أجد مَن ذَكْرَ 
ذلِك» وهو غَيرُ مُمتّنع. (يوسفض»), (خخطه1, 


[1] تقدم تخريجه .)١914/١(‏ 


 ]90[‏ التعليق ليس في الأصل.: 


(وإن ضُد0"©) من وبحب عليه حي أو نئيهُ» بطريقه: (فُعِلَ ما 
َقِي) مَساقَة وفعالاء وقَولا؛ لأنَّهُ أسقط بَعضّ الواجب. 

(وإنْ وَصّى) شَّخْصٌ (ب)نُسَكِ (تَفْلِء وأطلق) فلم يقّل: مِن 
مكل كذًا: (جارً) أن يُفعلَ عنهُ (من مِيقَاتِه) أي: مِيقَاتِ بِلَدٍ 
الموصي . نضا (ما لم تَمتغ) من (قَريةٌ) كجغلٍ مال يُمكن الحجٌ به 
وال ا ار 

وإن لم يَفِ ثُلنهُ بج من مَحَلّ وصييه: حجٌ به مِن حَيتُ بلع أو 
يُعَانُ به في الحححٌ. نضًا. 

(ولا يَصِحٌ ممّن لم يَحُجٌّ عن تَفيه("2) وكذا: من عَلَيهِ حجٌ قَضَاءٍ 
أو تَذْرِ: (حَجٌ عَن) مُرض (غَيرِهء ولا) عَن (تَذْرِهء ولا) عن (نافليه), 


0١9‏ كذًا أطَلَقَهُ الأصحَابٌ كليو وظاهِرة: أنه لا يُسْتَرطُ لَه إحرَامٌ! ولا 
أظنهُ مُرَادَا بل لابُدٌ فاعل ما بَقِّي من إحرّام . (ابنُ نّصر الله- كافي). 

099 قوله+ (وإن صل ... إلخ) أي : يستنابث 7 مرو حي اه لاهوم 
بلّدِه. (خطهع)!!!. 

(5) قوله: (ولا يَصِحٌ ممّن لم يَحجّ ... إلخ) وعنة: يَجورُ عن غيرِهِ» ويقعُ 
عنه. وجعلّها القاضي ظاهِرَ نَل محمّد بن ماهان!"'» فِيمن عليه دَينٌ 
لا مال له أَيَحْجُ عن غير حتّى يَقضِى دَيتَهُ؟ قالَ: نَعَم. وفاقًا 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
1 في (ب): (هانئ). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حَيًا كان مَحجُوجٌ غَنهُ أو مكنا . 

(فإنْ فَعَلَ) أ حَجّ عن غير قبل نقمي الراك إلى حَجةٍ حَحَة 
اليد لايك ابن عباس : أن النبيى مَكِنَةِ سيع رجلا 1 : لقيك 
غن شكاقة؛ قال: « بجت عن نَفسِك)؟ قال: لا . «قال: ححيّ 
تَفيك» ثم ححجٌ عن سُبْرْمَةً). رواةُ أحمدٌُ واحتّجٌ به 3 7 
حِجَانَ» والطَبرانك11؟. قال البيهقيٌ : إسنادة صَحيحٌ. 

وقول : «حححٌ عن نَفسِكُ)) أ اسقينة ع تفييك: وان 
امسو سيد "! من طَريقَئن فيهمَا ضَعْفٌ : «هِذِهٍ 
عَنك» وححجٌ عن شير 

ا 


لآبي حيلة» ومالك. 

وفي «الانتصار) رِوايَةٌ عَمًا نواه بشَرطٍ عَجرهٍ عن حَجّه لِنَفْسِهِ. وقاله 
النُوريٌ . 

وعَنةُ: يَمَعُ باطِلاء اختارها أبو بكر. (خطه)1!". 


[1"] أخرجه أبو داود »)١8١١(‏ وابن حبان (/53/8)» والطبراني (5 »)١١ 5١‏ والبيهقي 
375/5 ). ولم كله عن امد ولم يذ كره ابن حجر في أطراف العيتة. 
والحديث صححه الألباني في «الإرواءم (4944). وينظر: «التلخيص الحبير) 
ذه 0). 

[؟] أخخرجه الدارقطني 7530/99 - 17/1؟). 

[] التعليق ليس في الأصل . 


أن ينوب فيه قبل أداءٍ الآحَرِء وأن يَفعل نَذْرَهُ وتفله. 

(ولو أحرَم بتذر) حَجٌ (أو نَفلِ)+ (من عَلَِهِ حَجَةُ حَجَة الإسلام : وقَعَ) 
حَجهُ (عَنهَا) دُونَ النَذرِ والتّفل. نضًا(')؛ لقولٍ ابن عُمرَ وأنّس. وتبقَى 
المنذورَةٌ في ذِمتِه. وكدًا: عُمرةٌ. 

(والتائِبُ كالقئوب عنة) فلو أحرع بتفل أو تدر عن عله عه 
إسلام: وَقَعَ عَنهًا. وكذا: لو كان عليه عب دا نطاي وأحرَم بتَذْرٍ أو 
َفْلِ: وقع عن القَضَاءِ دُونَ ما نَوَاهُ. 

(ويَصِحٌ أن يَحْجّ عن مَعصُوب) واحِدٌ في فَرضِهء وآخََرُ في نَذرِهِ 
في عام . 

والمعضُوبٌ : العاجرُ عن حَحٌ لكبر أو تحوه. من العضبء بِمُهمَلَةِ 
فَمُعجَمَة وهو القَطْمُ كأنّه قُطِع عن كمَالٍ الكركة والتّصَدُفٍ 

(و) بصخ أن يع عن (ميِتٍ واجِدٌ في فرضه. وآخَرُ في نَذْرِهِ, 
في عام) واجده لأن عل عِبادة مُنمَردٌَ كما لو اختَلفٌ نَوعُهُمَا. 

(وَأَيّهُمَا) أي: لاير ين (أحرَمَ أوَلا) قَبلَ الآخر: (فعن حَجَةَ الإسلام, 
ثمٌ) الحجّةٌ (الأخرى) التي تأخرَ إحرَامٌ نائِيها: (عن تَذرِهء ولو لم 
يَنوِه) أي: الثاني عن التَذْرِءٍ لأَنَّ الحيّ يُعقَى فيه عن التّعيين ابتدَاءَ؛ 
لانعقَادِِ مُبِهَمَاء ثُمَ يُعيّن. والعُمرَةُ في ذَلِكَ كالحجٌ. 


ع 


)١١‏ وعنه: يَقَعُ عن نَذْرِهِ وتفله» وقَاقًا لابي حنيفَة ومالك . (خطه)!'!. 


13 التعليق ليس .في الأصبل: 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

(و) يِصِحٌ (أن يَحِعَل قارِنْ) أحرم بححٌ وغمرة0"» أو بها ثم به, 
على ما يأتي؛ (الحَجّ عن شّخخص) استتابَهُ في الحَجٌء (و) أن يجعل 
(العمرَة عن) شَّخْص (آخَرَ) اسئّناته فيهاء (بإذنهِمًا) أي: الشَّخْصَينِ؛ 
لأنّ القرَانَ نُشَلكُ مَشْرُوعٌ. فإنْ لم يأذّنا: وقَعَ الحجٌ والغُمرَةٌ للنّائب» 
كذ لمانا لهذ ينيم د بحي فاعتَمَرَ» أو عَكْسِه. ذكرَةُ 
القاضي وغَيذه . 

وقدَّم في (المغني)» و(الشرح») : يَقَعْ ثم عَنْهُمَاء ويَددٌ من نَمَقَةِ 2" 

فإن أَذِنَ أَحَدُهُما: رَدّ على غير الآذِنِ ننصف تَفَقَتِههِ لأنَّ المخالقَة 


فإن أ تمع , فَقَرَنَّء وجَعَل التّشَك الآخَرَ لِنَفسِهِ: فكذلك0©. 
ودَمُ الترَانِ على النَّائْبٍ إن لم يُودَّن لَهُ فيه. وإن أَذِنًا: فعَلّيهما. وإن أَذِنَ 


١‏ قوله: (أو محُمرَةٍ) لعَلَّ الألِن فى قَولِهِ: «أو مُمرة) رَائِدَةُ؛ إذ القِرَانُ 
جَمْعٌ بَينَ الحجٌّ والعغمرّة. ( كاتبه). 

(؟) وإن أمرةُ يتميّع فقَرَنَ» وقع عن الآمِرِء ولا يرد شيعًا من النَفقَةَه في ظاهر 
(خطه)!'١.‏ 

(09) قوله: (فكذلك) أي: على الخلافي السابق. (خطه)1". 

[] التعليق من زيادات (ب). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : الح 
عفد شك غ364م لل 
اللللللطج 


2 و 00 و 
أحدهُما: فعليه نصفة. 


(و) يَصِحٌ (أن يَستَنِيتٍ قادِرٌ) على حجٌ» (وَغيرْهُ) أي : القادِر علّيه 
(في نَفْلٍ حَجٌ و) في (بَعضِه) كالصَدَفَة. وكذا: عُشرَة. 

ويِصِح نُك تَفْلٍ عن مَيِتء ويقَعْ عن وكأنهُ مهد إليه تَوابَة. 

ويشتحك أن يتمع عن أبونوء وقد أئة؛ لأنّها عي باليٌ. ويِقدُم 
(والتَائِبُ) في تُشاك: (أَمِينٌ فِيمَا أعطية) من مال (ليَحجٌ منه) أو 
يتور في ركبُ وِيُنفِقُ مِنهُ بمعؤوي. (ويَضْمَنُ) نائِْبٌ20 (ما زاد) 
: أَنقَقَهُ 0 (على تَفْقَةِ المعزوفء أو) ما رَادَ تَفقَةِ (طريق 
أقرَبَ) م مِن الطريق العيد إذا سلكة (بلا ضصَرَرِ) في سُلُوكِ الأقرب؛ 
لأنهُ غيم مأَذُونِ فيه تُطِمًا ولا عْهًا. 

(و) يَجِبُ علَيهِ أن (يَرْدّ ما فَضَلَ) عن نَمَقَيهِ بالمعدوي؛ لأنَّهُ لم 


2 


"5 


2 0 1 2 قال في (القندسية): و ومن 0 لح‎ )١( 
الحكة بجر 2 ولم يق لهُ إتمامّهاء ما ا أو‎ 
ضَلٌّء أو تَلِفَ ما أَحَدَّهء أو مات قَبلَ تمام الحجٌ المسقطٍ للفُرض» » فإنّه‎ 
يَضْمَنٌ ما تَلِفْ» ولا شَيءَ له..‎ 
إلى أن قال: وقال صاحِت «الرعاية) : قُلتٌ : بل يُسِتَأجَدُ من تَركتِه مَن‎ 
م ما لَرِمَه منهاء وَلِوَارِيهِ أخذ الأجرة من مستنييه. أو ما بَقِى منها.‎ 


رحب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
/ 6ل/اعه 


5 


اي : فيُوْحَلٌ منهُ ارا مات مُسِئَنِيبُةُ : أحذة 
ل ا 
5 فبه. وقال في «الإرشاد) وَغَيدَةُ في: محجٌ عَنّي بهذاء فما 9 
قَلَّكُّ: ابي له أن يُشئريّ به تِجارَةٌ قبل حَجّه. 

(ويُحسَبُ لهُ) أي: النَّائْب (تَفْقَةٌ رجوعه) بعد أداءٍ الثّشكء إلا أَنْ 
يتَخِذَّها دَارَاء ولو ساعَةَ فلا؛ لشمّوطهاء فلم تَعُدْ إِْمَاًا. 

(و) يُحسَبُ لَه تَقَقَهُ (خادمه إن لم يَحْدُمْ نَفِسَهُ مثلهُ)؛ ؛ لأنّه له من 
المعزوفٍ . 

والأماكة أرط اوكرت أ رعردء أو تلق بالا تقريطه أو اعوة 
بَعدَةُ: لم 0 أن يَدَعَِ أمرًا ظاهراء فَيبَئهُ. 

قال: وشوكة؛ له ضرف تقد راع لمصلكة» وشواة ما لطهانثة: 
وتَدَاوء ودُحُولٌ حمّام. 

(ويرجعٌ) نائِبٌ ب (بما استَدَانَه لعُذْر) على مُسَيسه نيبه. (و) يَرجِعُ (بما 
أَنفقَ على نَفِسِهٍ بنيّة رججوع). وظاهِره: ولو لم يستَأَون حاكمًا؛ لذ 


(وما لَِمَ نائًا بمُخالَقَه) كفغل مَحطُور: (فمنة) أي : التَائِب؛ لأَنّه 


سير 


بجِبَادَ |ء 

ينه . وكذا: 3 تَعَقَهُ نُك فَسَدَ» وقضائهه ويدة ما أحَدَّءٍ لأنْ التمكٌ 
لم يَقَْ على م مُستييبه؛ لجتايَيِه وتفريطه. 

سوام : على مُستَنِيب بإذنٍ. 

وشَّوِْطٌ أَحَدِهِمَا الدّمَ الواجت عليه على الْآخَرٍ: لا كشرطة 
ا يَصِخّ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


3 


(فضل) 

(وشرط لوجُوب) حَجٌّ ومممرَةٍ (على أنتّى : مَحْرَةٌ). نَضًا('). 
قال: المَحرمٌ من السّبيلٍ. 

م ا 
فرق بِينَ الصَّابَة والعمجور. نضًا. ولا بِينَ طُويلٍ السَفَّرٍ وقصيره؛ 
لحديث ابن عباس : «لا تُسَافِرٍ امرأةٌ إلا مع محرمء ولا يدل عليها 
قر رامع لقال رصر : اروس اللي إلى ارية أن احرج 
في بيش كذًا وكذّاء وامرأني ريد الحَجّ؟. فقال: «احزخ مَعَها) . 
روالالصةة"! مده صعيح. وق الشععي 1 "ازإن امرى مرغت 
ا وإنّي اكتيمك ف غَرْوَةٍ كذا؟. قال: «انطلق» فحححٌ معها). 

ولا قَرقَ بِينَ ححجٌ الفَرضٍ والتُطوّعَ في ذَلِكَ؛ لأنّهِ عليه السّلامُ لم 
يَسِتَفْصِلْهُ عن حَجّهاء ولو اختلفٌء لم يَجَرْ تأخيئ البِيانِ عن وَقتِ 
الحاجة. 

(وفي أي مَوضع اعْيرَ) المَحرَمُ : (فلِمَنْ لِعورتها كم وجي بنثُ 


(1) اشتراطٌ المحرم للؤجوب أو لِلُرُوم الأَدَاءِ: من المفردّات. (خخطه)1؟. 


[1] أخرجه أحمد (8/9 ١‏ 5) (1585). 
[؟] أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم )١751(‏ من حديث ابن عباس. 
8م التعليق ليس في الأصل . 


سبع سِنِينَ فأكتّر)؛ لأنّها التي يخَافٌ أن يَتَالّها التجال. 

(وهُو) أي: المَحرْمُ المُعتَدُ لومجوب النّشكِ وجواز السَفَرِ مَعَهُ 
(رَوْجٌُ) وسمّي مَحرمًا مع جِلّها لَهُ؛ لحصُولٍ المقصودٍ من صِيائيها 
وحفظها بهء مع إباحةٍ الحَلوَةٍ بها 

(أ و شكة) غالخك الفشكل لبس خدرقاء افسلة) ذأث وتحزة 
اا اقباس نضََّاء 1 مَنُ عليهاء كالحضَانَة 

لي لت ار ار 
ومَجِنُونِ؛ لعدّم حول المقصود. (ولو) كان المَحرَمُ مِن أب 
ونحوه, (عبد00)؛ لحُصّولٍ المقصودٍ به. 

(تَحِرمٌ عليه أيذامه .قالعية لين تخركا لملدتت. .ناه لأليا لا 
تَحرْمٌ عليه أَبَدَاء ولأنّه لا يُوْمَيُ علّيها. وكذا: روج و رده 
(لخرمّتها) فليس مُلاعِنٌ مَحرمًا للمُلاعَتَةَ لأنَّ تحرينيا عليه أبدا 
تَعلِيظ علّيه. (بسبّب مُبَاح) من رَضَاعء أو مُصاهَرَةٍء بخلافٍ وَطءِ 
ةر 3 لل المدرطة يمل فاعميرَ إباحةٌ سببهاء كسائر 


)١(‏ قوله: (ولوعَبدًَا) وهُوَأَحُوهًا مِن نَسَبٍ أو رضّاع مَتَلاء لا أنه عَبدٌ لها؛ 
لأنها لا تَحوِمٌ عليه ابثلى رع م1 
قوله: «ولو كان عبدًا) أي: لغيرها. (خطه)1'؟. 


[] (حاشية عثمان) (؟/75). 
[؟٠]‏ «قوله: ولو كان عبدًا أي : لغيرها. خطه) من زيادات (ب). 


تب 


شةأ . 0 37 الى اذات 
:51/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراد 
الشتحص. (سِوَى نِسَاءٍ اللَِيّ 2:) فَهُنٌّ أمّهَاتُْ المؤمنينَ في التُحريم» 
دين المحرمئة . 


(أو بتسب) كاك وبنته » وأخته وحالته . 


(وتَفْقثُُ) أي: المحرم رَمَنَ سَفَرِهِ مها لأداءِ شكها: (عليها"'') 
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أل الم 8ه لاله وى تيليا 


)١(‏ واختار ابن عَقَيلٍ ثُبُوتَ المحرميّة بوَطءٍ الشَبهَةِ. وهو ظَاهِرُ ما في 
«التلخيص) » إن قال: بسب غيرٍ مُحرّم . واختارة الشيحٌ تقَيٌ الدّين» 
وذكرهُ قَولَ أكثّر العُلمَاءِ؛ لِدبُوتِ جميع الأحكام, فَيدخُلُ في الآيَة 
بخلاف الرّنى. (خطه)!'!. 

(؟) قوله: (وَتَفَقَتُهُ عَليها) فإِنْ كان رَوجَاء لَِمَها أيضًا ما رَادَ على لَفَقَةِ 
الحَضّر» 01 الحَضّر على الروج» صرّح به ف « شرح الإقناع». 

ا 1 
قوله: (ونفقته عليها) قال (م خ): لكن الذي يَلرَمُها في جانب الْرُوجٍ 
ما زادّ على نفقَةِ الحضّر فيما يظهرء فلثرا بجع ذَلِكُ. انتهى1. 
قلت : ظَاهِرُ إطلاقِهِ خلافة» وفي «شرح الإقناع): فيجبُ لها عليه نففَةُ 
الحضّرء وما زادَ فعلّيهاء أي: إذا كانَ الذي معها روبجهاء وهذه مسأل 
أخرى . (خطه) . 

[3] التعليق لين في الأصل. 

3؟] «حاشية عثمان) (؟/7/5). 

[*] ١حاشية‏ الخلوتي) (؟/587) . والنقل عنه إلى نهاية التعليق من زيادات (ب). 


(فيشترط لها) أي: لؤ بوب السك عليها: (مِلّكُ زادٍ ورَاجِلَةِ) 
ألتما (لَهُمَا) أي: للحرأةٍ ومحرمهاء وأن تَكونَ الرَاحِلَهٌ واآلثّها 
مح اعارص بالا فإِنْ لم تملك ذلك لَهُما: لم يَلرَمْها. 

(ولا يَلرَمُهة"©) أي: المحرّمَ (مع 0 ذلك أي: الرَّادٍ 


والداجلة لَّء وما يَحتا جه : (سَفَرْ مَعَهَا0"))؛ للمشّقة» كحَجْه عن نحو 
كبيرَةٍ عاجرّة. 


ع 


وأَمِرةُ عليه السّلامُ فِيمَا سبَقَ الرّوجٍ بِسَفَرِه معَهّاء إِمّا بعدَ الحظر» أو 
مو تخيير؛ لعِلمِه عليه السّلامُ من حاله أنه يُعجبه السَمَوُ معهًا. 

(وتَكُونُ) إن امت نَع مَحرمُها من سَفْرٍ مَعَهَا: (كمّن لا مَحرّمَ لها) 
فلا ومجوب عليها. 


ام 


.١ وعنه: يلرّمُه. (خطه)!‎ )١( 

)١(‏ قوله: (ولا يَلرَمْهُ... إلخ) قال ابن نصر الله: فإن كان حَاجاء قَهَل 
يَلرَمُهُ ُحيتُها؟ ظاهِر كلاه هَُا لُرُومُهُ؛ لأنَهُ إِنّما ميعَ لو اشثرة 
وهذا سَمَدْ حاصِلٌء فلم يَبِقَ إلا الصّحبَةٌ ولس فيها مَشْقّةٌ 
(يوسف). 

(5) قال ابن نصر الله: مفهومٌه: أنها إذا كان مُسافِرًا معهاء وامتَعَ من 
صُحبتِهاء لَرمه ذلك؛ لعَدّم المشقّة. (خطه)1"!. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
الفنه 


وظاهِر كلامهم: لا يَلرَمُها 006 وفي «الفروع): وِيَتَوَجَهُ: أن 
يَجَبَ لَهُ جر ميلهء لا التَقَقَةٌّ كقائد الأعمى. ولا دَلَيلٌ يَخْصٌ 
وجوب النفَةِ. 

(وقن أيسَتُ هن20©) أي: المحرء(©: (استنابث) من يفل 
لنْسْكَ عنهاء ككبيرٍ عاجز. فإن تزوبحث بَعْدُ: فشكفها 
كالتعدتوفن: 


والمرادٌُ: أيسَتٌ بعد أن وجَدّت المَخْرَة20. وفِيَطْت بالتَأخِيرٍ حنّى 
فُقِدَّ؛ِ لما قَدَّمناه مِن نص الإمام. 


قود (وكن أيشت منهُ... إلخ) حمله وَلَدُهُ الموقُو1'! على مَن 
وَجَدَته أولَا نم أيست هنةُ» وإلّا فلا يَرَّمُها الي فلا استتنابة إلا على 
القول المرتشوح: نين أنه قرط للذوم الأدلى لا لوخوب السك وهو 
غلاف ما فقى عليه لفكت في قوله : (وشْرِط لوجوب». فتأمّل. 
رع نع1". 

)١(‏ ويجوز لها أن تتزوج من يححٌ بها. (غاية). (خطه)1"". 

(6) قوله: (والمرا: أَيسَث ...إلخ) وكذا على القولٍ بأنَّ وجو المحرم 
شّرط للزوم السعيء لا للومججوب. (خخطه)1؟!. 1 


[1] أي: ولدُ صاحب «المنتهى). 

[؟] (حاشية عثمان) (؟/هل). 

[*] «(غاية المنتهى) .)"8١/١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق من زيادات (ب). 


(وَإنْ حَجتِ) امرَأةٌ (بدونه) أي: المحرّم: (حَرْمَ) سََرُها بدُونِه 
(وأجرَأ)هَا حججهاء كمن حَجٌ وتركَ عا يلرَمةُ» من نحو دَيْنِ. 

(وَإنْ مات) مَخْر 550700 مضّث”2" في حَجٌّها)؛ 
لأنّها لا تَستَفِيدُ برمجوعها شيمًا؛ أنه غير مَحرّم. (ولَم قَصِرْ مُحصّرَة)؛ 
إذ لا تُسكفيدٌ بالتكلل روالَ ما بهاء كالمريض. 

بت حَحُ مَعْضُوبٍء وأجير له بأجرة ودُونِهاء وتاجر» ولا 
إثم. نَضَّاء قال في «الفصول) و«المنتخب): والتَّوابُ بحسب 
الإخلاص. قال أحمدٌ: لو لم ا مَعَكُ تِجَارَةٌ كان أخلصّ. 


)١(‏ قوله: (مَضَت) قال ابنٌ تصر الله: إن اختارت,. لا وُجُويًا. وقال أيضًا: 
إذا كانَ ححا تَطَوُعَا وأمكتها المُقَامُ في بَلَدِء فهُو أولّى من سَفَرها بلا 
محوع, زيوسف), 

2 


ت 


حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإرادا 


( بابٌ : المَواقِيتٌ) 


جمعُ وااكو وس اندع رلك 

وُرمًا: (مَرَاضِعْ وأَزمتَة معي لعبادَةٍ مَخصُوصّةٍ) من حجٌ وغيره. 
والكلامُ هُنا في الحَجٌّ ا 

(فميقاث أهلٍ المَدِيَةِ: ذو الخليقة) بِضّمٌ الحَاءِ وقتح الام . أَبِعَدُ 
المواقر قِيتِ من مكة ١‏ ها كن المدة مما أو مع ٠‏ وتيتها وبَبنَ 
مك عشة مرابجل. لعاف الآن ب أَبيَارٍ عَلي) . 

(و) مِيقَاتٌ أهلٍ (الشَام ؛ ومضرَء والممغرب: الجخفَةٌ) بِضَمٌْ 
الجيم وشكُونٍ الحاءِ المهماة الا حاية على كرض العدووة رب 
ووب س على يسَارٍ الذَاهِبٍ لك تعيفب الآث ب«المقابر). كان 
اسقها فزيغة» فكت الشيل بأهليا تعايدت يذلك . ولي ذا الحُليمَة 
في البِعْدِء وتيتها وتِينَ المديئة تَمَاكُ مَرَاجِلء وتيتها ع ثلاث 
مرَاجل أو أربّعة2"0. ومن أحرم من رَابغْ: فقّد أحرّمَ قبل الميقاتِ 

بابٌ المواقِيتٍ 
)١(‏ وفي لي والجحمّة» قال : وَالثّلائّةُ الباقيةٌ 
ين كل ينها وبين مكة مرحلتان» فهي متساويةٌ أو متقارية. 
قال في «شرحه): واليمن: كل ما كان على يَمِينٍ الكعبةٍ ين بلادٍ 


بابٌ : المَواقيتٌ 


1 
5 
أ‎ 
02 
-2 
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١ ا‎ 
١ 
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(و) مِيقَاتٌ أهل (اليَمَنِ: يَلمْلمُ) بَيتهُ وبين مكة مَرَحَاتَانِء ثلاثونَ 


ميلا. قال الفجافد. في «شرح البخاري»). 


(و) مِيقَاتُ أهل (نَجْدٍ الججّاز. و) أهل نَجدٍ (الَيَمَنِ و) أَهلٍ 


(الطائف : قَونُ) بقتح القاف 527 الداع يقال له: قن 


المنازلٍ)» وَ(قَدنُ التعَاِبِ) ” '"؛ على يوم وملذ قن مك 


(و) مِيقَاتُ أهل (المَشرقٍ) أي: العراقٍ» وخرَاسَانَ وباقي 


الشرق: (ذات عِرْقٍ2"'7) مَنزل مَعووف» سمي بذلِك لِعِوقٍ فيهء أي: 
جل صَغير» أو أرض سَبِحَةٍ ُبثُ الطوقاء. 


(00 


(0 


]١[ 
11 
8 
][ 


العَوْرٍ. عط" 

وفي «أخبار م / مَكة) للمّاكهي!'!: أن كن لنّعالِبٍ جيل مُشرفٌ على 
أُسَلٍ متى» بَينهُ وتينَ مسجدٍ مِتى ألفٌ وححمشمائة ذِرَاع. وقِيل لَهُ 
ذلِكَ؛ لكثرة ما كان" يَأوِي إليه من الثعالب. 

وذ كر بَعضٌ الشَّافعيَة ما يُوهِمُْ أتدفن السواقيت. كذا وجر !ا والله 
أَعلَمُ. (خطه). 

ذَاتُ عرق فاصِلةٌ بي بِينَ نَجِدٍ وتِهامَة قالّهُ في (م: مختصر الفتح شرح 


الصحيح) . 


« كشاف القناع) (15/5). والتعليق من زيادات (ب). 
انظر «أخبار مكة) (55//54). 

سقطت: «كان) من (أ). 

سقطت: «كذا وجد) من (). والتعليق ليس في الأصل. 


58/ حاشية أبا بطين على شرح مُتَهى الإراات 

(وهذه) المواقيث: (لأهلها) المذكورِي» (ولِمَن مَرٌ عليها) من 
غير أهلهاء كالشاميخ يثة بالمديكة. 

ومَنْ نل وها أي: هِذِهٍ المواقيت» 000 كأهل عُسِفَانَ 
(لإلويدات, (منه) أي: من مَنزِلِهِ (لِحَجٌ وعُمرَةٍِ)؛ لحديث ابن 
عئاس: وَقَّتَ20 رشول الله كل لأهل المديئة ذا الحليفَة ولأهل 
الشّام الجحفَةٌ ولأهلٍ تجدٍ قَرْنَ ولأهلٍ اليمَنِ يَلَمْلَم, ال 
ولمن أنَى علَيهِنٌ من غير أهلِهنٌ» من يُريدُ الححٌ والغمرَة . ومّن كان 
سمه وكذلِك أهل مكة يُهلُوَ منها. متفق 
عليه'!. وعن عائشة: أَنَّ النبئ يك وَقَّتَ لأهل العراقِ ذَّاتَ عِرْق. 
رَواهُ أبو داود» والنسائئ1' وعن جابرٍ نَحؤه مَرفوعًا. رواةُ مسلما '". 

(ويْحرِمٌ مَن بمَكَة لج منها) أي: مكَةٌ؛ للكبر. (ويَصِحٌ) أن 
حر فى يد لك لين الجل) كعَرَفَة (ولا دَمَ عليه) كه لو 
خرَج إلى الميقاتِ الشَّرعِيٌ ؛ وكالغمرة. 

(و) يُحرِمُ مَن 2 (لعُْمرَةِ: م من الحل)؛ لأمره عليه السّلامُ 


)١(‏ قوله: (وقتَ) أي: حذء أو بمعتى: أوجَبّ. 


[1] أخرجه البخاري (54؟5١))‏ ومسلم .)١١/١١81(‏ 

[1] أخرجه أبو داود (01759)» والنسائي (157؟). وصححه الألباني. وينظر: 
(التلخيص الحبير) (5/5؟55١)»‏ و«فتح الباري) (39-0/9). 

[9] أخرجه مسلم .)18/1١١85(‏ 


باث ١‏ المَواقيتٌ 


عَبدَ الوحمن بنّ أبي بكر أن غم عائشّة ين التتعيم . متفق علي 
ولأنَّ أفعالَ المُمرة كُلّها في الم كفل كن بده بن الجل؛ ليجمَع في 
إحرايه بيهُماء بخلافٍ الي فإلهُ يَخِر 2 إلى عَرَةه فيحضل الججفغ. 
(ويِصِحٌ) إحرَامٌ لغمرةٍ (من مك وعَلَيه ا) أي: من أحزم لفمزة يمن 
و (دَمُ)؛ لتركه واجبّاء كمّن جاور ميقانًا بلا حرام . (وفخرلة) 
عُمرَةٌ حرم بها ين مَكةَ عن حُمرَةٍ الإسلام؛ لأنَّ الوحرام من الحِلّ لَيِسَ 
شَرطًا لصِحتيهاء وكالحَجٌ» وإن لم خوج إلى الجلّ قبل إحلال ينها. 
(ومن لَم يَمُرَ بهِيقَاتٍ) من المذكوراتٍ: (أحرّة) بحجٌ أو عُمرَةٍ 
وجوبّاء (إذا عَلِجَ أنّهُ حادى أقرَبّها) أي: المواقيتٍ ريه لغور 0 
انظُوا حَدَُوَهَا مِن قُدَييه». رواهُ البخاري1". (وسُنّ) لَهُ (أن 
يَحتاط)؛ ليخرج من عُهِدَةٍ الوبجوب. فإِنْ لم يَعلّمْ حَدُوَ الميقَاتِ: 
أحرمٌ مِن بُعْدِ؛ إذ الإحرَامٌ قَبِلَ الميقّاتِ جائرٌ وتأحيدةُ عَنهُ عَرَامٌ. 
(فإنْ تَسَاوَيَا) أي: المِيقَانَانِ (قُْبَا) من: (ف)انّهُ يُحرم (من 
العروعا ين كان اكه حو 
(فإِنْ لَمْ يُحَاذِ مِيقَانَا) كالذي يَجِيءٌ من سَواكنٌ إلى كله بن نير 
أن 1 يَمْرٌ يرابغ» ولا يِلَمْلّم؛ لأَنّهُما جيقذٍ أُمَامَهُء فيِصِلٌ جُدَّةَ قبل 


)١١‏ قوله: (قُدَيدِ) صَوابَةُ : «ومن طريقكم). كما في (البخاري). 


[13] أخرجه البخاري (5985؟)) ومسلم .)١88/1517(‏ 
[3؟] أخرجه البخاري )١ 551١١‏ بلفظ : «فانظروا حذوها من طريقكم) 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراةات 


/ كمه 
مُحادَاتهما: (أحرَمٌ عن مكة ب) مدر (مَرحَلتَينِ) فيِحرِمُ في المثالٍ من 
غك لأنها على مرعلتود من مَكة؛ لأنَهُ أقل المواقيت. 


(ولا يَحِلَ لمُكلّفٍ خرٌ مُسلِم أراد مَكة) نضا نَضَّاء (أو) أرادّ (الحَرَمَ 


أو) أراة وليك : تَجَاوْرْ مِيقَاتٍ بلا إحرام” ©)؛ لأنهُ عليه السّلامُ وَقَت 


43م غرلهه ورلا قعل لمكلك .... إلخ) اعلّم أن الماد على الميقّات؛ لا 
يجوز له تجاوره بلا إحرام» بسبعةٍ شروط : 
الإسلام؛ ارال عر ككايتيو وإرادة كه الى الشرسى قاد الاريدة 
وجوديّة . ْ 
والخامسش» والسادسٌء» والسابعٌ: عدمٌ القتالٍ المباح» والخوفي» 
والحاجة المتكرة وهذه الثلاثةٌ عدميةٌ. وكلّها كور في المتن» 
فتدبر. (ع ن)''1. 
قوله: «ولا يَحِلّ لمكلّفٍ 12 تسل مرراخ ) قن فلو دحل مكَةٌ من غير 
إحرام مَنْ لا تجوزُ له المجاوّزةٌ» طاف وسعى وحلَقَ أو قصّرَء وقد 
0 ولا يلرّمُه قضاءٌ الإحرام. 
وهل المرادُ بالمجاوّرَةِ؛ بأن يمة منه؟ أو ولو بالمحاذّاة له يَمئدٌ ويسرةٌ؟ 
الظاهِد: الثاني ؛ إذ معناة: التعدّي إلى غَيرِهء والمضيئٌ عنه. 
واحتّررٌ به بقُولِه: «أراة مكةَ أو الحرّمَ) عمًا لو جاورّه غير مُريدٍ مك 
ولا الحرَمء فإنه يجورٌ له المجاورّةُ» ولا يلرّمه الإحرامُ. قاله ابن 


نصر الله . ويوسف). 


[1] (حاشية المنتهى) (؟/7/9). 


ت 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
/ 5ه 
| فهك 


- 
6 


المواقيتَ» ولم يُنَقَل عَنُء ولا عن أحَدٍ من أصحايهء أَنهُ تَجاوَرٌ مِبقَانَا 


كد إِنْ تَجاوَرَهُ (لِقِتَالٍ شباح2'7)؛ لدّحُولِه عليه السّلامُ يَومَ فتتج 

مكة وعلى رأسِهِ المِغْمَوًا''. ولم يُنقّل عَنهُء ولا عن أَحَدٍ من أصحابه» 
أنّهُ دحل 0 مُحرمًا ذلِكُ اليَومّ. 

(أو) لسخَوفء أو حاجَةٍ تتكرّر, كحطاب وتّحوه) كاقل ميرة» 
وحَشَّاشٍِء فلَهُم الدّحُولٌ بات إحرام ؛ لماروي عرت» عن ابن علان: 


[وعنة: يجُورُء وهو ظَاهِو مب الشافعي» إلا أن يُريدَ نُشكا. قال في 

«الفروع): وهي أظهَّد ؛ للحَبَر السَابِقٍ. وهو قرا في المواقيتٍ: (هُنَّ 

لهُنّ]1'' [ ولِمَن أنّى عليهنٌ من أراد الحجٌ والعٌمرَةً)؛ لأَنَّ مفهُوم 

قوله: «ممّن أراد الحجٌ والعمرةً) لا يكونٌ ميقانًا في حم لكن اختلّفٌ 

الأصوليُونَ: هل للمفهُوم مُمُومٌ أم لا؟ على قولَينِء وظاهِرٌُ كلام 

بعضهم : : أن الخلاف فيه لا يَثثُ» وأنّه لا خلاف فيه . (خطة) 11 
(1) كقتال كُذَّرٍ في مَكةَ وثعاةٍ. (تقرير). 


[1] أخرجه البخاري (847١)؛‏ ومسلم (450/1517) من حديث أنس. 
وك ما بين المعكوفين ليس في الأصل . 
[*] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


بابٌ : المَواقيتُ 

5ت و 2 
لحا ا والحسابينَ» وأصححات 
تنافيها. احنّجٌّ به أَحَمَدُ. وو) دكي يتَرَدُّدُ لقريته بالجلٌ)؛ دَفْعًا 
لق ولشور؛ ا . كدر قال ابن عَقَيلٍ: وكتَحِيّةِ المسجدٍ في حَقٌّ 


(ثُمَ إنْ بَدَا لهُ)- أي لبن ل يفده الإسواة ون رلك أن يُحرِمَ 
(أو) بدَا (لِمَن لم يُرِدِ الحَرَمَ) كقاصِدٍ عُسمَانَ وتّحوه. (أَنْ يُحرِم): 
فِنْ مَوضِعِه 

(أو لَزِمَ) الإحرَامٌ (من تجاورٌ المِيقَاتَ كافِرّاء أو غَيرَ مُكَلّفٍء أو 
رَقِيقَا) ؛ أن أسلّم كافقء وك غير 504 وعَتَقَ رَقِيقٌ: أُحرمَ من 
مَوضعه) . 

(أو تَجَاوَرّها) أي: المواقِيت (غَيرَ قاصِدٍ مَك كم بدا لَهُ قَصْدُ 
فَمِنْ مَوضِعِهِ) يُحرم؛ لأنَهُ حصّلّ دُونَ الميقاتِ على وَجَد مُباح» فأشبة 
أهلّ ذلِكُ المكانٍ. ْ 

(ولا دَمَ علَيه)؛ لأنّهِ لم يُجاوزٍ الميقَاتَ حال ووب الإحرام عليه 
كير إحوام. ' 

(وأببخ للئي يلد وأصحابه دُخُولُ مكة مُحِلْينَ ساعَة) من يوم 
الفتح» (وهي : من طلوع الشّمِسٍ إلى صَلاةٍ القضر. لا فطع شَجَرِ)؛ 


أنه عي قم العَدَ يمن يوم قتح مكة» فجحيد الله وأثتى علي 6 قال 


52 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
اذ مك تحعها اللشكول يغزيفها القانق» ول يدل اميا وفك بالله 
واليوم الآخر أن يسقلك يها 5+ ولا يعد يها شكزة. ذإن. أخد 
5 َال رشول الله كَكِ؟ فقولوا: إن الله أَذِنَ د ا يأَدذنْ 
كم وإنّما أجلت لي ساغَةً من تَهارٍء وقد عادّت حُرمَتُها كشرمَتِهاء 
ليلع السَّاهدُ كم الغات16", 

(ومن تَجَاوَرَةُ) أي: الميقّات بلا إحرام (يُرِيدُ د نُسكا) فرضًا أو 
تفلاء (أو كانَ) التّشَك (فَوْضَهُ) وإِنْ لم يُرِدهُء (ولو) كان (جاهلا) 
أنه المِقَاتُ» أو حكمة» (أو ناسِيًا: لَزِمَهُ أن يَرجِعَ) إلى الميقّاتِ» 
(فبْحرِمَ مِنهُ) حيثٌ أمكنّ» كسائر الواجات» (إن لم يَحَفْ فَوتَ 
ححجٌ» أو غيرَه) كعَلّى تفسِه أو ماله لِضّا أو غيره. فإن خافٌ: لم يَرَمْه 
رجُوعٌ» ويُحرِمٌ من مَوضْعه 

(ويَلرّمهُ إن أحرَمَ من مموضعه: دَمٌ)؛ لما رَوَى ابن عباس مَرقُوعًا 
«مَن 5 سكا ققله دَمّ). وقد ترك واحكا.. وسَوَاغ كان لعَدْرِ أو 


2 


غيره . 


- 


(ولا يَشْقْطْ) الدَّمْ (إنْ أفسَدَة0©) أي: التسك. نضا 
كالصّحيح. (أو رَجَعَ) إلى الميقَاتٍ بَعدَ إحرامه. نَضَّاء كدّم محظور . 


)١9‏ قوله: (إن أَفْسَدَةُ) وتقل مُهنًا : يَسمَط؛ أن القَضَاءَ واجبٌ . (ش ع)1'1. 


[1] أخرجه البخاري »)٠١5(‏ ومسلم (417/117254) من حديث أبي شريح. 
[؟] (كشاف القناع) (5/ا/). 


بابٌ : المَواقيثٌ 
تت دن 
(وكرة إحرَامٌ) بحي أو تُُمرَةٍ (قبل مِيقاتِ”') ويَنعَقِدُ؛ لما روّى 
سَعيدٌ عن الحسَن: أن عمرَانَ بنَ خصّينء أحرَمٌ من مِضْرِوء فبِلّمَ ذلِكَ 
عُمَرَ) فَعَضْبَ» وقال : يَتسَامَعُ النَّاسُ أذرخلاون أصحاب رَسول الله 
يِه أحرّمَ مِن مِضْره؟. وقال البخاريٌ: كره عُثْمَانُ أن يُحرمَ مِن 
خْرَاسَانَ أو كَرْمَانَ. ولحديث أبي يَعلّي المَوصِلِن» عن أبي أيوبت 
مَرفُوعًا: (يَستَمِتِعُ أحدُكم بحِلهِ ما استطاع, فَإنَهُ لا يَدرِي ما يَعرضٌ له 
فى إحرامه)1'1]. 
(و) كره إحرَامٌ (بحَحٌ قبل أشهرِه) قال في «الشرح): بِعَيرٍ خلافٍ 
عَلِمِنَاةُ. 


)1١‏ ادلاو قري أنرج ةا قال لمالاك. رن أل ونين أرق اجر قال ين 
حَيثٌ أُحرمَ رسولٌ الله كك قال: فإن زدتُ على ذلكٌ؟ قال: فلا 
تَفعل» فإني أخاف عليكٌ الفتئة. قال: وما في هذه من الفِتئّةِ؟ إنما هي 

0 بها. قال: فإنَّ الله يقول: متَنِسَحْدَرِ الَدنَ يحَالِمُنَ عَنْ 
كرتي ون ا فيو كقات بلك الود ران يداني 
000 : وأيّ فِتئَةٍ أعظمٌ من أن كان اخحتياك حَيرًا من اختيار 
رسولٍ الله يَلِِ. وفي رواية: وأيُّ فِتئَةِ أعظمٌ من أَنَّكُ خحُصِصتٌ 
بفَضْلٍ لم يحص به رسول الله مه" . 


[1] لم أجده عند أبي يعلى » وأخرجه الشاشي في (مسنده) 2»)١١55(‏ والبيهقي 
.)53١/5(‏ وضعفه الألباني في (الضعيفة) .)١١5(‏ 

[؟] أخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله) (+47). وإسناده صحيح. وانظر: 
( الضعيفة ) تحت حديث »)5١١(‏ و( حجة النبي كةّ) (ص١١١).‏ 


ت 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وهي) أي: أَسْهُّدٍ الي (ضَوَّال وذُو القَغدَِ وعَشْرٌ مِن ذِي 
الججّة('") منها يَومْ النّخرء وهو يوم الحَجٌ الأكبر؛ لحديث ابن عُمَر 
مرفوتًا عن يوم التّخْرِ: (يَومُ احج الأكبر». رواة البخاري!'؟. وقال 
تعالى: الج أَمْهُرٌ مَمْنْومتٌ هَمَن وْصنَ فهك للم (البترة: 
1 أي: 28 كاري 

وإِنّما فاتَ الحجٌ بمّجِرٍ يوم النّحرِ؛ لّواتِ الوقُوفٍ, لا لحُوُوج 
َقتِ الححجٌ. ثمٌ المع يِمَعْ على اثتينٍ وتعض آخَرء والعربُ تُعَلْبُ 
التَأنِيتَ في العدّدٍ خاصّةٌ؛ لسبق اللياليء ظَقُولٌ: سرئًا عَشْرًا. 

(ويَعقِدُ) إحرامٌ بححجٌ : في غَيرٍ أَشهرِه؛ لقَوِهِ تَعالى : مإيدوِئكَ عَنٍ 
لأَعِلَهٌ هُلَ هَ مَوَقِيتُ لِلنّاين وَالْحَج)4 ربترة: +دحء وكلها 


© قوله : (وعشرٌ من ذِي الحِجّحة) وعند الشَّافِعِيَ : آخَدْةُ ليلَةَ النّحرٍ. وعند 
مالك : جميعٌ ذي الحجّة. 
قال في «الفروع») وفائدةٌ الخلاف : علق الحنث عندناء» وعند 
الحنفيّة. وعند الشَّافِعَِ جوارٌُ الإحرام فيهاء وعند مالِكك: تعلق الدَّم 
بتأخير طوافٍ الزيارة . 
وقال المُتولّى من الشَّافِعِيَة : لا فائدّة فيه إلا فى كراهة العُمرةٍ عند مالك 
5 . 000 5 و ف قا 5 9 
فيها. وعند الشافعيّ لا يصحٌ الإحرامٌ بالحجٌ قبل أشهّره. (خطه)1 ا 


[1] ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث .)١745(‏ 
[؟] انظر: «الفروع» .)7١5/5(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


مَوَاقِبتُ للنّاس» فكذا الححجٌ. وكالميقَاتٍ المكانيٌ. 

وقوله : الحم أَشْهْرٌ #4 واليقرف “جور لعي تعظطفة شيهاء 
كحديث: (الحجٌ عَرفةُ)11. 

ورد أب غناي : اليل أن لا يمره الضف فى لسر اده 
على الاستحباب. والأسراة تتراخى الأفْعَالٌ عنة» فهُو كالطهارة» ونيد 


[13] أخرجه أبو داود »)١155(‏ والترمذي (889)» والنسائي )١١١7(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلى. وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)١١14(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


(بِابُ الإحرّام) 


قال ابن فارس: هو نيَهُ الدّحُولٍ في التُحريم» كأنه يُحَرْمُ على نَفْسِهِ 
الحا والعليتع وأشياء من اللتامن. عداثقال : الث ء رذ دحل في 
الشَّمَاءِ وأربَع» إذا دحَلٌ في التبيع. 

وسَرحًا: (نية اثلث ) أي: الول فبوء لا نيه أن يج أو تعتمر. 

(وسْنٌ لمُريدِه) أي: الإحرّام: (عشل)؛ للتبرا' 1 ولو نُفسَاء أو 
حائِضًا؛ لأ عليه السَلام أَمرَ أسماء بنت عُميسء وهي تُقَسَاك أن 
تَعْتَسِل. رواه مسلما"". وأمرَ عائْشَةَ أن تعْتَسِلٌ لإهلالٍ الحَجٌّ وهي 
حائِضٌ. متفق عليدا". وإِنْ رَجْتَا الطهر قبل فراق الميقات: خرن 

(أوقق لفقم ماي(6: أو هر عن اسيممال لبح عرض » لوم : 


جر سي ىو 120 


مقلم يحدوأ ما فَتَيَمَّموأ [الساء: ©4]. 


بابٌ الإحرام 
)١(‏ قوله: (لعدّم مَاءِ) ولو قال: لِعُذَرٍ. لكان أظهَرَ. 
)١(‏ قوله: (وبيص الطيب) أي: تريقه ولكانة, 
3 يشير إلى حديث زيد بن ثابت أن النبي يَكِةٍ تجرد لإهلاله واغتسل . أخرجه الترمذي 
(80)» وصححه الألباني. 


[؟] أخرجه مسلم .)١1١/151(‏ 
[9] أخرجه البخاري (815)» ومسلم .)١١1/1511(‏ 


بابُ الإحرًا 

(ولا يصْرُ حَدَُ بنَ عُسْلٍ وإحرام) كقملٍ الجمعة. 

وو شن له: 00 بلعل شعره وريه وقطعُ را يُحَةَ كريهّة) 
كالجْمْعَةَء ولأنَّ الإحرَام يمنَعُ أخدّ الشّعُورٍ اا لامك 1 
َبلّه؛ لغلا يحتَاج إلي ليهِ في إحرامه» فللا 00 فيه 

و1 (تطيْتِ في بِدَنِه) بما تَبقَى عِينهُ كمشك» أو أده 
كمَاءٍ وردٍ وبَحُورٍ؛ لقَولٍ عَائْشّة: كُنث أُطئِثُ رسولَ الله مَك لإحرامه 
قبل أن يحرم » ولحل قل أن يطو بالوييعا"1,.وقائلكة كا أنقلة 
إلى وَبيص الطيبٍ” © في مَمَارِقِ رَسُولٍ الله مد وهو مُحْرمٌ. متفق 
عليهظ' !. 

قال ابنُ عبد البه: لا لاف بِينَ جماعَةٍ أهلٍ العلم اشير والآثّار» 
أ قِصَّة صاجب الجية1 "] كانتت نت عام خُنَينٍ) والجغرًا كدانة غيئة لعاف 


وعفية عَائِشَةَ في حَبَةٍ الودّاع سن عَشْرٍ. أي : نبو لايح . 


(وكرة) لمُريدٍ إِحرّام : تَطيِبٌ (في لُوبه). ولك الكةانة كسد ة 
ِحرَامه» ما لم يَنزِعْةُ. فإِنْ ترَعَهٌُ: لم يَلبِسَهُ حتّى يَعْسِلَ طِيبَهُ روما ؛ 


0 


يقال: وبِصّء تَيِصُء وَييصًا: بَرَقَءِ ولمَعَ. قاله في «الصحاح». 
)١(‏ قوله: (فيقُول) أي: إذا أراد الإحرام تَوَى بِقَلبهء قائَلُا بلسانه: 


[1] أخرجه البخاري »)١5+89(‏ ومسلم (59/1185). 
5] أخرجه البخاري »)51/١(‏ ومسلم .)47/١١9-0(‏ 
[] أخرجه البخاري »)١877(‏ ومسلم )1/1١١80(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
الإحرامَ يَمِنَعْ ثم ايت وس المطيّب» دُونَ الاستِدَامَة. 
ومّتى تَعَمّدَ مُحرِمٌ مَسٌ طِيِبٍ على بِدَنِه أو نحَّاةُ عن مَوضِعه ثمٌ 
رَدُ إليهء أو نَقَلَهُ إلى موضع آخَرَ: فَدَى. لا إن سال بعَرَقٍ أو شّمس. 
(و) سن لمريده: الببلن إزَارٍ وردَاءِ أبيصَيْنِ نَظِيَينِ) جَدِيدئْنِ أو 
بيع ٠‏ (وتعلين)؛ لحديث : «وليِحِرِمْ اجدكي» في إِزَارِء ورِدَايٍ 
0 وؤواة اخهذة!, قال ايك الصسدر فك ذَلِكَ. والتّعلانٍ: 


0 يجوز لهُ لبس سُرْمُورَة ونحوها إن وجدّ التعيْنِ. 

وتكرة لُِشْهُ ذلِكَ (بَعدَ تَجَدْدِ َجَرْدٍ ذَكر عن مَخيطِ) 0 
وسَراويل» ولحي لأنّهُ عليه السَلامُ نَ تَجَدَدَ لإهلاله واه اميا 

بوشن : (إحرَافةُ عَتِتَ صلاة فرضء أو رَكعتين تفْلا) 2 ؛ لأنّه 
عليه السّلامُ أَهَلَّ في دُبْر صَلاةٍ . رواة النّسائك!'!. 


رولا يَرَكَعْهُمَا) أ رَكعَنّي التْلٍ (وَفتَ نهي)؛ لتحريم التّملٍ 


[1] أخرجه أحمد (0.00/8) (4819) من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في 
«الإرواء) .)١٠١55(‏ 

[1] تقدم تخريجه (ص080). 

[*] أخخرجه النسائي (*757؟) من حديث ابن عباس. وضعفه الالباني. 


بابٌ الإحرام [55/ 

(ولا) يرَكَعْهُمَا (من عَدِمَ الماءَ والثّرَابَ)؛ لحديث: «لا يقهلُ الله 
صَلاةَ بعر و 

قال في «الفروع): ويِتَوَجَهُ: أَنّهُ يُستَحَتٌُ أن يستقبل القِبلَةَ عِندَ 
إحرَامِهِ. صَمّ عن ابن عُمر. 

(و) سن لَهُ: (أن يعيْنَ نُسَكا) في ابتِدَاءٍ إحرامه» من محمرق أو 
عي أو قِرَانِء (ويَلفِظٌ به) أي: بما عَتتَُ؛ للأحبارا"!. 


4 


ريد الحيعء وأَجدُني وجعة؟ فقالَ : «محجّي » واشترطي » وقولي : اللَّهُعٌ 
مَحِلَي عن حبشتّني ). متنفق عليهظ'!. راد النّسائيئ! 4 ف روايّة 
إِستادُها جَيِدٌ: «فإن للك على رَبك ما اشتثتيت) 

مِنّي) ولم يُذكر مِلهُ في الصّلاة» لِقِصَرٍ مدّتها وتيشرهَا عادة. (وإن 


(وَأنْ يَشْتَرِط) ؛ لحديث صُباعَةَ بنتِ الزُيرِ حِينَ قالّت [ له إلى 


١‏ مُمّ... إلخ. كما في «الإقناع). 
)١(‏ قوله: (مَتَى حبس حَل... إلخ) أي: جاز لَهُ أن يَحل. قال في 


[1] تقدم تخريجه .)17/8/١(‏ 

[؟] ومنها ما أخرجه البخاري »)١551(‏ ومسلم )١115١ 2165/155١‏ من حديث 
أنس أنه سمع النبي يبد يقول : «لبيك عمرة وحخًَّا). واللفظ لمسلم. 

[5] أخرجه البخاري (5:/4)؛ ومسلم )٠١4/1701(‏ من حديث عائشة. 

[5] أخرجه النسائي (7775) من حديث ابن عباس . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 


0 ا 0 7 : 0020 
فيتستفيك: انه مَتَى حبس بمَرَض»ء او عَذَوٌّءِ ونحوه: حل 4 


سي علية 0 


قال فى «المستوعب») وخيره: إلا أ يَكونَ مَعَهُ هَذَي رمه 


نحذة. ولو قال: قَلِيَ أن أجل : خٍِ 


2 0غ 
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(ولو شَرَطَ أن يحل مَتَى شَاءَء أو إن أَفْسَدَهُ لم يَقْضِهِ: لم يَصِحٌ) 
4 لا غذر ل فه 
وعُلم مها سَبَقَّ : أنه لا يكفيه اشتراطه بِقَلبه. 


«الإنصاف): هذا المذهَبُء وعليه الأكثّرُ. وقال الز ركشي : ظاهِد 
كلام الخرّقيٌ وصاجب «التلخيص»: أنَهُ يَجِلٌ بمجرّدٍ الحخصر» وهو 
ظاهد الحديث . (خطه)11. 

قال في «الفروع)1'!: واستحبٌ شيحُنا الاشتراطً للخائفٍ خاصّة؛ 
حيقا بن الأدلة: 

ونقَلَ أبو دواد : إن اشْتَرَط» فلا بأسّ. وعند مالكِ وأبي حنيقَة : لا فائدة 
للاشعراط فلن أي بيد كان لكوم و الي 6 سَنَة 
م أله لم يشترط» و1 . 

قوله: (ويِصِحٌ ... إلخ) قال الشيحٌ عُتْمَانٌ : مَفُومُه : أنه إذا لم 0 


انظر: «الإنصاف) .)١5٠/8(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


«الفروع) (5575/0). 
ولأن ابن عمر كان ينكره» ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم أنه لم يشترط. خطه) 
ليفك فى الأصمل , 


بابٌ الإحرام -- 

(ويَنعَقِدُ) إحرَامٌ (حال جمَاع)؛ أنه لا ييطلَهُ ولا يَحْدِجٌ من به إن 
َف في أَنَاِء وإنّما َس يلم المْضِيٌ في فاسِيو. 

(وتبطل) إِحرَامٌ: برِدّو» (ويَخرُحٌ) مُحرِمٌ (منهُ برِدَّة) فيه؛ لَعُمُوم 
قله تعالى : «لينَ َشرَكتَ لِسَحَبِطنَّ عَمَلّك6 [الزس: 15]. 

و(لا) يَِطلٌء ولا يَخْوج مِنهُ (بِجُنُونِء وإغمَاء, وسُكرِء كمَوتٍ) 
ويأني كم مَجِنُونٍ ومُعْمّى عليه في (الإحصار)» ونَقَدَّمَ كم مَيِتِ. 

(ولا يَنَعَقِدُ) إحرَامٌ (مع وجُودٍ أحَدِها) أي: الجنُونِء والإغْمَايٍ 
والشكرِ؛ لعدم صِكةٍ القَضْدٍ إِذَنْ. 

(وثِخِيّرُ) مريدُ إحرام (بَينَ) ثَلانةِ أشياء: 

(تَمَتّع. وهر أفظلها) نضا قالَّ: لأنَهُ آخِرْ ما أمَرَ بو الي كه . 

ففِي «الصّحيحين1'": أنه عليه السّلامُ أنه أسيحاية نهنا طاقوا 
وسَعواء أن يَجَعَلُوهَا تُمرةٌ إلا مَن ساق هَذْيًا. وتّمتَ على إحرّامه؛ 
لست رس الو استقبلت من أُمرِي ما اسعَدبرت ما 

شَفْتُ القِديّء ولأللتُ ساكل ولا يذل أميعايه د إن 

الأفصَل, ولا يتأَسَفُ إلا علّيه. 


وما حت اد ا لاعتِقَادهم عَدَمَ جَوَازْ العُمرَة ف في أَشْهُرِ 


[13] أخرجه البخاري »)٠١85(‏ ومسلم (10؟١)‏ من حديث ابن عباس. 
79 أخرجة البخاري (57/8١)؛‏ ومسلم )١41//15١(‏ من حديث جابر. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

الحَجّ: مَردُودٌ بأنّهم لم يَعتَقِدُوهُ. 
تلو كان كذلك : لم يَخْصٌّ به مَن لم ٍّ يَشْقٍ الهدي؛ لأنّهم سَوَاءٌ 

في الاعِتِقَادٍ. 

ذه لو كان كذرك+ لم رتاف غيه 5ه ينهد عواذ الفرزة في 
أشْهُرٍ الي وجَعَلَ العِلَةَ فيه سَوقَ الهدي. 

ولما في لثمن من الِسر والشهُولَةِ مع كمال ل أقها تغال الأمكين, 

(فإفرَادٍ) ؛ أن فيد كقال أَفعَالٍ االشكين. 

(فقرَان) واختُّلفَ في حَجّتِهِ عليه السَلامُ؛ لكن قال أَحمَدٌُ: لا 
شك أنّه كان قارِنّاء والمتعةٌ أحبٌ إلى . 

زو نه (التمقعء أن يحرم بغمزة في أشهر الخخ) نضّا. قال 
الأضصعات: ويَفْوغ منها. وفي (المستوعب): ويتخلل. 

ثم( يُحَرِمُ (به) أي: الحححٌ (في عامه مُطَلَقًا) أي: مِن مكد) أو 
قربهاء أو بَعيدٍ منهاء (بَعدَ فَرَاغهِ منهَا) أي: الغمرة. 

فلو كان أحوع بها قل أعير الععله لم يكو مكستفاه ولو أنه أمكانها 
في أشهّرِه. وإن أَدحَل احج على العُمرة: صار قارِنًا. 

(و) صِمَّةُ (الإفرَادٍ: أن يُحرم) ابتدَاءَ (بحجٌ» ثُم) يُحرمَ (بغُمرَةٍ 
َعدَ فراغه منه) أي: الج مُطَلَمًا. 
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بات الاحرًا 

(و) صِقَةُ (القرانِ: أن يُحرِم بهِمَا) أي : الي والعغُمرةٍ (مَعَاء أو) 
يُحرمَ (بها) أي: الغمرة ابِتِدَاءَ ١‏ يُدخْلَهُ) أي: الحجّ (عليها) أي: 
العُمِرَةِ. ويَصِحٌ؛ لما في «الصحيحين)!'! أَنَّ ابن عمر فَعَلَهُ وقال: 
هكدًا صَبَعَ رَسُولٌ الله يلل. 

ويَكُونُ إدحَالُ الس علّيها: (قَبلَ شّرُوع في طَوَافِها) أي : الغُمرةٍ. 
سَعيها. وسَوَاءٌ كانَ في أشهُّر الحجٌ» أو لا 

(ويَصِحٌ) إدحَال ححٌ على عُمرَةٍ('2: (ممّن مَعَهُ هَذَيٌّ ولو بَعدَ 
سَعيها) بل يَلرَمُ كما يأني؛ لأنَّهُ مُضْطْدْ إليه؛ لقَولِه تعالى: 9و 


مَعَهُ هَديٌ لا يَصِحٌ إِحرَامُهُ بالحَح إِذَنّء إلا بَعدَ فَراغِهِ من الغمرةا'!. 
أقول : ظَاهِرُ (المغني): أنه يَصيرُ في هذه الحالةٍ أيضًا قارنًا. وكذا 
«المستوعب». وأفتّى بِذلِكَ سُليمَانٌ بن عليئ» وخالْقَةُ ابن ذَّهلانَ. 
ورد ما في المغني» العلَامَةٌ إبراهيمٌ بنْ نّصر الله وقالّ: إِنَّهُ سَهِوْ؛ٍ لأنّه 
قدّمَ أنهُ لا يَصِحٌ. 
وأجاب ابن نُ مفلح بأن المرادّ بما هُّنَا: المتمتّعُ السائق للهّدي. 
فعَلمتٌ أَنَّ ما أفتى بهِ سُليمانُ بن عل» اعتِمادًا على ظاهر العبارّة من 
ير تحير لكن على القاعِدةٍ مشكل. 

)1١‏ قوله: (على المذهب) تقل ذلِكُ في «الإنصاف»» ولم يَحكٌ خلافًا. 


[1] أخرجه البخاري 2)١5150(‏ ومسلم .)180/1١57.(‏ 
[؟] (حاشية عثمان) (؟/867). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ثرا ءوس و عنَّ بم َهْدَىُ لم6 [البقرة: 5]. 

قال في «شرحه) هُنَا: ويَصِيرُ قارِنًا على المذهب. ورَدَة2'7 في 
أثناء المَصْل بَعدَ 

(ومن أحرَمَ به) أي: الحجٌ (ثُمٌّ أَدحَلَهَا) أي: الغمرَةً (عَلَيه: لم 
يَصِمّ إِحرَامُهُ بها) أي : الغمرقء لأنّه لم ير به أثز» ولم يَستَفِدُ به فائِدَةَ 
بخلافٍِ ما سبَقّ» فلا يَصِيدٌ قارنًا. 

وحمل فارق:. كففرد. نضّا. ويسقط تَرتيِهاء ويَصِيد بيد الترئيت 
للحي فيتأحوُ حلاف إلى يوم التّخر. فَوَطؤُ قبل طوافه بَعدَ لمحلل 
الأول لأ لقني غمدتة. 


وقال في (الفروع» و«شرح المنتهى) في موضع آخر: لا يَصِيرُ قاد 
إِذنْ1'!. 
وقولة: (ووَدّةُ) أي : رََ د القول الأول أنه قارِنٌ المضتفى: و أنه 
قال الحَلوتئ : ويُمكنٌ التوفيقٌ بِينَ كلاميهء بأنَّ مُرَادَهُ ْنَا بَيانُ صِححةٍ 
الإحرام بالج على هذًا الوّجهِ المخصّوصء لا بَيِانُ صِفَّةِ من صِفَاتِ 
القِرَانِ وعَرَضِدِء ثم إِنَّهُ في هذه الحالة يُسمّى مُتمتُعًا لا قارنًا. 
2 3 5-60 
انتَهَىل'!. وفيما قالهُ نَظد. 
(1) قال ابن تّصر الله: لو سَاقَ هديا تطوْعًا من قَبلٍ مِقَاتِه فهل يُحِرِئُهُ عن 
3 «وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع آخر لا يصير قارنا إذن» ليست في (). 
[3] انظر: «حاشية الخلوتي») (؟599/5). 


(ويجبُ على مُتَمَتَع) : : دم إجماعًا؛ لقَوَلِهِ تعالى: «مِن تَمَنَم 
بالْعمرة إِلَ أل قا أستسد هر أفتى» زالقن 5]. 

(و) يجب على (قارن: 5ٌَ)؛ لأنَهُ تَرَفّهَ شْقُوطٍ أحدٍ السَفَرَيْن 
كالمُتمدٌع. 

وعر ل لهلهم 5 قي ]د لا تقض فى القدقم التجزة بده 

(بشرط: أنْ لا يكونًا) أي: المتمدٌه وَالقَارِنُ (من -0 
المَسجدٍ الحرّام('2)؛ لقولِهِ تعالى: مَإدَلِكَ 0 يم أَهَلْمُ حاضرهء 
لجر كَفْرَارٌي (لبترة: +05]. وهذا في المتمتّع» والقران مقي 
عليه . 

(وهم) 5 حاضرو المسجد الحرّام : (أهل الخرو, ومّن) هُو 
(مِنُ ذُونَ مَسَافَةِ قَضْرٍ)؛ لأنَّ حاضِرٌ الشَّيءِ من حل فيه» أو قرب منة 
وجاوَرة؛ بِدَلِيلٍ وحص السَمَرٍ . فإن كان لَه مَنزِلانِء قَرِيبٌ وبَعيدٌ: فلا دم . 


ذلك» أم ليد من دم آخَر؟ لم أجد مَن صرّح بذلِك» وظاهز 
الأحاديث: يجزثه. وظاهد كلامهم: يلزمه غَيدُه؛ لأنه استّحقٌ 
بتَعيينها ' ! للهّدي» فلم يُجِزِثُهُ عن واجب غيرِهِ. (يوسف). 

(1) قوله: (أن يُحرمَ بالغُمرة ... إلخ) وإلا لم يكن مُتَميَّاء ولا دَمَ علَيهِء 


. لتعيينه)‎ ١ في الأصل : (تعيينه) وفي (ب):‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


(فلو استوطن أَفْقَيٌ) ليس من أهلٍ الحرّم (مكة: فحَاضِرْ) لا دَمَ 
عليه؛ لدخُولِه في ا 

(ومن دخَلّها) أي : مَكَة يمن غَيرٍ أهلها متا أو قارِنَاء (ولو ناويا 
لإقامَةِ) بها: فعليه دَمٌ 

3 كان 0 0 0 بد 1 مسافة 0 تأكثر 
-_ 


(ويُشترط في) ومجوب (دم مُتَمَنّع وَحَدَهُ) أي: دُونَ القارنء زيادةٌ 
عمًا تَقَدَّمَ سِنَهٌ شُروط : 

كد عم قاأاة عقا 4ع ف انم غرذا م ارس ا .ص ا مس 

(أن يُحرِمَ بالغمرَة في أشهّر الحَج”'2)؛ لقوله تعالى: «مإمن تَمَنَمَ 
العم إِلَ ييه [البقرة: >15]. 

إران يح عي سيد نار تر : في أشْهّْر الحجٌ وححجٌ من عام 
آخَرَ: فلَيس بمتَمَتّع؛ للآية؛ لأنّها تَقَقَضِي الموالاةً بَيتهُما. ولأنّهم إذا 
افراع الي متيوق غر انك العف له عش رن عاريه لبي 
بمتمتّع: فهذا أؤلى؛ لأنّه أكبّد تباعُدًا. 


كما في (شّرحه) . (ع 1ك 


(1) قوله: (وأن يُحرِمٌَ بها من مِقَاتِ) ونَصٌّهُ- واخمّاره الموقق وغَيده- : أن 


[1]) («حاشية عثمان) (؟//81). 


بابُ الإحرّام 
رض كي لي ري رار 0 _ 


رُويّ عن عُمَرَ: إذا اكت فى الثر الع : م فإن 


ب 
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خرج ورج فلّيس بِمُتمتّع. وعن ابن حُمَرَ تَحؤه. ولأنّه إذا رع إلى 
الميفقات». أو ها ذونة : : لَرِمَه الإحرّامٌ مِنهُ. فإذا كان بَعيدَاء نقد أنقاأً 
سَفَرَا بَعيدَا لحَجّه فلم َتَرفُه بتركِ أحَدٍ السَفَرِين» فلم يَلرَمْهُ دَمٌ. 

(وأنْ يَحلَ مِنهَا) أي : العُْمرَة (قَبِلَ إحرامه به) أي : الححٌ (وإله 
يحل من الغمرة قَبِلَ إحرامه بالحسٌ؛ لمحي ا 
السَلامُ: (صَارَ قارِنا) فيِلرَمُهُ دَمُ القِرَانِء ولّيسَ بمتمتّع 

وظاهِرُةُ: ولو بَعدَّ سّعيها لمن مَعَهُ هَذَيٍّ. 

(وأن يُحرمَ بها) أي: الغمرَةٍ (من مِيقاتِ"2, أو مسافةٍ قَضرٍ فأكتر 
4 فإِنْ أحرمَ بها مِن دُونِها: فلا دم عليه؛ أنه في كم 
حاضري المسجد الحرام. لكِنْ إن جاور الميقاتَ بلا إحرّام في حَالٍ 
يَجِبُ فِيها: (لَرِمَهُ) المجار #البيكا 1 


13م 2 دحك لاأقاعء1١]‏ 
)١(‏ واختار الموفق والشارحخ وغيرّهُّما : أنَهُ إذا أحرَمَ بالعُمرّة من دُونٍ 
الميقاتٍ يَلرَمْهُ دَمَانِء دَمٌ المُتعَةٍ ودَمٌ لإحرامه من دُونِ المِيقَاتِ؛ لأ 


لم لقم ولم تنوها ياه وليس .يساكن. 


[1] «الإقناع» (١١5/1كه).‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهم الارادّات 

اقكة شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(وأنْ يَنوِي التَمتّعَ في ابتِدَائْها) أي: الغمرة» (أو) في (أثتائها)؛ 
لظاهر لآب ومحضول التَرفه. وردّه الموقّق0"©. 

(ولا يُعتبرُ) لوجوب دم تمتّع» أو قِرَانٍ (وقومهُما) أي: الحجٌ 
والعُمرَةٍ (عن) شّخْصٍ (واجدٍ). فلو اعثَمرَ عن واجدء وححجٌ عن آخَرَ: 
بحب الدَّمُ بِشَرطِهِ. 

(ولا) يبد (هذِهٍ الشرُوط) جميعها (في كونه) أي : الآتي بالج 
والغمرّة» يُسَكَى (مْتَمَتُعَا) فَإنَّ المتعَةَ نَصِحٌ فو الدس كغَيره. 


واختارَ الموققٌ والشَّارِحٌ, وقَدّمه في «المحرر» و«الفائق): أَنّهُ لا 

1 التّممّع . 0000-7 

وم كقال- أي المرقق من انززة دن وطاوو اق يدل على أن هذا 
غير مُسْتَرطِء فإنهُ لم يكوه وكذلِكٌ الإجماحٌ الذي ذكرتَاةُ مُخالِفٌ 
لهذا القَولٍ. انتتهى 
والإجماعٌ الذي أشار إليه هُو قَولَهُ قبل ذلِكَ: قال ابن المنذِرٍ وابنُ 
عبد البَدُ: أجِمَعَ العلماءٌ على أَنَّ مَن أَحرمَ بعُمرة : في أُشهْرٍ الحيء وحل 
منهاء ومنت م زيالب المسجد اللا سين 


3] التعليق ليس في الأصل. وليس في (أ) منه سوى «واختار الموفق والشارح» وقدَّمه في 
«المحرر» و(الفائق): أنه لا يشترط نية التمتع. خطه) . 

5؟] «أي: الموقّق رَحمه الله») ليست في الأصل. 

9 (حاشية عثمان) (؟88/5). 


يأب الفسدا 
شاه . 2 


السسصجصهم 


ورواية المدوذئ: ليس لأهلٍ َكة متعدٌ 0 ا عليهم دَمُ 


متعة . 


(وَيَلرَمْ 0 1 00 : (بطلوع فَجرٍ يَوم البّخرِ”"2) ؛ 


لقوله تُعالى : «إمتَ تمتم لقره إل كذ قا مسر من الذي رابقرة: 


3 23 


© وعن أَحمَدَ روايّة: يَجِبُ الدَّمُ على | تم والقارنٍ بإحرام الححجٌ!' !2 


قال في «الفروع): ويتوجّة أن يُبِنَى عَلَيهًا : إذا مات بَعدَ سَبَب 
الومجوب, يُحْرَجٌ عَنهُ من تركته. وقالة الشافعيُ في أظهّرٍ قوليه. 
وقال بَعضُ أصحايئا: فَائِدَة الِواياتِ: إذا تَعذْرَ الدَّمُء وأرادَ الانتقال 
إلى الصّومء فمتى نبت التَعَذّرُ فيه الووايَاتُ . 

وأا ونك تيده كطف از الأسرعاب آله له يغرة ار كيل 
وججوبه. 

قال في «الفروع»: وقال القاضي وأصحابهُ: لا يجوز قبل فجرا "يوم 
التّحرء قال: فظاهِرُةُ: يَجورُ إذا وبحب. انتهى1"!. 

قال في «الإنصاف)1*1: هذا الحكم مع وجُودٍ الهّديء أمًا مع عَدَمِهِ) 


3] سقطت: «يإحرام الحج» من (أ). 
[1] سقطت: «فجر) من (أ). 

[*] انظر: «الفروع») (5557/5). 
[5] «الإنصاف) (8/ه8١).‏ 


06 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 
1٠05‏ 
5 أي : فَلئِهْدٍ . وحَمُلّةٌ على أفعاله('2 أولى من حمله على إحرامه؛ 
حم 5 رام 2 ٠‏ لس يع الا عن قز 3-5 5 
كقوله: ند ولا وع «يومُ الحرء يَومُ الحج الأكبر)!'!. 
(ولا قط د تَمَتْع وقرانٍ بششاد نُسْكهمَا)؛ أن ما وجب 
الإتيانُ به 4 في لصحي وححت في الفاسد» كالطوافٍ وغيره . 


و 


(أو) أ ولا ست كنيها ب(فواته) أي: الج كما لو فسَدَّ. 
(وإذا قَضَى القارِنٌ قارنًا: لَرِمَهُ دَمَان) دَمٌ لقِرانِه الأوَّلِء ودَمٌ لققرانه 
الثاني . (و) إن قَضَى القَارِنُ (مُفردًا: لم يَلرََهُ شَيِءِ"©) لقِرَانه الأوّلٍ؛ 
1 أ اكمك قشل هد م تُشكه . (ويُحرم) قارِنٌ قضَّى مُفردًا: (من 
الأبعد) من مِيقَاتَيهِ لذن حي مِنَهُما قارنًا ومُفرِدَاء إن تَفاوَتَاء 


فيأني كلامٌ المصئّفٍ في أثناءٍ «باب الفدية)7" 

وم كولب زوعية على أفعاله ..إلخ) الضميئ أنه للحَجٌ. (خطه)!*!. 

(؟) قوله: (ومُفرِدًا لم يَلرَمَُ سَيءٌ) وكذًا لو قَضَى مُتَمَتّعَاء لم يَلرَمَهُ سيم 

نيع لك افقل إلى عنفة أعلى ناولا للقضاوة لأنه لذترنة فيه فرك 

السَّفْرِ؛ إذ يلرَمُهُ بَعدَ فراغ 0 أن يُحَرِمَ م بالحجٌ من أَبِعَدٍ الميقاتّين) 
كما أفادّه «(م ص). (ح عا 

7 تقدم تخريجه (ض915). 

[؟] أخرجه البخاري (71197)» ومسلم )١741(‏ من حديث أبي هريرة. وتقدم 
إكواباك ابن حديت ابن عمر. 

[*] التعليق ليس في الاصل. 


[5] التعليق من زيادات (ب) . 
[5] (حاشية عثمان) (؟/50). 


بابُ الإحرّام 


# كك 


(بعُمرَةٍ إذا فَرَعْ) من حَحه. 

(وإذا قصَى) القارنُ (مُتمَتُعَا: أحرَم به) أي: الححجٌ (من الأبعد) 
من الميقَاتَين لذن حرم مِن أحدهما قارِئَاء ومن الآخَرِ بالعُمرَةٍ (إذا 
فرَعٌ مِنها) أي: الغمرَة؛ لأَنّه إن كان الأبعد الأُوّلَ: فالقضَاءً يَحكيه؛ 
لأنَّ الحُوْمَاتِ قِصَاصٌء وإِنْ كان الثَّاني: فْقَدَ وبحب عليه الإحرَامُ 
ِحُلُولهِ فيه؛ لومجوب القَضَاءٍ على القَوْرٍ. 

(وشن لففرد» وقارن: فَسْحُ نُتِهِمَا بححٌّ) نضّاا"“؛ لأنَهُ عليه 
الصّلاةٌ والسَلامُ مر أصحابة الذي أفرَدُوا الحجٌ وقَرنُوا أن يَحلُوا كلهم 
وتجعارها غير إلا اذه مَعَُ هَدّيّ . متفق عليه3'؟. وقال سلَّمَةٌ ابن 


)١(‏ قوله: (وسّنٌ لمفردٍ وقارِنٍ... إلخ) ظاهِدَةُ: سَواءٌ كانَ طاف أو 
قال في «المقنع): :: يَفْسَحْ إن طافٌ وَسَعَى . 
فطَاهِدةٌ: أنَّ العطواف والسّعيّ رط في استحباب الفسخ. قال ابن 
مُتَيجحا: وليس الأمدٍ كذلِكٌ. انتَهّى 
وذكر أنه إذا طافٌ وسَعَى ثمٌّ فسَحٌ يَحَتَاجُ إلى طوافٍ وسّعي لأجلٍ 
العمرَةٍ . 1 
وردّه الرُركشيٌ : بأنّه ا كلامهم ما يَقَتَضِي أنه يتطوف طوافًا 
ثانيًا . قال في (الإنصاف) عَمَبَه : قُلثُْ : قال في (الكافي) : يُسَنٌ لهُمَا 


[1] تقدم تخريجه (ص515). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
َِّيبٍ لأحعد: يم 0 0 
دي شما عقر عدي كاعا ياك لها في مخ العع. 
أتركها لقَولِك؟. 


إذا لووك منهها قذي أن ياشكا يكزها بالحوء وجرو ا عديرة فقردة 
يحلا من إحرايمهما بطوافٍ وسّعي وتّقصير؛ لِيصِيرا مُتمَتّعَينِ. انتهى . 
وكأنه يُلَّحْ بالاعتيراض على الرّ ركشي في قَولِه : وأمق في كلامهم ما 
يققضي أَنَّهُ يَطوفٌ طوافًا ثانياء كما رَعَمَ ابن مُتَجَاءِ فإنَّ كلام 
«الكافي) الملكوه يَقَتَضى إعادَّة الحواقن زد غيث. قال: 
ويَحِلا من إحرايهما واف وسّعي » ولم يُقيْدَةُ بما إذا لم يكنا طافًا 
وسَعيَاء فَمْقتضَاهُ: مُطلَقَاء وهو واضحخ؛ لأَنَّ طواف القُدُوم تفلٌ» 
فكيفٌ يُجزِى بيطرت عرو ركرة ‏ براحي 7 أن 0 
امسا والطراف الكنايك لم يكن للغمرةء فلم يد 
لها. والله أعلّم . 
وتابع في «شرح المنتهى» القَوَينِ في مَوَضِعَينٍ من غير عَو. (حاشية 
إقناع)1 '. 
[ظاهِدُ كلام أكثر الأصحاب يُفِيدُ عدّمَ إعادةٍ الطوافٍ والسّعي . والله 
أعلم. (خطه)]["!. 


[] «حواشي الإقناع» .)155/١(‏ 
[؟] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


بابٌ الإحرّام 


ولس المَسْحٌ إِبطَالًا لإحرّام من أصلوء بل تَقلَهُ بالج إلى الغمرة. 

(ويّنويّان) أعزيد المفردٌ والقارة (بإحرامهمًا ذلك) الذي هو إِفرَادٌ 
أو فاك (غموة كفزةة). فعن كان مهما قد طاف وصعى : كَصد 
ول من إحرامه . ون لم يكن طافٌ وسَعى : فَإنّه يطوفٌ وتسعى» 
ويْقَصّر ويجل(2. 

(فإذا حَلّا) من الغمرة: (أحرَمَا به) أي: الحجٌ؛ (لِيِصِيرَا مُتَمَتّعِينِ) 
وبْتَانِ أفعال الحَحّ . 

(ما لم يَسُوقَا هَدْيَا) فإِنْ ساقَاة: لم يَصِعٌ الَسْحُ؛ للخبر1'". نقَلَ 
أبو طالِب: الهَدْيُ يَمتغةُ من التَكَثّلٍ من جميع الأشيَاِء وف العشر 
وغيره. 

(أو يَقِعَا بِعَرَفةً) فإنْ وَكَمَا وال كن لبها فَسْحَْةُ؛ لعَدّم ورُودٍ ما 
دل على إباعيه ولا فستقاة به فضي اللعطم. 0 

(وإنْ ساقّة) أي: الهَديّ (مْتَميعْ : لم يكن لَهُ أن يَجلٌ) من عُمرته . 
(فبِحرِمُ بِحَجّ إذا طاف وسَعَى لغمرته قبلَ تحليل بِحَلّقِ)؛ لحديث ابن 
عُمر: تميّع النّاسُ مع النيع َك بالغمرةٍ إلى الحيٌ. فَقَالَ: «ممن كان 


)١(‏ ويُجِرِئهِمَا طواف الوم وسَعيْ الحجٌ عن طوافٍ العُمرَةٍ وسّعيهاء 
ويُقَصرَانِ أو يَحَلِقَانِ وقد خلا . 


[1] تقدم تخريجه (ص285) . وسيأتي حديث ابن عمر قريًا جدًا. 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
مِعَهُ هَديٌء فَإنّه م عَم عليه حنّى يَقضي حَجّه)1١!.‏ 
0 ذبَحَهُ يَومَ التّخر: حل مِنْهُمَا) أي: الحجّ والغُمرة (مَعَا) 
؛ لأنَ التّمَيّعَ أَحَدُ توعي الجمع بِينَ الحَحٌ والعُمرَةِء كالقِرَانٍ. ولا 
ا لاجوزوار و13 الإوقال الس على مره هذا معنى كلامه 
فى «شرحه) حُتاء وتقدّمت الإشارة إليه22, 
(والمتَميْعَةٌ إن حاصَت) أو نَفِسَتْ (قَبِلَ طَوَافٍ العُمرّة, 
فَخَشِيَتُ) قَوات الحَجٌ. (أو) حَشِيَ (غيرُها قَرَاتَ الحَجٌ: أحره 
بو1") ومجوبًاء كثيرها ممّن حَشِي فوته لومجوبهِ على القّورِهِ وهذا 


)١١‏ قوله : (لاضطرارة) يشير إلى القرق تيا ويك 0" إذا أدشل اله 
على العُمرَةٍ مع تَمكيهِ ين التحثّلٍ ينها 00 

2( أي : في آخر المقصل السّابقٍ في كلام الشارح عِندَ قَولٍ المتن: «ويَصِحٌ 
مك عا خدق ورا ل سوام 7 

(©) فليس الخوفٌ شَّرطًا للجَوَازِ» بل للومجوب؛ إذ يجورٌ إدخالٌ الحيٌّ على 
العُمرَةٍ قبل الشّروعَ في طوافهاء وإن لم يَحَف قَوتَ حجٌ؛ كما هو 
الصُورَة الثّانية مِن القَرَانِء على ما تقدّمَ. (ع ن)[*]. 


17] أخرجه البخاري :)١531(‏ ومسلم .)١175/1١7717(‏ 
[1] سقطت: (ما) من (ب). 
[] التعليق ليس في الأصل. 
[5] (حاشية عثمان) (؟51/5). 


باب الأحراء 
0 (وصَارَث قارِنة)؛ ديق فضل 7ه أن عافقة كاتنت 
تكتملعة: فاشك ققال لها اع عد :: «أهلّي بالححٌ» . (ولم تقض 
طوّاف القَدُوم)؛ لقواتِ ا كتجِبَة مسجدٍ. 
(ويَجبٌ على قارِنٍ وقف) بعرَقَةَ رَمَنَهُ (قبل طَوَافٍ وسَعبي: دمٌ 
ِرَانِ) إن لم يكن من حاضري المسجدٍ الجرام ؛ قِياسًا على ١‏ - 
كما تَقَدَّم . فإن كانَ أحرمَ بالغُمرّة» وطاف وسَعَى لهاء ثمٌ 00 


ِ 
2 
اك 5 

متمتعة 


غليها لفوقة الهَدَئ: تعليه 5 دم التّمتّع » وليسّ بِقَارِنِء كما سَبَقَ. 
(وتسقط العُمرَةٌ) عن القَارِنِء فتَندَرِخُ أفْعَانُها فى الى ؛ لحديث 


ابن عُمرَ مَرَفُوعًا : (مَن أَحرَمٌ بالخخ والعُمرَة» أجزا 07 واحَد 
وسَعيٌّ واحل عَنْهُمَا حتّى 0 منهمًا جميعًا). إسنادة جل . رواة 


النسائييٌ » والترمذي1 5ل وقال: حسَنٌٌ غرية 


46 رسيا بعت ضر لعرار إدكان البسج على العُمدة- كماءزدهل 
شَرطُ لِؤُججوبهء فيِجبُ إِذَا؛ِ لأنَّ الحجّ واجت قَورَاء ولا طَريقَ لَهُ إلا 
ذلِكء فتَعيّنَ. (خطه)1!"!. 

2 


8 أخرجه مسلم (155/171). 

[؟] أخرجه الترمذي (/45)» ولم أجده عند النسائي» ولم يرقم له المزي في «تحفة 
الأشراف ) (80795). وصححه الألباني في « صحيح الجامع») (091/1) . 

89 : الععليق ليس في الأصيل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 


(وقن أحرَمَ مُطَلَقَا) فلم يعي نُشكا: (صَحٌ) إحراقة؛ لتأكيه 
وكونه لا يَخْوِجٌ مِنهُ بمحظوراتِه. (وصَرَقَُ) أي: الإحرام (لِمَا شَاءَ) 
يو الأتسافع ماق الأنذلي يالقة كوة النفل 
(وما عَمِلٌ) مَن أحرَمَ مُطَلَمًا (قبل) صَرفِهِ لأحدهما: (ف)هُو 
(لَغْوْ) لا يُعتَدٌ به؛ لعَدّم التّعيي-2©0. 
(و) إِنْ أحرَمَ (بِمَا) أحرَم فُلانّء (أو) أحرَمَ (بمثل ما أحرَم) به 
(فلانٌ» وعَلِم) ما أحرم به قُلانء قبل إحرامه أو بَعدّه0©: (انعقّدَ) 
إِحرَامُهُ (بمله)؛ لحديث جابر: أنَّ عليًا قَدِمَ مِن الِيمنء فَمَالَ لَهُ النبيئ 
ل بع أَهلّلتَ؟ فقّال: بما أَهَلٌ به انين َه قال: ا ذافكك 
)١(‏ قوله: (وما عَوِل) أي: ما عَمِلَ قَبلَ صَرفِهِء من طوافٍ وسعي» فهُو 
لق لا ليع نوع لظ عله فايما وي وخذ ينه أن ضرقة على التراض. 
لا على القَورٍ. (يوسف). 

)١(‏ قوله: (أو بَعدَُ) يعني: ويَكُونُ على الأوّلٍِ: معتى قُولٍ المصنّفٍ: 
«انعَقّدَ إِحرَامُةُ بمثله)» مَحمُولًا على ظاهره. 
وعلى الثاني : كر المعس + ققح الفقاثة بقلي أو تحت خللك عن 
التأويلاتِ. لام خ). (خطه)!". 


لم ١‏ اللعليى ليشن كن الأصل: 


بابٌ الإحرام ككله 
1 وعن أبي الوص 1ؤة", متفق عل هِمَا. 

(فإنْ تبدّه ين إطلاقة) أي إحرام قُلانٍ؛ بأن كاق أَحرَمٌ وأطلقّ: 
(فللنّاني) الذي أحية بمثله ه (صَرفةُ) أي : الإحرّام (إلى ما شَاءَ) مِن 
الأنسَاك» ولا يَتَعْكَ * يتَعَيقُ صَرفَهُ هُ إلى ما شيرق هُ إليه الأول ولا إلى ما كان 


صَرَمَُ ليه عد إحرايه ممطلقًا. وتعمل الثاني بقَولٍ الأول لا بما وق في 
يا 


(وإن جَهِلٌ)- من أحرمٌ بما أحرم قلا أو بمثله- (إِحرَامَهُ) أي : 
فُلانٍ : (فلَةُ) أي : الثاني (جَعلَهُ غمرة(")؛ لصِححةٍ سخ الإفراد والقِرَانِ 
إليها. 1 

(ولو شَكُ)- الذي أحرمَ بما أحرَمَ قُلانُ أو بمثله-: (هل أحرم 


- 
ع 


الأَوّل؟: فكما لو لم يُحرم) الأول7؛ لذن الأمل ' 02 (فيَنعَقل ( 


)١(‏ قوله: (لا بما وَقَعَ في نفسه ) أ هو (خطه)1'. 

؟) قوله: (فله جعلة عُمرة) يعني : وله ا حا وقرانًا. (حاشيته). 
(خطه) . 

(5) قوله: (ولو شَّكء هل أحرم الأول ... إلخ) قال في «الفروع)1*! 


[1] أخرجه البخاري (48557)» ومسلم .)١41/1١515(‏ 

[؟] أخرجه البخاري ))١559(‏ ومسلم .)١45/1١571(‏ 

[] التعليق ليس في الأصل. 

[4] انظر (إرشاد أولي النهى) ص .)5١٠5(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[ه] «الفروع» (380/5). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ِحرَامُةُ (مُطلقًا) فيصرقة لما شَاءَ. 

(ولو كانَ إحرَامُ الأَوّلِ فاسِدًا)؛ بأنْ وَطَِ فبه: (فكتذره عبادةٌ 
فَاسِدَة). فَيَنعَقِدُ إحرام الثاني بمثله من الأنساك» ويأتي به على الوَجِهِ 
المشروع . 

(ويصحٌ) ويَنَعَقِدٌ إِحرَامُ قائلٍ : (أحرّفتٌ يَومَاء أو) حدق 
(بنِضفٍ شك . ونَحَوْهُما) ك: أحرئتُ نِصف يوم أو بثثِ نُسكِ؛ 
أنه إذا أحرم رَمنَاء لم يَصْر حلالا فيما بَعْدَهُ, حتّى ؛ اي تنام ور 


رض إِحرَامَةُ وإذا دحَلٌ في 5-6 لزِمَةُ إتمامة» فيَقَعْ إحرامة م 3 
به لما شل 


جه لقع إحزاه. وكذا: إن كان ريد شحرتاء د يدث . 


رح 0 


فلّم يكن مُحرمًاء لعدَم جَرْمه . 
(ومَن أَحرَمَ بِحَجَتَين) : عق يإحداهّما . (أو) أَحرَمٌ بِ(غُمرَ 


تين 


وظاهِرْةُ: ولو عَلِعَ أنّه لم يُحرم؛ لِجَرْمِهِ بالإحرّام» بخلاف قَولِهِ: إن 
كان مُحرمًا فقّد أحرّمتٌ» للم ردي هركا (خطه)! .١‏ 

)١(‏ فإِنْ كان ريد مُحرِمّاء والحالَةُ هذِوء لم يتعيّن إِحرَامٌ الثاني بمثله فيما 
يظهر. (خطه)!'١.‏ 


3 اللعليق ليس في الأميل: 
[؟] التعليق ليس في الأصل . 


باب الاحرًا 
ب حرام ات 


ت٠‎ 


ا ع لا يَصلّح لهُما مُجِتَمِعتَينَ؛ فضَحٌ بواحِدَةٍ 
منهُماء كتفريق الصَّفْقَةَ ولا يَنعَقِدُ بهما معَاء كبقيّة أفعالهما. وكتذر 

تير حَجْتَينِ في عام لتو عا إعاانها في فد العام ؛ لذن الوّقتّ 
لا يَصلُح لهُما. . وكنيّة صَومَيِنِ في يَوم. فإ فَسَدَتْ: لم يلرَفةُ سِوَى 


5 


قضّائها. 


(و) من أحرمَ (بشمك) نت أو إنار أو قِرانِ» ونّسِيه» (أو) الخو 
ب(سَذرِء ولسيم أي ها كذوة (قَبلَ ا صَرَقَهُ إلى غُمرّة) 
استتحبابًا؛ لأنّها 0 (ويَجُورٌ) صَوْفٌ إحرَامه (إلى غيرها) أي : 


2 


الغمرة؛ لعَدَم حمق المانع. 

(ف) إن صِرَمَهُ (إلى قرانء أو) إلى (إفرادٍ: يَصِحٌ حَجََا فقط)؛ 
لاحتِمَالٍ أن يَكونَ المشييئ حا مُفرَدَاء فلا يَصِحٌ إِدَخَالٌ عُمرَةٍ علَيهِ؛ 
فلا تسقّْطٌ بالنَّك0"©. (ولا 5م) علَيها©؛ لأنّه لس بمتمّع 


)١١‏ قوله: (فلا 3 تَسقْطٌ بالنَّكُ) قال دم خ»!"': وحَِهةُ فيما إذا صَرَفَهُ إلى 
قِرانٍ : أنَّ من المحممل أن يَكُونَ الميرق حصا مُفرداء ولّيس له إدحَالُ 
العمرة على الحجٌ. فصِكحةٌ العغُمرةٍ مَشكوكُ فيهاء فلا تَسقّط بالشَّكُ. 
(خطه)!'!. 

)١(‏ قوله: (ولا دَمَ) أي: فيما إذا صَرَفْه إلى القَرَانِ؛ للشّكَ فِيمَا يُوجِبْهُ. 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي») (؟/509). 
[] التعليق ليس في الأصل. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ولا قارنِ2"0 

(و) إن صَرَكَهُ (إلى تَممُع : فكفشخ ححجٌ إلى ُمرة)» فِيِصِحٌ إن لم 
يَقِفُ بِعرَفَة» ولم 7 تفخ غدياء لأ نضاناة أن يكونَ أحرّمَ قارئًا أو 
مُفْرِدَاء وفسحيما 0 لما تقدّم . و (يلرَّمُهُ دَمُ متعة) بشروطله ؛ 
للآية. (ويُجِزثَه) تمثفه (عَنهُما) أي: الححيّ والغمرة؛ لصِحْتِهمَا بكل 
احتمّال. 


- - 


(و) إِنْ نسي ما أحرم بهء أو نَذَرَهُ (تعدّه) أي: الطُوافٍ (ولا هَدْيَ 
مَعْه )) أي: الثّايبى : (يتعيّنٌ) صَرفةُ (إليها) أي : العُْمرَةِ؛ لامتتاع 
إدخالٍ الححجٌ عليها إِذَنْ لِمَن لا هَذْيَ معَهُ. 

(فإنْ حلقَ) بَعدَ سَعيهِة" (مَعَ بَقَاءِ وقتِ الوقُوفٍ) بعرَفة: (يُحرِمُ 
0 ص : لك » (وعليه اعت دم إن تن أنه كانَ حاجًا) 

لك كز قم على شرح ند عله 

زنالة يقد 27 كان عاكنا» (اقدانعابة (دَمُْ مْتعة) بشدوطه. 

(ومغ 57 ما سبَقٌ؛ بأن صرَقّه ب نسيانه بَعِدَ طوافي» ولا 
هَديَ مّعه» (إلى ح حَجٌ أو) إلى (قران : يَتحلّلُ بعل حَجٌ)» كما يأني . 


ك4 ولأنه لم بد ده أنه قارِنٌ فلا وجُجوب مع الشك. (خطه)!'!. 
6 افوا بعل السّعي للعُمرّة التى صَرَفْنَا النّسَكُ إليها. (يوسف). 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بات الاحرًا 
حرام مه 


(ولم يُجزئة) فِعلهُ ذلِكَ (عن واجدٍ منهُمَا) أي: الحجٌ والغُمرةٍ؛ 
لاحتِمَالٍ أن يكونّ المَسِيئ عُمرَةٌ فلا بصخ إدكال الححيٌ علّيها بعد 
طَوافهاء أو يكونَ المنسيٌ ححجَاء فلا يَصِحٌ إدخانّها علّيه2'0. (ولا دم) 
علّيهء (ولا قضَّاءً)؛ للسَّكُ فى اعنيهما. 

(ومّن معه هَذَيّ) م ْم نَسِيَ ما أحرَمَ بهِ: (صَرَقَُ إلى 
الححّ) وتخوكاء. (وأجزاة) + حَجه عن حَجةِ الإسلام؛ لصِحته بك 
حالٍ. ولا يجوز ل لعل قل تمام كه كما تقتم. 

(وإن أحرّمٌ عن اثئَئِنِ) لعفن ار عُمرةٍ: ارخ عن اشييز: 
(أو) أحرمٌَ عن (أحدهما لا بعينه: وقَعَ) إحدافة وتفكة وعن تفي 
دُوتّهِما؛ لعَدّم إمكانٍ وقُوعِه عَنهُماء ولا مرجع لأحيهما د كلا لي 
حرم عن تّفسه وَغَيرهِ بالأؤلى. 

(ومّن هَل عَامَيْن) ؛ بأن قال: ليك العام وعامً قابل: (حَحّ من 
عامهء واعتمرَ من قابلٍ) قله غطالا حكاة غرة أحعك: 05 يُخَالِفَةُ . 

(ومن أَحَذَ من ائتين حَجتَينِءِ ليخجٌ عَنهُمَا في عام) واجِدٍ: 
على هل ذللكة (لفعله مُحرَمًا). نضًّا”"؟ . 


01١‏ لكن إن كان علّيهِ حَكّةٌ الإسلام أو عُمرَنُةُ فَهِي باقِيةٌ بذميَهِ» كما يُعلَمُ 
في قَولِهِ: «ولم يُجِزْثهُ عن واجدٍ مِنهُمَا). 
09 قال فى «الإنصاف)1'!: قُلتٌ: قد قيل: إِنّه 0 حَجتين في 


.)5١5/8( «الإنصاف)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
جر يبتنتب تت بم 


(ومَن استَنَابَهُ اثنان بام في ُسْكِء فأحرّمَ عن أَحَدِهِمَا بعينهء ولم 


يَنْسَهُ: صَحّ) إحرَامُه عنة؛ لعَدَم المانع» (ولم يَصِحّ إحرَامُهُ للآخَر 
بَعدّه) نَضَّاء في ذَلِكَ العام يع ولواقسة لواف للثوارو بعك بض 1ه 
النْخر؛ لبَقَاءِ توابع الإحرّام لِلأوٌلٍِء من رمي وغيره» فكأنّهُ باق. ولا 
#دخل إحراة على إخرام. 

(وإنْ نسيه) أن: المُعَيّنَ بالإحرّام مع كيف (وتعذر خلفة: 
فإنْ فَوَط) : يِب كأن أمكته كتايُ اسيهء أو ما > يمير بو» فلم يَفعل: 
(أعاد الحَجّ عَنَهُما) اللاريوه . ولا يَكُونُ الح لأحيهما بعينه؛ لعدّم 
أُولُوييه . (وإن فرّط مُوصّى | ليه) فلم يُسَمه للَائُب : (غْرِم) مُوصّى إليه 
(ذلِك) أي: تَفقَةَ إعادة الج عَنْهُما . (وإلا) يقد وك نافيك ول رض 
إليه: (فالعُومُ لذلِكَ (من تركة مُوصِيتِه'2) بالحجٌ عَنَهُماء؛ لأَنَّ 
الحجّ عَنهُماء فتمَقَهُ علّيهماء ولا موب لصَمَانِهِ عَنهُما. 


عام واحِدٍ؛ بأن يَقِفَ بعرفَة» ثم يَطوفٌ للرياَةِ بعد نصفي لَيلَةِ انحر 
بِسِيرِء ثعٌ يُدرِكٌ الوقُوفٌ بعرقّة قبلَ طلُوع قجر لَيلةِ النَْحرِ. 

)١(‏ قوله: (من قركةٍ مُوصِييه) قال في «الإقئاع)1': إِنْ كات التَائبُ غير 
مُستأبكر لذلك» إلا َرِمَاةُ. ل 1 


[1] «الإقناع» (ا/مكحه). 
[؟] التعليق ليس في الأصل . 


بابُ الإحرّام 


1 


(فصل) 
2 5 0 7 0 ع 2 ماع كر 5 
(وسن)- لمن احرّمً) عيّن نشكاء أو أطلقّ- (من عقب إحرامِه: 
2 8 58 ع0 0 و 25 7 32 34 
تلبية20)؛ لقَولٍ جابر: فأمّل رسُول الله يَكِدٍ بالتّوحِيدٍ: «لتِيك اللّهُمَ 
193 لباق لاشريك لك لفل إن ا اخمل وال العف اكوا للكء 
لا شَرِيكَ لَكُ).. الحديثٌ متفقٌ عليهظ!؟. 
قر الى شمف ر وق ين الاق بوم ل شا نا قد 2 
(حتى عن أخرسٌ, ومّريض” ') زادَ بتعضهم: ومَجِنُونِء ومُغْمّى 
00 قوله : (تلبيّة) أي: لَبِيكَ؛ لأنَّ الحمدّ لَكَ. قال ثعلبٌ: من كشر فَقَّد 
5 ع اك ["] 
عمم» ومن فتخ فمد خص. (ح م صضص) 2 . 
وهى )» أي : التَابِيَةٌ : جَوابٌ الدّعَاءِ. والدَّاعَى قيل: هو الله وقيل: 
مُحمّدٌء وقيل: إبراهِيمٌ علَيهِمَا السَلامُ. وقال في «الإقناع): والأشهه 
أنه الله . 
(؟) مأخوذٌ من أَلَبٌ بالمكان؛ إذا لَرِمَهء فكأنّهُ قال: أنا مُقِيمٌ على طاعتِكُ 
وأمرك؛ غيرٌ خارج عنةه. 
وكقوكتة الأرادفه إقافة بعك إفاقة» كما قالياه عقاتيك؟ أن وشعة 
عل رةه أو مع رحمّةٍ. (خطه)! '!. 
1 5 2 3 5 8< 7 2 
(١‏ اي : يُلتّى عن الاخرس والمريض ونحوهما. (خطه)! 0 
[1] أخرجه مسلم .)١417/١71(‏ وسيأتي من حديث ابن عمر قرييًا جدًا. 
5] «إرشاد أولى النهى) 05/1١١‏ 5). 


[*] التعليق من زيادات (ب). 
[5] التعليق ليس في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

عليه . زاد يَعضُهُم : ولاثم. 

0 تَكونَ (كتلبية رَسُولٍ الله يَلِ)؛ لقَولِهِ تعالى: مِلَقَدَ كَانَ 

فى رسول أده ل حَسَكَة 4 [الأحزاب : .]١‏ وهيّ: (لبّيك اللهُمَ 
ليك, لبيك لا شَّرِيِكَ لك لتِيك؛ إِنَّ الحمدَ) بكسر الهَمرَةِ. نضا 
لإفادة العُمُوم. ويجورٌ الفح بتقديرٍ اللام0'©. (والئَّعمَةَ لَك والمُلك, 
لا شريك لك)؛ للخبرٍ. وروا ابنُ عُمرَ مَرفوعًا. متفق عليه!' .١‏ 

والتَلييةٌ: ٠‏ فع أل بالمكان, إذا لَرْمَه كأنّه قال: أنَا مُقِيم على 
طاعَتِكٌ اك وت وكبرت؛ لإرادّة إِقامَة بعل إِقَامَةَ . 01 
الخد ولا واحِدٌ لَهُ من لفظهء ومَعنَاةُ : الدكنية, 

ولا معت الثباذة عليوا, وكاة ايخ وي لعلف قيلت 


)١(‏ قوله: (بتقدير اللام) أي: لبِيك؛ لِأنَّ الحمدّ لكُّ. 
العا لل ار ال ري 
قح فقّد حَصّ؛ لِأنَّ الحمدَ لَك أ لهذا السّتب. 
وحكي الفّمخ عن أبي حنيقَةَ وآكرين. وبالكسر عن أحمَدَ. قال 
الشيحٌ: هو أفضَّلٌ عند أصحابنا والمجمهُورٍ. محكي ذلك عن محمدٍ بن 
الحسن» والكسائي, والفرَاءء وعيرهم. وقاله الحنفيّةٌ والشافعيّةٌ. 
(خطه)!'1. 


[] أخرجه البخاري .)١555(‏ ومسلم .)١19/١1١84(‏ 
[؟]. التعليق من زيادات وب). 


ليك وسَعدَيِكُ» والكية بَيَدَيِكء والتغباة90© إليك؛ وَالعَمَز 1'3. 

(و) سنّ: (ذكرُ نشكه فيها) أي: التّلبية. (و) سُنّ: (بَذْهْ قارن 
بذكر الغمرّة)؛ لحديت أتس: سيعت رسول الله. يله يَعُول: ولييك 
خيرة عقاو جه دزية"!. 

(واشة ّ: (إكقَارُ َليية)؛ لحديثٍ : ما من مُسلم يُضْحِي لله يُلبِي 
#89 ش1إ) 
ايك 

(وتأَكَدُ) التَلبيدٌ: (إذا علا نَشَرَا) بالتّحريك» أي: عالياء (أو هبط 
وادِيّاء أو صَلَّى مكثوبة أو أقبلَ لَيلٌ أو) أقبلَ (تَهَا أو التقّتِ 
الرَقَاقُ» أو سَمِع مُلتَياء أو أتَى مَحظورًا ناسيّاء أو ركب دَابنَهُ أو نرَلَ 
عنهاء أو رَأى البِيتَ) أي: الكعبَةٌ؛ لحديث جاير: كان النبئ ككل 
لبتي في ححجيه إذا لَتِي راكباء أو عَلَا أَكَمَةٌ أو هبط وادِيّاء وفي أدبار 


0 رواة ابن 


4 


0 


: قوله: (والرَّعْبَاءُ) يُروَى بفتح الَاءٍ والمدّ» وبضمٌ الََاءٍ والققصر. أي‎ )١( 
مع القصر. (خطه)!*!.‎ 


[1] الزيادة عند مسلم .)١19/1١١85(‏ 

[؟] تقدم تخريجه ر(ص0557). 

[8] أخرجه ابن ماجه (975؟) من حديث جابر. وضعفه الألباني . وانظر: (الضعيفة) 
تحت حديث .)501١/8(‏ 


[5] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
٠ [‏ عا ا البسلبببجبببتتت ب ب م 
الصَّلواتِ المكثوبّة» وفي آخر انا وقال إبراهيمٌ النَّحْعِيٌ : كانوا 
يَستَحِبُونَ الثَلبيةَ ذُبرَ لا 00 
وإذا لقي راكباء وإذا اسئوّتث به ف واحلقة. 


(و) سنٌّ: (جَهْرْ ذكر بهَا)؛ لقَولٍ أنس: سَمِغْئُهُم يِصرُحُُونَ بها 
صُرَاحًا. رواة الفخاريٌ']. وحَبرٍ السَائْبٍ بن حََلَادٍ: «أثاني جبريل» 
فأمرني أن آمْرَ أصححابي أن يَرفَعُوا أصواتهم بالإهلالٍ والتّلبيّة) . أُسانِيدُةُ 
جيدة. رواة الخميةة "+ وصضعة الترمدى: 

(في غير مسّاجد الجلٌّء وأمصّاره) ببخلااف البَرَاري» وقركات: 
والحرّم؛ وك قال ال : إذا حرم في مصره) إلا يُعجبُني أن 2 
حتّى يَبِوْرٌ. لقولٍ ابن عبّاس لمن سيعه يُلبّي بالمديتة: إن هذا 

يُونُّء إنّما اللبية إذا يدذك: 

(و) في غير (طَوَافٍ القدوم والسّعي بَعدّه)؛ لثلا يَخْلِط على 


[1] أخرجه ابن ناجية في (فوائده) - كما في «البدر المنير» »)١51/5(‏ و(التلخيص 
لحبير) )١551/5(‏ - وقال ابن الملقن: بإسناد غريب لا ينبت مثله. وقال ابن 
حجر: وفى إسناده من لا يعرف. 

[؟] أخرجه البخاري .)١558(‏ 


ارا أخخ رجه هنك 570نم لاه 0/1١5‏ وأبو داود (5 »)١/8١‏ والترمذي (9؟85))» 
والنسائى (0/55؟)» وابن ماجه (؟5555). وصححه الألبانى فى (صحيح أبي داود) 
(15359). 


اث الأسدا 
العلائة 2 الكنا 000 

بين 5 عين 1 

(وتُشرع) تَلبيدٌ: (بِالعَرَبيّة لقَادِر) عليهاء كأَذَانٍ . (وإلا) يَقَدِرَ 
علّيها بِالعَريئة: (ف)ِابى ولتم أن الفكيد المع . 


عو 


١و‏ 0 (دُعَاء) يدها لان الله الجِنَّةَ ويَستَعِيذدُ به من الثارج 


وتنكو يما أعك العديث الدّارَفُطك 1١1‏ عن خريمة بن ثابت: أن 
رسول الله يَةٍ كانَ إذا فرَغَ من تَلبِيتِه» سأل الله مَعْفِرَتَه ورضوَائه 
واستعاذً برَحمته مِن النّار. 

(و) شنّ: (صَلاةٌ على التي يت بَعدها) أي : التَّابية؛ لأنَّهِ مَوضِعٌ 
شْرِعَ فيه ذِكرُ اللِ» فشُرِع فيه ؤِكرُ رسُولهِء كالأدَانٍ. 

و(لا) يسَنُ (تكرَازُها) أي: التَبيَةِ (في حالَةٍ واجدَةٍ) قالهُ أحمَدُ؛ 
ِعَدّم ورُودِه. وقال الموققٌ والشَّارِح: تكرَارها ثَّلانَّا دُبْرَ الصَّلاةِ حَسَنٌ. 

(وكرة لأنتّى جَهْرٌ) بتلبيةٍ (بأكثر ما تُسْمِعٌ رَفيقَتَها)؛ مَحافَةٌ الف 
بها. 

و(لا) يكرهُ (لِحَلالٍ تَلبيةً), كسائرٍ الأذكار. 
1) أي: فَيِسِب بها في طَوَافٍ القُدُوم والسّعي بَعدَةُ. وما المتمُّ والمعتَمِد 

يعطَعَانٍ الملبيةَ إذا ضرعا في الطوَافِ. (خطه)!"1. 

#9 


1 أخرجه الدارقطني (7/75). وضعفه الحافظ ابن حجرء انظر : (ال: لعلخيص الحبير ) 
1 التعليق ليس في الأصل . 


القن حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراكات 


فضل في أحكام المُصَاب 111-09 
فضل د“ غ72( 


فَضل في زكاة البَمَر :1013# 


فَصْلّ 11111111111111 0000177 
قَصْلٌّ يي 111 1ذ1[زذ1ذز 1 ز [ [ [ [ [ ا 000 
0 ا + + 1[ 121 121 1 1 0000000771 
قَصْلّ از ةذ ذة ةذ 0 


لث 


نه عات الحزء الثال* 
فهرس موضو لجرء 7714 / 


باب رّكاة العْرُووض 000 
بابٌ : زكاةٌ الفطر 1111111100 1 00011 
قَصْلّ 00# ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 01 
باب : إخرّاح الرّكاةٍ ا 0 
قَصْلّ الب اي اذ[ 000007 
قَصْلٌّ ايا اللي ل زذز ذ[ذ[ذ[ذ [ [ [ 000000777 


بابُ ما يُفسِدٌ الصّومَ فقّط وما اقياثة وترحت الكتاوة .وها يهل بالك ...8 4 
قَصْلٌ في جمّاع صاثمء وما يتعلّق به وماك لمعبو داو ومو لوزي قا 
باب ما يكرةٌ كي ري وما يُستَحَبٌ في الصّوم 

وكم القَضَاءٍ لصّوم رَمضَانَ وغيره ل 


تب 


:7/71 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


ل 1001| ز[| |[ |[ [ز[ز |[ 000000777 
كات الاعيكاف 0١011‏ 1 2 
قَصْلٌ ءزؤز00000 0 ز [ [ #ؤزؤزؤ ؤ 0 000000 ؤ ؤ[ [ز[ز[ [ؤز ز 00007111 
قَصْلّ عد ا تي داتع اه موحي ا او ياد الوم وم و 0:1 
فَضل 0 ببببببب01 0 1:1 


0 310105171127751 
0 لان 
فَصْلٌّ ا 
قَضْلٌ 100+ + | | | | |ز|<[ز [ز [ز<[ز ز ا 0 
ياك المواقيك ذتبب1 1 00010711 
فَصْلٌّ ال 0 101101010ببب- 00000001 
بابُ الإحرام ا ل ا ا ا 8 
فَصْلٌ 000000111110010 
فَصْلٌ ب لي يي ل مسي 
فَصْلٌ ا + 1 1[1[ذ1[1[ذ1[1[1[1[ز1[ز[ 1[ 000771 
قبن نرضوعات الجر الدالق 00 


